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العا سيل 
يسد»#» 
0 
بارس ممرسالعلومالجناية » رمعب مور لفارنة 
ومعرءالعدو'لرولٍ ف هاممة باريد 
رئيس قسمالقانوت الجز اني وأصول انحا ما تالز ائية 
في جامعة دمثق 


مطبحة جامسة د مشق ظ امع«زه-558وام 


0 0 مم ]_ آم 


رفسل 
دكورق الحتوق 
بارس ممبسالعلومالمناية » سمب مفو ر' لفارنة 
مالعاو م'لر ولي ف صاممة ياي 


رئيس قسمالقانون الز افي وأصول الحا كات الخز ائية 
ف حامعة دمشقى 


مطب عات وامئ ةر توق دمشق ١م‏ ١ه‏ 50 وام 


مع الفقوى كدو ظ 
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رضت" 


الى سوى 0 اثنين على صدور الطمعة الأول لكان فى 


شرح « اطِو ات الواقعة على الأشخاص »> حتى نند » فاستحثنى نفاد هوما لقيه 


من تقدير أرباب العلى ورعاية رجال القانون على أن أقلب فيه بصري 


وبصيربي ») وأمعن فكر ي وسليقتي » وأخضه جبدي وخبربي من جديد . 
وقد ساقني ذلك كله إلى -ذف أمور كثيرة تتصل بالعموميات التي يكاد 
دعر سك كات من كتيل لقا ن » وإلى تعديل طائفة 0 0 
لبان لت شيك الطريه ر لطيل الج دل برل ااا الث 
ا ا ب املادمى المترراضة رين نطور على فى الو ضوعات. الى تناولقكا 


ام سر 


(اللكتاك - في الأصل - من طلائع الشروح لأحكام قانون العقوبات 

عر و لم ف اميك وميه فى لسلس الصسة 

اافريدة المتلاحقة من الشروح التي وقفت على إجازها وحقيقها جهد السنين , 

وعرق الجبين » و ألق العيون . وقد زاد في | تقطاعي للا نتاج العلمي الصمرف 
1ت 


عن لدان رانك ان عا ران لسري القوي القراء لكر الي 
2د نان ال حي الدرية ف هنا السدة . وإعاق العميق ان القت 
قد حان لارساء قواعد فقه جزائي عري خالص يوكد ذائيتنا » وببرز 
ساس أمالنا القرثتة ونقة 0-0 السشهلة »وخر )ف القت دالة ء عن 
5 سانا فى ساغة نابر العدالة الا نانية ء و يديك تسر ين الشبسة 
والتقليد » ونغدو قادررين على أن نرى في فتبنا وقضائنا وتشريعنا وجه العروبة 
علب ولا وى ان هذا كله من صم رسالة الجامعة » وأنه بقع فده 
وقضيضه على كواهل الجامعيين . 

ا عافن الاعتزاز أن تسترعى هن الدعوة الي ما فتثنا لدعو 
إلها » وأن يلقت النبج الذي رسعناه لأنفسنا في الا نتاج العلمي في مغمار 
المعرفة الحقوقية» | نتماه المجلس الأعلى لرعابة الفنونوالآداب والعاومالاجماعية» 
فيقم اختياره على أحد مؤ لثاتنا في شرم < الجر ائمالواقعة على أمن الدولة ». 
ويخصنا من أجله في العام الحاللي بجائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي.ولا 
جدال في أن هذه اليد الكريعة وما ترص إليه من معان شامية نبيلة في تقديرالعلم 
اهل لا تعمل علىدفم عجلة الا نتاج العميني حير القانون لغحسب » ولكنها 
ارت ا يك لان الدهر في سراج المعرفة الذي به تستضيء 
الشموت؛ ومن خبوط أشعنه تتح الحشارات » وبجديه بفى الا نان دروب 
السماء » ويزحم رواصد الشبب وسوامق النجوم . 

وإنني لأرجو في الطبعة الثانية من هذا الكتاب - وهو لا يزال » في 
رأي : بعيداً عن الكل - أن أ كون قد أوفيت بقليل منالغرض » وملاات 

ا 


شيا من الفراغ » وحققت بمضاً من الغائدة » وقت بقسط ضئيل من رسالة العم 
وعل اله قصد السبيل »© ومته الهدى والثوفيق )© 


دمشق فى ١-ل١95071١|‏ مالعل 


توطئئة 


رز 


افر عا نانك القارك 1 راك ادي 0 باس ني سكل 
الباب الثاءن هن الكتاب الثاني .ن قانون العقوبات السوري ٠‏ وهو الباب 
الذي ا نطوت نصوصه على الجراتم الواقعة على الاشخاص من جنايات وجنح . 

ولقد نثرت عبدان هذه الامالي على طلابي ف يكلية الحقوق “ ثم لممتمن 
الا ل ري ل اي تت ا اال 
المطبعة في ع ادع وان ل لاس إلا كا اها لاا ري 
قد كانككن أن أعروها به ءن تنقيح و تصحيحءو تشديب ونهديب » وا نسعت 
في وجهي دارة الزمن ؛ ولم يلحف الملحنون 

ال ا اف ا ا لاف م اا رن لسري راك ماي 
اللا ل ل ل لي 
بلادنا » بكر لم علق به قل من أقلام الشراح » ولا عجمته 
قريحة من قرائح رجال القانون : على الرغم هن ان قانون ااءقوبات السوري 
المدرث قد م ع عدوره 2 وومعة موضعم النفاذ ف هذأ القطر العربي ظ 


زهاء عسر سذان 5 


ولقد كان رائدي أن أ بسط أمام بص القارىء العربي و بصيرتهما استقر عليه 
الفقه والاجنهاد في حل المسائل القانونية الشائئكة التي تثيرها التطبيقاتالعملية 
لاحكام النصوص التشريعية » وأن أتصدى للمشكلات أعرض ما قيل فها 
ل ل لسك راي واس اده سعدا طورا. 
رسا ري ين الزلاء ٠0‏ أسمقى اليد - نارة أخرى. 

ولن كانت أحكام التشريع الجزائي السوري الذي مايرح نافتاً 
ي ‏ ني كتاني هذا مدار البحث والتحليل والشرح والتأويل» فانني لم 1 ل' 
جبداً في موازتنها ومقارثتها بأحكام التشزيعات المزائية الحديثة » العربية 
اي اران فل عن له [ترى أن 0ف ضمية مدارك طالب 
هذا الم ا يه اد حا كه ]لك فة اتا والممطق 
السديد » من الطواف في رياض الفقه والاجنهاد والتشريع المقارن ؛ والعب 
من موارده الثرة » واستعراض الماول والأحكام التي أقرتما القوانين والاقضية 
الجزائية الحديثة ؛ فما عاثل الماول والاحكام التي أخذ بها تشريعنا الجمزاني 
الوضعي وقضاؤنا المرعي . والدارة اد كارك يق ضاالك كا الاك نه 
الباحث المتقبع » وتقوده الى مواطن القوة والضعف في التشريع القانم»وته بد 
السبيل الى الاصلاح » وتنأى بالمشترع العربي في هذه النهضة التشر بعيةالمباركة 
راط إل رالار” 

واعل من الخير ان أشير الى أنني لم أغفل الرجوع الى النصوص الواردة 
في قانون العقو بات المصمري » وهو الذي صدر على عحل في عام 1950 2 ومأ 
بزال نافن في مصر » بعد سيل من التعديلات والاضافات والقوانين 


0 


المكلة-5 خرصت كل الخرص » وحن على أبواب: تشزيع. جرّاني عربي 
اوأر نا عر ل قلى ا سريت عل أن اداه 
هذا التراث الشامخ في الفقه والاجتهاد في الأقليم الشتيق ؛ وأن رد الطروة 
قُْ خناته لعل 4 وأستق هن 0 مموله السك 6 ة 0 4 داغالة رأي » 
وعدالة ح 0 

أما النصوص التي تناولنها بالشرح والتفسير في هذا الكتاب فتقتصر على 
المواد *ه ‏ 0/5 من قانون العقوبات » وهي تنظم أحكام ارام الواقعة على 
حماة الاانساكت وسلامته كالقتل والارذاء فِ سَىَّ صورها وظروفها 4 1 تنطوي 
على الجراتم الماسّة بالحرية والشرف » كالحرمارن من الخرية » وخرق حرمة 
المسكن » والنهديد » وإفشاء الأسرارء والذم والقدح . وقد خص الشارع 
النتوري أحكام هذه الطائفة من الجراتم وتلك بباب مستقل في الكتاب 
الثاليالذييؤ اف القسم الحا صمن قانونالعقو بات:وهوالبابالثامن»وعنوا نه:«في 
الجنايات والجنح التي تقم على الأشخاص » . ثم خص الشارع أحكامكلطائنة 
والجنح الواقعة على حياة الانسان وسلامته » » وتنتظم أحكامه في المواد 
«مه - 854 » ويدتمل الفصل الثاني على « اللخرام الواقعة على الحرية 
والشرف > ؛ وتننظم أحكامه في المواد هوه ١لا‏ ؛ وحن سنعالح جميسع 
نضو ص _,التات الثامن بنصليه الأول والثابي . وأما ارام الواقعة علىالأ.وال 
فد ادافت لها اكتااً متا" يلف ري من هذا الشرح الشامل الذيأعددته 
لأحكام قانون العقو بات اوري ولصوصه ا 


د 


وك رحاء وامل ان يلو هده الأمال والروس - عل واضعبا ‏ مالئيه 
حكتابي في شرح الجراتم الواقعة على أمن الدولة من إقبال القراء » وتشجيع 
الزملاء » وتقدير رجال القانون من قضاة وحامين وفقهاء ؛ وأسأل الله العلي 
لقدير أن يجمل عملي هذا خالصاً وجبه الكريم » وأن ينفع به » وهو نمم المولى 
ونعم النصير : 


دمشق في ١508-1١-١‏ الولف 


افون العشر بات رافناء , إن التشربعات الحديثئة نكاد لكون جمعة 
على تقسيم فاون اللشويات الل تن ني الع العا والقسم امار 
أما القسم العام » وقد يُدعىأحياناً: «المقوقالجزائية العامة» او « القانون 
الجناثي العام » او « القانون لزاني العام » » فيتضمن 'لقواعد النظريةامجردة 
والاحكام العامة التي يشتركفها جميع الجراموالجرمين والعقوبات على السواء» 
والتي ةك غل كل اولئك دون آن دعق بجر عهدون اخرىءاو يعجرم معان ) 
او بعقو بة محددة في جرم معاوم . فهى نحدد مقروم الجرعة كل جرعة » من 
500 4 و نصع انط المسؤ ولية الجزائية ( و تعصح عن حالات نقصها وسكا َ 
وتعدد أنواع لت ا الا و ات الال ا 
دار عار ل ل ا ا او لالدو 
موا نم ل ل راع القالة اماد الى عد طاف ران 
ارا دن انان و لمكن والاف ا 0 
ومن خصائص القسس العام في الات لتر والخت ول اسار 
عامة تتنطبق على كل الجراكم لوادتت ارضاءط) رسل 
00 اع ساك اناي الا و ا ا 


0 


اشخاص اليا ١سا‏ كانو! » ول العتويات» نه | تلفت أشكانا ومقادرهاء 
006 القسم العام ذلك 52 ب بلص المقباء0 .مقر نقلرية الالارامات 
في القانون المدبي ٠‏ فقواعد نظرية الالتزامات عامة مجردة تنطبق على كل 
التزام . ولابد لقيام التزام معين » ناشيء عن عقد ابيع مثلاً » من :واف رأ ركان 
الفقد ء من حبنت هو 510 تحددها نتارية الالبزامات ,وتو افر" الاركان| دامة 
بعقد البيع عي تعينها الاحكام الخاصة مهذا العقد المسمى ‏ البيع في القاون 
المدني . ويقابل هذا مالو حدثت جرءة قتل مثلاً » فلا تتتوافر شرائط المماقية 
في فاعل هذه الجرعة مالم تكتمل فيها أر كان اطوعٌة بصورة عامة » يا تحددها 
الاحكام العاءة في القسم العام » والاركان الخاصة تجوية القتل يم نمت عليبا 
المادة 55 المعينة لاني القسم اللخاص من قانون العقوبات . 

أماالقسم الخاص في قانو نالعقوبات» أوما يدعى أحياناً: «الحقوق الجن ائية| لخاصة» 
آذ دالتارن لمان الخاص »> او « القانون ارالك الام © قال من 
الى سي فلن الاسال العاف شلباء لسر ماد . أوالرقة 
أو الاحتيال » فتحددكل جر عة من هذه ارام الختلفة على حدة > وتم فا 
وتبين عناصرها الخاصة بها واركانها التي عيزها من غيرها .ن الجرامالاخرى» 
و تنضح عن ااظروف المقترنة بباء والقي تزيد أو تنقص من جسامتها » ثم تعين 
ذلك لعشي با ولت رات اله رهط سارها قلقم الخامن مر قانون 


ريات ا ددن عر عنانة جنول ار مات أو الا لحلة التق أو الهم التي 


1 ( اقر ا الد لور حدن عد ابوالعود :5 8 نو نالعتوبات|اعري 6 القسم الخاص 6 الطمعة 6 
الولعم اذ لزه » ص 3 وما كر : 


لل 


يصونها الشارع الراك ل ع عدا ست طائلة السقات . ون المسك لان 
وجود القسم الخاص يذبغي ل رورة خنة و 0 فاه فار للم 

ومن خصائص القسم أ حاص نه اعرف 2 رم من القسم العام وأسبق مولداً 
لأن الشرائع الاولىنيالجتمعات البدائية إعا عنيت بتعداد الافعالالتيتعتبرها 
جرائم وحديد العقوبات التي تترتب على فاعليها » ها عنيت ‏ في العلاقات 
المدنية ‏ بوضع اول خاصة للسازعات التردة .و المقلية اللشائية ب 5 درك 
عن ذلك عاماء الاجماع هر عل التجر بد م 6 وإذا م نظور الاحكام 
العامة والتواعد الردة ف اطفرق اللراية الا عد اراك تور الشك ال اي 
وأارتقت » بتطوره ؛ المفاهيم الحقوقية اخحدسينات سهم وافر من 
العم والتنظم ١‏ 

والقسم االخاصفي الشرائءالج:ائية ‏ وإن كانأشد إيغالا في مطاويالتاريخ 
من القيسم العام 0 فوو أقل 0 ودعوهة لانه ال و سشعير ا الات 

ظ ا 250 

الظروف والماحات والمصالح والقيم وكولانا . وقد نستبين للشارع ضصرورة 
حاء ينض المقوق أو المصال أو اليم بالمؤيد المزائي » فيعمد الى جرم الوان 
عينة من السلوك الانساني » ثم ماتليث تلك الضرورة ان زول فيزيل الشارع 
عن الفعل صفة الجر بمة » أو يعدل في العقوبة المقررة على فاعله » فيخفض مها 
أو ليبا ء ويكترهذا فخال اللياة الاقتصادية . وهكذا واد جراد روك 
ل ل ل لا لان ا لاما 
والواقم أن القسم الخاص ‏ وهو جدول اجرانّم والعقوبات - يعتبر أصدق تعبير 


كه 


عن الاوضاع الاجماعية والاقتصادية والسياسية في الدولة التي اصدرته لان 
الدول :عا رسم سس ا وشا ل له عليها هذه الاو ضاء (1) . 

أما أحكام القسم العام في قانون العقوبات فتبق ثابتة لايعتورها التبديل 
والتعديل إلا لاما > 1 بعد تطور جدري في جتمع معبن ا 

لدان الشارع السوري القسم العام بالكتاب الاول من قاتورنف 
العقوبات » بعنوان : د الاحكام العامة 4 ؛ واتتقع في مائتين و تسع و حمسين 
مادة . وخص القسم الخاص بالكتاب الثانى بعنوان : « في الجراتم » » وتقم 
أحكامه في المواد 56٠١‏ - 5وهلا. وبعض هذا الكنات الثان هو موضوع 
دراستنا في هذا العام . 

تو بس الجرا كم و 6 : وعندما بعمد الشارع ال سن ٠‏ قانون 
العقوبات يبادر قبل كل شيء الى وضع القواعد و الاحكام الحنافة 4 
ثم يعين الافمال التي يعتبرها جراتم ومحدد لكل جريمة نوع 
عقابها ومقداره . ولا يقتصر الشارع في القسم الخاص من قانون 
العقوبات عبلى سرد الجرام و تعدادها . و إعا لامعدى له حينئذ عن تصنيف 
هذه لجرا بعقوبانماءو تقسيمها » و تبويب النصوص التي تنتظمها و تفصحعنها. 
و لتصنيف اج رامو تبويههاأميةعمليةقصوىإذ إنذلك “يدخل على هذه ألجموعة 
الكبيرة من النصوص القانونية شيئاً من التنظم » و حجعلها سهلة المأخذ » قردبة 
لسارت والساطةر السيولةو حا الصاعة عسات اكير ىك اننع 
الراحة , الفاهر .ل عام و0" 


اذ م ذا ذا قال 


بها كل نشر بع حتىلايءسرعلى القضأةو الغقهاء والباحثين الرجوع اليه ءو العثور 
فيه على الماول الملاعة لامشا كل التي تعترضهم » و <تى يغدو فى و سع كل فرد 
عادي فهم نصوصه » وعراعاة قواعده » و توفيق ساواكاه مع 1ك كا 
مانم اساوب ترتيب الجرائم وتصنيفها عن روح التشر يم الجزاني و الا جاهات 
العامة الى بىعليهاء فيو إشكل 4 ولا رس م 0 من العلسعة العامة اكه 
بها الشارع عند سن" قانون العقوبات . وإذا فان المكان الذي نحتله جرعة من 
الجرانم عند التصنيف والتبويب قد يؤثر على ماهية العقوبة التي بخصها بها 


الشارع , وعل مقدارها 5 


ضوائط الثدو يس : ولتيورسب الجراكم ني اسم الخاص م قانون 
العقوبات وتصنيفها طرائق كثيرة ختلف باختلاف ااضابطالذي اعتمده الشارع 
ول ل ور د عا رماس إن كن اعد اه ور 
ا له امراك ا يك اقاعة ل ا مر 
لباك حي اس ادروة ريه إن مع كل اساي ولبية الل 
الحتدى عليه أو نوع القيمة أو المصلحة التي وضم النص الزاني 
انا و سانيا : 

1 3 م" 3 5 6 ّ 0 © . - 05 : 

اريجة ام الشرائع الغر بيهالتي استيد قانون العقوبات السوري كاف ةف مد 

1 9 زمره الراك العامة 1 وي الى كان فيك 1 3 ا 0 


١ 
ايب امن امصم‎ 


برض العقاب على فاعلها ؛ ويجوز لكل فرد روماني ملاحقة مر تكها , 
وإقامة الدعوى عليه . 

3 : زموة الجراتم الخاصة , ولام شوى الأذراد ااذن مدي 1 
مهم ضسررها وأذاها ؛ وطؤلاء الأذراد وحدهم حق ملاحقة فاعلها » والمطالية 
ترم العقات عله ع اء ها افترفه داء. 

ثم قسمت الشربعة الرومانية الجراتم العامة الى عادية واستثناشة واى رئسية 
ونانوية مما لاينسم لجال لبحثه والاافاضة فيه . 

تويب اطراتم في التثعريءات اطزائية التقليدية  :‏ وقد 
خفنت علب التشريعات الجزائية » في القرن التاسم عشر » بالمبدأ 
الذي استنته الشربعة الرومانية في تقسيم عار الم إل غائة وخاضة ؛ وإ كارت 
الولة ى عع نا اطنت فداسار ت حق العقاب» و أناطت أمس استقصاء جميع 
برام وملاحقة م تكيهها جباز خاص من أجهزتها » وبذلك غد تكل الجرالم 
عامة ول ببق من زمرة الجرام الخاصة غير عدد نادرحدود نتوق ف إقامةالدعوى 
العامة فيه علي شكوى المنضرر أوانخاذه صفة الادعاء الشخصي » كجرعة الزنى 
( المادة 75 المعدلة من قانون العقوبات السور 0 ؛ والسفاح ( المادة 7 
المعدلة ) » وإيذاء الأشخاص إذا لم ينجم عن الاإيذاء تعطيل عن العمل يتجاوز 
العشرة الأيام ( المادة 5:٠‏ المعدلة والمادة ١هه‏ ) » وخرق حرمة المتزل (المادنان 
07 و 5ه ) والذم والقدح (المادة 5:8 ومايليها) » وكذل كارا المنصوص 
عليها في المواد 555 و لا” و5544 و5655 ولاه5 و وه5 و 550 من قانون 


وقد جاء القانون الغر نسي في عام ل واقى آرء قانون الدراء العثاني 
الذي ظل مرعياً في بلادنا حتى أول ايلول ( سبتمبر ) 1444 » فر تب الجراكم 
فيالقس الخاص منه في زمرتين : النايات والجنح من جبة والخالفات أوالقباحات 
من جبة اخرى . وحجة الشارع الفر نسي في ذلك أن المنايات لا تختلف عن 
الجنح في شيء من حيث ماهية الجرعة وطبيعتها . فبي جميعها تخضع للا حكام 
العامة » ولعل الفارق الوحيد الذي يز الجنايات من الجنح هو مقدار العقوبة 
فقنط . أما المخالفات فتختلف عن النايات والجنح في النوع وفي الماهية . وقد 
لا يسري عليبا » لتفاهتها » الكثير من أحكام القسم العام . واذا كات من 
الطبيعي أن يرق عند ترتيب الجرام بين الجنايات والجنح من جبة والمخالفات 
منجبة نانية . وقد غالت تشريعات جزائية كثيرة في هذا التغريق<تىاستبعدت 
لنت ا ونون المدر ات وا يه حر احا ناما دكت اا 
مشا جام ا مده وجيت الت اللاي من ون الستر ات الي 
على المنايات والجنح فقط27" . أما التشريعات الجزائية التهضمت بين المنايات 
والجنح والمخالفات كلها في قانون واحد » فقد عمدت جميعها م عمد الشارع 
الفرنبي - الى التفريق بين الجنايات والجنح من جهة واللخالنات ٠ن‏ جبة 
حي :وحصت هدم فصل أو ناك مسدلا فى فعرل ااه ابالقسم اجام" 
القاوق اطراف ا 


(1) ومن هذا القبيل : التشريع الحري في + 07م١‏ ء والسودافيني ٠١١٠غ‏ والسوفيبتي 
في 5 ؟ و١‏ ء والمولوني في ؟ »عه ١‏ ؛ءوالدانمرى في .م5١‏ الخ ... 

(؟) ومن هذه التشريعات : الاسباني في ؛ ١5:‏ ء والءوناني في ١٠٠٠‏ »2 والايطالي في 
.مه ١ء‏ والباجيكي في .١8510‏ 


لاك 


ار ل ري تار 
لز ا لتر الت ره نار سور ا لا لاسا مامه 
الجرء أوماهية اق المعندىعليه.و بعد أناختص الجمناياتو الجن بالكتابالثالث» 
قسمها إلى قسمين : وضع في القسم الأول : الجنايات والجنح المرتكية ضد 
د الشيء العام 1 المصلحة العمومية . ووضم في القسسم الثاني : الجنايات والجنح 
اك ل اس الا آنا القسم الأول فيحتوي على اللنايات والجنح 
ع ال 2 ال سور ود اللاي الثائة. وآما اسم 
الثاني فينطوي على الجنايات والجنح المرتكية ضد الأشخاص » وضدالاموال . 

وحذا الشارع الصري حذو الشارع الفر نسي + ققسم الجنايات والجنح 
الواردة في قانون العقوبات المصري الصادر في عام 19717 إلى طائفتين : طائقة 
د الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية » » وطائفة « الجنايات والجنح التي 
تمان جه قال ع رار 2 لاه اي لك 1ك ار 
أما ا خالفات فقد خصها بالكتاب الرا بع والأخير . 

نقسك :ومن البدهي أن هذا التتقسم لا يستند إلى أساس علي » وإنما هو 
رين نار الشر بع الرونانية ) © أسلنا » لأن كل ابه أو جتحة مكن أن 
تدخل فيالقسم الأول أي قسم الجنايات والجنح المرتكية ضد « الثيء العام » » 
أو د المضرة بالمصلحة العمومية » » فكل جرعة في نظر الشارع الحديث نمس 
المصلحة الاجّاعية العامة واذا كان هذا التقسيم يستند الى أن الضرر العام في 
جرال القسم الأول أظبر » وأن الضرر الغردي في جراتم القسم الثاني أغلب 
ل اراك شل أي العررن نك فصلا 

500 


الجر اثم الواقعة على الاشخاص. (*) 


عن أنانخاذ هذا الضرر أو ذاك أساساً لتصذيف الجر الم وتبوييها ليسمنالروح 
العامية في شيء . وأ كثراجرائم يستوي فيها الاإضرار يعصاحة الماعة ومصالح 
الأفراد » فبي جرام مختلطة ؛ يصعب فيها جداً معرفة أي الضررين الأشد : 
أهو الضرر الذي حلمن جر'اثها بالجاعة أم الضرر الذي حل بالأفراد . 

مام انرفان الك وغني عر ايان أن الغاية القصوى من التجريم 
1 التأنيم والكاقة فى حاية انان ولمدة ا ابه نظاهر فى واعاط دوف ء 
فقد حمي المقوق المزائية الانسان في شخصه» كا في جرائم القتل والجرح 
والضرب وشتى صور الا بذاء (المادة عه وما يلها من قانون العقوبات 
ار 0 ند عد رت لات اق ارال الرائعة ل سراي 
( الادة لزهة© وماتلياء والمادة 666 وما لبا ) . اذ ىا درضة وثرفه 
( المادة هه؛ وما يلبها)؛ أو فيماله »كا في جراثم السرقة والاحتيال والاختلاس 
وغيرها ( المادة ١؟5‏ وما بعدها ) . 

وقد تتناول هذه الماية الانسان وهو لما يزل جنيناً لم تكتحل عيناه بالنور 
( المواد ه5ه ‏ ١لاه‏ من قانون العقوبات » وي تعاقب على الاجباض ) » ثم 
لش ف ااه لشن ام وف مد ]لس إلا د انه ( ماده 08 
ا ارو عو الا سان شت إنا؟ 0 سرواذات 
ال ار ل ا اط 
ف الاانمكي عدر علد هده | طايه إن كن نالعا اقلت و اا 
جنا رك ناس لكر ١‏ ارس عام ٠‏ أو لوف ابوس بسن» 
وبظل الانسان هو المقصود بحاية التشريع لزاني » وإن خيل لاباحث أحيا 


ليها كا 


ّ 


ل ام (انك 


ا ا 8 اماه شاول الاشخاص الاعسبار بين بل الدواة او اطدئة 
الاجماعية ذانها » لأنكل تنظيم اجماعي إنما يهدف الى خير الا نسان وسعادتهء 
ولآن المصالح التي عثلها هذه الميئات الماعية » ليست سوى مصالح افراد 
المجتمع أنفسهم ؛ واذا » فحيما نحم الحقوق الجزائية هذه الهيئات كابا » فبي 
إنا برب الى حهابة ودود الانسان ذاته » ورعاية مصالحه .ولس قانو نالعقوبات 
في حقيقة مضمونه » سوى هذه المجموعة الخاصة القاتمة بذاتها من القواعد التي 
تضعها الحقوق المزائية جاية الانسان من كل اعتداء يقع عليه » أو على حقو قه 
ومصالله الاساسية وقيمه الكبرى » بوصفه ذاتاً مستقلة منفردة » أو بوصنه 
حضوا في جماعة . 

ل 
التشريعات الجزائية الحديئة التصنيف الاساسي الذي استعاره قانون الزاء 
لحان نهدن الشريات الصري الس سن ا واكيقت تقسيم 
الجرائم الى فصائل على اساس أوجه الشبه التي تجمع بينها من حيث طبيعةالقيمة 
التي تسنهدفها الجرعة او طبيعة اق المعتدى عليه او نوع المنفعة الحقوقيةالجني 
عليها اي المصلحة التي يحميها القانون حت طائلة العقاب ومدارالقياوالحقوق 
او المنافم او المصالح الاساسية التي ظفرت حاية القانون لزاني هو الوجود 
الى شي اه دو اليه قل جو دالا ناهر ان القبم او اكنافم الكبرى 
التي نحميها الحقوق بصورة عامة » والحقوقال+زائية بصورة خاصة » ,عثابة القطب 
من اأرحى والا سان 5 ان نميه التشر يع الخران بوصمه فرح مستقلامتميزاً 
انر لاس 0 و إيا ان صر سل جاه و سهد عضرا فى جاعة. 


كه 


وهكذا فالمقوق ااتي نظفر بحاية النشريع الجزائي » إما ان تكون فردية 
يختص بها شخص الانسان الفرد مستقلا عن غيره» وإما ان تكو نجماعيةتعود 
ى منتباهاء الى الاانسان » تمصو في جماعة . 

أولاً :قم الفردومنافعه القوقية : - وجود الفرد او كانه هو موضوع 
الجاية الحقوقية » ومعنى هذا قبل كل شيء » وفوق كل شيء » ان يكفل النظام 
المقوتي القأئم لافرد جواً من اسل والمدوء والطمأنينة يستطيع ان يكشف 
فيه عن طبيعته الخاصة » وان يظبر ذاته » و انير و ذه الذات إل حي تبلغ 
به موأهيه وقايلياته . 

ل لاك ار سي 
هادا تستازم حماية حقه في المياة والبتاء » وفي و ا د ولاه 
الانسان وسلامته الطسدرة والصحدة 8 في طليعة القيم والمحقوق و المصالح 
القي تنبغي صيانتها من كل عدوان . وان يتسنى للمرد القيام بابة فعالية أو نشاط 
او تقدم مالم يتمتع بذلك » اي مالم تكن سلامة حياته ووجوده في حمىالقانون . 
واذا كانت جراتم القتل والجرح والضرب وشتى صور الاريذاء في طليعة الجرام 
البقي ينص عليها القسم |الخاص في قانون العقوبات . 

ب ح وللفرد طائفة من المقوق أو ل او المنافم المعنوية التي نكاد تلصق 
بالذات الانسانية » ولايكتمل ازدهار الفرد ولانستقم حياته بدونها » وقد 
لذبي لإاحودء نعى إنا هو فقدها الث فا ء و الكرامة» والمفة » واطريلة 
انه :وان ل ل وري للقت ةا ار اسه وار 2 وما 
هذه القم والحرمات التي تعاءت حضيلة قروان افتطاء له فنا اللرياد ١‏ المفتير 


ات 


الس ةااعة » واتعتبر» بحق ؛ القراث الانساني الرفيع الذي تفخر به 

المدنية الحديثة . 
- ويلحق بهذه المنافع الفردية المعنوية طائفة أخرى لاتتصل بالذات 
اساي اغالا نامر ولكنها تر عن حاية حق التملك » وهو تعبير عن 
<ق الانسان في السيطرة على الاشياء وحقه في الاحتفاظ بثمرات نشاطه 
و حهوده و القراق كا على هوأه ٠ؤهن‏ هنا احتوات التشر بعات الدرادلة 
ا ل را لاسا عل الاوال. كارفة والاحتيال واإساء 
د- وقد يدخل فُْ عداد منافم الافراد مه افا : الملكية الادبية 
والفنةه »؛ و شادات الاختراع ؛ والعادمات الفارقلة 0 والرسوم والماذج 

الصناعية الخ .. 
ثانياً: قسّم' الماعة ومنافعها اطقوقية: - تتحسد اجماعة» في عصرنا 
الحاضر 6 بالده له 4 و حهاية مصالح الدولة انا تعود 6 من حيثٌ الي 4 ال 
الافراد » لانها تستهد ف استئصال شا فةالغوضى والقلق والاضطراب من المجشمع 
ليتسنى للافراد أ نفسهم ازدهار ذوامهم فيجومن الطما نينة والسلام والاستقرار. 
7- والجرائم التي تؤذي هذه المصالحاجراعيةا لكبرى قد تقترف ضهالدولة 
كل سيأسية 6 كحكومة 4 فتسةيدف قلب نظام الحم أو تغمير شكله 6 أو 
ىن - وقد ترف صضد ادكه 0 للسيادة القومية ؛ و تستيدف عند؛_ كل 


ل 


اسستلال ةا ع ار سارية الرسل ل لست حر كاشاه و الس ضيه 
الصلات غير المشروعة بالعدو . 

ل ار 
قيامها بأعباء الادارة » وتنفيذ مرامها » وممارسةوظائتها » كلجر ام الخلة بالادارة 
القضائية أو الواقعة على الادارة العامة . 

د - وقد تقوم نه والدولة مؤسسات وهيئات و نظم هي ,عثابةدعام 
ا ركائز لأمن اللتمع واس رار » أو هي اه تراتس عر ارده 
وسلاءة كيانه واستمرار عاسكه وبقائه ٠‏ ويقضي الحفاظ على هذه المقومات 
وصياتنها بان بعاقب الشارع عل الجرائم الة بالثقة العامة » كالتزوير مثالا ؛ 
وعلى الرائم لاس الى و الا ١‏ او المتتر فة ا لازو و ااانا ناك 
وءن هذا القبيل مثلاً : الزبى “ والاغتصاب والفحشاء والاغواء وغير ذلك ٠‏ 

والو اقع اله اندر لكن نظام حك جديد عن سر التشريع 
الجزائي لماية نفسه أولا ء ولجاية القبم المدادة الت يك الباانا مرف 
معد ضري اسك ا ادعم التبدلات ااتي ادخلها في مفاهيم البلاد 
ونظيا وي سانيا وأو ضاعا الا فساد ا والاسة رالا جاع لامالا 
العيش والفكر فها ء ولتركيز المثل العليا التي سعى الى نحةيقها » في أذهان 
الناس . ولقد عصفت ارب العالية الاولى والثانية بالاوضاع الدستورية في 
اكتسر . اللدان العام ف كان من خر اء ذلك ان امت اليه الحم حديدة ) 
وكا نكل نظام حك جديد يجر وراءه حتماً تشريعاً جزائياً جديداً . وأوضح 
مثال عا ذلك :ان الثاشين ما ان نموا أريكة الحم ف اطي 


ا 1لا لط لد 


الو ا ل كلت رس ف الاحاد ايفان سا مار 
الثررة لاسرا كة. فى بض دول شرق درون كلخروريات الشمية مثلا... 
ومن الطبيعي ان تؤديالثورات والاتقلابات والتبدلات الطارئة على | نظمة 
الك ال خلق جرأثم جدددة » خسار الران من الملوا لك الانان عتبرف ا 
اة الحم الجبديد مغايرة لمناهيمهم و ٠ثاهم‏ او ضارة بقيمهم » وبذلك يطراً 
تعدول هام عل معووم الجرعة هن حي 2 4 وعلى تصليف الجرام والنوارنها : 
ولدن السر يي الدى 1 رداءء واللمى عل اماس طسعة الحق المعتدى عله 
أو وع القيمة 1 المصاحة التي أراد الشارع جهاننها نا ٠»‏ سوق مكل عام 
ون اول المطرط التكيرى لصياغة التر ميب ,الدى ‏ أحددت به النث ر يعات 
الحديئة 2١7‏ , وفي عدادها قانون العقوبات السوري الحديث . 
نوين ارا 1 ف القسر الكامن من قانون: العقر نات السوارى :1 
عندما تبنى الشارع لان قانون العقوبات الثر نسي الصادر في عام 18٠١‏ لم 
أخذ عنه جميع نصوصه » وانما أهمل منها مالا بأتلف و بعض الاوضاع الخاصة 
في نظام الح العا النائد | داك ٠‏ وف التواعد الى نض ان كاتا 
المبا علاقات الأفرادبالدولة» وفينواحي نشاطه السياسي والاجماعي والفكري”" . 
وظل قانون الجزاء العماني نافناً فينا بجميم نواقصه حتى قيض الله للبلاد من 


)١(‏ من القوانين الجزائية الحديثئذ التي تدر ا ءود عا حتدذى ف ا حان الرسب ودقة 
التصنيف والتءويب القانون الايطالي في عام ١١#.‏ . والسويسري في امو ١ا,‏ واليوغ_لافي 
ق ١م‏ ة١‏ واللغاري في 5 »> ؤوقالذون غراو يلا نذا في 2 5لة ١‏ ؛ 

؟) راجع اذا شئت ‏ ككتاينا : الماديء العامة في فانوت المقوباتت . ص 8ه 
وها يلها . 


11 “لل 


أصدر المرسوم التشريعي ذا الرقم ١44‏ المؤرخ في ؟؟ حزيران ( يونيو ) 
5 » فتضى برلغاء قانون الزاء الءهاني وتعديلاته وذيوله وتطبيق اححكام 
ار ارات الك اعبار عن ترم الول ل ل لباك را 
عام 1١919‏ . 

ويمكننا ان نوجزالخصائص التي ا صف ,بها قانون العقوبات!اسوري!| إديد» 
في حقل ترتيب الجراتم وتبو بيهاء فها يل : 

أولاً امد اسسد قاون العقوات الدررى اما واشكانه ان قاور 
امنتوبات اللبناتي الذي صدر في أول آذار ( مارس ) عام 154 وواضع موضع 
الاإجراء في أول تشسرين الاول ( | كتوير )عام 1944 ؛ ومن تعديلاتهءوأهمها 
القانون المؤرخ في ه شباط ( فبرابر ) 1444 . والنصوص فيالقانونين السوري 
واللبنابي هي واحدة الا فما ندر » ولذا فتبويب الجرائم وتصنيغها فيهما 
ا كد 

ثانياً : لقدقسم قانون العقوبات الرريا كان ان كا سير الكناة 
الاول » ويتضمن الاحكام والقواعد العاءة في التجريم و التأئم والمعاقبة , 
وهو ماندعوه 2« القسم العام » في قانون العقوبات » و تنظمه ماثتان و نسع 
وخمسين مادة . وأما الكتاب الثاني فيتناول الجرام جميعها : يحدد كلجر عة 
وبعين العقوبة التى تترتب على فاعليبا وهر ماديهة: د القسم الخاص »© 
في قانون العقوبات » وقد وردت احكامه في المواد ٠1؟‏ - 5ه ايحتى مباية 
القانون . وهذا القسم هو موضوع شرحنا » "ا اسلفنا ' 

ل ا ال نه لا ل 1 


لحف وجا 


من الجرائم القيلم يكن معاقباً عليها في قانون اجزاء العثماني » كالجنايات الواقعة 
على الدستور » والجرامم الامسة بالقاثون الدولي ٠‏ وتلك التي تنال «ن هيبة 
الدولة » أو من مكانها المالية » اومن الشعور القومي » اومن الوحدةالوطنية » 
اذ نفك الصعاء بون امار الامة: وكحرائم المبارزة » والسفاح 6 والمجامعة 
خلاف الطبيعة » والمراباة » والتهويل » الخ .. » كا جمم في سفر و احدشتات 
احكام كثيرة كانت مبعثرة في الماضي في قوانين مستقلة خاصة .كالتشرد , 
والتسول » و الافلاس » و حماية الملكيةالادبية » والفنية » والاذج الصناعية» 
عر ذلك لل ٠‏ 

لكا و ا ري لسر ا 
في تصنيف اجرائم في القسم اللخاص » فبنى ذلك على اساس نوع الحق أو 
طبيعة القيمة أو المصلحة التي تراد حمايمها من كل اعتداء نح تطائلة العقاب» 
كا مي الخال في قانون العقوبات السو يسسري والابطالي وغيرها . وإذا فقند 
ذم الجرائم المتشابهة التيتستهدفحقاً معيناً او مصلحة حقوقية معينة » وجمعها 
في فصيلة و أحدة » ووحد بها في باب واحد . وقد بلغت هذه الفصائل او 
الزهص اثنقي عشرة فصملة ١‏ رمرة شابلها اا ساعشر 1 وفرق الشارعالسوري 
سن المتايات والحنح من به والخالقات كن جرة ناننة » فاختص الخالناك 
جميعها بالباب الثاني عشر وهو الأخير من قانون العقوبات السوري ووزع 
يسائر ور ؛ ووفق القيم ا والمقوقاو 


(١)افراً‏ اننا الملع الهاماما 2 006 


د 01-1 عل 


المصالح ااتكبرى التي جب ايها بالمؤيد الجزائي . و يممكن ان نوجز هذه 
اد او الحقوق أو المصالح فما بلى : 

أ- أمن الدولةالخارجي والداخلي: وتشتمل الجرائم الماسّة بأمن الدولة 
على الخيانة والتحسس والنيلمن هيبة الدولة ومن الشعور القوميومن |اوحدة 
الوطنية » وعلى تغيير الدستور بطريق غير مشروعة » و إنارة العصيانا سلح» 
واغتصال السلطة » والفتنة » والارهاب وغير ذلك ٠:‏ 

ب - السلامة العامة : و تنطوي الجرائم الماسة بالسلامة العامة على حمل 
لسلس و ادحام و بارا دون إجارة . وعل الف اعمنات ع التروعة 
رطاخ ات الشنلء والشدى عل 2 4 الشر . وغل المرى دالواحات 
المدنية الخ ... 

ح ‏ حسن سير أحبهزة الدولة العامة » من إدارة وقضاء » وضمانة الثقة 
ابه عراس رسا اورقا ل ا هالا رما 
شتى نتجلى في ارام الواقعة على الادارة العاءة » سواء أو قعت ٠ن‏ الموظفين 
أنفسهم أم من الافراد العاديين » كارشوة والاختلاس وصرف النفوذ “وتتجلى 
ايضاً في الجراتّم الواقمة على الساطة العامة كالعرد والتحقير والذم والقدح 
وانتحال الصفات الخ ...2 وفي ارام الخلة بالادارة القضائية كالافتراءوشهادة 
الزور والمين الكاذبة » الخ ... وفي الجرام المحلة بالثقة العامة كالتزوير وتقليد 
العملة والطوابع والاسناد العامة » والمصدقات الكاذبة » الخ ... 

د - الدين والاممرة : وتبرز في حماية الشعور الديني وفي صيانة مؤسسة 
الآررة والمشافظة على آذامها وواحانا الساقة عل الزن ويس الولد 


11 را 


العاجز » والتعدي عبلى حق حراسة القاصر » وإهمال بعض الواجبات التيتفرضها 
أحكام قانون الاحوال الشخصية . 

ه - الاخلاق والآداب العامة : وحمي المقوق الجزائية اللخاصة الأخلاق 
والآداب العامة ععاقبة الاعتداء على الأعراض » والحض على الفجو 00 : 
واعقمطف » الخ ... 

و حماة الانسان وسلامته : وهذه القيمة الأساسية تتحلى حمايتها في 
المعاقية على الخراثم التي تسنهدف شخص الانسان وسلامته البدنية والصحية » 
كالقتل والجرح والضرب والايذاء » الخ .. 

ز - حوية الانسان وثعرفه : وهما قيمتان لاصقتان بالذات الا نسانية ؛ 
والاعتداء علمبوابجر م ومعاقب عليه » كالمرمان من المرية وخرق حرمةالمنزل 
والنديد والتحقير الخ .. 

الطمأنيئة العامة: وتستتب بمعاقبة الجرائم التي تشكل خطرأًشاملاء 
كتريى » والأمراض السارية » والاعداء عل 0 طرى النقن والموامادت 
وجل الصا 2 شيل لضا فى فت الت ول والتشره وتاطل السكر 
راخدرات ١‏ ْ 

ط . حق الملككية : وماية هذا الحق نص القسم اللخاصهن قانون ااعقوبات 
على معاقبة جراتم الاعتداء على الاءوال . وبعض هذه الجرائم يقصد بها 
فاعلبا ان يضيف إلى ملكه ماعلكه سواه كالسرقة والاحتيال والغش وسوء 
انان . وعصيا قصد ا فاعليا الاخرزار باملاك الذير سواء | كان هذا الثير 


لجال 


فرداً »ام جماعة » ام دولة » حكاهدم والتخريب واتلاف المزروءات وقتل 
الحيوانات » الخ ٠٠‏ 
ويلحق برام الاعتداء على الأموال المادية الجرائ الماسة بالملكيةالادبية 
اديه 8ل العارفات الفارقة . وأعتقات الدوان الختارى » والرامة 
الاحتمالية » وغيرها ٠‏ 
هذه هي القيم والحقوق والمصالل الكبرى الفردية والماعية التي صانهاقانون 
العقوبات في قسمه اللخاص» وخص كل زمرة منها بباب من أبوابه الاحد عثسرء 
كا خص الخالفات «الباب الثاني عشر أي الأخير ٠‏ 
خاس] :لم يكتف الشارع السوري بأن صدف الجرائم في اثني عشر 
نابا » ولكنه قدم الباب الواحد إلى فصول » وأجمل في كل فصل منه عدداً 
من ارام المتاثلة التي تنصب كلها على حماية حق أو قيمة ما او مظبر معين, 
من مظاهر ذلك اللق او تلك القيمة ٠‏ فني باب الجراتم الواقعة على أمن الدولة» 
مثلاء وه التي نصت علا المواد ٠1؟‏ - »١١‏ فصلان : أحدهما يتضمن 
لجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي» وقد نصت علمها المواد؟+؟-١.5/‏ 
والثالي يحتوي على الجراتم الواقعة على أمن الدولة الداخلي » وقد تناولتها 
المواد 91؟ - 8١١‏ ١وني‏ داب ارام الواقعة على الأشخاص'وهي التي نصت 
علها المواد جمى - إلا قصلان : أحدهما يتضمن الجرام اأواقعة على حياة 
الانسان وسلامته » وقد نظمت أحكامبا المواد +مه - 6هه » والثاى حتوي 
على الجرائم الواقعة على المرية والشرف» وقد وردت في المواد ههه 7ه ٠‏ 
وقد “يقسم الفصل نفسه إلى عدد متابز من الجراهم » فني الفصل الذي يتضمن 
ا لخ ود 


ارام الواقعة على أمن الدولة المارجي مثلا » ألوان عديدة من الجرائم تجمعها 
كبا ا علانة © وآلوان اخرى يوحدها التجسس » وغيرها يضم يينها النيل من 
و اكور اتوي إل عر ذلك ٠‏ لأس سواء ايسا امسر 
اذى شتن عل الجرام ال الماطة بحياة الانسان وسلامته فقد وحّد الشارع بين 
جرام القتل قصداً 7 0 القصود» ثم خص جراتم القسل 
اداه عل اا فض شترء لشفل . رهكنا. 

ادك ا القسم املخاصفي بعض التشريعات الجزائية الحديثة كالتشريع 
ترق الشرض الي ععى القمم أو الحقوق او المصال الفردية اي يجرالم 
الأعناء عل الأخاض رعل آدر الى وكراماتهم وحرياتهم كالقتل والايذاء 
والسسرقة الخ ٠٠.لأنها‏ اكثر الجرائم وقوعاً » وأعمبا كر اناده : 
وترجح ل الى اك الايطالي » النصوص 
ابي مهدف إلى حماية القم او المصاط الجاعية فتبداً بالجرام الواقعة على أمن 
وله عل السادية ]لاية . وعذا يا اد به قانون العقودات السوري في القسم 
اناد رع 

المسربعات لحر ام الخاصم : وغني عن البيان أن القمم اللخاص من قانون 
العقوبات لا ينطوي على جميع الأفعال التي يعتبرها الشارع جراكم يستحق 
فاعلوها العقاب» وما ثمة قوانين كثيرة خاصة ومستقلة عن قاثون العقوبات 
عرق ٠‏ سات رائة 00 التواعد التي تضعها » وحمي اللقوق 
او المصالل التي تقررها ٠‏ ومر: هذه القوانين انخاصة : قانون العقودات 
الشكة .وزفاون 0 المراج » وقانون السير » وا كثر 


اذ كس 


الترادن ذات_ السقة اليه او الامسادية كتالون المارك مثادا. رن 
ان نتعرض فيش رحناهذاللتشر يعات الجزائية الخاصة المستقلةعن قانونالعقوئات 
السوري إلا مام ؛ و شدر محدود ٠.‏ 
لماكل اراسي الني تار عرزادر اس أصخام الفسر الخاص مى انون العفو بات:- 

ولعل من المنيد ان تاو أمام الأعين هيكل النهج الذي تقتغيه في حليل 

النصوص المزائية وش رحبا ٠‏ و المقيقة ان احكام القسم اللخاص في قالورن» 
المشريات قسلتان ذاك عن اسكاء القت العام الختلاةا كير ٠‏ فى القسم 

العام قواعد عامة وميادىء شاملة و موضوعات نيرة مطرو قة » و مسالك سهلة 
و أضحة» و يستمد المؤلف نبحه من هذه النظرة الشاملة و بدني علها طر يقته ٠‏ 
أما في القسم اللخاص فان لكل جرعة شرائطها و أركاتها وظرو فباو قواعدها 
الخاصة مها دون سواها ٠‏ والشارع في كل نص من نصوص القسم انخاص إعا 
ينصح في المقيقة عن أمور ثلاثة : 

الأمر الأول : نوع الحق الذي بريد الشارع صيانته أو ماهية القيمة أو طبيعة 
المصلحة التي براها جديرة بالحماية : 

الأمر الثاني : مط الساوك البشري الذي يراه الشارع ضاراً بهذا الحق أو 
الذي ولف عار لل عد الس أن ملت وطلى عل ذلك الميل 
لقان اد الاعتداء اسم : الجرعة ٠‏ 

الأمر الثالث : اليزاء الذي ينبغى فرضه على من يسلك هذا السلوك الجر م 
أي من يقدم على اقتراف هذا الاعتداء أو الفعل الضار . و يطلق على الجزاء 
اصطلا ح : العقوبة » أو التدبير الاحترازي أو الاصلاحي . 


ال ع الك 


وعلى هذا » فان كل حليل علي صحيح لأى تعن من لصوض" لق 
اللخاص في قانون العةقوبات إستازم : 
الال من النامت مال الحى, 'ازى هو ذل اذرمر ؛ أى الى 
الرى رمه دم اررعدر 'ر » رك عله الفعل ساون عم 0 
شحل الاعتداء في جرعة القتل مثلا هو حق الحياة ؛وينصب الفعلالمكون 
جرع القتل على جسم الا نسان الي . ومحل جرعة السرقة هو حق الملكية , 
ويسنهدق فعل الاعتداء في السرقة المال المنقولالني علكه الغير »وهكذا. 
نا : اس النام؟تٌ عار انان ارم وعناصرها : 
وقد درج الفقه البزاني على انيجعل للحرعة ثلاثة أركان : 
7 الاك اشر او القاو وهر النص عل اطرعة وعنابهاقالقاون” 
كن الملدي وهو الواقعة الاجراميةءأو المظبر الموضوعي لاجرعة. 
رك المعنوي أو الأدني ويتحلى في حرية الاختيار والادراك او 
التمييز » وهذا هو الجانب الذابي لاجرعة . 
وأراد بعض التقهاء أن يضيف ركنا رابعاً اسماه : رسكن البغني , 
عاقلا زه ادع درن 1ن ومعناه ألا" يكون الفعل المعاقب عليه قد اقترفى استعالا” 
و اد اناك لاحك" 
ولا تشاحةق إن دا الأركن القاوة لأية جرعة من الجراتم يستازم 


0 انظر الل اكور مب #ود حسمي ؛ دروس ف قانوت١|أءقويات‏ 6 القسم الخاص 1 
١‏ » القاهرة, 1 


لع الك 


نحليل كل ركن من هذه الاركان » وبيان توافر عناصره في الواقعة الاجرامية 
الوه ال الدع عله 

١‏ آنا الر اكن الشرعى او القانوفي : فيعتبر وجوب توافره بدمية من 
ا ور ل ل ات ل ل ل ان لامي ولا 
عتوبة إلا بقانون . ومن الطبيعي أن يعد هذا الركن متوافراً جرد وجود 
النص التشر بعى الذي يحدد الفعل المقترف و يعاقب عليه.وقامابعترض الباحث» 
أية صعوبة في التحري عن ذلك إلا ماتثيره مشكلات التفسير و تطبيقالنصوص 
القاتونية في المسكان وفي الزمان وعلى الأشخاص . 

ا ل اي ل ا ارب ل 
بعطل نص التجرب » ويمحو عن الفعل في الظروف التي وقع فيها صفة الجرعة . 

ومن اسباب التبرير التي تبيح الفعل الجِرام » و تفقد الجريمة ركن البغي 
ار اس إل لقاو ار الآس الت و القاذ م الشلطة. 
و الدفاع الشرعي ( انظر المواد 145 185 من قانون العقوبات السوري) . 
فالقتل دفاعاعن النفسأو المال لا بعد جرعة ٠‏ وكذلك لاتعد جريعة ضروب 
التأديب التي ينزها بالاولاد اباؤمم واساتنتهم على النحو الذي يبيحه العرف 
العام ٠‏ وكذلك أعمال العنف التي تقع في ال ال ةادا ررك 
ا الات ال اماف عل أعرلك 
النن الخ ٠.٠‏ فنى هذه الالات وأمثالها تتقد الجريمةركن البغي لوجود سبب 


١‏ ( يطلق الفقباء المصريون على أمنياب التبرير اصطلا ح : أسبياب الاباحة. 
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ساف التبرير » ويصبح إتيان الفعل ارم مشروعاً ٠‏ وعننم > بالتالي , 
عن الغاعل العقاب ٠‏ 

قد يلتعي وا عار ون ان عند أركان اطرية عل 
اماس الل ا ا 
إلها ركنين اثنين ها :الركن القانوني وركن البغي » وكلاهما ليسا من صلب 
الجرعة فى ثى”. ولا تجوز انبا رهما قواماً لا ٠‏ وانة ذلك ان النص القاوى 
اران هو الذي يخاق الجرعة ؛ فالقانون هو الخالق والجرعة من مخاوقاته 
والقانون هو الصانع والجرعة من مصنوعاته ٠‏ ولا عكن 0 لان 
عنصراً من عناصر الخاوق » ولا الصانم ركناً من أر كارن مصتوعاته. 
وما يقال عن الركن القانوني أو الشرعي يصدق أيضاً على ركن البغي ؛ إذ 
إن عدم مشروعية الفعل 8 8 الوقت ذاتة ان را ركه ايا 
ل ل 0 السواط إذن أن قال ان عدم وافر سبب من . 
ا ل ا ار 

ولكلنا عدو انا رك الآن أناطر عة تنحصرأركانها بصورة عامة في ركنين 
عا ارك الماذي؛ والاكن انتوم ٠‏ 

-20 نال كن المادىا فشرامه عام اانه 

5 - فعل يتمثل فيه نشاط ارم وساوكه الاجراني . 

؟ - ونتيجة ضارة غير مشروعة تنجم عن هذا التعل . 

)١(‏ انظر في كل ذلك الد كتور تود مود مصطفى في : شرم قانون الءقوبات » القسم 

العام , الطبعة الخامسة, .دود ردوىع القاهرة , فقرة م١‏ ».ع ص >؟ وما بعدها , 


كو لك 


الخراتم الو اقعة على الاشخاص 0 


+ وغلاقة سة ر نل بين فقيل التاعل والنتيحة الضارة الخاصلة . 

5 - الفعل : وساوك د فعل الاعتداء المكون للحرعة قد ,حون 
احاباً وقد كوت سلساً ٠‏ فهو ايحجابي إذا اسعيل عصوا ٠ن‏ أعضائه أو قام 
بحركة جسدية لإحداث أثر خارجي را ٠كأن‏ عد يديه ليستولي على مال 
اع شرن ا ل راع و لقت واسشر وار والاسامواد 
افيه ف القرار أو ف خرق حرمةامترل:» او أصابعة في التزوير ء أو لسانه في 
القد والذم ا ال ا 

وساوك الجرم في فعل الاعتداء المكون للجرعة لست فتمثل فى 
الامتناع عن القيام عا بأس به القائون نحت طائلة العقاب وهو نادراً ما يقم » 
أن قار ل كار وان رف نالعال و الراك الله ام 
مخالفات » كالامتناع عن قبول النقود الوطنية بالقيمة ا محددة لها (المادة ه76) » 
و بعضها جنح كا هال رخات الا 2( لاد ١)‏ آر الاستسكف دل 
أداء النققة المحسكوم بهاشرعاً (ههة) أوكتم الجنايات والجنح ( المواد 24 

.وم ) أو عدم التبليغ عن الولادات والوفيات والآو وبئة الخ ... 

وقد يكون من مستازمات دراسة الفعل الذي يقوم به الجرم » إيجابياً كان 
م ٠‏ أن مده ثارة إطار وةوعه ف الزفات وى المكاك , وآن اتعدن نارة 
أخرى الوسسلة التي ارتكب بها » وأن يذكر » في بعض الأحبان » على وجه 
الضط » من ذا الذي يصلح لارتكاب هذا الفعل ار م . 

والقاعدة : أن القانون الجز اي لايأبه بتحديدالزمان أو المكان اللذين ينبغي 


لوا ا ل لما لح الع لل 1 ا ل ال 1 ا ل ا يك 
ا انظر فون ليست : المطول في قانون العقودات الاماني ٠‏ الحزء الاول ٠‏ ص ١٠١.١‏ 


1ت 


ل 0 ف فيهما الفعل الجر م ل عل د | الما يي لايم بالوسيلة التي 
ارتكبت الجررعة بها » أو بصفة الشخص الذي ارتكها . فكل شخص تتوافر 
ذه الأغلة الارائية بعك اف نظر القانون ‏ لان كرون فاعاا لأية جرعة 
اام عر لان عل ره هد 0 1 كانت الوسيلة الى استسمليا 
في ارتكابها » وفيأي زمان أو مكان مارس فيه هذا الذاعل نشاطه الاجراني _- 
كل ذلك ضمن نطاقالقواعد اللخاصة عدى تطبيق القانون الجزائي في الزمارن 
وني المكان وعلى الاشخاص . وش قواعد لها صفة العموم وتشملجميع ارام 
على السواء » ويضع الشارع أحكامها العامة الشاملة في القسم العام من 
فانون العقو بات . ظ 
ولكن القانون يخرج في بعض اطرائم عن هذه القاعدة التي أنندا عل 
ع ددا رنانار المكان اللذين ينبني أن ترتكب فيه الجرعة + كم 
بعين الوسيلة الفي يجب أن تستعمل في ارنكياء و اانا الصفة الي طبغي 
أن تتوافر في مرتكها . 
ففي حرز اأزمان مثلاً : قد بشترط القاثون في جرم فعل معين والمعاقية 
ل ا ل عا ارين اده رك تن أركان 
ع ره سد ار اين روف الننات . فاطرت رركن من أركان 
جنابية حل السلاح في صعوف العدو على الوطن » وي الجناية الواردة 2 المادة 
5 من قانون العقوبات السوري. ولا .يتصورارتكابهذا الفعل الرم والعقان 
عليه في غير زمن الحرب . وزمن الحرب » أو زءن نوقم نشوبهاء يؤلف ‏ في 
تددن ركنا من أركان أ.كثر ارات الواقمة على أمن الدولة ‏ الخارجي » 


ا 


و آرنا يوجب تغليظ العقاب على اعلا » 5 فى كنال ف الراك اولك ماكر 
وك55؟ فقرة؟ وهاو كلالا وو ه/اا_لالالاو ه55 و55 و كم5؟ و 59٠.‏ 
من قانونالعقوبات . وياحقبالحرب حالة اعلان الطواريء أوالادارة العرفة . 

وانشترط بص المواد الى لاف لل اك 11 أ مد لولاا كي هي 
الحال في المواد 5 5559 المعدلة 22 التتاله ذن وابو رق العتويات ” 
ويعاقب الشارع ,عةتضى المادة 507 الممدلة بالأشغال الثاقة المؤقنة كل 
تاارنتتكت ردن رين اسان رادا أل ىأو غرى نمقار 
اا ار 

وفي حيز ااسكان : قد بشترط الشارع أيضاً في بعض الجرائًم أن تمقرف في 
مكان معين . فني جرعة الزنى مثلا لايعاقب الزوج الزاني إلا إذا ارتكب هذا 
الاثم الشائن في الانزل الزوجي » وني ذلك نص صريح فيالمادة 474 . وتوجب 
التقرة الثانية منالمادة 44 فيالعقاب على جر مة طرح الواد أوالعاجز أو تسييبه 
أن يكون ذلك قد جرى ني مكان قفو . وني بعضجرام السرقة يستازم الشارع 
أن لكرن قد ارك على الطريق العام ا ف القطارالحديدي (المادة +5 ), 
رن اك امقس رما ان افر ف الاك دن 
العدة لسكنى الناس ( +30 المعدلة ) » أو فيالمعابد ( المادة 504 المعدلة ) » أو 
فى المحطات أو المطارات أو المارك أو الخافلات الكبربائية أو السفن أو 
الطائرات الخ ... ( المادة 559 ) . 

ويقتضي الشارع ا ال 2 الافال علاثية حتى يعتبرها جراتم 
ستحق فاعلوها العقاب » كا يالمالمثلا فيجرام التعرض للا داب والأخلاق 


ا د 


العامة المنصوص عليها فيالمادئين 1ه و 518 * وفي جرام الذم والقد-الواردة 
في المادتين كه و لاه , وقد تنطوي العلانية على مغووم ركان تمترض 
حصول لثمل المجرم في محل عام أو في مكان مباح للجمهور أومعرض للا نظار» 
وقد تس رالمادية و ولائز ارك كلكا وار سر والعور 
والشارات إن نيت ]اه عرضت للبيع الخ ... ( انظر في هذا كله التعريف 
ال ل للد 5 طون السقرات )”7 
وفي نطاق الوسيلة : قد بأبه الشارع » في حالات نادرة» للوسيلةا لقي ستعملها 
المجرم في اقتراف جرعته . وقد تكون الوسيلة عنصراً فيالجرعة اوظرقاً يدعو 
الى تشديد العقاب على فاعلها ‏ وذلك كالنشر في جرا المطبوءات » واستعال 
السلاح أو النبديد باستعيله في جراتم السرقة ( المادة ؟7 ) »كذلك استعال 
المفاتيح المصنعة او الملم او التسلق ( المادة 508 ) او استعمل الزنابيل أو 
ا ةك ف ان ار وات ار شلا ع ارات از 
ارات ر( الادة 72 المدلة ) ؛ والعلاية أرما في الدعاوة انم الخبل(المادة؟0) 
اام 0ة) فى عض التشربعات » كالقشريم ار لسري 
والغر نسي » يعتبر استعال الس في القتل ظرفاً وجب تغليظ العةو بةعلى القائل» 
( انظر المادة 5*8 من قاثون العقوبات المصري » والمادة ٠٠١‏ مر:_ قانون 
العقوبات الفر نسي ) . 
والقاعدة لمان لاعبرة في ارتكاب قال الاعداء المسكر نه للحرا: م 
أن يرتككبها دن الناس الذين تتوافر فيهم الاهلية الجزائية . فكل فرد يتمتع 
بهذه الا هلية يصلح ان تماد للجرعة »ا م الال في جرائم القدل 


ا 


| والايذاء والسرقة والاحتيال بيد أن الشارع يخرج عن هذه القاع_دة 
العامة ؛ في بعض الجرامم » فيوجه الخطاب فيها الى فئة معينة من الناس , 
ويحظر عليبم وحدم اقترافها . فاذا لم يكن الفاعل من بين افراد هذه القئة 
الحددة اعتبرت الجرعة غير قامة . وأوضحمثالعبى ذلك الجرائمالخلة بواجبات 
اوطية كارشوة الواردة فى الوادت 201 و 222 24009 وك رف النقودالواره 
في المادة .م4" » وكالاختلاس واستثار الوظيقة المنصوص عليهما فو الموادة؛ 5- 
6" » وكالتعدي على ار ية واساءة استعال السلطةالمبينة فيالمواد/اه 5-/517". 
ولابرتكب هذه الجرائم جميعها الا ءنكان .وظقاً او في حكه . فاذا قام بها 
هن لم يكن موظتاً أو في حكه امتنع عقابه مقتضى هذه النصوص . 

رن هذا اليل أنسا عاك اعليانة الواردة ف لوت 8د 1102 رهن 
من الجنايات الواقعة على أءن الدولة الما رجي كح.ل السلاح في صغوف ااعدو 
( المادة 5؟ ) ودس الدسائس لدى دولة احنيية او الاتصال به ( المادة 7576) 
والاضرار :وسائل الدفاع الوطني ( المادة 515 ) وعزيق اجزاء الوطن ( المادة 
) الخ ... فقد أوجب الشارع في جنيع عدءا مر ائه أن مكون فاعاراسورياً, 
وأنزل منزلة السوري الأجنى الذي لدفى سوريا موطن أو ا 

اذا اققرف احدى هنه الجرائم من لم يكن حين اقتراقها مواطناً 
أو احا شان لور 0 أو 5] 0 فد سا ضام اليه إاهك 


سورباأ 


وتعدر تطبيق العو به اأواردة فيهاأ على 0 : 


0 انظر انا . الخرائم الوافعة على أمن الدولة 4 دمشق 6 مه د ١‏ 62 ص 5ه 
ومابعدها 3 
-- 0 م 


واذا كان الشارع يتطلب في بعض الجرائم ان يكون الفاعل أو الجاني من 
زهرة معينة من الناس » وأن يتوافر فيه وصف معين » فانه قد يتطلب ما 
أن يتوافر في الجنى عليه بعض الاوصاف والشروط. فنى جرائماميانةالسالف 
ار ا 
سورية أو على دولة ر رسيا بو ريةتعاهدة حالف أو وثقة دولة تقوم مقامم ا 
( المادة 5؟ ) . وني اكثر الجرائم الواقعة على السلطة العامة ( المواد 5" 
8" ) يشترط النص القانوبي أن رن الى درطا . بل قد يذهب 
ا ل كر ا ل اسار الوطهين 
ويعتبره أولاهم بالرعاية والاية كأن يكون قاضياً أو رئيساً للدولة مثلا" . 

وفي جرعة التعدي على حق حراسة القاصر يوجب الشارع أن لايكون . 
لا ام قد كل الثانة عشرة من ره ( المادة إلى )5 ساسا 
في جرعة الطرح والتسيدب أن يكون الواد المطروح أو الم.يب دون السابعة 
من عمره ( المادة 444 ) » وفي جرعتي الاغواء ( المادة 50 ) والاجهاض 
المواد ياوه مه ( سصور وقوع فعل الا داء الكون لماتين الجر عتين 
الا على اسرأة » وفي جرعة القتل ينبني أن يكون الى عليه انشانا حاء 
ازهاق روح اليوان مثلا لايؤاف في نظر القانون جرعة قتل . 

ركنا انا ار ان ده ع وت اله فر الاعتساء الذي رولف 
الر كر المادي للجرعة المبحوث عنها فلا مناص لنامن تحديد النمط الذي 
جلى فيه ساوك الفاعل الاجراني ني مظهريه الامجابي والسلبي » ولاغنى في بعض 
الاحيان عن نحديد الزمان أو المكان الذي يجب أن يقع فيه الفعل ال رم , 


جا للق 


والرملة التي ينبغي استعالها في ارتكابه » والاوصاف الخاصة التي يذبغي اركااة 
ترام ف القاغل ار ف المسدى عله وداه اين ذى قبل إل أن هده 
ا الى لي رات فار الافتتاء الملكرن ار الماقى لاددر] 
لد ف الراك المادي فى كن رةه لكا تسيا الحلف في بسن 
الجرائم دون بعضها الآخر . 

النتيجة : بيد أن دراسة الركن المادي في كل جرعة لا تقتصر على 
امام حسما باصي ا ون املاطل تنا زنياه رام سقفت اسن 
المادي من فعل محر م ومن نتيجة غير مشروعة . والنتيجة هي غيرالفعل» وهي 
«نفصلة عنه . ذلك لآن الفعل ارام هو اانشاط الذي يصدر عن الفاعل » وأما 
النتيجة فبي الاثثر الذي بحدثه هذا النشاط في العالم االخارجي.و عثلهذا الاثر 
الذشرر الاجماعي الذي يريد الشارع منعه بالعقابعلى الجرعة »كا يجثل الغايةالتي 
يبدف الفاعل إلى حقيقها بارتكاب النشاط الاجراني . فازهاق روح الانسان 
افر الل و سر عة لف ف ا ول ا رن 
وكاس القاعل إل حنن» اذى النار ار بالتسمم او بالمنق . فاطلاق النار هو 
الفعل وازهاق الروح هو النتيجة الناجمة عن هذا لعل . 

ولانكون الجرعة نامة إلا إذا حصلت النتيجة . فالنتيجة اذن هي شرط في 
كل جرعة نامة » والشارع ستازم في أكانر الجرائم وقوع ضررد فعلي كم 
هي الحال في جراثم القتل والسرقة والاغتصاب وغيرها وتدعى حو اثمالفرر 
درواهث! عل دانان1 » وفي بعضها كتفي الشارع ل درت لمر دونان 
لوقه طلة » 5 هي الخال في حراثمالتعر يض لاخطر مل واذانا 


4 
م ىا وله 


لصفل دع عقتس ؛ ومن هذا القبيل احراز السلاح دوزئرخيص» وأو امصة» 
والتحريض على ارتكاب جرعة اذا لم يحدث أثراً . والنتيجة التي بعاقبعليها 
القانون في مثل هذه الرائم هي أنها تخلق وضعاً خطيرا .أو حالة يخثى معبا 
دقوع ضرر محتمل ؛ وصدالعقاب عليها هورغية الشارع في اللياولةدوناستحالة 
العرر لمحتل لها إلى مر نعل 07221 

وغفي عن البيان ان من النتائج مايكون .له وجودمادي خارجي.محسوس , 
لت ا الي سس ا الهف كرون ادا 
لت ار ل ل 

م5 - العلاقةالسيمية بينالفعل واطرئة : ومبما يكن » فليس يكتى 
لقيام الر كن المادي للجرعة أن صل فعل اعتداء وانتقم نتيجةغيرمشروعة ؛ 
ا سي 2 فرق دلك كة أن بط إن الس والتعم وان سكورط.. 
النتيحة بذلك الفعل صلة المعلول بالعلة أو المسيب بالسيب . والغرض من هذا 
الارتباط انيتحمل الفاعلعبء النتيجة التي أفضى اليها فعله » وأنيحاسبعليه. 
ا ار ا لت لاسرم والاء 
كاي إن اضرق اسه لك ل 
الي ا را الا ار سا مر ا بي ا له ل 


ين القعل والنتيجة متوافرة منى كان هذا ااممل صاللاً ‏ في الظروف التي 


(0 انظرفيذلك: رعدعاناهة لقصغمر علمن الى ع لماع تاحده:) وين[ 
21 1 عازه 11د 
وانظر ايضاً الد كتور مود#ود صطفى : شر مقأ نوك العقوبات 5 القسم العام ؛ ص ه ٠‏ 25 


لدلة 5 ١6‏ ب الطعة الكافة 0 ١535‏ 


5 0- 


أر تكد فيبأ ب ددا تلك النتيحة وها لارى الأمور العادى : وفدنص 
تون السترات لسري ف سلس ماده 0 عل م إن لصي لسرية بين العدل 
وعدم الفعل منجبة وبين النتيجة الجرمية من جبة نانية لاينضها اجماع أسباب 
اخرى سابة او يقارنة اى الاسسقة .ا جيلبا الشاعل أو كانت متتل عن فعله . 
واف الأمر إذا كان الس اللاحق مسقلاو كاف بذاته لاحداث النتيحة 
الذي ا : (21 : 

ومن البدبي ان القانون ارا لاخطلت تواقر العلاقة االسدية فال كن 
الملدي للح راثم المقصودة فحستب 6 واعما ستازم قيامها في الجراثم عير 
القصودة أيضاً . فبي لاغنى عن توافرها .ثلا في القتل قصداً وفي القتتل خماً 
على السواء ٠‏ 
يقوم به ارم ونتيجة غير مشروعة تنجم عن هذا الفعل وعلاقة سيبية 
تربط بينهما . 

ح- ‏ الر كن المعذنوي : وللكن المرعلة ااه جرعة ‏ لاتقوم لاعن 

0 من الو اضح ان نص الادة ع ٠‏ »من قأنوت العقوباتالسوري مستقى من | <.ام المادة ١‏ : 

دعن 5 زوك العقورات الايطالي 1 دن الادة ١‏ : الايطا لمة ترتكز الى المادة ٠.‏ : هن قأنوت 
العقو بات الايطالي وهي ألمدة الي تضع القاعدة الماهة لاعلاقة السسية بين الفمل او اامةناع 
من حبة والنحة عن حبة ثأئية : وحيدا لو أن الشارع الدوري اقتوس جميسع القو اعد الي وضعبا 


الشارع الايضالي لاعلا ف السيمية . وهن جاما مانصت عليه الادة ٠‏ ك الأنفة الذ كن 5 وم بقخدر 


على | دكزاء ا حكام المادة ١‏ وفقط ل 


لق وك انلك 


الملدي وحده ) فلاغنى إذن فُِ رد ألركن الحر 46 وعناصرها عن أن تعود 
الماحث كالدرى اوالأدبي م . وإذا كان الاكن الملدي عثلجانب 
الجرعة الموضوعي ويعبر عن نشاط الفاعل المادي » فان الركن المعنوي عثل 
الحانب الذاي و بعبر َك ٠‏ الصلاة بس نشاط الفاعل الذهني ونشاطه الملدي . 

وشوافر الاكن المعنوي متى صدر النشاط المادي عن أرادة ااعة ة أي 2 
قام الفاعل بفعل الاعتداء تعبيرا عن أرادته الا وعلى ذلك ذان دراسة 
الاكن المعنوي في اية جرعة من الجرائم تستازم دراسة العلاقة بين ارادة 
الفاعل من جبة » والفعل الذي ارتكبه الفاعل » و النتيحة التي سبمها فعله هذا 
من جبة نانية . فنهي بعض ارام قد تنصرف ارادة الفاعل الى ارتكابانفعل 
الذي بأتيه وإلى إحداث النتيجة غير المشروعة الناجمة عن فمل الاعتداء ؛ 
اك ري شد عر لقعو ا طر 7 (رالفسد اللاي 
اصطلح عليه الفقه المصري » وتكون هذه الجرمة من المرائم القصودة بوهذا 

.. 0 ٠ إاااعه‎ ٠ 6 ءٍِ : ,6ه م‎ 8 ٠. 
واضح في جرام اليانة والسر فه والاختلاس والرشوة والمروير وغبرها وفك‎ 
ترف أآرادة الفاعل إلى ار كات التمل فقط دون أن يخي احداث التيحة‎ 

لال ني وه اعد ال السرى صورة اططأ”"؛ وتكون الجرعة 

0 ) ستعمل يعض الشراح كاعة ا« الك لاسن » لتصير عن « القصد » . ويقينيا تاستعال 
هذه الكامة قد يدعو الى الابس لما لاصطلاح التدليس من مدلول معين في القانون المدثي. ولذلك 
02 كا اللرراض اأر احم لدى أغك الققياء دعت استعالة عبد التعرض (بحةالدو وليةالزائثية؛ 
او ان الجخرعة المعذوي 0 انظر ق ذلك الذا كور القلاي : امو وأية النائيةى ص + معورانظر 
اا قِِ 2 انون المقوبات الدوري 2 القسم الخاص 6 الذزء الاول 6س 6 ( 3 

(؟) بحب الانتباه دوهأ الى قز الخطأ ما نع] وإمن الغلط حرنرنرمى'[ 2 وعدم 
الخاط بدسى) . 

1ك د 


من اجرائم غير المقصودة » كالقتل ار الاساء خط 

ل ع ناك إن ده رك ال وي ل كان لسك 
يذبغي ان نتقرى حقيقة ماهية هذه الحرعة » وهل هي «قصودة أمغير «قصودة؛ 
وبعبارة أخرى هل يتطلب النص ااقانوبي من اجل استحقاق العقاب علها ان 
يتوافر لدى فاعلها القصد الحرميعلى النحو الذي عرفناه بهءام انالنص القانوني 
فك بتواهر اعخطأ وان 15 وحدة' دون القامتد 1٠#‏ افع 6 ادا كان 
الشارع يعتبر الجر عة مقصودة ويستازم توافر القصد فيجب البحث عما اذا كان 
هذا ااقصد الذي يتطليه هو القصد العام أم القصد اللخاص أما إذا كان الشارع 
يعاقب على الجرعة » وإن كانت غير مقصودة » ويكتفى فها باناطأ وحده 
دون أن بتعدأه الى القصد » فيحب حينئد البحث ا رة التي فور 
فها هذا الخطأ”'" . أ 

وإذا كانت نواة الجر عة ‏ ابة جر عة-- ”قوم على الركنين المادي والمعنوي 
اللذن ألمعنا إلههاء فقد يتطلب الشارع في بعض الجرائًم أركاناً خاصة كالعنصر 
جارس دم ط العقات وها لس إن افصاو عر الر كين الات والمدوياء 
ولا يوجههما الشارع في جميع الجرانّم وا عايتطامهها في جر ام معينةفقط.و يسبب 
الثقباء الايطاليون فى دراسة هذين العتصرين الاضافيين وصئب”" يمالا حال 
للافاضة فيه . 


! هن قانوث العقوبات دور الخطل‎ ١ وقد عددت المادة وم‎ )١( 
(؟)انظر الد كتور مود محمود مصطفى في 'تا به : شرح قانوت الءقوبات » القسم العام ؛‎ 


الطيعة كا 3 6 ص 2“ وما يعد هأ 5 


د 


0 2 و - 0-8 
الحرعة ختلف عن اركانها وعناصرها اختلافا بنا 1 ٠‏ فك يبر ردن 


او العنصر على قيام الجرعة حتى أن تخلفه ليسلخ عن الفمل صفة الجرعة » أو 
دعل الأقل يغير هن طبيعتها أو يحيلها الى جرعة مستقلة من فصيلة اخرى ‏ 
أما الظروف فيقنصر أثرها على تعديل العقوبة» فتشددها او حتفها » وقد ترق | 
لو ل ا د ا ل لس امة وقد 
تقامها من جنحة إلى جناية ناد دون أن لاع اك 

ويرى بعض الفقباء أن الظرف الذي لايقتصر 1 على تعديل العقوبة وإعا 
يذهب إلى | بعد من ذلك فيقليها من تكديرية إلى جنحية او من جنحية إلى 
ل ار ركان نري , 

ومما لامشاحة فيه ان بحث الأحكام الخاصة بكل جرعة لايقف عند تحديد 
)د والسوى 2 ويا طر وفيا ء ويا دي ذلك كه 
حل اسع نمراق لماه ام ع قر ل ار نرت 
ل دروي أت لام 1 

نارم اال 

والكراء هو امو بك الى إستئه الشارع حي يوفق الأفراد ساو حب 

أراساة ونواهيه » وحتى يحجموا عن الاعتداء على القدم والحقوق والمصاط 


ب١ انظر غارو : امطول في القانون الحزافي الفرنسيء الخزء الثاني »نبذةا.مص؟‎ )١( 
. وما بعدها‎ 
هذا ما يذهب اليه الد كتور تمود مود مصطفى في كتابه السالف ذكره م ص د؟‎ 0) 
وهذا الاى - وأن ان يد سنداً في نص المادة .هع من قانون‎ . 5١ و‎ ٠٠6 و با٠ى, نذة‎ 
. العقوبات الممري - فبو على كل حال يغار رأي العلاهة غارو الذي ألءنا اليه‎ 


10 


الأساسية التي صانها وذاد عنها بالعقاب . 

وح الاء قده ول ا عاجنا الشرية رلا مدي صور لامع 
العتوبات وحدهارغم تعدد ألوانها وتنوع درجاتما في الجسامة » وإعا جعل 
الشارع السوري من صورالجزاء التدا بير الاحترازية و الاصلاحية ٠ومن‏ البدهي 
ارن دراسة الحزاء الذي يغرضه الشارع في كل جرعة انستازم انيقومالباحث 
د صورة هذا ا لطراء وتوعة ودر جه امه وتان الأساب لمن تعر 
اال تشديت أو تحفيقه » وإببان المقريات والتسا بي واد يمانت أو الاسقاطات 
ابي تلحق به بصورة تبعية » أو تقترن به وتضاف اليه . 

ميا البمث : تلت هي المشا كل الأساسية التي تطرحها دراسة أحكام 
القسم امخاص من قانون العقوبات » وقد عرضنا أمام الأعين هيكلها العام , 
وأوج:نا مخطط السير في بحثها » وأفصحنا في معرض بيانها عن النبج الذي 
نؤثره ونلتزمه في هذا المؤلف . وتدور دراستنا فيه كن مضانا حول 
الجرام ارافية 2 الاشخاض ) وقد فساها ال فم رين آذدا 
لكل قم كنا حاما به فالا امكتاب الاول احكاء الراك الوادده 
على حياة الانسان رسلامته ؛ وشرحنا في الكتاب الثاني أحكام الجر ال مالواقعة 
على الحرية والشرف . أما الزمرة الاولىمن الجراتم فتستهدف المساس بشخصية 
الانسانالطميعيةأو المادية عدئذدتوطام غاألهن110له1 حرمو أي بحياتهو سلامته 
البدنية او الحسدية » وذلك كالقتل وشت صور الايذاء «ن ضمرب وجر ح 
ودراها. وأما إارمرة الثانه قل دف المساين لشخصيه المسويه ران” 
4لق"رو سر 1001116 01د أي سلامة قيمته الاعتبارية » وذلك كلذم والقدح 


0 


وال اللي يد و عادر ريه ورف شرية المسكر وإفثاء ل ” 

ونتميز الحقوق التي عسها هاتان الزمستان من الجرائم مما سواها بأنها كي 
الس ا ل الى عله ارضاط] رسف ولس ل المتومات 
ال ل ل لير لل ولا تر ف دان تادر 
ولا يستكل الانسان ذاتيته إلا بالقتم ل لا ع الالال 
جادمة الوحود الا ناف . وهو مالا ملك القرد وان كان هو ماحباأى 
طاح بلك التو لا 

ورعا كان من الصواب ان نشير ‏ وبحن في ختام هذا البحث التمبيدي_ 
الى تقص شكلي في صياغة عناوبن الابواب والفصول في القانون الجزائي 
اوري » فسوان الات الثاين من لكات الاين قاون المقوياتالسوري 
هو : « في الجنايات واطنح التي تقم على الاشخاص » . ثم جاء عنوان الفصل 
الاول من هذا الباب 5 يلى : « في الجنايات واطنم على حياة الاننارنف 
وسلامته ». وأما الفصل الثاني في الباب ذاته فقد ورد في صيغة أع » هي : 
« في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف ». وكان أحرى بالشارع و أولى ان 
بلتزم في عناو ينالابواب والفصول تعبيراً واحداً » فلا يستعملتارة«الجنايات 
والحنح 6 رطررا. د الحنايات » رطررا ار 2 الجرائم 4 ا شرن 
ذلك يحرف الجر « في »> دحاام ستغني عن هذا الأرف !ا رد ارا 
يحن ان نبتعد عن كل هذه التحولات اللفظية وان نلتزم التعبير العام 
وهو : < الجرائم الواقعة على الأشخاص ». 
١|‏ انظر فرت لندك : المسدر الاءو !, ار ءالثان ص) ب وج . واكذلك الداكور 


د الاك 


خا 7 
الكاسش 


0 
المراى الواقم: على عياة الرنسان و سمرت 
16 6 1ع 11216 أء 716 12 211:6هه 1111126110125 


الوار ه “االاه ‏ 068 


تمك دن الاانان ف اللياءء نه و الودرة والقاء 06 اموق 
الطبيعية التي لاعاري فيها ل 3 كته فيسلامة الجسم رذراككان 
المادي لاشخصية الا نسانية . فيه يتجسد الوجود الانسابي » ومنه تستمداحياة 
نسغ بقائها “ وبه عارس و ظائتها . فسلامة الابدان سبيل الى سلامة الارواح » 
وصيانة الجسم امتداد طبيعي لصيانة الحياة . 

منهج البحث : وعلى هذا ؛ فالكتاب الاول من مؤلفنا يدور حول شرح 
ااخر ا لصاف من طن الانان ف الاه اولاا» وحقه فى اسلامة 
الجم 0 

ون طن انشا لاف عل نالا القع للق ليت الك ركان 
الانسان من حقه في الحياة | سم جر ائم القتل . كي اطلق عل افعال الاعتداء 


ا 


التي تنزع الى المساس بحق الانسان في سلاءةجسمهصطلاح «حرائم الابذاء»» 
وتسمى في التشريع المصري: « جراتم الجرح والفرب » . ويطلق بعض 
الكتاب والمؤلفينأحياناً على جراتم القتل والايذاء اصطلاح : د جرائم الدم 
8 نل 5اناغل وع.]» ٠‏ 

وسواء انطوت الجرعة على المساس بسلامة الروح أو بسلامة الجسم فقد 
ل ا ري رف كرون 2 سنسرة اذا كآن رهضت 
الجرعة د القتل قصداً او الايذاء قصداً » » وف فد . الف العمد أو 
الجرح والضرب عدا » . واذا كان غير مقصود بل ناشئاً عن خطأ أي ناجاً 
عن اهمال أو عدم احتراز أو مخالفة للانظمة ( اللوائح ) أو القوانين سهميت 
الحرعة القتل خطأ او الابذاء خطأ . 

أما اذا لم يكن القتل أو الايذاء متصوداً ولم يكن ناشئاً عن خطأ فهو قتل 
لي 0 أو يناه عر عي ولا مشؤولية وبا عل أسد 0 واعا غمنا 
من صنسع القضاء والقدر . 

الخلاطة ان الشكنات الأول من مو لفنا هذأ ينقسم في مضمونه الى 
ارالك اده ' 

الداى ابر ول؛و نبحثفيه : جراتم القتل المقصود . 

الباى الثائى » و تحال فيه : جر ام الم يذاء المقصود . 


الباب الال » و نشرح فيه: جر ثم القتل والايذاء غير المقصودين. 
كي ل لقي 


م اف كك 


الجراح الواقعة على الاشخاص (4) 


القئل القصود 


© 1 111611110111161 1101111616 هآ 


اللوار : 7ه سب /ارلاه 


تعر يف القتل : - القتل 106ءذ«ده:ا:.1 » بوجه عام » هو أن يقضي إ نسان 
على حمأة | نسان اخرء م غير مش رؤوع اع عاك !!!1 232161 عن'ل 
010281 »6 والقئل اصطلاح توعي 5612011011 11011011 يطلقعلى نوع معين 
من الجرائم ؛ ولا تقتصر دلالته على جرعة واحدة بعينها » واا تشمل مجموعة 
متعددة من الجرائم وضروباً مذتلفة من النشاط الاجرامي » والجامع يننها ان ذسها 
كلها قضاء على حياة | نسانء وإزهاقاً اروم بشرية » واعتداء على حق الآدمي في 
الوجود والمقاء . 


القتل المقصوه217:- أما القتل المقصود فبو فصيلة من جراتم القتل » عر فه 


(١ ١‏ و سهى في التشريع اوري ألم ل « قصداً » وفيالنشريم المصري با لقتل « العحد»ىيىي- 


0ك 


بعضهم فقال: هو ازهاق روح انسان بغمل | نسان آخر قصداً وبغير حق . وقال 
عداح نحي صدور فيل او ترك من أنسان يقصد به إزالة حياة انانان 
بعر حقى فيو دي ذلك الى وفانه : 

فالاجماع إذن منعقد على ان القثل المقصود هو أن يزهق | نسان روح أ نان 
آخر » وهو محيط بذلك وميد إياه . 

والفسل المقصود ا عاط متنوعة ١‏ وقد اعتادت الثثر يعات اللرائة من 
القديم أن عدز ببن نوعين اثنين من القتل المقصود : القتل عمداً أو مع سبق 
الاأإصرارء و مق التنصور امم ا 1 4 والقئل ا ©© 11 6 
وكلاها تتارمان توافر القصد الجر بي : أي ننه الفتك أل صوءء 2 5ناصاده:”.] 
او نية إزهاق الروح . 

القتل المقصود فيقانوت العقو با تالسوري  :‏ 0 ان قاتون العقوبات 
السوري استعاض عن هذا التقسم انان الملديى لل لاضن 

. ب 2 (ش 


ححوكلا التعيبرين ‏ السوري والمصري ترج ةلا يدعى بالفر نسية 121111101121 110121106 
01021811 1ن 2 أما ما يدعوه تشريعمنا الحزاني د « القتل تحداً » في المادة ممه من 
قانوت العقوبات السوري » فان الشريع الحزائي المصري دطلق عليه اسم : « القتل عمداً مع 
سيق الاصرار » / المادة . ؟؟ من قانو نالعقوبات المعري ( ؛وكلا الاصطلا دين : «تمداً» 
في قانون العقوبات السوري . و « سيق الاصرار » في قانون العقوبات الممري . ترجة لكامة 
70 افر نسية . وسنبحث مدلوها في معرض 2#ليل الاروف ااشددة لعقوية 
الفتل فصلا] .زوفل 1]|رنا دن أن نتفادى الالتياس الذي قد صل بين الاصطلاا حات السورية 
والمصريةفي هذا الصدد ع فأطلقنا كلمة : « القتل المقصود »على كل حر عة.قتل يتوافر فا عنصم 
القصد الجر هي لنشمل جنيع أنواع القتل ٠:‏ قصد]اء او مداه اف مع سيق الاصرار ؛ أو سءق 


التصدور والتصميم 1 


5-1010 


فيهالنظريات الجزائية الحديثةفي المعاقبةعلجرائم القتل"١.واذا‏ فبوقدصنفجرائم 
اقل المتدود فى لله اماف" 

أولاً : القتل المقصود العادي او السيط وابرصةة ما“نءوض ه.ا » وهو 
الاساس فيج راثم القت لالمقصود وقاعدها وص تنك هاه 05د عل دمناعة "سا 
وقد نصت عليه المادة **ه من قانون العقوبات وفرضت على ركه 
عقوبة الأشغال القافة من خمسة عدر الى عقترين اما . 

ثانماً : القتل القصودالمشدداو ال موصو ف0141106) 0 2321816 16" ناء 2 ع] 

وفيه تقترن جرعة القتل المقصود بظروفاو بدوافم توجب تشديد العقاب . 
فاذا اقترن القت ل السيط أو العادي باحدي حالات التشديد هذه » لم تعد 
العقوبة العادية للقتل المقصودء وه الحددة في المادة هالا نف ذ كرهاء كافية» 
راع له 0 الواح فلكليا” 

حالات التشديد :وقد عينالشارع 2 المادتين عه و هءاه حالات التشديد 
في ج راثم القنل المقصود » وصذف صورها في زصتين : 

الؤزمرة الاولى : وتعدد ضروببها احكام المادة 514 وتوجبفي كل حالة من 
حالانها فرض عقوية الاشغال الشاقة ااؤيدة . 

والزمرة الثانية : وتوضح صورها أحكام المادة هه وتو جب في كل صورة 
منها عقوبة الاعدام . والحالات المبينة في هذه المادة هي اخطر جرائم القثل 
المقصود على الاطلاق . 


2+6 ع0 <2ةزودعمغ 15 عل ع تغأوزة ع.] : داع٠ة:21)‏ 5 
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ثالثاً : القتل ا اقصود الخفف او ذو الامتماز او اطظوة - اد ع"انرنءص ع.] 
111166 011 621016] عزو فمه 0 جرعة القتل المقصودفيظروف أو بدوافم 
تدعو ال الرافة و إل تحقيف العقوبة العادية الحددة للقتل المقضود السنط عم 
عينها الشارع في المادة +0 » وتوجب النزول مهذه العو بة عن حدها الاددى 
وهو حمسة عر 0 : 

حالات التخفيف : وحالات التخفيف هذه أفصح عنها قانون العقوبات 
الدوري في ثلاث صور : 

الصورة الاولى : قتل الوليد ءعلء1اصهاص”! “و تنص عليه المادة لالاه. 

والصورة الثانمة : القتل إشناناً وبناء عل طلب -7زمء "لقم ع"ادنء تدر مآ 
عسناء 1 هلعل علسمصمعل ذا ريه اء دوزومهم و تعاقب عليه المادة م"ه. 

والصورة الثالثة :التحريض والمساعدةعلى الانتحار عة'1اء د«هذنافاند1.”1] 
110 311 51518116 د 0 المادة هزه . 

وتلحق ,هذه الصور الثلاث لقتل المقصود ادير بالرأفة حالات اخرى 
نستدعي التخميف » منها : 

ل اناه لا دام عرف القادل براي 
وفص عليه المادة 6145 7/ 

>-القتل المقصود الذي يقترفه من يفاجيءزوجه أو أحد أصوله أو فروعه 
أو أخته في حالة مريبة مع آآخر » وهو المنصوص عليه في الفقرة ؟ منالمادة 
44 المعدلة . 

2-0 القت ل المقصودالناجم عن تعدد الأسباب؛ و تفصحعنه ا حكامالمادة . 


0ك 


؛ - القتل المقصود الواقم في «مارزة » وتعاقب عليه المادة 6؟4 . 

6 > القن الصو نتف ف سورة عمسا شد 2 وهر العدر المحيقا 
الرارد ف الادة 545 و شيل 59 التخفيف في هذه المادة ج#يع الجرالم . 

5 - القتل المقصود المقتر عند دفم شخص دخل او حاول الدخول هارا 
ال ل اغل ا اك فلات ا حسف تلو الا ار لسرن امس ل 
او ثقمبا ا وكسرها او باستعال مفاتيح مقلدة او أدوات خاصة . وهذا ما تقضي 
به الفقرة ب من المادة 9ه . 

فاذا لم تقترن جرعة القتل القصود بأبة حالة من حالات التشديد المنصوص 
علها في المادتين :"اه وهاه , و بجر عل 1 صورة مر:_ الصور اللدرة 
الرافة والتخفيف كالتي تعاقب علمها أحكام المواد مه وه » فلا مناص 
عندئذ من اعتبارها جرعة قتل بسيط » ومعاقبة فاعلها بالعقو بةالمنصوص علها 
ف لادة لاه من قانون العقوبات . 

القتل المقصود في الدهمر بع المزائي المقارن : - والتشر يما زائيالسوري 
لم يبتدع هذا المبج في المعاقبة على جر القتل, بتداعاً » واعا اتبع فيهما سارت 
علنه | اكت النشر يعات اللراقةا ديه ٠‏ كقانون المقويات الى رى القادر 
في 117 فيمو أده 2117-111١‏ و ألا يطاللفيعام 5٠٠١‏ انيمو أدهه/اه- "اوه , 
وقداقتنىهذا النبجأ يضاًقانونالعقوبات اليو نافيفيعام ٠‏ 0 افيء و أدمة.ة؟ م.م 
وقاون العقوباتاليوغوسلافيفي عام 146١‏ فيمواده ١١9 - ١١8‏ موقانون 
العقوبات البلغاري في العام ذاته » في مواده 1١8 - ١١5‏ الخ ... 

أما قانوت العقويات المصري فد استهل” كتابه الثااث ال مخصص ااحنايات 


لذ جا للد 


والمنح التي حصل لأحاد الناسبالكلام عن جرام«القتل والجرح و الضرب»» 
وعين لا الباب الأول ( المواد ١١٠١‏ - ١0؟‏ مكررة ) » ثم استطرد الى جراتم 
الحرريق لخصها بالباب الثاني ( المواد ؟65؟ - ده" ) ؛ ثم عاد في الباب الثالث 
فنص على « اسقاط الموامل. ”'" وصنع وبيع الأشربة او الجواهر المغشوشة 
المخدرة بالصحة > أي إعطاء المواد الضارة ( المواد 550 --955). 

نقد : ومما بأخذه الققباء على التشريم الات المصري في هذا المضمار أنه 
فصل ببن الباب الأول والباب الثالث بباب خصصه لاحكام جراتم الحريق . 
وكان الأولى ان تجمم جرات الباب الاول والثالث لأمها كلها ماسّة بسلامة 
الجسم » كا كان الأولى أن توضم أحكام جراتم المريق في الباب الخاص جرال 
ارال لاما ان لاف د حالف اسار المسري امسق ضاق 
اراد الفسن . فهن سا لسن المقصود الممترن اروف تشنادة (الواد 
٠‏ ل مم0 )ء ثم | ننهى بالقتل البسيط ( المادة 54 ). وكان الأحرى به ان 
يفعل العكس فيبدا بالكلام عن القتل البسيط م يورد الخالات او الظروفااتي 
:وجب تشديد العقوبة الحددة له . وحشر ااشارع المصري أحكام القتل خط 

والجرح خط بين مواد الجراتم المقصودة ( او العمدية ما بقول ) » وكان يفبغي 


)10 وهو ماندعوه كن بالاحباض » و يعتير قانون العقوبات السوري حرعة الاحباض 
في عداد الحرائم الواقمة على الاشخاص ,م وافا أفرد لها فصلا مستقلا” في باب الحرائم اللة 
بالا داب والاخلاق العامة . ولعله اقتفى فيذاك إثر قانو نالعقوبات الايطالي الذي أخر جحرعة 
الإ<باض هن باب الخراثم المقترفة ضد حياة الاذراد وسلاهتمم ٠‏ وحءل منها فصيلة مستقلةخصها 
باليان العاشر من كتاى الحرائم » واعتيرها من « الخرائم المقترفة ضد سلامة العرق وصحته» 
ع530 18 عل غاصدة هال اع غ1لتوغ اس 1 ! عصاصمن 15 1أاغل وع12. زانظر المواده »ه- 
هاه قن قانون العقوبات الارطالي ) : 


6 


أن يتكلم عنها على حدة رذ نصوصها منسقة متتابعة . ا فان قانون 
العقونات المصرى لا يتضمن نصوصاً خاصة الات القتلالمقصود الجدير بارأ فة 
دغ أن 11 "ار فلن ل الزليد انك للعار » والقئل إشفاقاً وبناء علمى طلب 
ده » والتحريض او المساعدة على الانتحار » فبو بذلك أشبه بالتشريع 
الجزائي الغر نسي خلا عن الأخذ ,النظريات الخديثة في هذا الصدد . 

الى كا 2 الاجارة ال إن الشارع السوري نفسه لم يسإمن العثار في 
رتيب المواد الخاصة بالقتل » وهي المواد ,مه - وه ب فقدحشر بينجراتم 
القتل قصداً جرعة التسبب عوت إنسان » من غير قصد القتل » بالضرب أو 
لعف أو الشدة أو بأي عمل اخر قصود » و نص اعلمها في صلت المادة 80 , 
وكان الأولى به أن جعل منها جرعة من جر ثم الايذاء أفضت الى الموت »فكان 
حصول هذه النتيجة انأطيرة ظر ادا للعقان . 

حاية الأرواح في قانون العقودات السوري : وغنيعن البيان أن الشارع 
السوري لا بقتصر فيحمابة حق الحياة على هذه المواد الواردة في الباب الثامن 
من الكتاب الثافيمن قانون العقودات »ولكنه عاقب في المواد /ا١ه ‏ 0ه 
عل الا اش رس الأنان ف الاير ل ل طر كران 
او ا ال ال لل للا اي ار 
الشارع الوفاة ظرقاً وجب تغليظ العقاب » ومن هذا القبيل ما نصت عليه 
الفقرة ٠"‏ من المادة 504 » والفقرة ؟ ن المادة 9؟ه مر:_ قالون العقوبات . 
فالجرعة هنا ليست جرعة قتل بالمعنى القانوبي » ولكنها جرعة إحهاض أفضى 
الى الورك و0 هذا الفكل 6 : ما نصت عليه المادة 515 المعدلة مرا 


كك 


قانون العقودات » وهي تعاقب بالاشغال الشاقة الم بدة على الاضرار بوسائل 
الدفاع الوطنى . اذا أفضى هذا الفعل الى تلف ل من 
الاعدام . وكذلك تعاقب المادة ؟١٠‏ على اقتراف الاعمال الارهابية 
الاشغال الشاقة مس سنوات على الأقل ( الفقرة ؟ من المادة ذائها ) أو 
«الاشغال الشاقة المؤ بدة ( الفقرة * ) » فاذا أفضى الفعل الارهاي الى موت 
أنسان عوقب الفاعل بالاعدام ( الفقرة 5 ) . وتعاقب المادة مو؟ شاهد 
الزور بالميس ا ل ل ات لمت 2 )ار الاعان 
الشاقةعشرسنوات على الا كثر(الفقرة؟ ) » اما اذا جم عن الشهادةالكاذية 
حك بالاعدام ... فلا تنقص عقوبة فاعلها عن العشر السنوات أشغالا شاقة, 
وحجوز أن تبلغ اليه دض وكا . ويجعل الشارع ادر د ار كر 
نا بذاته وم دعب أده »و يعاقب على رد الاشتراك فهها باليس 
ا ار لت الماررة رت :عدر العترة الاعناك 
من ثلاث الى سبع سنوات . والأم حكذلك اذا أفضى تسييب الولد أو 
العاجر به الى الموت ( الملدة م ) .وتقضي المادة 454 بتشديد العقوبات التي 
يفرضها الشارع على م تكبي جر الم الاعتداءعلىالعرض كالاغتصاب والفحشاء 
اذا أدى الاعتداء الى موت المعتدى عليه» وان لم يكن الناعل قد أراد هذه 
النتيجة . وفي جرام الحريق المنصوص عليها في صلب المادة 07# وما بعسدها 
تقضي المادة /٠لاه‏ بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المو بدة على مضرم النار قصداً 
اذا ممت عن المريق وفاة | نسان. والأعس كذلك في جرائم الاعتداءعسلامة 

طرق النقل والمواصلات » فانالمادةهه نشد د العقاب على فاعليها وتقضي عليهم 
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بالاعدام اذا أدى اعتداؤم ال موت أحد الناس.. واذا كان ارم يسهدف 
سلامة الاعمال الصناعية » وأفضى الى تلف النفس فان المادة 4ه تقضي على 
الفاعل بالاشغال الشاقة الم بدة . 

والموت في هذه الجرائم كلها ل يقصد لذاته » وا مما جاء أثراً لجرعة أخرى 
ونتيجة من نتانجها » فأوجب الشارع تشديد العقوبة على فاعل هذه اللرعة 
ممطورة النتيجة التي أفضت اليها 0 وي ازهاق الروح . لحدوث الموت في 
أغلب هذه الجرائم اذن انما هو ظرف مشدد وليس هو ركناً من أركان الجررعة 


بنصد 1 عليه قصد الفاعل 4 وتتنصرف اليه إرادته ( و شعدم الجرعة بانعدامه . 


منهج البحث : وحن » في هذا الباب » سنعمد ‏ قب لكل شيء ‏ فيفصل 
عبيدي إلى وضع جراتم القتل في إطارها التارضخي وإيضاح تطور أحكامها عبر 
الشرائع القدمة » و نعرض - بعدذلك كله لشرحصورهاو نصوصهافي التشريع 
الجزاني المقارن » ثم نبادرالى النشريع لزاني السوري الوضعي » ونحاول تحليل 
كل صورة هنصور القتلالمقصودء فنبداً بالجر مة ‏ الأساس» بالجرعة _القاعدة» 
وه حرعة القتل المقصود الس.ط أو العادي المنصوص عليها في المادة ممه 
الآنف ذ كرها » ثم نفصح في الفصول التالية عن سائر حالات التشديدوالتخفيف 
في عقوبات جراتم القتل المقصود . أما الموت كظرف مشدد في بعضالجراهم 
-كتلك التي ألمعنا اليها - فستكتن بالتاميح اليه لماماً » لأن موضع التفصيل فيه 
اها هو شرح أحكام المراتم التي أفضت اليه » والتي هو أثر من نارها . 


كك 


وهكذا يغدوالبابالاولمنهذا الكتابمشتملا على لقصو ل الأربعة التالية: 
الفع.ل ابرول » و محث فيه : القتل قُِ الاطار التاريخي 
الفصل الكابى 2 و كلل شه : الفتل المقصو د السيط ٍ 
الفصل الثالث » و نشرح فيه : القتل المقصودالمشد د. 


الفصل ال ابع» و تتناول فيه: القتل المقصود الخ ف. 
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الفصل الأول 
القنل في الرطاء التارى 


عرفى تارى  :‏ قد لايكون للباحث المدقق مندوحة عن وضع 
جرعة القتل في م التاريخى قبل اللكوض في نحليل اركانها وعناصرهاو بيان 
العقو بة ا محددة لما . 0 
ويكاد يجمم عاماء الانثرو بولوجيا والااجرام على أن القت لظاهرة من أقدم 
الظواهر في ساوك الا نسان الاول فيالجتمعاتالبدائية ١”‏ . ولكن هذهالظاهرة 
ظلت ردحاً طويلاً من الزمن عارضاً من عوارض الزحام بين الافراد على العيش 


0 


00 ناجم الا ضحت نويا قن موضروم لقال ب 
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60 0ت زر لخ ناك 0( ) 17[ :1 110152166 1016657 
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ويلى من مجالي الكفاح والنضال المستحر بينهم من أجل المياة وفي سبيل 
المقاء . ولذلك بق القتلحرد علاقة ببن فرد وفرد » وبين معتد ومعتدى عليه 
مابقيت ا الحياة. و ا له الجاعة » و يقان إلا بعد 1 ل لطر 
عل اع لحف » وعافت النفوسالآدمية حياة الفطرة . والقيقة أن تاريخ 
ل ةي ا سيا الانارة 
في ببان مساحلها العريقة في القدم » ولنتورع عن الاشهاب في وصف نطورها 
في المجتمعات البدائية يوم ل تكن الخلية الاجماعية قد بلغت مرحلة الدولة ؛ 
فالحديث في هذه الشؤون طويل ومطروق » وقد أوفيناه بعض حتقه في الدراسة 
التمبيدية التي وضعناها بين يدي المبادىء السامة في القانون انالبي » فليعد المبا 
من يشاء ١”‏ » ولنقتصر هنا على التلويح بوجيز عن أحكام جراتم لقتل في 


الشرائم القدمة المعروفة : فى مصر الغ راعنة 3 وفى الشريعة الموموية ؛ وللى 
لنمةن 1011ل 0101 0 اهام أع عنل 1 روغطا غالف" 1 :62112110©. 5 - 5 
0 15ت !015 الع 36 1.١١‏ :51 اء 130 |[ .11521215 
وفي العر بية » اقراً 
حندي عبد الملك : الموسوعة الْنائية , الجزء الخامس , ص 578 وما يعدها, الطبعة 
العانية ١‏ مطرا ء ىن ١4‏ ” 
0 إفر] ذهذا| العدد اننا : المادىء العامة ف فاتوات اعقو أت 2 كن 60 1 ١ه‏ . 
والظر اها إل 01 عل عد الوا د واف المدوولة والخراء, سس )1 الطعة 
الثانية » مصر » هغو١‏ 1 
وفي الفرنية راجم : ,01181268 ,1[هلاغم )01201 .1 :62186011 .بط 
0 15اة'! .[ع1اأعة أهاغ .6010110 
و8ع'151]811 0111 قعووع1”2 .[قرغم )01ل نال :11151011 : عع6211.ج1 
,1]731:15 
. 20 , 13060 - 101 *1 , 572011581211116ع:1 هآ : 782110011261 2 
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الاغريقوالرومان»وفي التشريعا تالا وروبية ماقبل القرن العشرينء ثم تتصدى 
بعد ذلك كله إلى بيان “مقتضب عن أحكام الشريعة الارسلاءية الغراءفي القتل. 
١‏ الى رع سر ال ”7 

كان المصريون القدماء يحترمون الذات الا نسانية » ويقدسون حق الياة » 
ويعمدون الى حماية الشخصية الآدمية » حتى أن هذه المرمة أوحت إلمهم برعاية 
حَئث الموتى » وصياننها م نكلعبث » ولذلك فقد كان بعاقب على جرعةالقتل 
المقصود بالموت . ول تكن عقو بة الاعدام هذه لتقتصر على الفاعل لحسب وإبما 
كانت تفرض أيِضَاً على جميم الشركاء والمتدخلين فيالجرعة على السواء . ورا 
يجاوز تكل هؤلاء إلى أي شخص شاهد ا نقضاض الاي على الجن عليه فامتنم 
عن إنقاذه ود فم الأذى عنه في حين أنه كان يستطيع ذلك . فإذا كان من 
المستحيل عليه إنقاذه فلا أقل من أن يخبر عن القاتل بغية إحالته أمام القضاء . 
ويرى ديودور الصقلي أن شرائع مصر القديم ةلم تكن تفرق في حماية حق 
الانسان في الحياة بين حر وعبد ولا بين أجنبي ومواطن » ىا لم تكن العقوبة 
لنختلف باختلاف الطبقة الاجماعية التي ينتمي إلها مقترف ارم . وهذا مثال 
للمساواة أمام القانون يندر أن ء 


رفته مدنية من المدنيات القديمة التي 


1 
رم 
ءِ 0 ُ 
(١)انظر‏ في ذلك : 
[ [ الله 0110116 ال ع1[مأقلط'!1 "اناد 5ع030اياآ : 1101215512 .لل - .ل 
145172115509 2[ 1.1 7 22221625 165 مناء0 065 

واقرا انضا نحنا في « القعاء اناي عند الفراعنة © نشثره الاستاذ الد كتور رووفع نال 
في انحلة الخنائية القومية التي يصدرها في القاهرة المر كز القومى للسحوث الاحتّاعية والخنائية ؛ 
العدد الثالث » عام مهوداص هه. 


1 


انا ار ل المسره ان اقل يا فتكان السريون القداى بعاقيون 

فاعله بالنني : 
- العلل فى شر بع مورى 

إن جميع الشرائع السماوية تعترالقتل هن أخبث الكبائر . وتكاد الكتب 
المقدسة يجمع علىأن أولجرعة ارتكبها الانسان الاول على ظبرهنه الغبراء ؛ 
كانت القثل المقصود . وقد روت التوراة قصة هذه الجرمة الاولى في الاصحاح 
الرابع من سفر التكوين » فقالت : 

7 وعرف آدم حواء ضرال فحبلت وولدت قابين . وقالت اقتنيت رجلا 
هن عند أرب . ثم عادت فولدت أخاه هابيل . وكان هابيل راعباً اغنم » وكان 
قاين عاماد فى الارص . وحدث بعد أيام أن قابين قدم من أثعار الأرض تيان 
لذت . وقدم هابيل نضا من أ بكار غنمه ومن كانه ٠‏ فنظر ارت الى هابل 
وقربانه . ولكن إلى قابين وقربانه لم ينظر » فاغتاظ قابين جداً وسقط وجبه . 
فقالاارب لقايين : لماذا اغتظت . ولماذا سقط وجبك . إن أحسنت أفلا رفم ؛ 
وإن ل حسن فعند الباب خطية را بضة وإليك اشتياقها وأنت تسود علمها . 

د وكلم قبيين هابيل أخاه » وحدث إذ كانا في امقل أن قابين قام علبىها بيل 
اخيه وقتله » . 

وجاءت شريعة موسى تفصل في أحكام القتل » فبي تعاقب على القدل 
المقصود بالاعدام . وتعتبره من أشد الجراتم خطورة » ولا تعترف للقائل قصداً 

0 القتل غير المقصود فلم تفرقالشريعة الموضوية بين القتل الناجم عن خطأ 


اك 


الفاعل » والقتل العرضي الذي لامكن أن تلقى المسؤولية في حدوثه على أحد 
في التششريم الجزائي الحديث لأنه من فعل القدر . والعقوبة في المالين هي 
ار ا ل وي نر ل لاا 
إن مده عد العدى به ققد دا || سرايكة موسو عل ضر عر ركو 
جرعة القتل غير المقصود جب أن يظل مقيماً في المديئة التي لأ إليها هارباً حتى 
عوت ار 0 : 

و ال ان شر إل أن ار ررم ل لت فى كسان 
نصوصها عن رغبسها الشديدة في منع إهراق الدم وفي صيانة حق الانسان في 
لم لان ل ار لتر لمان ار ييا القتيتك 
بح الثأر » وبالقصاص » وأجازت لولي” الدم فيجميع جرام القتل أن ينتقم من 
الجاني أن ار دار شه ودرن ان نتظر حك القضاء » كن 
هذا الجابي قد فر إلى أحد الملاجىء » واستقر فيه . وعندمذ متنع على ولي 
الدم الاثثار » ويجبر على الرضوخ لك القضاء . ولي الدم في نظر الشربعة 
الموسوية لابمثل اسرة المجني عليه سب »؛ وإما مث لالقانون الذي خرق الجابي 
رت انر رن الذالة رت الى فى الاشفاء ١‏ وري السقان ” 

ال لاما 
نصوص الشريعة الموسوية في جرام القتل » نستقيها من مصادرها الاولى في 
اسار الرراة: 

« سافك دم إلا نان يالا كان ذلك 45 الأن الله عل صوركة عل 

0 ل ل ا 


كراد كك 


لخر سا 

2 ستل 

دم ضرث:] نساناً قات تتا فتلا . ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله 
في يده » فأنا أجعل له مكاناً هرب إليه . وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله 
بغدر » قن عند مذبحي اخ لدرت وين صتر ص اناه وأمه بقنل قتلا .ومن 
مرق نساناً وباعه أو وجد في بده يقتل قتلا . ومنشتم أباه أو أمه يقتل قتلا. 
واذا تخاصم رجلان فضر ب أحدها الآخر بحجر أو بلكة ول يقتل بل سقط في 
الرا شن -فإن قا وتعتول لخار سان عكازة يبكون 'الضارب .برريئنا ».الا أنه 
يعوؤض عطلته رافق على شقائة؛ وراد يضرت السان عيده او أمنه باإحضافات 
يحت ذم مينتق نه فك إن قي يوم روفن لاينتقم منه لأنه ماله . وإذا 
نخادم رجال وصدموا امرأة حبلى فسقط ولدهاولم حص ل أذية يغرم كا يضع عليه 
زوج المرأة ويدفم عن يد القضاة وإن حصلت أذية تعملي ساس ]ا 
بعين وسبا 0 ويداً 2 ورجلا يرجل وكيا طش وجرحاً 2 ورضاً رض. 
وإدا عت إنان عن عش ار ن[ نه فالتا ا 0 عن عينة! 
وإذا انط شر عرده أو سن أمته بطلته 0 عوفا عن أشنه . 

د واذا نطح ثور رجلا او ارزاة قات رت التور ولايوكل لله . وأنا 
ا الور فشكون ا ولك إن كور ااام دقل وفك أشيد 
على صاحبه ولم يضبطه » فقتل رجلا أو امرأة فالثور يرجم وصاحبه أيضاً يقتل. 

إن وضعت عليه فدية يدفم فداء نفسه كل مايوضع عليه . أواذا نطح انار 


0 ساك 


الجرائم الوافمة على الاشخاص (ه) 


ادها المي يفمل به . ان ع ا سل 
سيده ثلاثين شاقل فضة » والثور يرجم»”1". 

د وان وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات » فليس له دم . ولكن ان 
ال ال لسن لا 

د 2 اذا امات جد ا نا] طن شل رسن امات سمه سرض نينا 

صراد ا ست | لان فى ره ليا فك فز كلت سرك ك0 
قتل بهيمة يعوض عنهاء ومن قتل ا نساناً يقتل . حك واحديكونل>.الغريب 
يكن كلوطى ... © 

وجاء في الا صحاح كامس والثلاثين من سهمر العدد مايل : 

د ... ( عينوا ) لأنفس؟ مدنا تكون مدن ملج لك رك الا القاين 
ادي قل ما عبرا تتكون لك المدن ملجأ من الولي لي لابموت القاتل 
حتى يقف أمام الماعة للقضاء . والمدن التي تعطون نكون ست مدن ملجا 
لك ... لكي مهرب اليها كن سن كل ساروا © 

ررردفى الاصحاح ذاته أيضاً : 

)١(‏ من الوصايا الي اوصى الله مها كليمة موسى حين ناحاه على طور سيناء . و نجدها في 
عسفر الخروج في الاصحاح العشرين والحادي والعشرين ( عرد ١+‏ د مابس ( 1 

(؟) خروج »ء اصحاح ؟؟ . عدد ؟ . قارنهذا النص بأحكامالفقرة ب منالمادة وغ ه 


من قانون العقوبات الدوري . 
لما جا 


نع اداه سد وات ور نتن ان القاتن المتزا وار ناه 
حجر بد مما يمتل به ات ,فبى قاتل .. أن القاتل يقل . او ضر بهبأداةيد من 
خشب مما يقتل به فهو قاتل . ارن القاتل يدل . ولي الدم يقتل القاتل . 
حين يصادفه بقتله ... وأن دفعه منسة او الت عله شيا مسن وات اوسري»ه 
بيدد بعداوة فات » فانه يقتل الضارب لانه قاتل . ولي الدم يقتل القاتل حين 
يصادفه . وللكن أن دفعه هْتَةٌ بلا عداوة ا وألتقى عليه اداتها بلاتسداو حرا 
ماما يتل به بلا رؤيةء أسقطه عليه ؤات » وهو ليس عدو الدولاطالا أذ ته 
تقضي الماعة بين القاتل وبين ولي الدم حسب هذه الاحكامء وتنقذالجاعة 
القاتل من يد ولي الدم » وبرده الىمدينة ملجاه التي هرب اليبا فيقم هناك 
الى موت الكاهن العظيم . . وان خرج القاتل من ملجإه قبل ذلك» ووجده 
ولي الدم . . . وقتله ...فليس له دم .. وأما بعد موت الكاهن العظم فيرجم 
لقال إلى ارس ملك" 

زلا عدوا فيه 2 من النائل امد لفرت ل |د شر" الا 
ند سوا الارضص القي | نم فيها لان لدم يدنس الارض . وعنالارض لاكفر 
لا ا ل ل كك © 

وفي الاصحاح التاسع عشر من سفر التثنية تفريق واضح صريحفيالحم 
بين القتل عمدا أي المقترن بسبق التصور والتصمم » والقتل غير المقصود »اذ 
ورد فيه مايل : 

« من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له مندذ أمس وماقبله » ومن 
ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطباً فاندفمت يده بالفاس ليقطم الحمابء 


لكل حال 


ال ل قا لا ل رت الى اماف الك 
المدن ( مدن الملجأ ) فيحيا . لثلا يسعى ولي الدم وراء القاتل حين حم قلبه» . 
شرك اداطال العاربى وهل وليس عليه حي الموت لا نه غير مبغض لهمنذ 
وا فلا00 

د ولكن اذا كان انسان مبغضاً لصاحبه فكنله وقام عليهوضر بهضر يةقاتلة 
فات » ثم هرب الى احدى تلك المدن ( مدن الملجأ ) يرسل شيوخ مدينته 
وبأخذونه منهناك ويدفعو نهالى يدول الدم فيموت .لاتشفقعينكعليه٠ 2٠٠‏ 

م الفئل في ال يا 

لعل أم القوانين في شريعة الاغريق واشدها صرامةفي نجريم القتل 
والمعاقبة عليه هي ادا دن ددءه<! ( 574 قبل الميلاد ) . وعندما 
تولى سولون «و1ن5 ( 4ه قبل الميلاد ) زمام الي ءوأ كب علىتبديل 
المؤسسات و النظم الدينية والسياسية والمدنية والجيزائية»وأدخل عليهاتعد يلات 
جذرية » فان شيئاً واحداً - ولعله كان الوحيد ‏ ل /ءس سه سولون بتعديل» 
ولم يبدل فيه فتيلا ؛ ذلك الثيء هو أحكام جرائم القتل . فقد احتفظ بها 

سولونكا وردت في نشريم درا كون ‏ ول يبدل فيها يا بددل فيسائر الاحكام 
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الجزائية و القوانين الاأخرى ٠‏ وعلى هذا » فقد ظلت احكام جرائم القتل - 
ل ل ع الاستر ا الارعرى ٠‏ وفط 
ادركت شريعة الاغريق منذ القدم التفريق بين القتل المقصود والقتل غير 
ل ل ف كن ات ارت إذا طر ارس ارط ءرله 
- إذا شاء - أن ينجو من الموت » وان يغادر البلاد » وان تار المنغى الى 
1ك وال الاي فكانت تصادر را الدولة. سواما كر مصيره 
الاأعدام أم النغي الم بد ٠‏ ويحرم في الحالين من جميع حقوق المواطنالسياسية 
والدينية » ويحظر عليه دخول ايا كل والمعابد » و الاشتراك بي الاضاحي وني 
الالعاب العامة » و بعاف الناس ححاطيته أو التحدث اليه او الاتصال به ٠‏ 

اما جرعة قتل الاصول فكانت من أفظم الجرائمو اخطرهاني نظ رالاغريق 
لان فيها شبئاً من عقوق الكافر وجحوده ٠‏ ول يكن لفاعلهامناصمن الاعداء 
لان نصوص التشريع النافذ حينذاك لم تكن لتبيح لقاتل أحدأصوله-كاتبيح 
لسائر القتلة ‏ إن يختار النغي المؤيد ٠‏ 

وتعاقب شسربعة الاغريق على الشروع في القتل بالنشي ومصادرةالاموال ؛ 
كا تعاقب الشركاء والمتدخلين في جرعة القتل وال #رضين عليها ,عثلماتعاقب به 
الفاعل شواء بسواء ٠‏ ومن ما ثر شريعة الاغريق امها كشريعة المصربين 
القدامى ‏ لم تكن تفرق بين دم العبد ودم الحر » فعقوبة القتل هي إباها 
نكن المجني عا ين ا 

2 لافار ان أن ل لا ات سارية المفعول فلم يعتورها أي 
تعديل او تبديل منذ عبد درا كون حتى زوال الاستقلال ٠‏ ولميكن أحدليجرؤ 


ك2 


على اقتراح تعد يلها أو طلب تبديلها لأن مثل هذه الحاولة كانت تعتبرفي نظر 
الاغريق جرعة ؛ وكان جزاء من يقوم بها التجريد المدني ٠‏ 

أما القتل غير المقصود فكان يعاقب عليه بالننى المؤقت طيلة عام و أحد٠‏ 
وتسقط العقوبة بالصلح مع ذوي الجنى عليه ٠‏ 0 ممككب هذه الجرعة 
غير المقصودة لتصادر أمواله » أو ليحرم من حقوقه الدينية او المدنية او 
السياسية ٠‏ واذا ماقضى عقوبة التغريب وعاد الى الوطن قام بتطبير نفسه من 
رجس الجرعة وفقاً لما تقضي به الطقوس الدينية ٠‏ 

ولعل” مما عيز أحكام التشسريم لزاني في أثينا حول جراثم القت لانها كانت 
نسم بطابع الدين. فالعقوبات “يقضى .باعل القتلةالجناةلتحقيقهد فين أساسيين» 
أولها : إرضاء الآلهة وإرواء غليلها . وثانيهها : تطبير الارض التي شربت من 
دم الانسان . 

وقد أقرت شرعة الاعر رق عدن من اسنات ال او الارباعة الو عر 
رس ا ل را ا ل سر 
بالنال» كل عقاب . و0 هذا الفسل : قتل الطفاة الذين متصدور ب سوق 
القع فى ائينا ,و كذلك القن دفاقا عن انق أو سن التي او عن الال » 
اذ الشرف ءالجن ف الات العامة" 

ولكّن لم يكن الجابي ليعاقب في جميع هذه الجراتم المباحة فهو لامعدى له 
- علس حل -- عن أن بطر نقسه وفتاً لا شعى به الطقوس الدينية : 

ولم يكن العقاب في شريعة الاغريق ليقتصر على من يقتل غيره فحسب » 
وضع كن شارك يها ل حل عي سكن ال سار رع ساسم فيا 


١ ا‎ 


كفر بالآلهة والفة صريحة لأوامرها » وفها اعتداء على المبورية » ومساس 
سااد تعقدها اد المدافمين عنها . ِْ 

وأغرب من هذا كله » أن شريعة الاغريق كانت تقضي بعاقبة أدوات 
القتل من لات وعصي وحجارة وغير ذلك من المادات 

ر ‏ القتل فى سر يعر اررومان'" 

إن أَم ماامتازت به شريعة الرومان في هذا الصدد هو أنها اعتبرت القتل 
من الجراتم الماسة بالنظام المقوقي العام » ولم تترك أمر ملاحقة فاعليه 
امام منهم ومعاقبسهم لأدواء المجني علهم وذويهم » وإنما سلخت عن 
دولا حنا كر هذه السلطات» وأنامات مار سنيها باز السلططة العامة . 5 هى 
الحال في سائر الجرام العامة . 

وأول قانون من قوأنين الرومان عني بتنظم أحكام جرام القتل هوالقانون 
المعزو إلى نوما 8«:ن . ويعاقب على القتل المقصود بالموت. ثم اشتم.لقاتون 
الأأواح الاثني عشر على مثل هذا النص . أما القتل غير المقصود سواء أ كان 
عرض أم كان ناجم عن إهال فم يكن فاعله للاحى انما و إن عله 
أن يكفر عن ذنبه دينياً بتقدم قربان أو أضحية عن روح المجني عليه . 


: انظر المصادر التالية‎ )١( 
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بيد أن هذه الأحكام لم تلبث أن طرأت عليهبا تعديلات تشريعية كثيرة 
لعل" أهمها ون كر لا( ونسدعزنه عل نتاعد و0 .1 ) » وهوالقانون 
الأساسي الذي ينظم أحكام جراتم القتل لدى الرومان . وتتجلى مميزات هذا 
القانون في أمرين اثنين : 

الأول ١‏ 2-01 السشرات ال ره يه شاب سرف اشكاء الريك 
وصفاتهم وأوضاعبم الطبقية » فاذا ارتكب جرعة القتل المقصود شخص ينتعي 
إلى طبقة عالية أو يشغل منصباً شامياً عوقب على جر عته هذه بالنغي أوالتغريب. 
وأما إذا كان الفاعل ينتمي إلى إحدى الطبقات الوسطى عوقب بقطع العنق 
وإذا كان من الطبقات الدنيا عوقب بالصلب . بم مالبئت أن حلت عقوبة 
البق خل لعلف فل اغية الامار قور رامع 10و مدان لكلا الاعزاء 
- ومنهم الأصول - :0111م في شريعة الرومان أهمية خاصة . فققد 
كانت عقو بة تاغل امك 1 أن لمعل أو للا 5 اراب بغطاء من جلد 
الذئب » ووضع في رجليه أحذية من خشب » وبزج به فيكيس منجلد البقر » 
وثر معه في التكسن عدد من مام الآر ضُُ من أفاعي و قرود وكلاب و ديكة 
َ تقل الكيس ومافيه عربة يقودها ثوران أسودان» إلى حيث يطرح في نهر 
الثيبر » فتبتلعه ومن معه الأمواج . 

والأمر الثاني : الذي تتميز 815 انها كانت تعتب ركل فعل 
يرتكب بقصدالقتلعثابة جرعة القتل التام » وتفرض على فاعله العقوبة ذاتها 
الى لتقا عل ب شك القدل اناه" 

وقد ظلت جرام القتلخطأ في بجوةمن أن تتناوه أ حكام شر بعة كور نيليا 
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والعقوبات المقررة فيباء ولكنها ‏ مم ذلك نصت على عدد من أسباب 
التبرير التي تبح جرم القتل وتنفي عن فاعله العقاب » كقتل العبد الآبق » أو 
قتل من يهتك عرض اءرأة » ثم أصدر الا.براطوران فالتتينيان وتيودوزقانولا 
قضت أحكامه بتوسعة أسباب الارباحة » وأضافت إليها الدفع المشروع » م 
أباحت قتل كل جندييقوم بأعمال الشقاوة “غودااددهة١دا‏ أي السلبو النبب 
في الطريق العام . 


- القئل في الشرائع اررورو بم 


ا عار البرابرة ل ا ةا ير عدت اك الظرور سالك 
اجتمعات البدائية في أحكام جراتم القتل » وقوامها : الثأر والتعويض المادي 
ححا انرس الادى لساري اى بحس القانون . وهكذاا نطوت 
ميم قوا نين البرابرة في أحكام القتل على تعرفات الديات » فكان جزاء من 
يقتل رومانياً 100:«1 أن يدفم مائة دينار ذهباً » وإذا قتل شخصاًم ن أصل 
جرماني 5550 وجب عليه مائنان . وظل نظام الدية قائماً في أوروبا حتىالقرن 
الثااكث عشر ء وعندئذ حل القصاص له فغدا القتل المقصود يعاقب عليه 
بالاعدام في كل مكان 1 وإنما مختلف أساوب تنفيذ الاعدام باختلاف صفات 
الاشخاص من جناة ومحني علهم » وباختلاف الظروف التي | كتنف تاقتراف 
الجرعة . وبقي تاريخ جرعة القتل المقصود مرتبطاً بتاريخ الأساليب التي تنفذ 
ل ل ور ال على عن إل حى الرروالم ماق 
أواخر القرن الثامن عشر » حيث انجبت التشربعات الجزائية في القرن التاسع 


2-0 


عشر الى التخفيف ٠نعقوبة‏ القتل المقصود » فقصر أغلبها الإعدام على القتل 
المشداد أوالموصوف فحسب » أما جراتم القتل العادي ققد م 
القانون المزائي الثوري الثر نس في عام ٠4١‏ بعش رينعاماً . أماالقانونا لزاني 
الفر نسي في 18٠١‏ فقّد عاقب علها الاشمال الشافة الؤيية 2 واكدذلك نافيل 
القانون البلجيكم . وأما القانون الاسباني فبالسجن من اثنتي عشرة سئة حتى 
عشرين . والاسباني من خمس إلى خم سعشرة سنة . والهولندي من سنةواحدة 
الى مس عشرة . والمنغاري من عشر إلى خم سعشرة الخ 0 

هذه الظاهرة فيتلطيف عقوبة القتل المقصودني :شر يعات القرنالتاسععشر 
اقترنت بظاهرة أخرىهياعماد العنصر المعنوي فيتقدير العقوبة » وانخاذ النية 
او القصد معياراً لها بعد أن كانتجرائّم القتل ينظر المها من ناحية موضوعية 
مادية فتغرض عقو بنهاعلى كل من بنحم عن فعله إزهاق الروحدوزما عييز - بعد 
حصو لالنتيحة الضارة ‏ ببن القتل المقصود و غير المقصود » ودون ما نظر إلى 
نشاط الفاعل الذهني ومدى قصده أو نيته الجرمية . وقد ظلتالحقوق الجزائية 
ف المتبعات الأول مو ضوعية حنة لاانعبا يشير التيحة المادية » ولا تأيه ا بعد 
حصوهًا ‏ لوجودخطأ الفاعلاو قصده أو لانعدامبا»حتى تكشف التطورالعالي 
والاجتاعي والقانوبي عن فكرة المؤولية المبنية على الخط » و بذلكظهرت في 
التشريعات الاوروبية ضرورة التغريق بين القتل قصداً والقنل خطأ . ثم تفرع 
عن القتل المقصود : الغيلة او القتل المقترف غدراً »والقتلمعالترصدوالكون» 
والقتل المدبر منذزمن طويل »والقتل الفوري الخ .. ثمتباورت هذهالتفرعات 
جميعها عن نوعين اثنينمن انواع القتلالمقصود :القتل عمدآًاو معسبق الا,صرار 

4 اذ 


أو التصور والتصمم ل فعا ند عر هنا الم بي لأول ةف فاون 
الكارولبن 1ه" الصادر فيعام 1675 . وسرى كان العييز المبئي على 
توافر عنصر العمد أي سبق الأصرأر 601115 ثم أأصبح فكرة عتيقة 
كا من جدامها اه أن عراقة القاتلفي الاجرام لم تعدتقاس سبق 
السك بالجرعة والتصميم علمها وإ بها غدت تاس »في النظريات از امية الحديئة 
بالباعث أو الدافع الى اقترافها » و بطريقة التنفيذ”1 .فاذا كان الدافع الى التتل 
انان دن ؛ ول يقترف المجني عليه ان ار نار ةاشخص السويء 
أوكانت الطريقة التي استعملها القاتل في تنفيذ القتل وازهاق الروح م عن 
قوة وو نحشية 'فان مث هذا القاتل حدير بأن شاد عقو بته »سواء اثوافر في 
جرعته المقصودة هذه عنصر العمد اي سبق الاصرار ام لميتوافر.و سنفيض في 
ذلك عند البحث في االمالات التي تستازم تشديد العقوبات المقررة في جراتم 
القتل المقصود . 
أما وقد استع رضنا أحكام جراتم القتل في مصر الفراعنة وفي شريعة موسى 
وعند الاغريق والرومان وفيالقوانين الاورو بيةفي القرن التاسم عششره ماقبله 
فقد ان لنا ان نطوف النظر في الأحكام التي استنتبا الشمربعة الاسلامية الغراء 
في جرم القتل . 


: انظر » في ذلك * امرجم التالي‎ )١( 


1 210122-06 : 10 01112010616. 1 561 53855 1 2115 


ا 


--. 2 ه 0 1١,‏ 
0 الفتل في الك اوم ابر سه زم.م 


نبى الاسلام عن القتل » وورد في القرآن الكريم قوله تعالى :«ومن يقتل 
حيط يم فجزاؤه جرم سر الوا اه اواج صان إضن رقن 
حرم الله إلا" بالمق » ومن قتل مظاوماً فقد جعلنا لوليه سلطا » فلا يرف 
في القتل » إنهكان منصوراً » . وروى القرآن الكرح ماروته التوراة من قصة 
ال سس الاجر وجاء فى سورة المائدة تولك تمان : 

د واتل عليهم نبأ ابني آذم بالق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدها و ليتقبل 
من الآخر » قال لأقتلنك » قال إ عا يتقبل الله من المتقين . لين بسطت يدك إلي 
لتقتلني ماأنابباسط - بدي إليك لأقتلك » إني أخاف الله ربالعالمين . إبي 
اريد ان تبوء بأيمي وإعك فتكون من أصصاب النار وذلك جزاء الظالين . 
فطوعت له امار اح تر وليه ل سين 0 

والقتل من حر ات القصاص''"' فى الاسلام»وقد ورد النص على ذلكني! بات 


6( اقرأ ظ اأفقه انا في ي الاسلامى دصورة عامة 
١‏ عمل القادر عودة 4 النشر يبع ا1نا؛ يي اسلا مي كار نا بالقانون الوضعي 4 الطرعة 
االاول هه ٠ 0١05:55:16‏ 
١4‏ 5 0 ادو زهره 4 الجرعة والعقوية ف الفقه الاسلامى 14 القأهرة م لاه 8 503 
ل عمد العز بز عار : التعز بر ف الث ريعة الاسلامية ماله ل - دامءة القاهرة ة “الطبعة 
الثالية | 07 55 15 "2 
تناح حصنت أزوعدل عل وعصاعم وع] أء 5]أ[غ0 5ع 1 : اعع 21 16011 
192 11015 0150 ) 16 016050021 
9 افر في القصاص رسمالة لل اثور امد جمد ابراهم في دامعة القاهرة وعنو انا : 
20 القتصاص في اشر بده الاسلامية «( عام 4 04 أت 0 و(اكذ لك كتات 2 التقصاص في فقهالقر ان 


والسنة » لفضيلة الاستاذ ود شلتوت شيخ ادزعر )عام 5 ١9‏ 
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مر ل سور 0 

ذخا ادن اموا كد علي القصاص في امكل الى بار واليد 
بالعبد والاثثى بالانثى فن عني له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه 
اسان ذلك ما در 59 رةه اث اعندى د ذلك فل عدا ألم. 
ولك ني القصاص حياة با أولي الألباب لعلك تتقون » . 

وف سوره | لمائدةاضا: 
ا كا ناك قات ا اال وال الس والاس الاسه 
والأذن بالأذن والسن بالسن و الخروح قصاص »ء فن تصداق به فهو كقارة له » 
ومن لم يحي ما أنزل الله فأولتك ثم الظالون » . 

اها: 

ل اي الا سكا الاك 
لكاو داكا نك ع ال نا ل 0 

رتل تال ف دو رة الا : 

« وما كان لمؤمن أن سم اا : 

و لاي ا عد الف سسا ست 

د ومن قتل مؤمناً ل فتحرير رقبة مو منة ودية مسامة إلى هل “إلا ان 
به قوأ » فان كان من قوم عدو ل ؛ وهو مؤمن» فتحرير رقبة مؤمله' 
و إن كان من قوم ينك ويينهم ميئاق فدية مسامة إلى أهله و حرير رقبةمؤمنة. 
فنلم يجد فصيام شهرين متتابعين » توبة من الله » وكان الله عليماً حكيماً » ٠‏ 

أنواع القتل في الاسلام : و القتل في الغقه الاسلامي أربعة انواع : 

رمك 


١‏ - القتل العمد: ومعنى اعد هاهر انسراف إرادة الفاعل إلى فعل 
القتل والى النتيجة الضارة التي افضى إليها » وهي ازهاق الروح ٠‏ ولايستازمان 
رطا بسبق التصوروالتصميم. فالقت العم د إذنفي حك الاسلامهو انيقصد 
الجاني إزهاق روح اللجني عليهفيضربه في موضع او ١‏ كثر من جسمهبا لَتمفرقة 
للا جراء والأوعال كالسيف والسكين و الرع والاشتار »أو بما يعمل عملها في 
الجرح والطمن كالنار والزجاج والسم وكدلك الله المتخده ن اشاس از 
الحديد الذي لا حد له كالعمود وظهر الفاس ٠‏ و يشترط بعضهم في القتل العمد 
أن نكون الله جار حةاو تحددة لأن ف سيالا قله عل وافر اليه اارمة 
اوقصد إحداث الموت ٠‏ و يكتفى بعضهم بأن يعر ف «القتل العمد على الوجه 
انان عر نحي سآ ل ل ل ل وان 
أردنا ان نضع تعريقاً لقتل العمد في لغة الفقه المزائي الحديث مستمفاً مركن 
اليه الأسااية الدراء فلن - د لفل لد هر الا عضا تمر والماتر 
على حياة | نسان ما يفضي إلى ازهاق روحه » . ويستوي في هذا التعريف ان 
يكون الجاني مبيتاً في نفسه فكرة القتل والعزم على تنفيدها .سابق تصور 
وتصميم ؛ او ان يكون قصده إليها 1 نيا حبن ارتكاءها. وهو في المالين يستحق 
عقوبة الاعدام قصاصاً ٠.‏ 

فأر كان القتل العمد إذن في الشريعة الاسلامية هي : 

أو فلا شاه عات الو ل دراه 

ثانا درت ارت ناد 

ثالثاً : قصد إزهاق الرو ح : قم له اسيل اناه شتلك سسا 


كك 


2 


؟- القتل شمه العلد : هو إن يضر لحان اننا آلة غير قأتلة ضر بأ 
تنجم عنه الوفاة » دون أن نكون نية الناعل متجبة في الأصل الى ازهاق 
الروح » ويبنى على ذلك ان شبه العمد يقابل مابدعى في الفقه الجزاني المديث 
بالقصد الاحمالي من بعض الوجوه . والقتل شبه العمد ليس في حقيقة الأمى 
سوى جرعة الضرب المنضي الى الموت. وه التي نصت علها التشريمات 
الحزائية الحديئة » وانرلها ف المتزلة اوس ببنالقتل عدا أو قصدا » والتتل 
خطأً.فالقتل شبه العمد إذن هو قتلعمد من وجه وقتلخطأ من وجه ٠‏ فهو عمد 
ل ان ل ملسا ارم سيسمر 
ان إرادة الجاني لم تنصرف الى النتيجة الخاصلة وهي الوفاة ٠‏ واستعال الجاني في 
الايذاء آلة غير قاتلة بطبيءتها هو القرينة على انعدام قصد الوفة . 

ومن المسل به ان الشريعة الغراء لاتعرف شبه العمد الا في القتتل واللناية 
على مادون النفس"١١2.‏ وهو غير ممم عليمن الانمة . فلك لايعترف بوجوده 
و شه إطلؤقا لاق القن ولا فى الابذاء . رححنه فى ذلك اله لد فى 
كتاب الله الا العمد والمطأ فن زاد قسما" ثالثاً زاد على النص . والقر أن الكريم 
تمأ عل لقتل الععد والقيزر اخلط فقط ١‏ فال سال «٠١‏ ومن شل موسا 
نا فجزاؤه جيم ». وقال : « وما كن ارين ان شير مؤما الا حا 6. 

ويتفق أبو حنيفة والشافي وأجد في الاعتراف بشبه العمد في التدل . 
ويختلفون في وجوده في جراتم الابذاء . فأبو حنيفة يرى ان شبه العمد لايوجد 

)١(‏ الجناية على مادون النفس معناها المساس بالسلاهة البدنية اي الاعتداء على السمما 


لايؤدى الى ازهاق الروح , كالجرح والغرب وبتر الاعضاء , ويطلقعليها التشريع الجزائي 
الحديث اصطلاح : حراثم الارذاء 1 


كنا أ جا ١‏ الئل 


في ما دون اانفس ؛ وما كان شبه عمد في النفس فبو عمد. في ما دون النمس » 
ذن عدون انق لاقس اتلاف أو اينات 1ل ترق 1ه عادة © ولتلكت 
تستوي الآلات كابا في الدلالة على القصد ؛ فالفعل فيه عمد محض . ويرى 
الشافني ان العمد في جرائم الايذاء أي في مادون النفس قد يكون عبداً محضاً 
وقد يكون شبه عمد . وهذا هو الرأي الراجح في مذهب ا-مد . 

أما القائلون وجود شبه العمد في جرائم القتلوالايذاء “خلافاً لرأي الإمام 
مالك » ققد استندوا في ذلك الى حديث عن الرسول العربي َيل , قال : 
م ان ا ا ل قر رط وا ا يانه 0 الال عاا” 

سب القتل اططأ : اذا لم ا يد له كرا فلك 
خطأ . والخطأ فى الشريعة الاسنلامية توعان : فهو اما خطأ في القصد و اما خمأً 
لور ا ري لاط عن ال يي ار سارك لاد 
اذا هو مسل معصوم الدم . أو أن برمي شيئاً يظنه طائراً واذا هو انسان. وأما 
ل سر ف ا ل ا ا مه 
هنا سليم ولكن ادش يا تدك إن 20 لاه صر ترات و اكه 
رس اد مارت دان ست اط و سر ار ررك 
عل قلنوة انان فخطتها ويصب راسه ١‏ أما اذا قصد عضوا. .من رجل 
فاضا ا منه فهذا عمد ولس خطا ٠‏ 

ويعلل الزيلعي هذا التقسيم بقوله : وإما صار الخطأ نوعين لأن الانسارنف 
والمراجع الفقبية التي يشير اليبا » وبينها : مواهب الخليل . ونباية اتاج , والزيلعي, والغنيء 


وا والاناء . وك الرائوا” 
0 


كران شر الس ارا 3 لسن نر راح تتبن لل اراد 
أذ عل لأسا بان ري اذم ينه سيدا فأمناب غيرره مل الناسن © اوفى هنا 
المثال الاخير الذي أورده الزيلجي خطأ في القصد و في الفعل معاً . إذ إنالناعل 
أخنا فى قصدة نظ الادمي سيدا ورداء © ومع ذلك( تصن الرنية اللريل ‏ 
سات غيره فكان انامأ في الفمل أيضأٌ و بذلك التق الاوعان » إذ 
هما ليسا متناقضين والمع برنهها ممكن 27 , 
:- القتل الذي نري محرى اططأً : وهو بلحق بالقتل الطأ و بعتير 
ىُْ معناه » وله حالتان : 
أولاهها : تقع على طريق المباشرة كأن لابريد الغاعل المعل ولا النتيحة 
ولكن الفعل بقع بنتيجة تقصيره كن ينقلب وهو نانم على طثل فيقتله » .أو 
اي سس ل ا 
والالة الثانية : وتقع على طريق التسبب » كن يحدث حفرة في الطريق 
لتصريف ماء مثلا فنسقظ فها أحد المارة فيووت ٠‏ وءن هذا التسبل فى العته 


الاسلاني : جرعة السائق والقائد » وجرعة الناخس » وجرعة الماءط 29 . 


رارك ا الما ال ما حرق غرأه هو 0 0 االرازي 0 
فقد رأى أن الفعل فى ليطأ إرادي إلا أن الخطأ بقع في الغءل حيناً وي قصد 


1 ) انظر في ذاك : ألا سناد جمد انو زهرة : المر جع الشارق 6 0111 دفي الفقه 
الخزائي الحديث نفريق صريح بين الغلط في شخصية انحن عليه م ورروه١رءم‏ «رن :دوم و الخطأ 
في التصويب 5ونان1 و1انننرعر[ن وقد يحتمم الأعان مهأ » في <الاتٍ نادرة , 

(؟) بدائم الصنائع أعالاء الدن الكاساي ؛ خا ء لاض 0 ل ف 004 


اماك 


الجراثم الواقمة على الاشخاص (1) 


ار ا ولا ار عن 1 الي بالك بال ان ان 
كل من هؤلاء غير إرادي او غير مقصود أصلاً » فلا مكن إدشله. في ,حير 
الخطأ وما افترضوا لدى فاعله نوعاً من عدم التحرز والحيطة » ولما كان حم 
فعل ااساهي والنام والمتسبب 7ك الا 2ك اطراء فد را ان 
شاك انيه مضا ص عورا 

عقوبة الفتل في الاسلام : ولسكن ماش العقوبات التي قررهما الشربعة 
الاسلامية في كل صورة من صور المتل الاربع م 

إن القتل العمد يو جب وحده القود(" أي إعدام القاتل على سبيلالقصاص. 
والقصاص في الاسلام يجتمع فيه المقان : حق الله وحق العبدولكن حق العبد 
غالب » ولذلك فهو بسقط بالعفو من ني عليه قبل موته أو من أحد أولياء 
الدم او بالصلح عل الدية ٠‏ حتى اعتبره بعضهم من قبيل العقوبة الخاصة"'" . 
والعقوبة الخاصة يفوض استيفاؤها إلى المجنى عليه أو وليه » وحجوز فيها العو 
والاابراء والصلح . وقد اتفق أل الفتوى على أنه لاعجوز لا حد أن يقتصهن 


)١(‏ عند القادر عودة : المر جع الاق ) ص نا ك4 35 ىه 

(؟) القود ( بفتحتين ) هو الاعدام على سبيل الفصاص ع وهرد هذه التسمية ان القاتل 
مداً كان يقاد لتنفيذ حي القصاص فيه بحبل او وه . 

والقصاص ( بكسر القاف ) مأخوذ من اقتصاص الاثر وم انباعه وتءقبه ,» ثم غلب 
استماله للدلالة على قتل القاتل لا فيه من تت.ع اثر الدم بالءقاب . وقد يسمى الاقتصاص « اهتثالاً» 
اذ يشترط فيه ات تكون ثة ممائلة بينه ل المقترفة . فيقال في الاغة : امتثل الحا تم من 
فلات لفلاث اذا اقتص له منه . 

8 الد كتور عمد اارزاق السنبوري ؛ «صادر الحق في الفةه الاسلامي 3 
القاهرة » غوهو١ا.‏ 


ا 


6 دون حك من السلطة العامة . وإذا عفا ولي الدم217 سقطحقهفي القصاص» 
وبقي لاسلطة العامة أن توقم بالجاني العقو بة التي براها حتى واو كانت قتلا 9" . 
وتعليل ذلك قُْ اارأي الراجح أن القصاص ينطوي على حقين في العقو بة : 

و حقعام امرع فيأصل العقاب عارسه الدولة إقراراً ددر نيا لاد 
رالطاة 6 وصيانة ف الجتمع وحمو قه ومصالله و نظمه ومؤمساته ه 

“ا لس حدق حاص لمحي علمه أو أولماء 2 م4 قُْ نوع العقاب إن ررك 
ار مي سا دا عا كي ارول د سصط سداق 
القصاص ولم يعد من الجائز تنفيذهذا النوع من نواعالعقاب؛و لكن أصل العقاب 
بظل قأئماً » ويبق ناساطة الما كة المق العام الشرعي في معاقبة القائل بجا تراه 
الات الى سرض إلى اس ا 0 


. اولياء الدم مم الورئة على ترتب الارث والحجب حي الزو<ان‎ )١( 
: راجم ف ذلك‎ 9 
. ح بداءة انحتمد , الخزء الثاني » ص مع"‎ ١ 
.6 710 المني لابن قدامة الثيلى . اللزء التاسع , ص‎ - » 
م ل « الشريعة الاسلامية ار صالح للتشريع الحديث » , محاضرة للاستاذ عبد الو هاب‎ 
الخحلاف نشرتها علة القانوت والاقتصاد الت يصدرها اساتذة كليةاطقوقفي حامعة‎ 
. القاهرة . العددم » الدنة المعاشرة‎ 
تفسس القرآن للقر طي , خراء 9 ص 544 55 ف معر ض شر ده أحكام‎ - 
» منسورة المقرة , وفيه بحث شامل مفيد عن القصاص‎ ١ وه‎ ١ الآيتينم؟‎ 
. وحكءته » و كيفية توقيعه‎ 
افصح عن هذا الرأي الذي أعتمدناه فضيلة الاستاذ مصطفى الزرقا في معرض بثه‎ )»( 
اليم الطريف « نظر ءة المؤودات الشرعية في الفقه الاسلامي » » صم٠”ومابعدهامن كتابه:‎ 
.١و المدخل الفقبى العام الى الحقوق المدنية , الخزء الاول ؛ الىإر الاول»الطبعة|الامسة “بده‎ 
ولفضيلته في لومواع المؤيدات التأديبية محاضرة عن « الحق العام في الاسلام » نشر تباحلة معبد‎ 
الحقوق الدوري ف (أعلد الثالت هن شنم) الاا و07‎ 


ا 


ولعلا الملة ق كل هذا أن شيعه الاسلكدية الشراء 1 يدل العير الاؤراد 
أثر في الجرعة » وإنما قصرت أثره على العقو بة م شأ نهفيذ لكش أنالعغو ا :لماص 
فى الدشر حات الطرائية اللديئة ‏ ولن نارول العتواية المقررة وأشغط الققياص 
ا تنفيده 4 قبو لا تعدى ذلك إلي الجر عة ا 4 ولاعحو 0 الفععل 
المقترف صفته الجرمية » وانما يبخرجه من طائنة الجراكم ذات العقوبات المقدرة» 
ون الى حددها وقدرها الشارع رك وعقدانا بالنص الصريح 6 وبدخله قْ 
عداد الجرائم ذات العقوبات المنوضة اي الجراثم التي ترك امس عقوبتها نوعاً 
رم نار ال الشاطة الخائقة . وعد |امقونات الموضة شي ف لسار النده 
الاسلاني . التعزير : وكا ظور مانع سر عي 2 دن تتفيك اأقصاص أو حول 
دون إرال عدو اللدرداا فس ]نر ذلك على اسقاط نوعالعقوبة المقدرة 
شرعاً » الخاصة بالجرم المرتكب » اي على اسقاط هذا المد او القصاص »دون 
أن مسار ذلك إلى | شفاط اي ار شر الدع ري لقان ٠‏ وام طلز اسلا 
ل التعزير دعقو به لت ممدرة نص شر عي 4 0 مقو ضة ار أي السلطة 


اللا كه . لشررها !ك6 شاك 


ولا كن قن الك يه عير رن اه ان سر ع هف القساص اا 


ٍُ 
0 


بحسن ران ل ا ار ساس ري عدن الخلا الي عن 


(١)الحدود‏ جنع حد ومعئاه لغة المنع او الخاحز المانم ؛ وتطلق على الءقوية امقدرة 
شرعا باانص الصريح ا قنع الناسن عن اقتراف ار عة الي تو<سا . والخحدود#سعقوبات : 
عقوبة الزفي , وعقوبة القذف وهو الرهمي بالزنى . وعقوبة المرقة » وعقوية الحر ابةوهي قطع 
الطريق للساب والنهب والقتل. وعقوية شرب اخْمر . وهذه الحدود . اي المقوبات|اقدرة, كبا 
بدئية ادناها الخلد بالسوط واعلاها القتل , 


اك 


ل ل ا ل 
ولده » وحلة القنل الحاصل من حدث ؛ فان القاعدة أن حل الدية محل القصاص. 
اما الشروع فى القثل فيختاف 0 للد نار التي احدثها فاذا أحدث 
لور كا ل را لاا ا ل ا ل 
أحدث أثراً لايقتص منه أو أثراً عتنم فيه القصاص فالمقوبة الدية أو الارش 
( بنتح فسكون ) . والاصل عند الي حنيئة والشافي وأحد أنهم يكتنون 
ببذه العقوبات » ولايوجبون معها التعزير » وإن كانوا يجيزون اجماع التعزير 
اد ذا اتمت املح القارة رايا بالك فرحب لمر امم 
القصاص والدية . واما الشروع الذي لم يقرك أثراً فعقوبته في الشريعة التعزير. 
أما حرائم شه العمد والقتل واططأ وما جرى محراه فالعقوية فيا 
كلا الدة والكفارة. 
أما الدية فهبى مقدار معين من المال ودى بدلا عن ادس . وتكون 
الدية من الآبل بصورة عابة : أو ين القضة او الذهب ء رتقدر عائة من الأبل 
أو عشرة لاف درم من الفضة أو الفدينار من الذهب . والدية ليست لها 
صفة التعويض الصرف ولا صفة العقوبة الحضة » واعا .م الصفتينمماً»فبي 
جزاء يدور بين العقوبة والضمان : إنها عقوبة لان الشريعة قررماجزاءللجرعة 
ولايتوقف السك بها على طلبالافراد » وإذاعفا الجنيعليهعنباجاز انحل 
)١(‏ اقرأ علي صادق ابو هيف : الدية في الشريعة الاسلامية . القاهرة , مطبعة علي 
عناني م «م#و١‏ . 


| 5 أما الاارش فبو دية المضو اي مايؤدى هن المال بدلا عن الأعضاء . وقك تولى 


ْ 3 > اليه ا ؟ااى 1 2 1 ّ ا 
الشرع نقد بر ديه النفس واللاعضاء 8 وتفصميل ذلك كله 8 باب الديات من لت الفقه . 


6 


حدا ره 2 ال ري اللا دن ل نا عات للدي عله 
لاحل را الدولة» ولاكدور الحم اذا شرل الى عله عبا. 
ست ره ا 0 يات ا ال ةا 


والديك ضري ذ كدر سن مشتركه إن المشل لنت الى لاقصامن قله 
رشن ل ال رإبسر العا ونا ري را ول يمارا ل راحم 
في جميع ل ول ل ني ال لفت و5 انا 
وما حرى حراه قي الدية الخئئة . والتغليظ أو التخفيف لادخل له في العدد 
وأنما يكون في أواع الابل وأسنانها . 

ل ا ل ا ال 
شه العمد وانلطأ وماهو في معناه » فالدية حملها العاقلة . وعاقلة الشخص قبيلته 
ا لا ار ل و 2 كفل 
ذا خر الب وى لد وال عقر زرا شير 1ل اقول 

را عن اله ال رو ا ال الس ال لحر لاد 
فان من المتفق عليه أن الككفارة واجبة 6 ' 

والسكفارة منصوص علها في القرآن الكرم ١7‏ . وهي في الأصلعتقرقبة 
مؤمنة أى نحرير أحد الارقاء؛ فإذا ل جد القاتل الرقبة أو اذا لم جد قيسها 
يتصدق .ها » فعليه صيام شبرين متتابعين . فالصوم بديل عن العتق » ولا 
يكون الأول إلا إذ امتنم تنفيذ الثابي . واليوم وقد بطل الرق في العام كله 


1 راحم سورة النساء ؛ أية 9ه‎ )١( 


الك 


قرا قتي عل بن وجب غليه حر اخد الارقاء أن بتصدق بقينته ور 
وجد قيمته فاضلة عن حاجته » وإذا عحز عن هذا وذاك صام شهر بن متا بعين. 
والكفارة في حقيقهها تتضمن معنى العبادة والجزاء في آن واحد: فبي جزاء 
تعبدي لاساطان فيه للقضاء وإبما هو متروك لذمة الانسان تكفيراً عن الاثم 
الى نار د تاي لشن ب 

ال رف ا ا مان ان اعابت وكن الوضية ريه تمك 
القائل تبعاً الحوعليه بعقوبة التتل . 

تلك هي أحكام جرام القتل والعقوبات المقررة لها في الشريعة الاسلامية 
1 ل ل عدا طرف ف القر هات لاه شالف أن 


لق لعن القافية , 


#ا د ع 


0 


انيرابشالن 


القئل القصود السيط 
6 2116111116 ع6آ 


الأارم 5315م 


مررير  :‏ ذ كرنا في مطلع هذا الكتاب ان مناط التجر كو التأثيم والمعاقية 
حمابة الانسان » وأن أم مظبر من مظاهرهذهالاية النصوص التي تعاق بعلى 
الجرام الماسة بسلامة وجوده وحقه فى الياة والبقاء . ورا نا آرت تانون 
العقوبات السوري قد شرع أحكام هذه الجراتم على أحدث نحو . فثر قجرالم 
القتل إلى زهرتين : المقصودة وغير المقصودة . ثم صنف جراتم القتل المقصود 
في ثلاثة أصناف : 

أوها : القتل المقصود البسيط أو الءادي » وهو الجرعة ‏ الأصل»اوالجرعة 
- القاعدة في جميم جرامم القتل المقصود ؛ وتنظم أحكاءه المادة +56 . 

وثانيه! : القتل المقصود المشداد او الموصوف » وهو أخطر انواع القتل 

ا الله 


الملقصو ا يفترن باحدى الدالاات الني تقد دهن الماد بان +ه هله و الي 
لك تشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود السيط َر العادي : 

ولالك) ‏ المل اسرد الحقب او رالا ار دو | لطرة. وهر أخون 
صور القثل المقصود لانه يقترن باحدى الخالات التي تنص علها المواد /الاه 
145 زا كة والى تعر الل ال اقة وفيت المقرريه الدررة للفتل الممصود 
الماح واس ا ل اقاون ول هون فيل اممف القضاى 
المنوط بتقدير الحا » . 


#مرعظاات عام : وغني عن البيان ان المبج الجديد الذي استنه الشارع 
السوري في :صنيف جرائم القتل المقصود » و تكبيفها » و بان حكامها وحالات 
إمعان النظر 


. 


وصورها وماتقترن به م.' داس ررد وطزادة وول )عند 
فيه 6 إلى النتائج التالمة م 
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ادل إن داء نم القتل مم دورها ر الا ) سائة الرمنت 
ويعاقب فاعاوها بعقوبات جنائية أدناها الاعتقال الم قت طيلة ثلاث سنوات » 
وأقصاها الإعدام والاءر لبس كذلك في كثير من بلدا نالعال » ففي التشس يم 
المزائي الايطالي والسو يسري والسويدي مثلا لاخوز أنيتجاوز امد الأقصى 
لعقوبة القتل المقصود الأشغال الشاقة المؤبدة . ويعود السبب في ذلك الى أن 
علب هد البإدان قد ألغت الاعدام من تش بمها اسإرزالى » وحدفنه من سللة 
عتراا عافة | 


- 


ثانما : إن الأركان أو العناصر الاساسة التي جمع ببن حر أ' نم القتلالمقصود 


1م - 


في أصنافها الثلاثة التي أشرنا المها ٠‏ رشك فياف شي دورها ولا اه . 
7 - ان يكونالنيعليها نسااً حياً» وهذا هوال ركنا والعنصرالمنترض . 
أن هرد لماعل بعل تنا عله الوفاة » :اولضت _المادى 
- أنيقصدالفاعل بعل إزهاق الروح»وهذا هوالركن اوالعنصرالمعنوي. 
إن هذه الأركان أو العناصر الثلاثة لاتقوم بدومها أية جرعة من جرائم 

القتل المقصود عل أية صورة وقعت » وبأي ظرف اقترنت . فبي - أيهذه 

الأركان الثلائة ‏ تو لف المد الأدىمن الشرائط القاونية التيلامعدىولاغنى 

عن وافرها في جميع جراءئم الاعتداء المقصود على حياة الانسان . 
ثالثاً : اذا نوافرت في الجرعة المقترفة هذه الاركان الثلاثة السالف بياءها 

مجحردة غن أي ظرف من ظروف التشديد المنصوص علها في المادتين 074 

وه “اه وعن أنة حالة من حالات التيخقنف القاوبي ااوارد في المواد لزه 

وممه و همه اعتبرت هذه الجرعة أها م القتل المقصود السيط او العادي 

وطبقت في صددها أحكام المادة 08 . 
ويتضح من ذلك أن القتل المقصود يسكون بسيطاً او عادياً وتطبق علىفاعله 

العقوبة الواردة في المادة +"ه كلا خلا من الاقتران بارفمن ظروف التشديد 

التي وحلة تغليظ هذه العقوبة والتي تحددهاأ أحكاء المادتين 4"اه و هلاه , 

أو بدافم من الدوافم الجديرة بالرأفة والتي عيتها أحكام المواد /الاه و.مه 

و 9ه السابق ذ ؟رها . وكلا وقعت جرعة قتل مقصود وجب ارن نبحث 

بادىء ذي بدء عما اذا كانت تنطبق على وضع من الاوضاع المشددة او الخننة 

المخصوص عليها في المواد 4"ه و ه “اه و لالاه واه و 4ه فاذا لم تكن 
53- 


ل الا ل ل سر امسر سود السط او التادى واحد 
أ ال 0ه . ورسك القول إذن بأناانص الوارد في هذه المادة + داعا 
هو عثابة نص احتياطي؛ فلابو خذ بهإلا إذا تعذر تطبيقالاحكام الاخرىالمبينةفي 
اران اشر انم اننا رتل كر داكي اما حت الى تمع عدا الفصل. 

رابعا: لقد رأى الشارع السوري أن عة صورا للقدل المقصود نستدعى 
الرأفة في العقاب » خصها بنصوص وأحكام مستقلة » وأفصح علها في المواد 
الثلاث 07*ه وه و همه » وعبن في صلب النص القانوني العقو بةالخنفةالتي 
لا ان ك1 سر ا للك افر ود اس الوا أدرى 
ب القاوي دعاو لاد 21 والششرة ) بر الدع ماة المدلة. 
والنبذة الثانية من البندب من الفقرة ١‏ منالمادة 9ه » والمواد هه و 8؟4 
الاثارة إلله ١‏ . والفرق ين التحفيف القانوق فالمواد الثلات 
اله و كاه و 584 السالف ذكرها والتخفيف القانوبي الوارد في هذه المواد 
الملحقة ان الأول خاص بجراتم القتل المقصود اما الثاني فبعض اسبابه عام 
نشترك فيه جميع الجراتم ويوجب مخفيض العقوبة في اية جرعة إذا توافر فهاء 
نااك ل ا ل عله لاد 22 ولط اماك ا يض الى جراكم 
القتل القصود جرائم الايذاء المقصودكا هي الال في 95 المادة دؤه و 9 
الفقرة ؟ من المادة 4ه المعدلة » وحح النبذة الثانية من البند ب هن العقرة ١‏ 
من المادة 9ه » واما بعض اسبابه الاخرى فنشترك فيها جميع جراتم التتل 
ا ل لير ري لي واس ف تلك دكار 


(١)انظر‏ ص * هوه هن هذا الكتاب . 
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أحكام المواد /الاه اله و5194 » وشرح الخالات اللديرة بالرافة في جراتم 
الفل الفصودء 

ومبها يكن» ذإ نالأخذ بأسباب النخفيف القانونيةالمذ كورةلاجنع القاضي من 
استعال سلطته أيضاً في التخغيف التقددري على الوجه المبين فيالموادم ١‏ المعدلة 
1ك إذا رع ان ل الس 2 ] ن] س١‏ نه الا كر هو 
ذاته سنا الشف الق ون إلا كور أن ادن عن ار سني ١‏ من 
الشارع مرة» ومن القاضي هرة اخرى؛إذاكانسبب التخفيف فيالمالينو احداً. 

ل المسل به ان الغارق الذي عيز اسان الحعيت القاو يه من أسيالك 


جا 


النخفيف القضائية هوأن الاولى يحددها الشارع حصراً في نصوص تاو نيةصريحة 
وتخفيض العقوبة فنها وجوبي في نطاق المدى الذي يعينه القاثون . واما الثانية 
فرط ام مها رالا د ا لات نولا ارم يا الراك راذا لض 
مركي داري 

المادة سمه من قانون العقو با تالسوري: وبعد ١اهو‏ نص المادة 8ه ؟ 
ونا سريف القسز اسرد الم اد النادي الع رامسم 
وما هي أركانه وعناصره * وما هو الجزاء الذي يترتب على ذاعله ؟ 

أما المادة 8ه من قائون العقوبات فتنص على ما 0 : 

« من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من حمس عءثعرة سئة الى 
عشمرين سنة » . 

هذا هو النص القانوبي الذي يعاقب الشارع السوري فيه على جرعة القتل 
الفسره السط او النادي وهر ١‏ عا لتم الذي ضري عل ار كا اماس 


د 


او الار كآن القانونية العامة التي تشترك فيها جميع جرال القثل المقصود على 
الراء ؛ التي يجب أن تتواف كلها في كل جرعة منها » وقد فاع اسان 

عتى سكون القثل القدور مط ار ماري : د بد ناف القصود م 
او عادياً ذا ثوافرت فيه الارحكان او الشروط القانونية الثلاثة التي سبق ان 
نناها + ردة عر آى طرف مر اروف التشديد المنصوص علها فالمادتين :2ه 
و 5ه وغير مقترنة بأية صورةمن صور القتل انف المنصوص عليها في المواد 
و امكاة واككة ١‏ وبكلمة أخرى : إن القتل المقصود البسيط او العادي 
هر : الل يزهق انسان روح انسات آخر قصدا دون ان يتوافر فى فعله 
ظَرٍ ف او حالة من ظروف او الات التشديد او التخفيف القانو نءةاخاصة 
بر 2 القدّل المقصود . 

وهذا التعريف بالقتل المقصود البسيط او العادي وجبان : احدهما ايجابي 
والآخر سلبي . أما الوجه الايجاني فيقتضي اثمات توافر ما ينبغي توافره في كل 
جرعة من جرام القتل المقصود من أركان قانونية . وأما الوجه السلبي فيقتضي 
ذفي حالات التشديد والتخفيف القانونية الخاصة بجرام القتل المقصود . 

رن عر ما القتل القصور البسيط : ولا كانت جرام القتل كبا هي 
-كاسبق القول_جرا م تنصب افعالالاعتداء فيها على أرواالآدميين فتزهةها 
وكان القتل المقصود البسيط هو_كا بين اساس جراتّم القتل المقصودوقاعدتما 
راصلا :ا كاده عامة تشترك فيها وتتحد جميم هذه الجر الم على السواءءاذلك 
فاننانؤثر ان ندرس في هذا الفصل احكام القتل المقصود البسيط وه الأحكام 
المشتركة التي تطبق على جميع انواع جرام القتل المقصود وصوره » ثم نمالج في 


اعم !لاما 


الفصول التالية من هذا الباب الاحكام الخاصة برام القتل المقصود المشد د 
والخفف معاً فنتناول بالدراضة والايضاح كل ظرف من ظروف التشديد وكل 
حالة من حالات التخفيف على السواء . 

والآن ء أل ان شان ا ارك اك المدرة الصط 
ل لل ل اللي ار ماء” 

ان الجواب على هذا السؤال يحمل في تضاعيفه في الحقيقة| كثرمن بيان» 
لأن الاركان التي سنفصح عنها في هذا الفصل مستنبطة مر احكام المادة 
١ 9‏ لاحك ذا انما دن أصنافة در ام التتل المقصود ذون ذاك , و لا 
ينحصر أعى وجوب توافرها بالقتل المقصود البسيط دون سواه» واعافي ء 
في الأصل » أركان مشتركة يوجب القانون توافرها في جميع أنواع جراتم القتل 
اقطو أ كان كن سكا 1١‏ ااه إلر قنس ذه لسسع تن كنا رن 
جرعة ما دون ان ينضم الها عنصر أو ركن او ظر فاو دافم آخر ممانصت عليه 
المواد 6ه وهاهو ل/الاه و “اه و هلاه عدت الجر عة انباقتلمقصود سيط» 
وعوقب فاعلبا بالعقوبة الواردة في المادة 8ه الأآنف ذحكرها . اما اذا انفم 
الى هذه الاركان ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادتين 4ه وه"ه 
اعتبرت الجرعة انهاجرعة قتل مقصود مشدد وعوقب فاعلها بالعقوبة المغلظة 
المبينة في احدى المادتين السالفتي الذكر . واما اذا اققرنت هذه الاركان بحالة 
من الخالات المعينة في المواد ممه و مه و 4ه » اعتبرت الجرعة امها جريعة 
امن المقصوه امس وعو ف اعلا ادي المقريات الس الداورة فى 
إعدى تلك ال اد التادث ” 


555 - 


أما هذه الأركان فبي ثثلاثة » ووعسكن تلخيصها بها يلي : 

الر كن الاول و يتعلق حل الاعتداء فى حرعةالقدل وبدعىبلركن المنتقرض 
وخلاصته ان يككوث الني عليه انساناً حياً دعالعمء قأمأسرهط . 

الر كن الذافي » ويتعلق بفعل القدّل و سمى كن الملدي » وخلاصته : 
ان يعتدي الفاعل على حماة ني عله اعتداء يزهق به روحه » أي رعحو به 
وجوده ككائن حي . 

الر كنالثالث : ويتعلق بنية القتل ويطلق عليه اسم الأكن اموي 
وخلاصته : أن يتوافر في نفس الناعل حين الاعتداء قصد ازهاق الروح أي 
نية إحداث الموت 01 م26 115تطاده . 

وهذه الأ ركان الثلاثة التي عيناها هي أركان جرعة القتل المقصود البسيط » 
وه أيضاً الأركان الاساسية المشتركةالتييجب أن تتوافر في شتى أنوا ع جرائم 
الفبر المقصرد وموارها - 

واما السببالذي يحدو بنا الى يحنها في نطاق دراسة القتل المقصود السيط 
هو أن توافرها يعتبر ضرووياً وكافياً لقيام هذا النوعمن أنواع جراتم القتل 
القصود »أما في الا نواع الاخرى أي في جراثم القتل المقصود المشدد و الخفف 
فان توافر هذه الاركان الثلاثة يعتبر ضرورياً لقيام كل جرعة فهاء ولكنه 
لدس كافياً . اذ لا بد لقيام أبة جرعة من جراتم القتل المقصود المشددأو الخنف 
من أن نتوافر فها اولاً و قبل كل شي" هذه الاركان الثلاثة » وأنيضاف 'انياً 
الى هذه الاركان الثلاثة » و ينضم الها » ظرف أوحلة من ظروف او حالات 
التشديد أو التخنيف القانونية اللخاصة بجر امالقتلالمقصودوالمعينة فيصلبموا ده. 


1ك 


سن الل مان 0 عرض السرداض القعلا اعلمأ تشترك مم 
جات القتل المقصود في الركنين الاول والثاني » فبي جميعاً تتطلب ان يقوم 
الفاعل بفمل ينجم عنه ازهاق روح شعرية .ولكنجرائم القتل امخطأاغتاف 
عن جراتم القتل المقصود في ان قصد احداث الموت وهو الركنالثالث 'منتفٍ 
ف الأول اناه كد و يشتسدن كايا لسري 1 ولعررد خط ف 1ه جاولاة درم 
صوره الثلاث: الاهمال أو قلة الاحتراز أو حخالفة القوا نين والانظمة(اللوائح). 

أما اذالم يقترن القتل بقصد جرب ' ولم يصدر عن خطا » فانه لايكون 
جرعة » ولا تنشأ من أجله أية مسؤو لية جزائية » اذ ينعدم فيه الركن الممنوي 
الواجب الوجود فيكل جرعة.وهذا النوع من انوا عالقتل يدعى الفدل العر ضي ؛ 
ذهو ولد طوف خارجة عن |راد الا نان ولا شان لقان ار إلى بخالنة! 
ولعل من الصواب الآن أن نعمد الى تحليل الاركان الثلاثة المشتركة التي تلنق 
ا ل 
جرعة القتل المقصودالسيط . و خط 0 0 وهأ ببحث ارا : 


الت 


اران الاوك 
حل الحر مة: الا نسان الحي 


اغني عليه في حراتم القئل لايكون الا انساناً حياً : - هذا اركن 
عنصر أضانفي يطلق عليه الققياء الايطاليون أصطلاح : العتصر المفار ص . 
ال هذا الركن : ان الاعتداء في جرائم القتل يستهدى الوجود الانساني , 
تنص عل اللياة الدشربة » وبوجه إلى | نسان حي . فلا تقم جرعة القتل 
- ايا كانت الا على الذات أو الشخصية الانسانية الحية » ولا يكون الحني 
عليه الا شخص] ادم جا اية او سود الا نان من حبك هو قمةءملقة. 
ماك الا ادساف حلت»ء هذه هي اذن موضوع جميع النصوص التي 
تعاقب على جراهم القنل ٠‏ و نص المادة 8ه صريح في ذلك » فالعقاب فمها 
دصت اده كن مل انسانا > و شرم عل ذلك ان ااقضاء عل حاة 
الو ان لا بعد في نظر التشر يع الجزائي ‏ جرعة قتل » لان حيأة الانسان 
وحده دون سوأه من سائر الخخاوقات و الكائنات المية هي التي يعاقب على 
اهدارها 00 عة قتل ٠‏ 

فالمجني عليه في جرائم القتل لأيكون الا انساناً ٠‏ أمااذا كان محل الجريعة 
ا مر در ام الاضرار بأموال الغير » والجني عليه فنها هو 

ع 


الراتم الواقعة على الاشخاص (7) 


كك ال ك. 

والقانون يسبغ عل جره لقان ا لاي لاه لا ل ل رلا 
يحد منها أي اعتبار » وأرواح الناس جميعاً سواسية في نظر القانون الجزائي , 
عون مارت واه لذ وام ماه مواطن واجنبى » أو كبير وصغير >او 
غني وفقير » أو عام وجاهل “ أو قوي وضعيف » أو صحيح رسلاو 
طفل رضيع ا ور ل لله الع ل و ل كاد 
يتلقفه القبر ٠‏ واذا كان التششريم الجزائي المدريث يجمل أحياناً لتفاهة المال 
المسروق وزناً في المعاقبة على جراتم السرقة » فينقصها أو يعفى منها » انه 
في نطاق جراثم الاعتداء على المياة لمكن انف يكون لقيمة اللجني عليه 
الاجّاعية أي وزن في قيام جرعة القتل أو عدم قياءها» ولا يجوز ان تتخذ 
د ةل تأر ل فا لز إل سي لسفر هالمدررة 
أذ حمنا: 

وقد كان قانون العقوبات المصري حتى أمد قريب » حتى قيام الثورة وااغاء 
النظام الملكي » يخرج على قاعدة المساواة القي اقرتها الشمراثع ازا ئيةالمديثة 
في حماية أرواح اذا : ركف املك وول الشيه والا رع اء عل الرش كاة 
شديدة عيزهم عن سائر البشر من مواطنين واجانب » اذ كان يعاقب في مادته 
السادشة والثانين الملغاة بالاعدام كل من يعتدي على حياة الملك أو ولي العبد 


أ عا اك 0 اد عل داه مهم ٠‏ 


)١(‏ انظر المادة لم مب من قانون المقوبات اأسوري » وامواد هده باهم هن 


0 


وف دع هذا ال الى غير نه 60 دعت ان قله لصرص ركتيرة 
في التشريعات الجزائية في العصور القديعة كانت تبيح هدر دم طريد العدالة 
ذه! ذا «دوط » وهو كل من يخلعه ااقانون من عصمته » ويتخلى عنه النظام 
الاجماعي القاتم ويخرجه من نطاق حمايته ٠‏ 

عا الى م فان حماية القانون تشمل حياة الانسان » أي | نسانمن حيث هوء 
الات سي ا لس درن نا عار لامعل أو لاون از امسر 
١‏ العقيدة او السن » او الدين » او المركز الاجتاعي او الوضم الطبق © أو 
غير ذلك . وحق أبسط إالناس واوضعهم في الحياة وفي التمتع بشنعمى الوجود 
والبقاء لابقل ولايختاف عن حق ارفعهم متب واقواهم نفوذاً » فدم هذا ودء 
ا ار ا سك سر ال موسا عا كن 
0 الاعتداء ازحاق روح كان | نساني ‏ كائن حبات به واجبته اعسرأة . 

ماالقول دالا قوام الابتدائية : وقد تساءل بعض فقباء الدول الاستعارية 
عن مدى ثعول هذه أحْماية القانو نية للاقوام البدائية المتوحشة في اهل فريقيا 
ل ا له رو تلك الجاع عه اسكتاناات انال 
المتوحشين ؛ ثم عاد آلى بلاده » قبل يعاقب على جرعة قتل + وهل عتد حماية 
التشريم الجزاني فتشمل هؤلاء كا تشمل سوام من المتمدينين #واراد اخرون 
تبرير العادة المتبعة في بعض الدول في اباحة الاعتداءات الانتقامية الفردية 
©ع8ناء 1 . وفيهدردماءا بناءالشعوب المأونة »اوالتغريق في اّابة القانو نية 
ينهم وبين البيض 7 

ان منطق العلل فيذلك كلهصر يم واضح . أنحقابناءالاقو اءالبدائية فيجاهل 


ياك 


الارس ؛ وحن ا باه ا شتوك اللونة في انادى اللايا ‏ فاللياة ف الوجود ف 
البقاء » لايقل عن حق ابناء الامم الاخرى التي ضربت بقسط و افر من الرقي 
والمدنية . وكل ازهاق ارو م آدمي , ابا كان الماني واناً كان الى عليه »هو 
جرعة قتل يجب فرض العقاب على فاعلها الا اذا ارتكبهاني ا لاحوال التياباحها 
فيها القانون كأن يقترفها في حلة الضرورة ؛ اوالدفاع المشروع او المرب 
هذا هو منطق الفقه في ذلك , وهو منطلى العل و العدل و القانون . اما غيرهذا 
فمنطق نوحي به اعتبارات اخرى لاتتتصل بلع اء القته باى مشر و علهنا 
فان المغرافي الذي برناد له 0 روح أحد انام الندائين دون 
اه يعاق ب كقاتل ء مالم يكن قد ار لح دع عن النفدن او حم 
الصرورة اتابن سلايت التحصية )ار ف ار وف اك عله ب لايك 
التي والاباحة الى نحن ليبا الفا رن وال لسر سرت راك للدي 
و بينها التشريع ل انه المواطن الذي بقترف جرعة في غير ارض 
بلاده ‏ وعنح قضاءها حق فرض العقاب عليه مقتضى الصلاحيةالشخصية . ولقد 
كانت بعض الاظم البدائية في المجتمعات القدرعة تبيحو لانناتاء قز الالال 
والشيوخ والعجز مر لاسرا أو فائدة»و ذلك ' 00 
ار الطترس او اتيف رن الاقعاء باو لمائر ل عر داتعي الوا طاو 0 


0 اقر أ ف ذلك المحث الماول الذي أنى ده وسماار مارك ع اخ بهالسا بقذ كر هع الخزء 
الاول. الفصل بكاو م١‏ )2 صا ولف 6 - :4/1 ر وافرا ذا فاك وال ف ماه المع اليه 
ناما كر © 1 070 ١؟ ‏ وانظر كذلك : لرع1١‏ لقع للك : ز1016] 311 1[ا لال 
وقد عرف امجتمع العر بي في الطاهلية وأد البنات م عر فبا كثير من الىت.عات المدائية في العصور 
القدعة 0 وكا داء اللاسلام قصردى تدر ثم ذاك والغمي عخة, وما ورد ف القران الكر يم قوله 
تعالى 1 سورة الاسراء : دولاتفتلوااولادء خشية اهلاق » ين نرزةهم وايا ؟ : ٠‏ إنقتلهم كات 
ع" كيرآ» . وةوله يسورة العكوير : « واذا المووؤدة سثئلت . بأي ذنب قائلت97) . 


| 


ومثلهذهالا فعال ينغ ر منهالضمير الا نسانيو يأ باهاالتشر يم الحديثءو يعاق ب عليها. 

وأذا كان القانون في حرام القتل حمي حق اذياة من حيث هو » فارنف 
وجود اؤياة لدى الني عليه قبل وقوع فعل الاعتداء شرط أسامي لقيامجرعة 
القتل » فالقتل لايقع الا على شخص حي اي انسان على قيدامياة.واذا كانقد 
فارق الحياة قبل وقوع الاعتداء عليه » فليس ثمة جرعة قتل27 . ولاشأن خالة 
ا جني عليه الصحية ؛ مهما كانت سيئة » في قيام جرعة القدل. فليس يؤثر في قيام 
هذه الجرعة ان يكون ان عليه مصاباً ب عرض عضال لايعكن شفاهمنه» ولاان 
ا سل ار ان حر سان اده ادال بين لخطلة 
اي لاسا عل ندر يليت روح التراق ع 2 ةالارد 
التعجيل لامحتضر بالموت هو في نظر ااقانون ‏ كاحداثه سواء بسواء» ولان 
تقصير عمر الانسان المي ولو لظة واحدة يعد قتلا 7" . وليس يقبل من الجاني . 
عدره بن الى عليه كان مرهيا درته عل وه الل والنا كبد . او كان 
محكوماً عليه بالاعدام . 

الاعتداء على ميت بقصد القتل : ويثير الفقهاء في هذا الصدده كل ةالشخص 
الذي حزم امه على قتل | نسان الخرء فأطلق النار عليه وهو يحسبه حياً » فاإذا 
هر فداقارق اللناة قبن إطلاق الثار , قبل الاعتداء عل مت قصد القبْل مكن 


0 


ءِِ ءِِ - 2 سس 
ان يؤلف جرعه فتل او تسروعا في فتل ؟ لنعترض ان رسدا من الناس التوى 
)١(‏ انظر الغازيت دوناليه عام !41156 صل 1 
القتل كت اشفافاً على انحن عليه » وتلمية لرغيته » وانقاذاً له من اوصابه و[ لامه المبر<ة, 


اله خاصة هن الث القتل | ذف ْ وسور ض لاتفصيل ف ذاك فا بعك , 


ده 1ك 


لك ا ع ل ل لل ل وام ره كار سق 
الليل » و أطلق عليه النار أو طعنه بامشُدى ء ثم رع ل إل 
سامت عليه وال لترت 110 1 ] كاف 
مندته قد أدركته 8 رض الى اضر 4ه و إن الكاة قد إفارفتة اويل 
و قوع الا عنداء عله ران كان 0 لكان جثة هامدة » حدما تلقى طعنات 
الى ار عارات قاض ان كر ان ع كان حين وقوع 
الاعتداء جسداً بلا روح وجئة بلا حياة . 

لاضع لكان عير مس ندري رلسسحي ار رك رو رن برا قرطي 
فيها .فصلا حتى نبحث الركن المادي . وتكتفي هناباجتزاءالحل الذنيلامعدى 
نا عن الادلاء به لمعالجة هذا الوجه من وجوه الجرعة المستحيلة »في القتل»وهو . 
الوجه المتصل باللجني عليه : ل الاعتداء في جرعة القتل . 

والاستحالة هنا في هذه المشكلة التي افصحنا عنها بالمثال السالف بيانه هي 
استحالة مطاقة من حيث الموضوع لان ار مة» فيمثلهذه الخال لء 
ولامكن تحقيقها مهما كانت الظروف والملابسات » وذلك بسيبا نعدام «وضوع 
تن ا ساء نلياة .لاسا حا رسا نارون فى نر غارو لآن 
كن ع القن عر الا ال سلف وعل ذلك رمه 
ا ل ار ري لا الك ال يه خرن عل إ 0 
حر لت رحد دل السو إن رج قار لسرن نار اريت 
جر »:-4 مستحيلة استحالة «وضوعية مطلقة . وهذا هو الرأي التقليدي في 


ات 


الفقه ران ا 

نبذ فكرة الجرعة المستحيلة : ولكن الشراح المحدثين ينبذون فكرة 
الجرعة المستحيلة سواء اتعلقت الاستحالة موضوع المرعة أم بلوسيلة المستعملة 
في تنفيذها » وسواء أكانتمطلقة أم نسبية » مادية أم قاثونية » ويبنون العقاب 
ل ا خطورة !لكان وندى عراقة الفكرة الاد_امية في لعسيئه وسديه 
الشخصي لتحقيقها » وذلك عشياً مع المذهب الذاني والقواعد التي يضعهاأأصحاب 
المدرضة الوضعية ومدرسة الدفاع الاجماعي . ذإذا ما أنى الناعل فعلاً يؤدي 
مباشرة الى ايقاع الجر »ة التي انتوى ايقاعها فبو قد م في ذلك عن ننسية 
خطيرة يستحقعلهها العقاب. ويكفي أن تكون الجر عةممكنة الوقوع في تقدير 
الفاعل بالوسيلة التي استعملها أو في الظروف التي باشر فمها نشاطه الاجراني ‏ 
ولا يهم بعد ذلك أن تتكون الجرعة غير ممكنة الوقوع فعلاا مادامت أسباب ' 
هذه الاستحالة أو الميبة خارجة عن إرادة الفاعل بالذنات. فالجرعة المستحيلة 


اذن 4 ف لخر المقه جناي الحدست - لاست إلا صورة من صور الشروع 2 


(١‏ يمدو ان الاتحاه السائد في الفقه وااقضاء في فر نا ينح<و -. بصورة عاهة - الىرفض 
الاخذ بنظرءة ار عة المستحيلة . فقد ا|<الت أغرفة الاتهامية الى محكمة حنايات بارس بتمة 
الشروع في القتل المقصود رحلا اطاق النار بقصد القتل على شخص ظنه حياً , و اذ تبن انه كان 
ول قكى عليه رحل حر دهن ذي قدل | انظر ف ذلك علة اأملوم الخناثية ,1 عام 7 55 اص ل ١‏ 
وتعاءقات غواف 12 وَل الموضوء,و كلك غارسو دفي 2 الماد: م 8 ون قانو ن 
العقوبات الفر نسي ,م الخزء الثاني » ص ٠‏ »؛ نذيلة ١م‏ ( . بيد ان نحا كم الفر نسية ها برحت<ق 
الآن تأخذ في احكاما داعأ يفكرة اطر عةالمدتحيلة في المعاقية على قتل الوليد . فالا<تمادالقضائي 
ف ذر كا سدور و مساهةى على لم أداأة امم #*ريدة قال طفل ولءد اد وغ لبت أن اللاءة_داء 
الذي قام به هذا المتم انما وتم على طذل ولد هيتا ( انظر غارسونءالجزء الثاني » ص و” ؛ 


نبذة 5 . في معرض شرح الملدة . .ه» من قانون العقويات الفر نسي ) 3 


عرد دك 


الجرعة المنوي ارتتكابها » أو هي لون من ألوان الجر عةامخائيةغ دو مهد اذلن1. 

والحقيقة أن قااون العقوبات السوري قد سلك هذا المبج القويم » ومحا هذا 
المنجى الحديث » وعاق ب على الجر عةالمستحيلة في صلب المادة ؟ 2١‏ بمثلماعاقب 
على الشروع . وعلى ذلكفن التشريع ااي السوري لايعاقب على الاعتداء 
الواقع على هيت بقصد القتل بعقوبة جرعة القتل التامة » لآن هذا الاعتداء م 
يترتب عليه إزهاق الروح وهو النتيجة التي لاغنى عن حصوطها لكي تمجرءة 
القتل . واعا يعاقب على ذلك بعقوبة الشسروعني قتلمقصود لأن الفاعل أعرب 
عن نيته الجرمية في اقتراف جرعة القئل بأفعال تؤدي مباشرة الى ذلك ؛ وم 
حل دون إعام الجرعة التي قام منجبته بكل مايستطي لتنفيذها وإعامباسوى 
ظروف خارجة عن إرادته . واذن فلا مندوحة لقاضي الني بطق أحكام 
قانون العقوبات السوري من معاقب-ة زيد في المثال الذي أوردناه كشارع في 
جر عة القتل المقصود 0 

المنين والوليد: وإذا كان موضوع الاية القاثونية قٍ جرام القتل عامة هو 
حماة الانسان » فلا غنى لنا في تعيين هذه امانة عن ديد ووم د الماة » 
في النصوص التي تعاقب على القتل . ولك يتيسر لنا أن نعرف متى تبدهذه 
الماية ومتى تنه لامندوحة لنا عن معرفة مبدأ حياة الا نان ومنسهاها . 

والحقيقة أن الحياة التي حممها النصوص المزائية هن جراتم القتل لاتبداً 

)١١‏ يتحه القضاء الحديث لمحكمة النقض في مصر أيضأ الى نذ فتكرة ار عةالمستحيلةو لكنه 

لى يطر حبا نبائيأ . ومابرحت أغلب أحكاهه قيل إلى التفريق بين الاس:حالة ا مطالمقة والاستحالة 
النسبية فتمئم ااءقاب في الاولى وتعاقب في الثانية مثل «اتعاقب به الشروع . ومن الملوم ان 


قأنو ات ااعقو وات الممر ي ال هن أي فى نص تسر يعي كالخص الذي داء 4 الذارع الدوري ٍِ 
أماذة 1 ١‏ هك ن قانوت العقو ؛ بات لدورياة 
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ظر النذرء حرا - إلا باللاه .فا نين لا بسر في نطر القااون 
كران ا س أنه لامكنه أن سَلتى مساشرة 1 خارحناً 4 فو 
لا.يتمتع كان مستقل ووجود مستقل » ولاحيا حناة مستملة 0 وإعا بحيا 
بالواسطة » ويرتبط كيانه ووجوده بكيانالأم ووجودها » وهو لايتأثربالافمال 
لقي رتكب في العالم الخارجي مالم يتأثر بها جسد الأم أولاً . فدلامته متصلة 
بسلامة والدته وحياته تحبانيا؛ و ببى على ذلك أن القضاء “على حاة انين 
العا ره ولايدخل في أحكام النصوص التي تعاقب على جراثم القنل » 
وإنما يعاقب عليه كجرعة مستقلة بدعوها الشارع السوري جرعة الاجهاضء 
وينظم الحكاءيا ل الراد اه 5 هن 5 العقوبات» واكذلك 
فعل الشارع المصري فعاقب على إماتةالجنين كجرعة مستقلة عن القتلء وأسعاها: 
إسقاط الموامل » ونظم أحكامها في المواد ١٠1؟ ‏ 5+6 من قانون الءتوبات 
المصري ؛ والشرائع المزائية القدمة والحديثئة تكاد جمع على التفريق 
ال حرام و ةلسل آي بين القضاء عل اسلسسن والقضاء 
عل الا شان ال د اوالولة. 

وإذن لا ,بدح أل 0 الي عليه في جراتم القتل 0 ا سم 
المياة التي تحميها أحكام جراتم القتل وموادها منذ اللحظة ااتي ينبي عندها 
حار الا سن عن فى احناء ان ردن لزيد بن عد ارين الدع عبر 
فيه الكائن البشري حنيناً فيكون خلا لجر عة الاجباض أو إسقاط الحوامل؛ 
ويعاقب من يقضى عليه بالعقو بة المقررة هذه الرعة بالذات عم لا مندوحة عن 
تحديد الزمن الذي ,يصبح فيدهذا الكائنالبشري وليداً أي انشاناً حماً في نظر 
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كارن ا كين وعدي خا طرية الئل و كاف 0 شدي عله المهرة 
المقررة لهذه ار مة إباها. ما هو إذن معيار المييز اوالتغريق بن نالإنينوالوليد» 
ا ا 2تون ار اف 7 5 الما باخلاف ”ا ادا 
كان اين عليه جنبناً او وليداً . فاذا كان جنيناً حمته النصوص القانونية التي 
تعاقب على الاحجباض 4 نا اأولود اليد يد فتحمى حياته النخصوص التى تعاقب 
على القتل . لخر عة الاجهاض لاتقم إلا على جنين ؛ وجرعة القتل لاتقع إلا إذا 
كان الجني عليه قد عادر المرحلة التي العثار قمهأ 0 رك منى ناه 
رخو اق لاعرة فا الكائن التشرى اه ص 0 شخصية الانيان 
الى في نظرالقانون الجز الي فيغدو بذلكجدراً بالماية الت يتضفيهباعليهاننصوص 
القانونية المتعلقة بأحكام القتل 7 
في القانون المدلي لاتبداً شخصية الانسان إلا بام ولادته حياً ( انظر المادة 
"١‏ من القانون المدبي السوري ) » ولكنًا القانون الجزائي يختلف ني هذا عن 
ا ا ا ا ل ل 
الولادة فان الشارع الجزائي يعثير أن الانسان سحاور مس <لهة الجنين و لصبح 
جديراً بالجاية التى تسبغها عليه احكام القتل منذ الاحظة التي تمدأمماعملية الولادة» 
وان ل تكن هده العملمة قداعت واذمت فعلاً . 
ولا فك 2 أن أعلكخلاف بسن الغقباءحول لعيان أنماء م <لة الجنينوا بتداء 
لا ةل ل ل الا فال الشل داك 


. اقرأ في كل ذلك الد كتور مود نجيب حني » القم الخاص » ص "؟ وما بعدها‎ )١( 
. والمراجم التي يشير اليها‎ 
6ك‎ 


1 قديم . فبعضهم [فر انك) يعتبر أنالانسان بتحاوز مس-الة الجنين مذ اللحظةااقي 
تنداً فها الام الولادة ٠‏ وبعضهم ( يندنغ ومير م إستلزم ارد سكون 
اللوارة المساقد طبر بفصة الالو ود “وخرج جزء منه. و بعضهم (اورتلوف ) 
لحان كرن ين قن اي وراما ون لت بالنشه الالمان ادر 
فرق أن تخي الاذان المسهل لااردا فى كر الشاون اراي اول سرد 
من جبود الوضعء كم انذلس من الضروري ان شكون الولادةقد انب توا نفصل 
المولودا نفصالانام! عن الامىوا عاتبدا الحياةالمستقلةفي أي فون ليست-حا || ينقطم 
الواود عن التنمسن السخدي ©1811 لاع (١126‏ تافتالة"11دزوع7 وا عل 0لاودومء 
ل 0 
أما التشريم الاتكليزي” فلا يستازم ا ننفصال الوليد عن الاما نفصالاناما. 
ولدس من الضروري في الفقه الثر نبي" ان يتنفس الوليد أو ان يحيا حياة 
قله خارج اأرحم "انان - فلادهء م816 . ا يعني أن شت أنه ا ولد 
ل اك 
وقد حاء فى التعسير الثالت لهادة 245 من قانون المقوباتالوداي مابالى: 
د تسب .وت النين في بطن أمه د قتلا ذلك بسن دوك 
)1 اقرأ فون ليست : المر حم السابق , الزء الثاني ص 0و١‏ . 
(؟) انط فاأدلك ” 
10 الك 111 12 21ل 1ك 1015 ١١11:‏ لالد 111115] 
0 افر أ غارسون . شرح قانون العقوبات الفر نسي , الزء الثاني , الطبعة الديدة 


7ه ٠ ١‏ ص 85 دده بم قٍِ شرح المادة . .م من قانوت المقوبات اافر نسي و للك 


انظآر غارو 4 الخزء الخامس ؛ ص ١5‏ نمذة ع 


د ل 


طفل حي قد يبلغ القتل الجنائي إذا برز الى الخارج أي جزء منه و إن ان 
قد نتفن > أووك ولادة نامة > . 

واضحن ارى ان الااشان مجاو زر مرحلل المي ؛ روك القضاء عل حيانه 
- بالتالي ‏ جرعة قتل منذ أن تبدأ عملية الوضع او الولادة اي منذ اللحظة التي 
يعدو فا الوليد اهلا للتأثر دالافعال التي ترتكب في العالم الخارجيو التِيقد تفع 
للا دار كن ا ال د نا رداك دون | كر 
تأثرهبهذه الافعال قد | نتقلاليه بواسطةالام أو كنتيجةغيرمباشرةلتأثرهاضيها. 

الاجياض ‏ الفال : وغ عن السان إن العهر بات الخررة فالقاون اطزاى 
لجرائم القتل هي أشد واقسى من العقوبات المقررة لجرام الاجباض ؛وان القتل 
الممذادع القصوة ساف عليه . انا الاسياض سلما اوعر مسرت قدين 
معاقب عليه» و ببنى على ذلك ننا اذا اعتبرنا الانسان اثناء الغترةالتي تستغرقها 
عملية الوضع او الولادة مايزال جنيناً » فلا مكن حايته من الأخطاء التي تصدر 
عن الطبيب المولد أو القابلة او غيرها »من اهال او عدم احتراز او مخالفة 
لقواعدفن التوليد و النيقد ينحم عمها موته أو إيذاؤه بجراح أو إصابته باضرار 
اخرى . كا لأمكن حهابته هن أفعال الابذاء المقصودة التي قد ترتكب ضده . 
وليس هن ريب في ان الوليد جب حمايته في أثناء مرحلة الولادة هن جميع هذه 
الاعتداءات التي قد تفع على شخصه » ولا تكون هذه المابة نامة وناجعة ما لم 
نطيق على هذه الاعتداءات أ<حكام النصوص التي تعاقب على جراثم القتل 
والاريذاء ولذلكلم يكن لنا مناص من القول بأن حياة الوليد المستقلة تبداً في 
نظر القانون منذ ان تبدأ عملية الولادة » فاذا وقم عليه منذ هذه اللحظة - 
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أي اعتداء بقصد القتل طبقت على الناعل احكام النصوص التي تعاقب على 
القتل » وإن 1 بكار مجني عليه قد | نفصل عن جسد امد | مسالا اما او 
لكر علة ولادته قد اميت فعا ” 

لانشترط قا بلية الحياة : و لثناشترط للتمتع باللجايةالتي يسبغماالقانونا لز اي 
اس م جرم لفل اه يكون الجني عليه قد ولداحا لاه 30 
ف ل ان كوس اباد لسياة علران ٠‏ د دا كن اوليك مسا بصم 
فى حباته ؛ أو نقص في سك .| او تشوبه في خاقته » أوكان نا عليه 
د الم بعد لحظات قصار » فانه 6 دلك كه ببق - مابقي ا دا 
بحاية القانون الجزاي » و.يظل صاحب <ق في الحافظة على المياة التي حلت 
فيه » وان كان حاولا قصير الأجل » وليس لاحد ان ينتزع منه هذا المق أو 
شل به إلى مصيره الحتوم ٠‏ 

ولاك 2 النا ف هد المس أن ما سلما كاد ككون من الات 
نان الام كن الى العصور الغابرة . وني الفقه اللزاني الأوروني 
ف الشرن القاءن عر وها فلل ماقثات مدهل سنا درل يلك السائفة ان 
الخخاوقاتالبشرية التي تولد وفها نقص أونشويه أو عاهة أو غرابة في 0 
ونكاد تلكون ووصفيا اقرث إلى الاساطير .و لد هن شك فى انالاعتقادات 
الوثنية التي ظلت مسيطرة على الفكر الاوروبي طيلة القرون الوسطى ‏ على 
الرغم من المسيحية ‏ هي مبعث تلك المناقشات المقوقية التى أفضت الى اباحة 
قتل كل إنسان يولد مشوهاً او غريب الشكل إذا كان يجمع في تكوينه 
الي ين سكن ايان شير اران او شينا د هدا وذاك وكان 

اللا 


لاون ا ل الال و رن إن ل نا اناوه 
ال ل الك ا ا ل عر ع اانا ا 
والميوان ( 0 لقاء محرام بسهم) : 

ذلك 1 تكن الجتمعات الاورو وسه المك عة | كن بأباحة فتل مثل اس لأ 


نما 
0-2 


المولود حين الوضع »واعا كانت تقضي اشاعل المرأة التي حاف 
حية لان وجوده ‏ في زعمهم ‏ دليل قاطم على ارتكابها جرم الورقاع مع حيو أن 
6 أاقنادء ا . و لل اكيس العم الحديث عن هذه الترهات والأوهام ؛ 
ونبذها نبناً قاطماً » اذ يت بالبرهان العلمي القاطم استحالة تكوين الجدين في 
احشاء المرأة ببلقاح غير لقاح الانسان » كا ثبت أنالنقص أو التشويه الذي قد 
يعرو خلقة المواود اما هو ناجم عن عوارض “توقف عو المنينو حول دوف 
استكال تطوره الطبيعي ١"‏ . 

رك “ فان الااعس أصبح م 1 12 ولد لت 4 
ور لض فبون أن تون سيان ل الاجر روات ريسك 
8 » ومبها كان مشوهاً ؛ وهذه اقاية تشمله وان لم 2 افا مادام 
قد بدأ بالاستقلال عن بدن الام والأننصال عن رهبا ٠‏ 


(0) انظر في ذلك المراجم التالية : 
2< 391 11.177 :1 ,205016 الترعغم 0086) : 0316012 "لط 1 
115 1011 ال 110 "ادر أء 110101م0غ ا غغ1]6ق 1 : 022112110 .12 -2 
1 
1 15 ,اقصغم علو نمل ع16مغطط: : 816116 اع 01121156211 -5 
د 0 
ل مر 


اوت عل ارك فاع اللحفلة اذل للق الرلادة ل نا ع 
اسان ف الورة والبقاء» ريط مسمتعا صانة القااون الر الى مسدداك] لان 
ال اذا ا ا ال د ل شاف نه 2 اده 
وبراح ارات وت أن ال يك لان غالك .وان 1ه 
سحت فاون وخدويه ١‏ فك ذلك لاررر الاعتداء عل حتاته والفجل 
عليه بالوفاة » وان كان ذلك برضى منه ٠‏ واذا اتضحلاطبيب انص يضهمشرف 
عل ارت راد ان ده ل لاه امرض وعدات الاحتضار » ران مر 
ار ول لل ل ل لا ره لفن هنا اكه 
يسأل عن جرعة قتل» وان قام بفعله تلبية لرغبة أقرباء الحتضر وأصدقائه أو 
0 على طلب المريض ذاته”١؛‏ ذلك لان النصوص القانونية التي حمي أرواح 
الناس هي من متعلقات النظام العام فلا يمكن ان تعطل العمل بها ارادات 
الافراد الخاصة » ولا يجوز ان يمحو رضى ان عليه الصفة المرمية عن الفعل 
اذى اقشفة الس وعيل نه القصاء عل حان” 

و اك ااي فار اكديم كس وق راف مس يضه يعالإسكرات الموت- 
في أن ببادر الى التخفيف عنه وانقاذه من حشرجات الاحتضار » وغصص 

المنية » والام الغزع الاخير » فيقدم له مابغيبه عن رشده ريما يحين حينهو يلفظ 


ااظر ف ذلك . 


١‏ - غارسوت : المر جم السابق ٠‏ اخرة الثاني 2 ص فم ثئذة مم واصا ع" 
لبذة 0511 


0 غارو : المر جع السابق , الذزء امن 2 صن ا ذمدة 1646 0 


0 لاك 


نفسه ٠‏ مثل هذا القءل لم يعجل بالوفاة ولم بساهم في احدائها »وا عا اقتصر أيره 
على ذفيف لام الحتضر » فبو عمل مباح ولا إثم فيه ولا مسؤولية على فاعله : 
وعلى هذا بيعى أن 0 مهمة الطبي بق حالة الااختصار على استفالا الوسائل 
الطبة الى تؤول إلى تخليص الريض المتم من !الامه أو ننه على الأكل 
ا ل ل لل اا لي ا ا الا 
روى العالمالغر نسى لا كان 1200 ف اكناء” المعروف : «الوحيز فى 
الطب الشرعي» أن ناوليون حيما رأى أفراد جيشه يصابون بالطاعون في ياذا 
ف خلال حاته الممروفة عل سور بقطلت إلى رسن أطباء للبت داك رعو 
اللكتور دهوحينيسثت وعااء رءووع(1 أن هيز بوسائله الطمية على المصابين من 
الجند كي لا تسري عدو اه الى الآخرين » وحتى لا يقعوا في أيدي الاعداء ؛ 
ولكن الطيب أى ان بنصاع 4 ؤقال كامته ره دان وأجبي ا 
هر المحافية عل اماد را اعد ع0 

مناقئة : والسؤال الذي قد يرد على الخاطر في هذا الصدد هو مايل : 

اذالم يكن من شأن الوسيلة الطبية التي لأ المها الطبيب للتخفيفهن | لام 
دان سج ارت شر ره عاض ره عر إخداشالرت 
في اللحظة التي كان من شن المرض ذاته أن ينبي فيها حياة ا حنضر » أو في 
لحظة هتماربة ؛ فبل يسأل الطبيب عن ذلك كقاتل أم لا 0. 

بعص العقباء حسون على ذلك بالنى لان م قأم به الطيسب يعدم و 
يؤخر فتيلاء وبعضهم يجيبون بالاايجاب » وحجتهم في ذلك أزالطبيب وان م 
بعجل - في هذه الخالة - بالوفاة قبل حاولا » فبو ‏ علىكل حال قدساهم 

ث١‏ دلت 


بفعله في إحداثها » وهذا ,_كنى لتوافر العلاقة السببية بين النشاط الذي قامبه, 
داشح الى عست وي الرت ل . 

إثنات هذا اإر كن . وعد فكيف بمكن أثباك هذا الاكن من أركان 
ام 

وهل عه وسلة ممنة لاثبات إن الى عليه كان جا فملا حين ار ركان 
فعل القتل » أو كان كذلك في اعتقاد الجاني على الأقل ؟ وعلى من يم عب" 
هذا الاثنات ؟ 

إن عب” الاثثبات يقع على النيابة العامة » ولا أن تستعين بشتى الوسائل , 
وراك انه لتحقيق ذلك . والواقع ان تقرير الطبيب الشرعي هو الذي 
شت ان مل القتل وقع عبلى انسان حي > فيشرح جثئة القيل ويقدم ‏ للمرجع 
لمان لحن بر ع فى | لامها قات ف سصر السلرانالدر به مقر الصرعة 
التشريحية » وو سان فيه مات الوفاة ومدى علاقة فعل الاعتداء بها . ومن 
المسل به والمتفق عليه ان خبرة الطبيب غير مازمة للمحكة » وللقضاء ح قتقدير 
ا عا يطمكن اليه . 

واذا لم يعثر على جئة الحني عليه » فليس عة ماعنع مناقامة الدعوى العامة 
عل اا رحا كه والحبك علدا وو آن عدم المثور عل انه حول 
دون الاح حقة و الحا 25 والميافة لان عل أللاة الأس - ولأفلتوا.. السقات 
ا الآ سكا ار ل عا شدي مر 2 أو راقبا او عي ذلك دن 

. 50 انظر الذ انور ود نيب حي : امرحم السابق . سن‎ )١( 

(؟)اقر ا : عارسون ءالخرء الثاق , صن اماع نذة © . واكذلك اغارو ٠‏ الخرء 


الخامس ؛ ص ١‏ ه ١‏ ؛ا'مذة بهم ٠ ١‏ 


11ت 


الجراثم الواقعة على الاشخاص (م) 


الوسائل التي تنفضي إلى إفناء حجان ال ني عليه » ومحو معالم الجرعة . 

ولو ل تسكن إدانة الجاني بعقوبة القتل مكنة ءوإن لم يعثر على جثةالقتيل» 
لا كن عة أي مبرر لأوحود نص الغقرة ]” ُْ صلب المادة 8517 من قاثوناصول 
الحا كت اللرائة لسري لا ك1 ا أ بر ألض] ورك المقرة 
(1) في صلب ال.ادة 44١‏ من قانون الاجراءات المنائية المصريمثلا.وفيكلا 
هذينالنصبن التشر بعيين بجيز الشارعإعادة الحا كة أو إعادةالنظرفي العقوبات 
المقضي يها بصورة قطعية إذا حك على شخص في جريمة قتل بم تبين ان 
المدعى قتله مايزال 0 : 

كلك ل ار ورين ال ا كن 2 الل 
أن يكون مجني عليه ٠عاوم‏ الاسم أو ل دن دلت ا قطان 
واان إل ارا قر ل كنا الى ار اللي ا 

وغني عن البيان ان ملاتا كه فمما 1 اله آذ كرن اليجني 
عليه فنها مجهول الاسم الوم ادر جا فونان ترط لقي موونا 
النوع على الحا > . والواقع ان النيابة مكلقة إثبات واقعة القتل » وليس على 
لمهم ان يقم هوالدليل عَلى ان الشخص المدعى قتله لابزال حباً »كا لايطلب 
ا عر كك إن كر ل اس لسار رطا ار ساك 

وليس بخاف أن الجني عليه في جراتم القتل لايمكن أن يكون هو ننسه 


)١(‏ هذا القرار مندور في الغازيت دوبليه لعام ١9:45‏ » عدد ١‏ أعص 0ع ؛ وانظر 
في ذلك أيضأ : غارسرن » الخزء الثاني » ص ه ننذة ++ ,م وخحذلك : ]درء رز رورج.] . 1[ 
19507003 ره 5 ل ع2 لقاعءنة لفصوءن 1ز0 ال 046 6615 


5004 - 


الجالي إذ “يفترض في جراتم الدم جميعها انها لاتقم إلا على الغير » فلا تطبق 
نصوصها على من يفتل د يؤدي 0 ؛ ومن الثابت ان الانتحار لامكن 
ان يخضع لانصوص التي تعاقب على القتل » بل هو غير معاقب عليه إطلاقاً 
لأن الشارع لم يجعل منه جرعة قامة بذاتها . وسنبحث ذلك عند شرح المادة 
9ه وي التي تتنأول أحكام جراتم المساعدة على الا نتحار والتحريض عليه. 

ا انلك .ل عدر عرز الاعداءى سرع السسل اء لتشقز را بده 
الى شر ح ركنها المادي أي فعل القتل ٠‏ 


)١(‏ يعاق قانون خدهة العم - ويدعى في مصر بقانون القرعة ‏ من يحدث بنفسه عاهة 
بقصد الإفلات من الخدمة المسكر ية . ولا يشكل مثل هذا النص استئناء من الفاعدة الي ذ كر ناهأ 
الت ؛ لأن العقاب لم يفرض من أحل إيذاء الشخص نفسه »؛ وإِنما من أحل رغيته فيالإفلات 
من أداء الخدمة العسكر دة : 


ال ل اك 


اردان الى 
اتن نادي الا الك 


تمرسم : من المعلوم ان قاثون العقوبات لايعاقب على النوايا الشريرة ؛ 
والمقاصد الأعة مهيا كانت جلية و اضحة » مالم تبرز الى خينٌ الوحود والعيان 
فى شي شلوك درن ١‏ وى صورة شاط للبرن . فلمرء عل ارهان 
اأروح ؛ وعقد النية على القتل » وإرادة القضاء على حياة انسان : كل هذا 
لايكني لقيام جرعة القتل » ولا مندوحة عن ان يخرج ذلك كله من و جدان 
الفاعل وميدان ضميره وشعوره الى العالماالخارجي » هن حيز التفكير المرحيز 
العمل . فالجزاء في التشريع لابعتد بالنيات واما يعتد بالاعمال » والأسباب 
حمة : أولها صعوبة اثبات النية مادامت ل تبرح ضمير الفاعل ومخيلته » وتعذر 
سبر الوجدان الانساني » والتكشف عن هذا العالم الباطنيالجبول الي* بانلفايا 
والأسرار . وثانيها : ان العزم المدرد عل إرتككاب جرعة الانواد خطرا عل 
نظام الجتمع ولو اعترف به صاحبه أو باح به شفهياً أو خطياً » ولا تضطرب 
الحياة الاجناعية إلا بالافعال الظاهرة ذات الأثار المرئية . وثالثهذهالأسماب: 
ان ساحن النة قد شوب إلى رشدة فسغلك عل | ندظعة الشر فى مسدر عدل 
عما عقد العزم على تنفيذه » ومن حسن السياسةالمنائية تشجيعه علىهذ|العدول» 
ولو قلنا بعقابه على ما انتواه » لكنا كن يدفعه الى الاقدام على ارتكاب 


ااا 


د من الاحجام ع1 

فلا بد اذن في جرالم التتل من ان يقوم الفاعل باعتداءعلى حياة النيعليه 
اننا عله الوفاة » ويترتب عليه ازهاق الروح . هذا الاعتداء الذي قد يحدث 
الموت ويغضي الى إزهاق الروح هو الاعتداء الممبت او ذعل القتل ويكورف 
الركن المادي في جراتم القتل . 


عناصر الركى اط دي في ار القل اللفهور 


ودراسة الركن المادي في جراتم القتل لا مختتلف عن دراسته في سائر الجرائم 
ال 002 6 فهو بنطوي على عناصر ثلا نه 2 

العدر الأول . القمل الذي تمل فيه نشاط الحماق وسلوكه الاحراتى ء 
وهو فعل الاعتداء على الحياة ' 

العنصر الثاني : النتيجةالضارةغير المشروعةالناجمةعنهذا الفعلءوهيالموت. 

العنهمر ثالث ؛ العلاقة السسيدالتى نر بط بين المع المقترف والنتيحةالخاصلة» 
أي ببن فعل الاعتداء الذي قام به الخال وبين وفاة الجني لا ومكن 
لسع اع الى المادي فى رعة القتر والتمر هن به عل السو التال: 
إنه الاعتداء المميث أو فعل القتل . 

0 افر كتاينا : الجراتم الواقمة على أمن الرولة » ص 1٠‏ . 

5( انظر ما سدق ان ذ كر ناه ف كا ول أ دول الغميج الذي ب اتياعه في ليل 
الرالان المادي في الخراثم » ص “# م وما بعدها . 


و اذ لك الد امور مود تيب حسني » المر حم السابق , ص 5 » نبذة ١٠١‏ . 


نك 


المشا كل التي تطرحها دراسة الر كن المادي في حرائٌ القذل : - ولا 
نستكل دراسة الركن المادي في جراتم القتل جميم اسبابها مالم نبادر الى تحليل 
هذه العناصر ااثلاثة » وبيارى شر وطها ومتومائها » فنقصح أولا .عن طبيعة 
ااا ع الا : رهن لط سان بكرن ا اياي .شاه 
احداث الوفاة»أم| ن#يكني فيه أنتقم الوفاة»أ بأكانت طبيعةالفعلو بأيةوسيلةارتكب. 

ثم هل يشترط ان يكون فمل الاعتداء في جرانم القتل ماديا أم إنه يتصور 
وفوع اأقتل بععل معنوي ؟ 

ا ل رن افاي ام نا ان اوت 
يكون سلبياً » وبكلمة أخرى هل مكن أن ايسأل الشخص عن قتلٍ جم عن 
مامه را ا 6 شال عر فر كت اودافة شرا رات 

وبعد ذلك نثير مشكلة الوفاة فنتتكلم عن ازهاق الروح وش الننيجة التي 
تعاقب على حصوها النصوص الخاصة برام القتل » م نبحث را بطةالسببية بين 
فعل القئل وازهاق الروح او ببن فعل الاعتداء ووذاة الهني عليه » و نستعرض 
مقار ها و سوا بطها . ومن للد أن له لساك لان ا أن ل اسيك 
الوفاة ناشئة من فعله . 

هذه شي الممنا كل الي تطرحها دراسة الركن المادي في جرال القتلء وه ما 
سنحاول ان جد لما حاولا على ضوء التشريع واافقه والاجنهاد الحديث وعلى 
ضوء النصوص النافدة في بلاديا . 


ارات 


المنصم انوول : تعمل الرعتراء 


لا عبرة لوسملة الاعتداء :كل نشاط يتوسل به أ نسان مسؤول .للقضاء على 
حياة | نسان آخر يصلح لكي يكوان الركن المادي في جرام القتل » فان أفضى 
هذا النشاط الى احداث الموت فعلا فبو قتل» وأن لم ,بض فيو شمروع فيقتل. 
وعلى هذا » فان فعل الاعتداء الذي يقع به القتل ليست له أية أهمية خاصة لانه 
ليس سوى جرد وسيلة لتحقيق اانتيحة التي يعاقب علها القاون »وض ازهاق 
الروح . والشارع لا يبثم بالوسيلة التي يستعملها الفاعل في ارتكاب الجرمة 
- أية جرعة ‏ الا في أحوال استثنائية ألمعنا الها نفاً 2 . وهنه القاعدة هي 
أصدق ما تكون في حرام القتل » إذ . ستوي ‏ في .نظر القاثون - أن نتجل 
فعل الاعتداء على الحياة باطلاق النار هن سلاح اري كالنادق فالمفدسات » 
أو بالطعن باله قاطعة أو ثاقية أو واخزة» كاطناجر والمدى والعصي ذا 
المراب » أو بالضرب بأداة راضة ؛ او بالصعق بتسليط تيا ركهربائي » او بالخنق 
أو الاغراق او الاحراق أو الالقاء من شاهق » او باقن راثم او غير ذلك 
مما يتفتق عنه عقل الانسان ارم وضميره الآثم » وهو مالا بقع بحت حصر. 
أما السم' فبو سلاح الجبناء . وقد خص الشارع المصريهذه الوسيلة منوسائل 
عدا عر الا ع ل ع وا راطا طرف رس تقد 
العقوبة المقررة للقتل » وقد حذا قانون العقوبات المصري في هذا في المادة م 


)ا انظر الصفحة باء من هذا الكتاب . 


ا اك 


منه » حذو بعض التشريعات الجزائية القدعة كالتشريع الجزاي البلجري في 
مادته 8917 . 0 الشارع الغر نسي فقد ذه الى اعد من ذلك قثن 0 
التس.يم ابتغاء القتل جربمة خاصة يعاقب علمها بالاعدام سواء أفضت الى الققل 
ام لم تفض ”2 . بيد أن الشارع السوري لم يشأ أن يجاري التشريعات الجزائية 
القدمة في اانص على 5 خاص لطر عة القتل الم زعا بار على القاعدة 
الني تَقَضيِ بوضم جميع وسائل الاعتداء على المياة على قدم المساواة . وهذا 
هر لتحا | اذى تبه هوا نين لطر ائية المدييه . كالقانون الى تسرى والقوانين 
الجزائية في البلدان الاشترا كية مثلا . وهذا النبج هو مسا يقضي به المنطق 
السلم إذ ما يعاقب عليه الشارع هو الاعتداء على الحياة » ولا عبرة لوسيلة 
الاعداء فد نيد الو عائن و الات , الت رحد والتلوضة ‏ ل 
في النصوص ااتي تعاقب على جراتم القتل في صلب قانون العقوبات السوري 
ما بقم لنوع الوسيلة المستعملة أي اعتبار أو وزن إنفيالنجريم وإن في المعاقية. 

اسن او ابالو اشطة : ويستوى في نر القاون الصا أن تكد الناعر 
فعل الاعتداء بنفسه مساشرة او بالواسطةأو بصورةغير مماشرة »شن يطاق 
خبوان مسرن 01 كا عتو را في ساية عل انان لمك به رارهان 
روحه فاها يرتكب جرعة قتل . وحكذلك هن يعطي ااسلاح لشخص غير 


سد ول كأن كون را أو دنا غير غيز , ونحمله على قل اشر فأنه 


0 الادة .اس دن قأنون العقوبات الفر سي ص 0000 
0 


لد ا د 


ال ار ا له الل 0 كلك اها بن حر إنانا 
حسن اانية فيسامه سما لتقدعه الى ميض على أنه علاج » فيقدمه اليه وعوت. 
بل ان القائل قد يتخذ أحيا نامن لني عليهيالزاتواسطةلقتل ذاته بذاته»و يسخره 
للقضاء على نقسه بنسه » دون انكو على بينة من اعفخطر الذي يبدد حياته. 
ومن هذا القبيل أن بوهم الجالي اللني عليه أزالمادة السامة هيدادة نافعة مغيدة » 
فيتناولها ويبتاعها » فيموت ؛ أو أن يقنعه بأن السلكالذي تحمل التيازالضاعق 
لاخطر فيه » ويدعوه إلى سه » فيضع يده عليه ويقضي ؛ او أن يكرهه على 
أن يطلق الرصاص على ننسه ‏ أو أن حمل المانيعل الا تتحار معتوهاًأوحدثا 
دون الخامسة عشرة من عمره . في كل هذه الحالات دل يباشر الجماني فعل القنل 
بنضه » ومع ذلك فبويعاقب كفاع ل طرعة القتل » أ وكشارع فماإذا ل بفض 
الاعتداء الى ازهاق الروح ا 

وغني عن البيان أن الاسس ختلف إذا حمل الجابي بم ولا على قتل 
آخر » فاقدمهذا الشخصالمسؤول على ارتكاب الجرم وهو على ببنةمن الأمسء 


(5 وإث كان هنا في الطقيقة . فاعلا معنوياً أوزلن در “نونح لا فاعلًا ماديا . 
انظر في التفريق بين الفاعل المادي والفاعل الممنوي توصيات الموتمر الدولي السابع اقانون 
الجز افي وهو الذي عقد في أثينا فى ايلول (سبتمبر ) من عام بده ١١‏ . واقراً أيضاً تعليقا حول 
أعمال هذا المؤقر كتيه الد كتور ممود حمود مصطفى فياللحلة النائية القوهية . عدد ١‏ ص ١7‏ 
:© 4 منستما الول مه 5 ...١‏ وا اكزلك راجم ثقريراً وذعمناه نحن حول أعمال هذا المؤ قن 
الدولي ونشرته لة القانون القّتصدرها وزارة العدل في دمثق في عددها الرابع لعام مهو١»‏ 
كم نشرته محلة انخاهي اللمئانية في عدديها ما و م لعام ه5١‏ » وخبحلة نقابة انحامين في دمثق في 


|أحل ف 0 لعام باه ه ١‏ / 


11 ا 


فان الجاني يعتبر في هذه الخالة حر ضّاً على جرعة القتل . ويعاقب على حر يضه 
وا شرع الناية وار وض ال رس لياف لاد وما مدع 
من قانون العقوبات السوري ٠‏ وأما فاعل الجريمة فبو هنا الشخص الحرض 
( بالفتح ) الذي أبرز عناصر الجرعة الى حيز الوجود » وننذها 3 . 

وإذا حل الجالي شخصاً مسؤولاً على قتل نفسه فأقدم هذا على تنفيذ ذلك 
ل ل ل ل ل رن 
الاحقية لأن الدعرى العامة سمط وظاة الجرم ل الما لسار ملا 
مان ع ألا اك ل رك )ان لا لد ل عرس قز 
إذ إن الانشجار لا كان عه اسلا » وإا حافت كقاعر لسر #التصوض 
عليها في المادة *ه » وي من صور جر ام القتل المقصود الخنف . وسنفصل 
في ذلك حيما نشرح أحكام تلك المادة . 

لايشترط أن تصيب فعل الاعتداء حسم الني عليه مباشرة : ويا ستويني 
قر رن أ لوه اللاو لز الا لله ار شط وان 2و 
شخص غير مسؤول 2 أو شخص مسؤول حمن النية » أو واسطة الّْني عليه 
ذاته » فكذلك ليس يشرط أن يصيب فم ل الاعتداء الذي قام به الجاليجدم 


)1 أما الشارع الممري فلا يعاقب على التحر يض "حجر عة مستقلة وإنا يءتبره حالة من 
حالات التدخل (الاشتراك) في الجرعة ؛ فاذا لم تنفذ الجر عة امتنع عقابالحرض . وأما التشري.ع 
الحزاني السوري فيماقب على التدحريض وان لم يفض الى أية نتبحة . وما سميه قانوث العقوبيات 
الدوري تدخلا” في الذرعة سميه قانو ذالءقوبات المصري اشترا كا . ذااتدخلعندنا هوالشريك 
في مصرء وكلاهها ترجمة لكامة : عن11 2 ددم » . وأما الشريك في الإصطلاح الدوري أي 


“رناع]ان و-وع فيطلق عليه في الفقه ا اهدر ي ٠م‏ : الفاعل مع غيره : 


اك 


الجني عليه م.ائعرة» وانما حكن اسان وسيلة القتل ويبيء سا 
بم يتركبا يحدث أترها المرتقب » بفمل الظروف » ووققاً ل رىالامورالعادي , 
وذلك كن بس في طريق عدوء لنا أو قدبلة أو غدير ذلك من الأرتعات 
والمتفحرات» حتى إذا انه علها انشحرت “ قأصا نه افناكت» أمككن 
عر في عار بق خضية لسر سو إذا سار وورفبا ر دا نبا مات 0١‏ واكدلك 
من ينصب له فخا أو من يقطم جسراً يعبر عليه » أو كن نصع للمجني عليه 
8 2 ااام الطعام الذي اعتاد أن يتناول منه مايطيب له . 

الأثر المتراخي لل رط ساان حدث فعل الاعتداء أيره فوراً 
وأن يؤدي إلى موت اليني عليه عند القيام بالفعل» أو عقب ذلكمباشرة؛ إذ 
قد يتراخى الآثر من رن الرويع الول رورسم رك ونان اذ دم القتل مثلا يسم 
0 المفعول أن م سدم م ف الخدم ديسا 6 ولاحدث ا الك يه 
أيام أو أسابيم » فليس من الضروري أن يؤول النشاط الذي بنله الجاني إلى 
إزهاق الروح ا »؛ وقد يصح أن كن بين هدين العنصرين من عناصر 
الركن المادي : فعل الاعتداء والوظاة الناشئة عنه » فاصل زمني دون أن يؤثر 
وجود هذا الفاصل على قيام الجريعة أو مسؤولية الفاعل » متى قام الدليل على 
توافر رابطة السيبية بين فعل الاعتداء ووفة الهنى عليه "© . 


)١(‏ في التشريع الجزائي الانكايزي قاعدة قدعة تقفي بأن من شرائط حر اث القتل أن 
تحصل الوفاة في خلال عام ويوم من تاريخ وقوع فعل الاءتداء على حياة انحن عليه . ومالم 
يدث الفمل أثره في إزهاق الروح خلال هذه المدة الحددة ذفان ملاحقة الفاعل محر عة القتل 
تغدو متنعة . ومن الجدير بالذ كر ان قانوناً حديثاً خاصاً حر ائم القتل صدر في انكلترا في +١‏ 
كار ( مارس ) 0اهه١‏ » ودعي بقانو القتل غعلى عل إن1«زن1] . - 


ا 


2000 0 ل 8 1 5 10 
الاحما دالقضائي : وود استمر الااحنياد اللقضابي وام 2 مصر على | لاخذ 
: 1 > | , عا كلل ا ل ع 
ع 1 يهم 03 - 
انه د إذا طءن المنهم الجني علة سكين متعمدا ‏ فتك . فاحدث بد رحا 
11 : 1 ٍ حجى 1 - 
في نجويف الرئة تحت عنهالوفاة “ تكن ردكا لكناية القثل عدا 001 دإن 
تكن الوفاة قد حصلت بعدعلاج دام ثانية وخسينيوماً فيالمستشفى» إذ من 
المنادى' المقررة ان الفأعل وول عن 66 نتائج فعله الغير القااوى التى كان 
مكنه أو واحا عليه أن يقر ضبا ‏ وهده المدوولية لاست متوقفة عل إننات 
ان ىن عليه 5 عولج احسن علاج طرقا للعلوم الجمديثة وخصوصا لو 
00 انظر في ذلك المراجم التالية : 
عل متاك 1[رع ل 1ط '! 'زناة 2218156 101 نآ :011112111 ع:1812 - 1 
000 3501907 61116112 5016106 


1 16ل ,13306 لن لاض 01 001125 22155عخ] :111161 اه 


100 0 :1925 
]011111512111 8((1]81" 011 0017115951011 705:81 عطا 01 0116مع26 و 


.]1 
,1943 ...لع 185,1 11283[1 تمعن عط 1 : 17115116 2110 221115 - 4 
25/3 .(] 
و1950 ,.لع .ا 9 ,ككذا لقنتستكء عط !60 أوعم1ل لك : تتعطمع1ه - و5 
.8 - 295 
.48 .1.0200 .0ع .101 .ع دض 00 : 1ع81158 - 6 
)١(‏ صادر في ؟؟ نوفير (تثر نالثاني) ١51١١‏ ومنشور فيعلة الشرائم عددا ص 8 . 
(؟) أي قاصدا . 


0 أي قصداً َ 


ل للك 


ولامحكة ذانها أيضاً حي حديث 7" في قضية وقائعها مايل : 
ششحم اشر عطوأة في رأسه فأصابه بجرح قطعي أفضى إلى حكسر 
تشاعف شاادى الى رفم بعض عظام الرأً أس المنخسفة . وجاء بالتقرير الطبي 
اشر أن هذه الااصابة سرف تلت عا عاهة مستدعة م وش نقد حور .را 
عظام الرأس . و بعد 7 نحسنت حالة الهني عليه خرج من مستشفى الا سعاعيلية 
وساف إلى القادرة ومس رك الصبية 0 اشترو| ف انه مساب الخصة 
« الكوليرا » دقل ال منشى الات ريه إلى مسنشى الملك م در 
ادر باخلاء مستشتى الملك فنقل الى ال#موعة الصحية في القاهرة » وحصل له 
خراج فيالمخ فيمكانالاصابة وتسببالحراج في احداثالوفة ؛ فاعتبرت محكة 
المنانات أن الوفاة كانت نتيحة للاصابة الم سنا الممهم بالمجني عليه»و فرضت 
عليهعةو بةالقتل عمداً (أيقصداً ) ).طمن فيك الادانة أنا غيكة النقض » وكان 
محصل أحد وجوه الطعن » ان هذه الواقعة لا تعدو ان تكورن شرد إحداث 
جرح تلفت عنه عاهة لان الاصابة كانت بسيطة» وقد عائل منها المصاب لاشٌفاء 
وخرج من الا"عاعيلية وهو لا يشكو مما قيل انه كان السيب في وفاته . فر فضت 
كد انتم هذا الوه جره افون وايدت الحكالمطعو ن ف واعتبركت 
نية القتل نابتة من اشتعال المنهم ا ا ل ل نصل المطواة التي 
استعنايا طوله سبعة ستيترات 5 أن الطعنة كانت في شل سف شدن اذى 
الى كسر مضاعف بعظام الرأس ب ولأنه تين من التقارير الطبية ان الوفاة كانت 
ننيجة للاصابة التي أحدثها المهم لني عليه . 


1 رقم؛ هدض‎ ١ ومنشور فيتموعة أحكام النتقض ص‎ ١١45-1١-1 صادر في‎ )١( 


ل ل 1 


ويتضحمن هذين المكين انه مبماتراخى الزمن بين فعل الاعتداءوالنتيحة 
المترتية عليه وهي الموت » فلا يقدح ذلك في قيام الركن المادي للرعة القتل . 

التشريع السوري : بل ان الشارع السوري يذهب في توكيد هذا المبداً 
ال مدى خا تننضيه العدالة والمنطق القانوني السلليم » فبويوج ب احترامه 
واو تعارض مع سلطان القضية المبرمة او حجيةالشيء الحكوم فيه إذيظ ل الفاعل 
في نظر التشريع الججزاكي السوري مسؤولا عن جميع النتائج التي يفضي الببا 
قله ميا اسسطال الزن ين التعل و ننايحجه . راذا لوحق الفاعل بوصما تر 
معين من جراء فعله » وحكم عقتضى هذا الوصفءونفذت به العقوبة المقضيبباء 
نم نفاقت نتانم فعله الجرمية فليس عة مانم في نظر الشارع السوريمن ملاحقة 
الفاعل من جديدبالوصف الأشد وفرض عقو بة جديدة تتناسبمع خطورةالنتائج 
اي ظبرت بعد الك الأول » وذلك شر بطة ان تنفد بالفاعل العقوبة الاشد 
دون سواها . وإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقاً قد | نفذ تأسقطتمنالعقوبة 
المديدة . ومثال ذلك :اذا طعن أحدم آخخر بقصد القثل م عت رق 
الطاعن بجناية الشروع في ااقتل وحم عليه بها » ثم توفي الجن عليه بعد ذلك 
متأئراً بجراحه. فليس عةماعنع-في نظ رالتشريع السوري زيمن أقاءةالدعوى 
العامة من جديد بجناية القتل قصداً وفرض عقو ينها على الفاعل » على ان تنفذ 
العقوبة الأشد فقطء فاذا كان الفاعل قدقضى العقو بة التي فرضت عليهفي الك 
السابق جزاء الششروع في القتل فانها بحسم من اصل العقوبة الجديدةالمقضي عليه 
مها هن جراء جناية القتل . وهذا هو مال نص المادة 14١‏ من قانون العقوبات 
السوري » وقد جاء فيبا ما يل : 


از أذاك 


. لا بلاحق الفعل الواحد إلاصرة واحدة‎ ١١ 

د الل غير أله اذا تفاقت نتاتح الفمل الجرمية بعد الملاحقةالأولى فأصيح 
لوعت ان نوق دا ارس 0 و سهدت السو الاش درل سواه ا 
ذا كانت العدرابة القع م شاه 5 الست اسمططت ان لتر الل 

تعدد الأفعال والمراحل : ويتوافر الركن المادي في جرعة القتل سواء أقام 
الفاعل بفعل و أحد لاحداث الوفاة وتنفيذ القتل ام قام بعدد من الافعال يتاو 
بعضها ا في خلال فترة نطول أو تقصر . و لا ينتقص من قيام الى الملدي 
ان لاود كر ل مد الأفاك اله عر لله سات عر ل ال 
احذات الموت» اذا كانت في مجموعبا تفضي اليه. وعلى ذلك فقّد نتوافرجرعة 
القدل ولو أن فعءل الاعتداء على الياة قد تم على ماحل متعددة »كل مرحلة 
دنها لايكني لازهاق الروح . وقد تتوافر ا يضاولو ان وسيلةالقتل قداستعمات 
عن اسجراء» كل 2 :لها لا تكى للقضاء على اكلياة. وإمثال ذلك دن ازول 
دم شخص ا 0-0 عدا الا سام الدواعز ال الرت . وأن 
كان النقص الحاصل يكل مرة لايكني وحده للقضاء على حياة الجني عليه ؛ 
وكذلك من يعمد الى العدييم أنسان سان الم على جرعات خميفة متعددة 
يؤول تكرار تناولها بعد ردح هن الزمن الى اعتلاله فوته » وان كانتكل جرعة 
منها لا تكني وحدها فيكل مرة لاحداث الوفاة . فاذا مات الجن عليه بسبب 
النز ار أو الس الماديسئل الفاعل عن جرع ةالقدل التامة. أمااذاا كتشنت 
ا ره عنشروع في قتل» مهما كانت كية الم ضئيلة » 
و-بما كان الاستنزاف بسيطاً » شريطة ان يقوم الدليل على توافر نية القتل . 


اك 


المسائل ال ومْرى التمرت : ودراسة فعل الاعتداء على المياة فيج رانم القتل 
قد تطرح مشاك اشرى غير هدم الى انرا الا ومنرام هد الشاس . 

5 إدراك ماهية الوسيلة التي ستعملها الجابي في الاعتداء على الحياة »و هل 
00 ط فيها ان تكون صاطة ‏ يي طبيعتها ‏ لاحداث اموت . 

بدرفة قاهية دز الالناء . وهل ترط فيه دوم ان اسكون ماديا 
ام انه يمكن ان يكون احياناً غير مادي . 

هل يشترط في فعل الاعتداء على المياة ان يكوت دوماً ايج بياء 
انه مكن ان نرتكب بالقرك او الامتناع # 

وقدانارت هذه المسائل الثلاث خلافات كثيرة بين الغقهاءالجزائيين سنحاول 
ان نستعرض اهمها بايجاز كير » ثم ندلي بدلونا بين الدلاء » و نستظهر تسب 
انه الحل السليم 

المسألة الأولى : هل 'دشترط فى فعل الاعتداء على الطياة ان يكون قاتلاً 
يطميعته ام ستوى فيه فى نظو القانوت الجزائي ‏ ان يككون قاتلا وغير 
قاتل 9 وسكامة أوضح : هل يضشغي لقمام الر كن المادي في حرام الال ان 
تككون الوسملة التي استعملها الذافي في الاعتداء غل حناة اغى عله من شاما 
احداث الموت ؛ 1 يستوي في وسيلة الاعتداء ان تكون مالة 5 ماه.ما 
لازهاق الروح وان لا تكون ” 

إن وسائل الأحداء عل لاه دفي م راضا انا بتكن قات 
لادوملا 5 ماهيته ‏ لا,حداث الموت»ء كلاسلحة النارية والآلات 
احاح او الراضة ١‏ وراد انامة . روعي ذلك وميا ها يكرن غير قال 
بطميعته » ولا صا 5 ماهرته لازهاق اأروح ظ كالعصي الرفيعة » والحصى » 


كك 


وال كف رسواها ٠‏ واكذلك ين الأضسال الى ير تكبا الحباة اعتداء عل حياة 
الجني عليهم كثيرة الضروب حتافة الانواع . فقد يعتدي الجاني على حياةالني 
عليه باطلاق الرصاص أو بتفجير القنابل او بتسليط السكهرباء او الغاز السام أو 
بالتسميم . وكل هذا النوع من الأفعال قاتل بطبيعته أي ان من شأنه أن يؤدي 
ال القساء عل شاه من بصننه . وآن يفضي الى ازهاق روح هن يصو باليه 
بيد أن الجاني أحياتاً قديسعى الى الاعتداءعلى حياة غر مه وقتله مستعيتاً بنوع 
آخر من الأفعال التي 0 حم يا ان داك اموت عادة 0 قساك 
حي وقايل اا مسري ها روي ان أن لسار لا ليا لا ا 
فبل ينبني لقيام الركن المادي في جرام القتل أن "سكون الوسائل التياستعملبا 
الجاني أو الأفعال التي اقترفها منالنوع الأول أم أنه يستوي في قيامهذا الركن 
الملدي أن مون رسكنا : النكل : من النوع الأول ومن النوع الثايي دون أي 
ا د 

هده الماك ا فوال واراء ٠‏ ولكي ف محلب 9 عدر ان للها | اد ملا 
الى أحد المذهبين الموضوعي والذاني . 

المذهب الموضوعي : - فأصحاب المذهب الموضوعي يولونوجوههم شطر 
الجانب المادي للجرعة » و يأخذون بنظرية الاستحالة » ويشترطور: لقيام 
اكن المادي في بجرانم القتل أن يكون من شآن الفعل المادي المرتكى احداث 
الموت وان تكون وسيلة الاعتداء على المياة قائلة بطبيعنها أي صالحة حدذامها 
لازهاق الروح . فاذا لم يكن فعل الاعتداء او لم تكن وسيلة الاعتداء مرت 
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هذا الطراز» انتنى ااركن المادي لاستحالة وقوع الجرعة - جرعة القتل ؛ 
ودنام لل ظ 

دان كا ن الفقهاء اء الجزائيين اخذوا على هذا الرأي اطلاقه واسرافه 
في التهاون عا تتطلبه ضرورة حماية الجتمع » وما يؤدي اليه من إفلات عدد من 
المجرمين الذن لاا شك في خطورتهم من أي عقاب . ولذلك فهم يفرقون بين 
نوعين من الاشتحالة : الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية . ووجبون امتناع 
العقاب في الصورة الاولى فقط ويعتبرون الثانية صورة من صور الجرعة انكائبة 
او حالة من حالات الشروع التام » ما يستتبع نه علب (الاسحالة كل 
مطلقة او نسبية » اما بالنظر الى موضوع الجرية وإما بالنظر الىوسائلارتكاءها 

و سكن الاستتاله لالس الى مر 0 الأعناء عل الاد لطلفقة 
اذا كان محل الجرعة ا ا ا ف و آنه الا ل 
عند البحث في محل جرهة القتل » هن يطلق ل بقصد القدل على ميت » أو 
على شبح » وني اعتقاده انه | نسان حي . ومثال آخر : الام التي تقدم على خنق 
وليدها حين ااوضم مع انه ولد ميتاً وهي تجبل ذلك . ومن هذا القبيل ايضاً : 
من نحاول اجباض امأة اتضح انها غير حبلى . 

ب - وتنكون الاستحالة بالنظر الى موضوع الاعتداء على المياة نسبية اذا 
كان محل الجرعة موجوداً » ولكن في غير المكان الذي ظنه الفاعل فيه .ومثاله: 
ان يطلق الجابي النار على غر عه بقصد القتل في المكان الذي اعتادالمبيتفيه» 
وهو يخبل ان الني عليه كان قدغادرهذا المكانالمعتادقبل | طلاق النار بلحظات. 
سس اما الاستحالة بالنسبة الى وسائل الاعتداء على الحياة فتكونمطلقة» 


رد 


انع 6 ارت ل سال ا رسي كارت الططررف «اللسرال. 
لاحداث النتيجة التي يسعى الجاني اليبا وهي ازهاق الروح . ومثال ذلك : كن 
يصوب بندقية الى آخر » ويطلق عليهنارها »وهو يجبلامهاغيرحشوةبالرصاص, 
إراا عي لاله ستاك ,أو ان رسا العة ار فارعة وك ال ع 
في تسميم خصمه » فيضم له في طعامه كية منالسكر على انه سم بقصد القتل؛ أو 
من يطلق نار مسدسه وهو في دمشق ليقتل عدوا له مقم) في ببرزوت ؛ :اذ من 
يتوسل بالسحر والتعاويذ أو يستخدم الاثم زالقه في ازهاق الارواح . 

وشكرن الا ان بالا الل وسائل الأعداء عل اللياة نسسسة مق 
امع مت اسار مات قيال الررماقك اد وح واحداث الموت» غير انها 
لاتتبلغ هذه النتيجة فيالاحوال وااظروف التياستعملت فيها: إها بسيب ضا لة 
الككية وإما بسبب اساءة الماني استعمالطها » ومن هذا القبيل : من يدسني طعاء 
الجني عليه كية من السم لاتكنى لانتزاع الحياة » أو من يستخدم سلاحا ناريا 
صالخا ومحشواً بالرصاص دون ان يعر فكيفية استعماله » فلا ينطلق في يده ؛ 
أو من لاجيد التصويب فينجو الجني عليه من الاصابة » او من يطلق النارعلى 
خصم له من مدى يقصر عنه صرمى السلاح 0 ظ 

وفي نظر هذه الطائفة من الفقباء +كذا كانت الاستحالة مطلقة سواء بالنسية 
إلى موضوع جريمة القتل أو إلى الوسياة المستع.اة في الاعتداء على الحياة » فان 
الركن المادي في جرعة القتل يعتبر غير قائم وبالتاللي تنم العقاب . أمافيحالات 
الاستحالة النسبية جميعهافيتوا فرالر كن الماديءوٌ يعاقب الفاعل كشارعفيالقتل. 

نقك : وما بو خذ على هذه النظرية ان فكرة «الاستحالة»لا تمل التدرج. 


اك 


ا ان كرن م ان كر ل سول 
الثيء و مكنا بعض الي اد سماد ارة وتمكنا بارة آخر اه نت 
فبذ أمالايقبلهالمنطق السليم .لدي كان الاعس سات ار متخلا ولدسن 
مة اي وجه للتفرقة بين استحالة مطلقة واخرى نسبية . ولابمكن وضم فيصل 
ات ادم للتمميز بن الخالين . 

رأي غادد : وهذا التجريح الذي ابتلى به العلماء نظرية الجرعة المستحيلة 
آل إلىايجاد ضابط آخخر للتفريق ببنالاستخالة التي ينبغي العقابعليها وتلكالتي 
لابجب فيها أي عقاب . وني طليعة الفقباء الذين وفقوا في وضع ضابط جديد 
لتصنيف الاس :حالات في الجرائم العلامة غاروشارحقا نونالعقوبات الغر نسي ؛ 
فد درق ين الا سال القار نه رالا حال الادة ‏ وتكر الا هاده 
في جرام القتل إذا كانت وسيلة الاعتداء ليس من شأنها إحداث الموت . 
وتكون قانونية إذا انعدم في جرعةالقتل أحد اركانها أو عناصرها كركن 
ألا نسان الي مثلا : 

وبرى غارو أن العقاب واج في الاستحالةالماديةومتنع في الاستحالةالقا نو نية. 

ومهما يكن فإن غارو يشترط في جرم القتل التام أن تكون وسياةالاعتداء 
هي السيب المنتج عادءء11اء ووندىه للوفاة . ما يشترط من أجل الشروع 
في الل أن تكون الوضيلة التي استخدمها الفاعل في الاعتداء على اسلياةقا بلة 
و حدات الرث ٠‏ ورى - بصورةعامة ‏ أن الفعل المعو اللماكتن ف جرائم 
اشن مان كرون كد داه درا ع الالمانة ار 
نبذة لاغمدر. 


ا ا لذ ل 


ويدور بعض التقباء المحدثين فيهذا الغلك ايضاً ادر نيان الكل 
المادي في جرات القتل لابتوافر مالل يكن فعل الاعتداء غلى اللياة من شأنه 
احداث الموت”١'»‏ ومال تسكن الوسيلة التياستخدمها الجاني صالمةبحي طبيعتها 
لارزهاق الروح . 

وبعض الا الذن أخدرن ا ا يحون منحى المة-4 امراف 
الالمانبي ؛ ويرون - بحق ‏ ان حكثيراً من الافعال التي ترككب في الاعتداء 
على المياة يصعب أن توصف - بوجه عام ومجرد ‏ بانها أفمالمن شأ مها احداث 
ارت د لس ا شاما داك طلم صا رفعة فد بكرن مسلا شاه 
إحداث الموت إذا وقع على طفل أو مريض » أما إذا وقم على شاب مفتول 
الذراعين قوي الجسم فد دكن كاك 

ولا نستطيع أن نتبين ما إذا كان الفعل م بطبيعته لازهاق الر وح أء 
غير صالح مالم تأخذ بعين الاعتبار جميع الءوامل والظروف التي ١‏ كتنفت 
اقتراف هذا الفعل سواء أ كانت هذه الظروف متعلقة بحالة لني عليه الصحية 
أو بقدرته على المقاومة » أم كانت متعلقة بكيفية استخدام وسيلة الاعتداء» أو 
غير ذلك من الاعتبارات . وهذه العوام ل كلها هي التي نحدد آ“ثار فعل الاي 
قوة وضعاً وتسهم معه في النهاية فيإحدا ثالموت أو إحداث أية نتيجة أخري . 

وقد دن برى هذا الراى بان فمل اماف لاحك اعتارة اعنداء عل 
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دار ع ا ع سن ارت راس الوا دن انا قورت 
أو عدم حاوله - خطرا 2د عل حياه الجني عليه 1 دن إن 
الامور أوسارت سيرها الطبيعي فان اارت لايك واقع . وجموعة الظروف الت 
أحاطت بالفعل المقترف و العوامل التي اقترنت به فيالاحظة التياوتكب فيها 
هي وحدهاالتي تحدد قوته واثره وبالتالي خطره » وهي وحدها ااقِي ستطيع 
الافراد مراعانها حتى يتبين لهم مااذا كان من شأن هذا الفعلان بحققامخطر 
الذي ينبى عنه القانون الجزائي 

ويضيف من يرىهذاالرأي :ا نالذي.هيب بواضعالقانونفي الاصل الى |اعقاب 
على الشروع هو أن فعل البدء في التنفيذ ‏ وإن كان لا يو لف اعتداء على 
لا ل رع م ل سو شرن 
نر امس عرض ماله ف عي كران زور اداه يعي أن ست اين يون 
عن انح فك السك لاقي و ب رن اروااقة اللاي ل .لافيت كارو را د 
لاتقم نحت طائلة العقاب إلا اذا عبر تعنها أفعال مادية. والواقمأ ننالا نستطيع 
أن حي مرو لمان إلا انا ع الفا ال ار كك سر عطورة عل 
المق الذي يحميه النص القانوني » و ليس لنا أن نستنتج هذه اللخطورة بغيرهذا » 
والا اعتبر ذلك بر مما للارادة مجردة من مظهرها المادي الذي يتطلبه القانون. 

وحن لحا اند أن اوس تررة اال للح وكين اسان 
و بالتالي » ادراك ما إذا كان من شأنه . إحداث الموت أمر منوط - فيك حالة 
على حدة - بتقدير القاضي الذي يعتمد في ذلك على العوا.ل والظروف التي 
ساهمت مع الفعل » حين ارتكابه » في مهديد حياة المجني عليه . وليس التغريق 


كك 


بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسمية » والتمييز بين الاستحالة القاتونية 
والاستحالة المادية سوى محاولاات لوضع معيار_لاتغر بق ببنالحالاتالتي عثل فيها 
فعل الجابي خطورة على اق الذي يحميه التقانون » و تلك التي لا مثل قههاالفعلأية 
رت رساك الأمم في هذا وذاك هو في المقيقة الى وقائ مكل حالة على حدة. 
وعلى ذلك فما لم يكن من شأن الأفعال التي اقترفها الجابي أو الوسائل التي 
الا اليا عل لحان ان م لوت أو أن سكن عل الأتر 
خطاراً على حياة المجني عليه فلاسبيل ألبتة الى قيام الركن المادي فيجراّالقتل. 
لدم انان وي أن مع الم انان ل لان كا 
ع أامحاك اتح الجر جك لقي رك لز لكر رار ساي ري يار 
علما. فب - كا أسلتا .. يوون وجوه شطر اكاب الذاني الجرغة أي شار 
شخصية المجرم » ويؤسسون العقاب على خطورة الارادة الآعة التي أعربعمما 
صاحبها بأفعال حسوسة تم عن قصده الجرني» و م فاعناد. الوق 
م ل ل اسل 
العقاب ‏ أن تقع النتيجة لحار اران سكن وت عياض ك] و رضوعا 1 
وإنما يكنى أن يتوافر لدى الفاعل في جراتم القتل قصد احداث الموت » وأن 
ل ل ل ع لمر الى 
مهدف اليها ويتوخاها . ويستوي في هذا المقام أن تكو نالوسيلة المستعملةصالمة 
بطبيعتها لاحداث النتيجة المتوخاة أي لازهاق الروح وأن تكون غير صالمة 
اذلك إلا ني نظر الجابي . فاذا حصات النتيجة » وتوني الجنى عليه من فمل 
الاعتداء الذي أو قعه به الجاني بقصد القتل » فهو" سأل عن جرعة قتلمقصود 
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ونام » ولا يو به ذلك لعن الى قا عر لان قور عردة أن 
يدت لزت أ لمن شان ذلك ,1ك لا يهنا بالوسلة الي استممليا الان: 
أهي قاتلة بطبيعمها أم غير قاتلة » مادام الفعل المقرف والوسيلة المستعملة قدافضيا 
في هذه الواقعة بالذات الى حقيق نية القتل والقضاء على حياة وني عليه . 

. أما إذا توافر قصد القتل و بذل الجاني من النشاط ٠١‏ بكغيفي نظره لازهاق 
الروح ( ولي النتقيحة م حصل و يت المعتدى عليه » فلإراب فى أن الجاني 
مأخوذ بجررعة مااققرف تحقيقاً لقصده الآثم كشارع في جناي ةالقتل » لأنالقاتون 
بعاقب قاصد القتل متى الخد في التنفيد وسيلة صالحة في نظرهلتحقيق قصدهءذاذا 
حصات النتيجة التي يقصد سثل عن جرعته قتل نام » وإذا لم نحصل سئل عن 
حا رن ف قن أن كن سنب عنم رفوع . وسواء أكان متدرا أن 
نم انتما ره رت ام انون لمتكي فيفك ل رالا ون مصبرر 
الإسسالة روعي افا ا 1ك الل م ديا قر ل اللاي 
أو فساد الوسللة المستخدمة أو سوء استعالما او عدم كمابتها . وسواء كات 
قائلة بطبيعتها آم غير قائلة . 

ويستوي إذن في قيام اراكن الملدي لخرعة القنل أن رن فعل الاعتداء 

اقرف ار شان إحداث ارت وآن لاسكر ني شان ذلك . 5 لسري وه 

ان تكون الوسيلة صالمة بطبيءنها لازهاق الروح وأن لا تكون » وكل أهمية 

اع الع انرس ا ل ل كر إلا الأول 

في إثبات ني ةالقتل » واما الوسيلةالتي لاتصلح . 2 جاه ا - لاحداث الوك 
نك جه ذا 1١‏ للد 


سدم 


فغالباً .اتكون الدليل الأول في ني هذه النية 27 . 
سل سر ات اس هس لس ا ل من 
ات الو ان تعر هن الإسلحةالنارية أوالمضاء كلدي وا لياس 
او الم » فان القصد الجرمي يكون أظبر ويغدو اثبات نية القنل أسبل مما 
اوكانت الوسيلة المستعملة غير قاتلة بطبيعتها ولا من شأنها ازهاقالروح»كالضرب 
عا ر قاد ال بقبضة اليد . ذلك لان السلاح الناري مثلا لايستعمله 
انان عادة إلا للقل أي القضاء على اللناة . 

وءن الطيرى أله ليس من مقتعى هذه القاعدة ان كلمن يستعمل وسباة 
قاتلة بطبيءتهابقصد القتلحما .وليس هن مقتضاها ايضاً انمهمة النيابة في اثبات 
القصد اكرمي في القتل تنتبي باثبا تاستعال وسيلة قاتلة بطبيعتهالان على انياية 
لشت شورةاضحاية - جود بة الفتل ) واعا معنى هذهالقاعدة| نالسلاح 
الناري مثلا يغلب في استعاله ويرجح قصد القتل. فاذا اضيفالىهذا انالجاني 
صوب السلاح الى مقتل وان بينه وبين المجنى عليه ثأراً او نزاعاً فقديكنىهذا 
لاقامة الدليل على توافر نية القتل . وللمتهم دوماً ان ينني عنه هذه النية يجميع 
وائل الاثبات فيئيت ‏ أن استطاع ‏ أنه في استعاله الآلة القاتلة كان يقصد 
الأرهان فقط أو الايذاء » او النهديد» وأن اصابة المجنيعليه فيمقتل| ماحدثثت 
1 ع عن ارادنه” 

رهكندا سبل امة الوسيلة القاتلة بطبيعتها في ان استع الما يعتبر_في الشائم 


١١‏ ( اقراً لد اكدور روف عبيك : حراثم الاءتىاء على الاشخاص والاموال في القا نون 
الممري 6 الطمعة لثا نية »؛ ه ه 5 ١‏ ؛القأهرة, ص 00 وكذلك الد كتور حسن تمدابو اسعود 
امرجم السائق 6 اه 5 وما بعد هأ َ : 

فم ع اق 


المأأوف لدى الناس ‏ تعيرا عن قدد القتل»واذلك فبي تسبل على النيابةاثيات 
الركن المعنوي في جراثم القتل المقصود » وان كانت لاتقطم كم يبنا - في 
اثنات قصد القتل » ولاتكني وحدها للجزم بذلك . 

إذا تم" القتل : أما إذا تم القتل بوسيلة غير قاتلة بطبيعتها فان الآيةتنعكس 
ويكون محال القول واسماً أمام الفاعل بأنه ما كان يقصد القتل » وأنه لو كان 
يقصده لاستخدم في حقيق هدفه وسيلة من شأنها ان تؤدي اليه.و بذلك يكون 
الات عن الاك ا ا الله درك راع واسورا 

ولت كان استعال وسيلة قادلة بعاد لا للكى وده لااثيات سه المتل © 
أن انطو واه قو نوه مما مكار 00 أذ درون الاباك إن 
نية القتل او القصد الجرمي فيج راثم القتل المتصود عكن اثماته تارق 
وما الوسيلة التياستخدمماالجابي ني الاعتداء على حياة الجني عليه الا احدى الطرق 
ف الكسات اران سك عل اهبا هذا لشت الشاله إن شر روه 
هذه الله ستل لشاف عن قر مطصود أل كان اسل ل ل م 
م عاتن ل اننال ا ل 
عليه » قد تستظهر محكة الموضوع نمم أن الطارى حك لامر زات 
في مواضع قاتلة » ومن انه استمر فيالضرب بعد انكف الجنىعليهعنمقاوءته » 
وغير ذلك من الوقائم والظروف واللملابسات الموضوعية التي أحاقت بارتكاب 
الجرعة والقي ا تقديرها محكة الواقع . 

إذا لم بم القتل : بيد انالموضوع يبدو أ كترصهوبةوتمقيداً إذا لثم القتلء 
أي إذا م تحدث وفاة لني عليه ٠‏ ففي ساك إذا شمر اللارر نالل 


2-16 


بطبيعتها» سبل اثباتالقصد الجري » وسئل الجاليعن شروع في قتل»«تى ثبت 
انه كان يقصد احداث الموت وان ل يحدث .ما اذا كانت الوسيلة غير قائلة 
بطبيعتها ولم حدث الوظة فعلا » فان بعض الشرالابرون في ذلك جر عةشروع 
في قتل ولو ثبت قصد القتل لدى الفاعل إما لأن ثمة است<.الة » وأما لأن . فعل 
الاعتداء في هذه الحال لايكوان خط را جديا على حياة المعتدى عليه.و ثم يقولون 
د د لال لاعقاب على الشروع في جر 3 القت لالمقصود أن لسر ل 
د كان مك أن تؤدي الى القتل 106 
إن الاخد ذا الاي قد .وول نا إلى استدماد امئان 1غ الات 
الشروع في القتل » وان ثبت القصد الجر » مادام انعدام النتيحة في الشروع 
في القتل اما يعود ني أ كثر الخالات الى أن الوسيلة المستعملة يكن ٠ن‏ الممكن 
ان كدت لوت او ان فل الاعتداءاكان فامر دن ذلك بل قد يبا الول 
فق جميع حالات الشروع في القتل بانالوفاة لم تحصل وان الجرعة ثم لآنالاصابة 
تكن قائلة بطبيعتها . وهذه نتيجة لا يرضى بها منطق ولا قانون . 
وحن وان حكنا نرى أن اثبات.نية القتل في جرعة الشروع في القتل 
حدر مما عدا اذا كانت الوسيلة المستعملة غير صالمة بحم طبيعتها لاحداث 
الو ع ان عد لانت ل سا قافا سمط عستلا ذلك 
ل نر ناا طعا رن إن للضي رركا ل لفان ار رن ترك ااا 
محسوساً يتعدى مرحلة التحضير لتحقيق نبته في القتل » ولو أن الوفاةلم تحصل 
انتمل التاعل وسلة عير عاللة لاحدانا » وهذا هو راي العتباءا لد ثين 


اك 


الذين يطرحون فكرة الجرعة المستحيلة » وفي طليعتهم العلامة غارسون”١‏ . 
انتصار المدذهب الداني 5 وسدو 0 مان مدهب الدفاعى الا 4 
متفقون وأنصار المنهوم الذاني للجرعة في جميم القواعد التي ذكر ناها في هذا 
الصدد. وقدميد لنصرة النظر به الذاسةوارساء قوأعدها اقطا رالمدرسة الوضعية 
ف لاا 
ف ألاجا . ولا ,حل اننصار هذه القواعد فى النقه اران النال حدس 
وإعا يظهر أثره واضحاً في التشر يم وفي الاجتهاد القضائي . ففي المانيا مثلا - 
وقد كانت ف القرن التاسة عثر اليد الذي نغت فيه نظرية الاستحالة في 
الجر بمة وامتناعالعقاب عليها ‏ تنبذا حكة الالمانية العليا فكرة الجرمة المستحيلة 
في قرارين هامين من قراراهما : 
أوفها : يتعلق بأم انتوت أن تقتل وليدها فاعتدت علىحياته حين الوضم » 
وهي نظنه د ام وإدضا درت الشكة هذا الك دروا 
في قتل الوليد » وأوجبت عقاب الأم الجانية . 
والقرار الثاني : تعلق شحص قصداجباض امأة. فأقدم على أستّعالو سائل 
الاجباض وهو يعتقك أن ارا حامل واد مين اها ل 00 : وهنا ا 
اعتبرت المحكة الفعل 6 ف الاحباض ظ ا عقاب الفاعل . ومن 
)١(‏ غارسوت 9 المزء الماق 6 شرح المادة هوطع نمدة م 
عن ال عن لدف اديرف انه 1 اف القدرت الاساد الاطال ع الي 
والقاضي الفرنسي | نصل » انظر كتاب هذا الاخير : 
11921574 :120052112 50019316 06161156 1-5 : 511661 آل 
(») اقرأ في ذلك غارو فالو : المرحم السابق ٠‏ ص ممم وما بعدها . 


لشو نس وعد 


اخل واف أن انر عه في الحالين تمد ف نر _التقباء التفليسين تمن 
الجرام المستحيلة . والاستحالة فيهها مطلقة وقانونية في آن واحد » فهي مطلقة 
لانعدا محل الجرعةأو موضوعها انعداماً كلياءوض قانونية لأن ركتام نأ ركان 
الجرعةمفقود عاماً.ففيالقضية الاولىتفتقد جرعةالقتل ركن الا نسانا لبي وفي الثانية 
يعوز جرعة الاجواض ركن امل . 

في فرنسا : وني فرنسا يعاقب الاجتهاد التضاني على الشروع في القتلوإن 
كانت الوسيلة المستعملة في الاعتداء على حياة المجنى عليه غير قاتلة بطميعتها و لا 
صالمة لاحداث الموت . بل انه يميل الى المعاقبة حتى في حالات .الاستحالة 
المطلقة » وقد ذ كرنا من هذا القبيل 7" القرار الذي أصدرته الغرفة (الدائرة) 
ا ار اطلق النار بقصد القتل على انسان ميت© 
وهو يظنه حياً ٠‏ وقد قضى قرار الانهام باحلة الفاعل أمام محسكة الجنايات 
ليحا 5 عن جرم الشرو.ع في القتل . وحن نود الآن ان نورد عوذجين! خرين 
من قرازات الحا 5 الغر نسية : 

أما أوهها فقرار قديم”"' يسرد لنا صورة نادرة من صور الاستحالة النسبية 
التي تتعلق بموضوع الجريعة > ويعتيرها إشروعاً في قتتل » وخلاصة وقائعها : 
ان اما رادت قر رن ل ف تاك ريه ويه لل . وأطلفت امار 
عليه في سريره حيث اعتاد المبيت في كل ليلة . ومن قبيل الصدفة ان ذلك 


. من كتاينا هذا‎ ١ ٠١# وقد اثرن الى هذا القرار ومر<هءه في هامش الصفحة‎ )١( 
نيات (ابريل ) الاما.‎ ١١ (,؟) صادر عن محكمة التمييز ( النقض ) الفرنسية في‎ 
. عدد ١اص وعم‎ ١ ومندور في موعة سيري 51167 لعام الام‎ 


1 


الرجل م ف اراك نات عن رركا الاعراة فير الاعتداء” 
وقد عوقبت الجانية على الشروع في القّل . 

وأما القرار الثاني( فيصور حالة من حالات الاستحالة المطلقة القي تتعلق 
بالوسيلة ويعرها تروعاً ف قل اسان أن الوسيلة التي امممانا الحان 
م تكن صاللمة لاحداث الموت بتاتاً . وخلاصة الوقائقع ل كنع فوم 
لآ بات 10ل ال عناء مستحك . وو الأ اله القر» 
ل لاك أ حامه انالك وي مت ماوين 
اثنين . وكأنما أحس الواد با أعد له والده » فسارع إلى البندقية » في غملة, 
أ واد عن لسار ات الو لت ا مسار الكبسولتين ) 
ررك لافة لت عار و لظ مشادة ديه ين اا 
ورا الس الم مة ساحة. لاعتنيا راش السدقة رطان اراد » طلقة 
ل ا كلت 
فارغة . واحالت الغرفة ( الدائرة ) الانبامية في ولابة هبيه هذا الوالد أمام 
محسكة الجنايات ليعاقب على الشرو ع فيالقتلعمداً ( أي مع سبق الاصرار ) . 

وقد كرس الشارع الفرنسي هذا المنحى الذي نحاه الاجتهاد القضاني 
الغر نسي إد وكيد ف القاورتة الماذر فى 14 عور( ولو) ١‏ نص 
تر در اه ل ره الاعباء ال راي حا شت إرنك 
المرأة القي أراد الفاعل أن سقط حملها فاستعمل وسائطه لاجهاضها لم تكن 


2 صادر عن الغر فة ( الدائرة ) الاتبامية في محكءة استئناف ولاه ] حن (اعع ميم 
كانوت الاول ( دسمير ) وهنشور في سري 58-1846809 -33. 


أ 


في المقيقة حاملا 27. 

وفي مشسروع قانون العقوبات الفر نسي» الذي أحيل الى المجلس النيانيمنذ 
أيار ( ماس ) 4 ولم يصدر بعد !.. رفضت المادة ٠١‏ الاخذ يبدا 
الجرعة المستحيلة واعتبر:ها صورة من صور الشروع الثادة عليه 2 ونا 
وضعت حلا جذريا للمشسكلةسواء أ كان ذلك في اجرائم الواقعة على الاشخاض 
أم في غيرها . 

اي و لتر ات اديه شري الل ود عا 
القبيل نص المادة "١‏ من قانون العقوبات السويسري النافذ اعتباراً من عام 
4 :» والمادة /ا١‏ هن قانون العقو بات اليو غسلاني الصادر في عام 156١‏ » 
والمادة ٠؛‏ هن قانون العقوبات اليوناني الصادر في ١07‏ اب ١96٠0‏ والمادة ١.‏ 
من القانون المنغاري الصادر في عام ١46٠‏ المتضمن الأحكام العامة فقط في 
لاحن اتات , < 

في مصر : أما في مصر فإن الام مختلف فيه فقبياً . فبعضهم يشتر ط لقيام 

ل ل ان ل ان كر الال ل شان احداث الرت رأن 
كن وسيلة الاعتداء قاتلة بطبيعتها”'" » وبعضهم الآخر يستازم ان يؤلف 
فعل الاعتداء حين ارتكابه خطراً جدياً على حياة لني عليه" . وأغلب 
ل ب ل إل الى رن يا عر الشككة الى انار ء 

)١(‏ انظر في ذلك غارسون : الزء الثاني س ؛ ٠١‏ » نبذة م ؛ من شرح المادة 00م 
المعدلة من قانون العقوبات الفر نسي . 

(؟) الاستاذ مود ابراه اسماعيل : ار جمالسابقعنبذة ١١‏ و٠١ءواحدامينصم.».‏ 


(©) اذ الور تموذ حت حنىي : الصدر السايق , نذة ١؟‏ ص 58 -. 


ل 


فيستوي لديهم من أجل قيام الركن المادي في جراتم القتل ان تكورتف 
الوسيلة المستعملة في الاعتّداء على حياة الِني عليهصالمة لاحداث المو تبحك 
دما ار لح تقدير الجابي ونظرته إلمها(١".‏ 

ال ل ار ار ا ا الك 
م ل ل ان عا ل لقره ل ا اس رس رن 
كانت لاتستخدم عادة في إلا إن استعالهما 0 أن شرن ضر 
النشاط الاجراني فيه" . وقضت أيضاً بأنه لايقدح في سلامة الحم بجرم 
القتل المقصود أن يكون الهم قد امسر ف القن اله عار قائلة ع1 
ترا لدج روعي ل ع اشر اسك اسار لف لي ]اماه 
لاخراج مقذوفها » فإذا بها ق ع نه عي تالله اكت انما القول ناريك 
هناك استحالة في تنفيذ الجرعة لعدم صلاح الآلة وان وجود هذه الاستحالة 
يمتنع معه القول بالشروع ف تأخذ به محكة النقض المصرية في صدد تلك 
القضية بل وجدت ان الحادثة شروع في قنل خاب أثره لأسباب خارجة عن 


1 206 المر جع الششك بى 1 عن‎ ٠ اقرأ في ذلك : الد كتور مود #ود مصطفى‎ )١( 
والد اكور حدن دن‎ 2 ١ وال اكور رووف غنيك "الظار اللتاروك 2ك‎ ١ قدذة‎ 
ابو الدعود . صض و" ومابعدها , نذة ١؟ وما بعدها ؛ والد كتور رمسيس مرئام: مذ اكرات‎ 
.٠١5 في القمى الخاص من قانون العقوبات , مصر هه9ة١ ص‎ 

)١(‏ انظر ذرا, الفس المتادر 3ق كوه والكرر ف جرعة القواءد 
القكانو نش أخرء 6 ) رفى 514 ص 5ه ]ا درا ف © ؟ يثابر :و١‏ هاشوار ىق بح " 
رقم ١4‏ 2 ؤه 5‏ وانشاق ١١‏ مارس 4 >؟١‏ منشوراق 2 > رف 05س 756 

)ع اقرأ قرار التقض الصادر في اول ينار +« ه5١‏ والنشور في موعة احلكام النقض » 


الئة الرايمة 6 رفم ١7‏ ص 5 


0014 4 


إرادة القاعل ١(‏ . 

وفي قضية انهم فنها شاب ,أنه شرع في قتل الجني عليه عمداً ( مع سبق 
الأدرار )بان تربص له أثناء سوره فى الطررق العام را كباً سيارته واطلق 
عليه ره مدو ات ريه ل لسن صن فلك ولم تتم الجرعة » لدم 
إحكام التصويب . ودافم الهاني عن المنهم بأن الجريعة مستحيلة لأن الرصاص 
اطلن على سيارة مغلقة » زجاجها غير قابل للكمسر » ومانع لمرور الرصاص , 
دالا كنت سير ع ل هنا كه سم ره ع ماكنة السهرق: ولا 
سكران يؤدي الى القتل. وردت ممكة المنايات على هذا الداع بأنه 
وافرت لديها الادلة على ان الهم حضر الى مصر الجديدة منتوياً قتل المجني 
عليه واطلق عليه وهو في سيارته أربعة مقذوفات نارية من مسدسه » فسواء 
أ كان شباك السارة م فوعاً أم منتوحاً » وسواء.أ كانت السيارة مسرعة .أم 
حائرة اويا فإن الخادلة تكو ن شروعاً في قل حاب أبره لااسبات خارحة 
عن ارادة الفاعل ... وعندما طمن الجاني في هذا الم أمام تحكة النقض 
المصرية » قالت ممكة النقض”" انها تقر محكة الموضوع على مارأته من 
اعتبار الجريعة التي وقعت من الطاعن خائبة وليست مستحيلة » مادام السلاح 


)١(‏ انظر قرار النقض الصادر في ١١‏ مايو ١١+‏ والمنشورفي موعةالقواعدالقانونية ؛ 
حزء؟ رقم با؛“ ص ١ه‏ وقارنه بقرار الغرفة ( الداثئرة ) الاتهامية في محكمة استئناف 
ولاية ] حين الفر نامة المؤرخني 1-6 م١‏ والسور في جموعة سيرى لعام +٠م‏ ١عددم‏ 
ص 55 . وهو الذي اشرنا اليه ] نفاً 1 

(؟) انظر قرارها المؤرخ في ه١٠‏ ديمبر ١5+.‏ والنشور في الموسوعة الحنائية ؛ 
دزء ه . ص 383 » وراجع ايضاً قرار النقض الصادر في ٠5‏ ديدمير ه١١‏ والاثور في 
جموعة القواعد القانونية. حزء ه . رقم :؟ .ص .5٠0‏ 


ا 


الجراثم الواقعة على الاشخاص )٠١(‏ 


ا ل ل ل سم فر ا 
عليه الذي كان فر رقا ال ل هد الارة وإعلدق الافده 
ند ميان استحالة عدن المرية و إعا عا طرفان 0 إرادء لاع 
منعا من حتق النتيحة التي أبتغاها . 

ومثال أخير ينم الى ال ال ا انان نهد 
0 اذا رمت رأء ناد شاية ع كرات ( 201216 )لحاس فى 
طعامقدهته الى امرأة أخرى لتأكله قاصدة بذلك قتلباء فاسترابت الجنيعليها 
في الطعام إلا راته فيه من لون غير عادي » فامتنعت عن اراك ول التقليلن 
على أن به فعا » فان هذا يكمي لتحقيق جرعة الشروع في القتل » ولو كانت 
كية السم التي وجدت في الطعام درن مد اده شكدريان 
نات ) اناس لالضدت التسميم إلا اذا عدت كه كارة زكرا 
يندر استعالها في التسميم الجنالى تخواصها الظاهرة » فبذا كله لاابعيد استحالة 
يحقيقالجرعة بواسطةتلك المادة » وانما هي إرادث اننا 
وحكت محكة النقض المصرية أيضاً "© بأن وضع الزثبق في أذن شخص بنية 


)١(‏ راحع قرار النقض المورخ فيه ١مايو‏ ؛ ١9:‏ والنشور في جموءعة القواعرالقانونية 
خرء اصن 26878 ارقم 65 5ء وانظر ون قله ارار] ]اخن صادر] فق ١‏ دلامس م + ١‏ 
ومنتو رافق المنوعة ذاءا/ جرء ) رف 2206 2 ص هم 7 

؟) راجم في ذلك أيضاً : قرار الثقض المؤرخ في ا مايو اسه ١‏ والمنشوري جموعة 
القواعد القانونية » حزء ؟ رقم :+ه+ ص 59ه ' وأخراق ١١‏ مهايو د-+و١‏ في الجموعة 
داعا ا جره ف كس اله 

(9) اقراً قرارها الصادر في م الريل ه٠١‏ والنشور في موعة االقواعد القانونية , 
جزء" رقم لاه“ ص 1508 . 
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فل هر 0 الااعالالسفيدة لجرعة القتل بالسم مادامت تلك المادة تتؤدي في 
بعض الصور ‏ إذا وجدت جروح - الى النتيحة المقصودة » فاذا لمحد ثالوفاة 
1 العمل شسروعاً في قتللم ينم لسبب خارج عن ارادة الفاعل ووجب العقاب؛ 
ذلك لان وجود الجروح ني الاذن او عدم وجودها هو ظرف عارض لادخل 
اجاني فيه » ولاحل لاقول باستحالة الجرعة طالما ان المادة المستعملة تصلح في 
فض اخالاات لتحفيق الفرض المقصود مها . 

ومن المسلم به في الفقه والاجتباد في مصر أن الجاني يعد قاتلا بالسم أي 
كانت طراقة تله للنواد الشاية. فى مض يضعها في طعام أو 
رات او سار لما للمجنى عليه بطريق المقن والاستنشاق دفعة واحدة 
ل ئ 

حل المسألة في سووية : أمافي سورية فان المشكلة التي طرحناها حول 
ا اط الا شن عر لطي ع ا كر سلا 
- 5 ماهيته- لاحداث الموت جدحلها الصربحالواضحفيالقواعدالتالية: 

يهم الشارع السوري ولا لوسيلة الاعنداء في جرائم القتل ولم يعرها أي 
عار وا وضع جميم وسائل الاعتداء على المياة على صعيد وأحد . وهو 
يتبنى جميع النتائج القانونية والقواعد التي أقرها اصحاب المذهب الذاني في هذا 

الصدد » والتي أجملنا خطوطها العريضة في |.يضاحاتنا السابقة”" .ويبنىعل هذا 

ال ذلك كك إل كر وه ترد ممطنى 7 الر حم الاب 0 ذله 


5 ( راجع الصفحدة ١-0‏ وما بعدهأ هن هد أ الحكتان 2 


4ك 


أنه إذا كانت الوسيلة التي استعملها الجاني في الاعتداء على حياة مجني عليه 
بتصد القتل صالمة ‏ بحم مايا لاسدات اموت فان التطريى لقاو ل عل 
الواقعة لابثير أبة صمو بة . وآئة ذلك أنهاذا ثرتب عل فعل الكاليفيهنه الخال 
موت اللني عليه فان الجرعة جرعة قتل نامة » وأما إذا لم تحدث الوفاة-رغم 
توافر القصد الجرمي - فان ااواقعة شروع في قتل . 
اما اذا كانت وسيلة الاعتداء المستعملة غير صالحة لازهاق الروح كن 
بلطم آخر قبضة يده » او ركله برجله » أو يلكه بكفه » أو يحصيه بالمصى » 
أن ع ا ردية ان د اله سائط عالت النخرة الكافيف ومين 
صالح للاستعمال » فينبغي التفريق بين وضعين : 
الوضع الاول : اذا افضى استعال هذه الوسيلة غير القائلة بطبيعمم الى |اوفاة» 
كا لوترتب على ضعرب ألني عليه بعصا رفيعة حدوث جراح سيطة استفحل 
امرها فما بعد لعدم العناية الطبية فأودت بحياته » وثبت قصد القتل حبن 
سسالا وادرا ماكى اثات ذلك - هن التاجر بسار مسؤولا ع ره 
قتل نامة كرا لو كان قد استعمل في حقيق قصده وسيلة قائلة بطميعةهاسواء بسواء. 
وأنما ينبني دوماً ان تتوافر الى جانب قصد القتل را بطة السيبية بين استعال 
هذه الوسيلة وحصولالوظة وفقاً لاحكام المادة ٠٠١٠‏ منقانونالعقوبات|لسوري. 
واما الوضع الثافي : فبو اذا كان استعال ااوسيلةالتي ليس من شأ مها إحداث 
الموت ل يفض الى موت الجني عليه » على الرغم من توافر قصد القتل » فان 
السؤال الذي يثور هو : هل تعتبر الواقعة شروعاً في قتل» وهل يمكن ارنف 
يعاقب الفاعل كشارع في جرعة القتل 7 
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إن قانوت العقويات السوري ينذ نظربة الاستحالة في الجرعة » 
ور ل ال ل كت وفرع لساك شفلق بومائل الاعداء أو 
بموضوعه حلة من حالاتالشروع او صورة منصور الجرعة الخائية أو الناقصة» 
وهو يعاقب فاعلها ,عثل العقوبة التي يغرضها على متحكب الشروع ٠‏ 
ولكمه لستدي من ذلك حالتن : 

الاك الاوك : اذا ألى التاعل فمله عن غير فب ء فمن حاو ل مثا انيز هق 
روح آخر بالتعاويذ والسحر إن هو إلا شخص يدل استعاله هذه الوسيلة التي 
ل شاب ات ات الت عل جيل نطلى وعناء شد وقد يكون فى 
عقا تحن ولاك أن سد مدل هنا الشحس انه سطر اس معاقتف وقملء 
انها 0 ا الطاء 2 اسه لو ةر سف ا دا كدو لانم 
عن أية خطورة تستازم الزجر والقمع . هذا فضلا عن ان استعال التعاويذ أو 
السحر بقصد إزهاق الروح لايمكن ان يؤلف بدءاً بتنفيذ جرعة القتل لا" تنا في 
هذه الخال مازلنا بعيدين عن جسم الجني عليه . ولاقيام للركن المادي فيجرالم 
القتل مالم يتحل في فعل يقصد به ازهاق الرو_ عن طويق المساس ماسم » وحبي 
العطريقى الطبيعية في القضاء عل اناه ولارتوافر ذلك فى التعاويك وماشا اكلبا. 

الحالة الثانة : إذا ارمك الناعن فعاد وطن خط انه يكون جرعاه؛ 
وهذا مايطلق عليه الفقباء أسم : الجرعة الوهمية . وهي لس لا وجود مادي في 
عالم الوقائع » وانما هي وليدة الور رينت لال الخض . ومنال ذلك : من 
يعتقد بتقمص الارواح فاذأ ماد بم 1 و دعس ملة دار في وهمه أنه قذضى 
في ذلك على روح بشري ةكانت تنقمص شكل الطير أو صورة النمل » وظن 

اواك ذل 


ل ار ل للا 

والشارع السوري يعتد بالاستحالة في هاتين الالتين فقط :ولا يعاق ب عليها 
فهما » واما ما عدا هاتين المالتين » فانه يستوي لديه ان يكون اافعل هن شأ نه 
إحداث الموت ام لا » وان تكون وسيلة الاعتداء قاتلة بطبيعتها وغير قاتلة» 
رداك الا كم 

وهذأ صر بح واضح في المادة 5١٠‏ من قانون العقوبات السوري 
ونصها مايل : 

١‏ - يعاقب على الشمروع وإن لم يكن في الامكان باوغ الهدف سبب 
ظرف مادي تحبله الفاعل . 

« ؟ على ان الفاعل لايعاقب فى هذه اطالة اذا اتى فعله عن غير فهم ٠‏ 

و كذلك لعاف م ار قعل وان اانه دوك رمه ) 

خلاصة القول : والملاصة إن الجواب على المشكلة التي أثرناها يتلخصني 
انه يستوي لقيام الركن المادي في جرعة القتل ان يكون فعل الاعتداء الذيقام 
ان لدت رت وان لا ا 1 داك 2 ريال 
تكون الوسيلة التي استخدمها قائله بطبيعتها وغير قائلة » وهذه القاعدة عامة 
تشمل جميام صور ااقتل وحالانه ولايستئنى من ذلك إلا اذا كان الفاعل قد 
قام بفعله عن غير فهم أي اذا كانت الوسيلة التي استعملها ساذجة أوغيرجدية 
ويقعام استّماها بغفلة من استخدمها وقصور إدرا كه أوعدمخطورته» وكذلك 
اذا كانت اللرعة وهمية . وهاتنان هما الحالتان الاتان اشارت اليهما بنص صريح 
تان :و اس المادة 07 الإ نف ياما انون العتويات اوري فار كن 


01-6 


المادي اذن في جرائم القتل يقوم مهما كانت طبيعة فعل الاعتداء » والعقاب 
انا اد ل أو لكر الى لتر الل ا الي 
التقرئان ؟ و" السالفتا الذكر ؛ وهذا هو الحل الذي يقضيبه التشريع لزاني 
الوضعي في الا قام السوري . 

المسألة الثانية ال لال نيت ل ولكن التي لال 
الاعتداء ؛وماهية وسيلة الاعتداء» وهل يجب لقيام الركن المادي فيجر الم القتل 
ارا فا ات ارت رما ال شك اخرى سي 
هل يشترط لقباماالر كن المادي فى حرائم القتل ان يكون فعل الاعتداء مادياً 
كاطلاق النار أو ااطعن بالمدى او الضرب بالمجارة أو العصي الخ ٠‏ 
ام انه عكن انتدكوت فعل الاعتداء غير مادي , كالترويع خاق اع 
وامللوف » والتبديد المتكرر ؛ وسرد الانياء المزعجة » وإحدا ثالآلامالنفسية, 
وغير ذلك من انواع التعذيب والايذاء المعنوي : وبعبارة أوضح : 
هل يشترط في القتل ان يقع بوسيلة ماديةتصدب حسماغني عليه ام انه يكن 

ان برتكب بوسملة غير مادية 9 

في فواسا : لقد كان الفقية روتر “انها » وهو منكبارالتقهاءالغر نسيين 
في النصف الاول من القرن التاسع عششر » يرى انالقتل يمكن ازي ركب بوسائل 
التعذيب النشسي والارهاق 0 وان اع ءا بترع ازوجه او ولده كؤوس 
لهم والغم والأمى » وينزل بهما صنوف الاساءة والارهاقوالتعذيب والترويع» 
حتى يطفىء فيهما جذوة الحياة » ويبد قوأها » يدفم بهما الى القبر » لهو بحرم 
شديدالاجرام » وحري به عقاب القتل"١؛‏ وهو - ني هذا - لايختلفعمن 
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يناول خصمه جرعات خفيفة متتابعة من السم عدف جرعات السم_المنواصلة 
اثررها في جم الح عليه روينا رويد هود ال الوت. 

بيد أن الرأي في فر نسا لم يلبث ان استقر على أنمثلهذهالا فعالغيرمادية 
لاتصلح لتكوين الركن المادي ني جراثم القتل لاستحالة اثيات العلاقة السببية 
ببن الفعل غير المادي ووفة المجنىعليه» إذ إن من العسير جداً انيقوم الدليل 
القاطم على أن موت الِْنى عليه انما حصل بسب الآلام المعنوية الناجمة عن 
الوسيلة غير المادية التي استخدءها الفاعل . ومادام هذا الاثيات مستحيلا ذرن 
لي ا ال كن اندي لرعة القت وهر را ل السيةه مدو 
لا رين الوم ار ع لا شر إلا و ص ارابسة ‏ والشه 
الثر نسي ممع على أنه لم يسبق في القضاء القر نسي أن أقيمت دعوى عامة بنهمة 
القتل على مئل هذا الفاعل » ولم تعرض قضية منهذا القبيل . واذلكيرى الفقباء 
الغ يون 0-1 القنل لابقع د ساديادة ١‏ وتحدو ف يقد النتنك. 
امسر ين ١‏ هذا اللدرا 

ع و2 إذا ائس] لسر لاق مس هنا اراي سد أن اسساء 
لايجادلون في أمكانو قوع القتل بالوسائل المعنوية من ناحية النصدو صالقانو نية ؛ 


)١‏ انظر شوفو وهيلىي : المر جع أأسا بق الجزء 6اسجى نمدة ١١١6‏ ص90"” 4) وعارف: 
الجزء الخامس , نيذة م 4 م١‏ ص ١١‏ . وغارسوت : الحزء الثاني ؛ الطبعة الدردة لعام 
دهو١‏ اص مع نبذة ١٠‏ في شرح المادة ه4؟ من قانون العقوباتالفر نسي . ويبد و أن العاام 
الايطالي غاروفالو يأخذ مبذا الرأّي . اقرأ كتابه : عل الاحرام » ص ٠+‏ . 

(؟) انظر فى ذلك ال دور حيين تمدابو السعود : المرجع السابق . ص »م +» و الاستاذ 


ا 


فهم هرون أن القاتون الأراق م شترط في نه نص من نصوصه أن بقع القتل 
بفعلمادي » ولكهم تجادلون من الناحية العملة فيإمكان 0 السينية 
إن الوسله المعدرية وحدوت الموت . 

ولعل السبب الذي يدقع العقباء المر نسيين إلى القول باستحالة قيام مثل هذه 
الرابطة في جرام القتل بين الوسيلة المعنوية وإزهاق الروح هو أن الفقه لزاني 
الغر نسي يتشدد في الضوا بط التي .يضعها لاعلاقة السببية بين الفعك والنتيحة في 
لل ل ل ا رن ل ري سه اي إن 
شكرن فل لمان هو الس المادر والمنتج أي القاأطم اء عاءه ”ذل ناوه 
ان »نان في حدوث الوفاة . وعلى هذا » ذاذا أطلق شخص عياراً ناريا على 
اجر قصد فلو وشيد الخادت شخص الث افرعه إطادق الشار » فاحدث فنه 
الع ام ري 7 افع إل الموتء فاق الشحص التي أطلق 
النار لابعتبر في نظر الققه الزاني الغر نسي مسؤولا عن وفاةهذا الشخصالثالث 
ولامكن أن 0 قصداً » ذلك لأن الوفة هنا لم تكن - في رأي 
الثقباء الثر نسيين -- نتيجة مباشرة لاإطلاق النار 7" . ومن الطبيعي أننا إذا 
ادا يي ف مره لشييه ان الدن و اندة فنا راسون عا 


)١(‏ الأمدم هو الافظ الذي أطلقته لنة المصطلحات الطبية في كلية الطب في <امعة دمشق 
على ال 81101115111 . وقد استعمل هذا التعمير في الترجة العردمة لعجم المصطلحات الطبية 
الكثير الاغات للد كتوء. | . ل . كترفيل 1815971116) ..] .ل .1(] 

)١(‏ هذا المثال بعينة ورد في غارسوث : الخجزء الثال » ص * »2 نذة ؟ في شر المادة 
هذ؟ . ونقله عنه الاستاذ حندي عبد الملك في الموسوعة الطنائية » الهزء الخامس » 
4 اذه 0 0 
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إلى ني امكان قيام مثل هذه السببية المباشرة » والمنتجة بين الوسائل غير 
الماديةوحدوث الموت في جرام و ا ل ارت دم 
رض ل الل وا ار 2 زكر عل - الاعكن التسلي 
به في جميسع المالات . 

في المانيا وسوسسرا : هذا في فرنسا » أما في الغقهالألماني فان الرأ يالغالب 
ال تر ل ل كلك نامتك المنه 
انوي الاعرف ا فى المعاقة على القتل ببن استعال الوسائل الآلية 
0 الات انار ا الس للا آوالك ا العضرء 
والوسائل الكيميائية «ءنوتصناك كالسم والجر اثم » والوسائل النفسية 
معن ورك روم كالاخافة أو القاء اارعب27 . ويرى هذا الرأي الفريقالغالب 


دعن العقباء المصربين 1 . 
في انكلترا : أما في انسكلترا فان الفقه الجمزاني الحديث ”'" ييل الى 


5 اقرأ في ذلك : بول لوغوز 12.080 .2 ؛ شرح قانوت المقوبات الويسري , 
نيو شاتل وباريس ©» هه9١‏ ؛ القم الخاص ظ الخزء الاول 1 ١6‏ نمدة ع فيثر «المادة 
10 و رلك راجع فرانوا طلرك ع"ره1:) ."1 ؛ في كتابه « الو ديز في قانون العقوبات 
الوشرى © لوراك 6 ١15096‏ © القسم الخاض ) المزء الذول ع ش ١07‏ ” 

9 اقراً الد كتور مود مود مصطفى : المرحع الثارف فك 02 ١:5‏ يده ١106‏ ”© 
والاستاد أهد أمين اط ؟ ونم , والد كتور رؤوف عبيد , ص ١>‏ 2 والد لور حو دض 
حسني . ص 8" ذمدة 6 . والد كتور رمسيس عنام 0 

() راجع : تارئر “120111361 : المر جم لاه 0006 , تكزالتك 
سيفن «1ع516[2121 : المصدر السابق » ص +٠١‏ حيث يناقش الأمر في الحامشرقم؟. ويقدم 
عدداً هن الأمثلة » يوازت فيبا بين الوسائل المادية وغبر المادية في ارتكاب حرائم القت.ل . 
وانظر أوضاً الصفحة ١و‏ من #وعة الا<تماداتالقضائية الي قام يتنمقها واختيارها الاستاذان 
تارئر وارميتيج كه 30101 م10 بمنوان : 

.53 , عمل "اطسصة:) ,ينها لقصتسضن جه دعدم.) 


1 لاك 


الرأي القائل بإمكان وقوع الفتل بوسائلغير مادية » ويستندني ذلك!لىسوا بق 
فضائية 606 01١‏ للها فْ نطاق النظام الحقوقي العام ف ل اكاترا 
ا 18157 01211272011,) قوة القانون 0 هده الدواق : القرار الصادر ف ع 
الجنالاتفي ميدستو نخلال عام م١‏ | في فضءرة هو اود 13350010]و خلاصه 
الوقائم : أن هو ارد هذا عضب هن روحته عا شد بدا » وطفق ميددها 
ا ل ا ا 
ددا مثو 0 ال عرض الطر بق احيث سوطت مفثما علمها 6 ورك الزوج 
الصاخب زوجه بعد أن ركلها على ذراعبا الأأيسر . ولماحاول بعضالمارةإنهاض 
الزوجة من كبوبها إتضح أنها متوفة . وفي تقرير الصفة التشريحية نبت أرنف 
ل لل ا ل ل اوه سرامي 
عصى 101اأطالاصا عنتلضهن : واتضح أن تلك الاعسأة كات مصابة بغسلدة 
سعتر به مرامنة )ضاق قناتط !ا اأنعاة ”رع ُْ ل القاب حدث أن أي 
إرهاق جسدي أو معنوي يقم عللها قد يؤول إلى إحداث الموت عن طريق 
ابي العصبي كا جرى. وقدجاء فيالتوجيهات التِيوجهها القاضير يدلي 1016 
رئيس المحكة الى الحلفين أن القنل مكن أن يقع نتيجة الترويم الناجمعنعمل 
رار لحي وات سر ران ان اك لوقه 
لاعيرة أه 6 دواء أكان لحان 5 يه أء م يكن 4 مادام فعل الاعتداء الذي قام 
ا لز اريت لك علا وقد در الناعرى هذه الشضية دوي 
0 1111 دان 11121151 ل 


)١(‏ في الشريعة الاتكليزية نوعات لقتل , اوها :رع ل ١ن‏ جم ويعءني القتل الذي يتوافر ح 


1 56- 


ذف قضة توار رز 000:0 اعتدى الاب عل فتاه تدر نان بلا جاور 
الشهر الخامس من العمر . وقد ارناع الطفل من مشهد هذا الاعتداء واصيب من 
جرائه بصدمة في جبازه العصبي فرض ثم مات . وحوك الفاعل وادين بعقوبة. 
الفثل «اء اتام ناك 12851 . 

ومن الطريف في القضاء الانكالز ي أنه اذا هاجم شخص عادر 
واعتدى عليه أو هدده بالعنف لشي هذا عاقبة الهديد » وألق بنفسه من 
النافدة طلا للنحاة » ثّات فإن الشخص الاول يعتبر وول عن جرعة فتل 
“ل 82518118111 . 

وكذلك إذا تقل أحدم بعض العصيّات ده ااه هد القاتلة إلىطعاماخرأو 
شرابه بقصد القتل فبو قاتل قصداً . وإذا ادخل الجراثم أو السموم إلى جسم 
انسان اخر وهو يضمد حراحه أو يعال قرحته ثمات » فبو قاتل وكذلك 
إذا ام اعم وب ار م سن قل لواء إل فتير اكد بلح لمات 
بهذه العدوى » فالفاعل يسأل عن جر عة قتل مقصود «16ناد:د . 

ومن الأمثلة التي يوردها الفقيهالانكايزي ستيغن «عدامء51 ويدللفيها على 
ان احداث الاضطرابات العصبية يصلح ان يحكون الركن المادي في جرام 
القتل قوله : هبوا ان شخصاً أراد تعذيب آآخر وقتله بحرمانه من النوم » حت 
أودى به الأرق » فا الذي عنم أن تؤلف هذه الواقعة جرعة قتل 7 


وهبوا أن شيخاً مصاباً بضعف في القلب يود أحد الطامعين من ورثته لو 


ح لدى فاعلهقصد ازهاق الروح؛ءوثانيها رع ]اع ج251 و بن ويطلق على كل قتل لايتوافر لدى 
فاعله 5 إزهافق الروح 6 فبو اشتمل على القتل خا وعلى الضر ب |المففي ل الموت ّ ف 


إن واحد 0 


عد الجا اك 


بعحل بوفاته » فياق البه بالنناً المفحم ‏ نبا وفاة زوجته أو اعد أناء ا 
فيفام الشيخ » وترزح أعصابه بحت ثقل الفجيعة » ويصاب بالسكتة القلبية ؛ 
وموت . أفليس في هذا_إن حدث_جرعة قتل 7 أو ل يبز نبأ الكارثةأعصاب 
اشيج امسن ور ذلك سلاية جيه ؛ وكات فيه اضطرا! شدردا وهدية 
مفاجئة تؤذي ته » وتعطل بعض أعضائه عن القيام بوظائنها الحياتية وتفضي 
-التال- إل فوته 7 ولو أن وسيلة الاعتداءمادية فيل كانت تؤدى إل غير هذا 

الل الشورى: إذا كن هذا هو دو فت الفقه والقضاء ف المانا وسو شرا 
وانكلترا ومصر »هما هو موقف الفقه والقضاء في سورية حيال مشكلة 
الوسائل غير المادية في جراتم القتل + 

من المعلوم أن قانون العقوبات السوري لم يتعرض في جميع النصوص التي 
تعاقب على جر ام القتل للوسائل التي قد يستعماها الذاعل في الاعتداءعلى حياة 
الآخرين والقضاء عليها وإعا وضع جميم الوسائل على صعيد واحد » وسأوى 
شا رست اناده 0ه من قورت العقويات عل أن رمن ون اناا 
نا عوقب بالاشغال الشاقة الخ ... » » وم سك يض سل اسل بل 
ارت عانة شين الوقائل الآليه والكيائة والنفسة عل السواء . وبي عل 
ذلك أنه ليس عة معنم 0 من أن يقع القتل الوسائل غير المادية أو ذات 
الائر النضسي او المعنوي » "ا بقع بالوسائل المادية سواء بسواء . فاذا تبين من 
ظروف الواقعة ان الموت لم يحدث إلا سبب تلك الوسائل المعنوية فلا بمجال 
للتردد في الاعتراف بتوافر علاقة السببية »و بقيام الركن المادي فيجر عة القتل. 
ولا سعنا الا ان نقر يان استخدام الوسائل غير المادية لتحقيق قصدالقتلمن 


1017 - 


الامور النادرة عملا . واذا وقعت فان من العسير اثات القصد الجر مياولاً» 
واثمات قيام رابطة السدبية بين الوسيلة وحصول الموتثانياً . بيد أن صعوية 
الاي ل الال لكي وله ل إن عر لون ان إلينا الى مضه 
التأو بل السليم للنصوص الواردة في قوانبن الاساس . 

ويتضح م نكل ماتقدم أن الوسائل غير المادية التي يستعملها الفاعل في 
الاعتداء على المياة قد يقوم بها الركن المادي في جراتم القتل المقصود شريطة 
توافر قصد ازهاق الروح » وتوافر العلاقة السيبية بين الوسيلة المستعملة ووفاة 
ان عليه 1 000 

المسألة ألما لة : القتل بالامتناع 00 ينا حتّى الآن ؛ ون فُْ معرض 
بحث طبيعة فعل الاعتداء على الحياة في جراتم القتل » على السؤالين التاليين : 

أولاآ : - هل يشترط في فعل الاعتداء على الحياة في جرام القتلان يكون 
من شأنه إحداث الموت 7 

ثانيآ  :‏ هل يشترط في فعل الاعتداءعلى الحياة في جرائم القتل ايكون 
ماد ذا دوما . 

اننا" - وب علا ان سد غلا السو ال التالتاء وعد : 

هل "يشترط ان كوت فعل الاعتداء على اطياة فى حراتٌ القتل اتحارا 
يا أم أن جرعة القتلقد ترتكب بطر يقةسلبية يإ ترتكب بطويقةاحابية؟ 
و دكامة آخر ى » هل عكن أن ” دسل الشخص عن موت نحم عن امتناعه 
وإححامه يا سأل عن موت حدث باقدامه سواء> سواء 9 

وضع المشكلة فى إطار القواعد العامة : والمشكلة التي يطرحبا هذا السؤال 


(١1)اقرأ‏ مع ذلك قرار حكة حنايات دمشق الصادر في ا ا 0 فى 


دعوى قدسي - كحالة وقرار مكمة النقض فى دمشق فى القضية ذاتم!ا يرقم 585 حناية وتاريخ 
٠» ١ 111 » 2 ١ ) 2-1١ ©‏ 


رةه اك 


لفن اللقكة ادن مشكلة أثعل وأعم » هي : مشكلة اللرعة الاجابية 
التي تقع بالامتناع 1 الك ده سخ اده "هنر ماحم تسيوك عل 16111 . وهذه 
المسألة ليست خاصة بجرائم القتل المقصود وإما مكن أن تطرح في صدد جميع 
الجراتم الايجابية المقصودة كالسرقة والحريق والاغتص_اب والاريذاء وسواه » 
ولذلك فبي تدرس في القسم العام » وتتصل بتصنيف ارام بصورةعاءة الى 
إيجابية وسلبية. ولا تبدو خطورة المشكلة بصورة جلية واضدة إلافيجرالّالقتل 
والاوبذاء ؛ فبي تشتق خطورتها من خطورة هذه الجراتم ذاتها . 

ولا طن المشكة ‏ وسار ناها في القتل ‏ من وضعها في إطارها العام 
وبحنها في التقه المقارن وني التشريع الأجني » ومن ثم ايضاح الموقف الذي 
انخذه التشريم الجزاني السوري والمضري حياها . 

من المعلوم أن القانون الجزابيمدوعة أوامس ونواهي .فهو قديأص الفرد بالقيام 
بعمل ما »أو يمهادعن القيام بعمل ماءوذلك حت طائلةالعقاب »فا ذاخالف الفردالأعس 
وعصيه وامتنععنالقيامما أمره الشارع بهءف نامتناعه يشكل سلوكاً سلبياً وهذا 
الساوك السلبي يكو ن الركن المادي فيالجرعة ' ولذلك يطلق عليهااسس :الجرعة 
السلبية » وي عبارة عن جرعة امتناع عن عمل » أو ترك .أما إذاخالفالفر د 
اللممي الوارد فيالقاتون لزاني وقام بالعمل الذي ناه الشارع عنهء فإن قيامه 
بالعمل يشكل سلوكاً ايجابياً » وهذا السلوك الايجاني يكون الركن المادي 
في الجرعة » ولذلك يطلق عايها اسم : الجرعة الايجابية ؛ ولا بد يها من عمل 
إيجابي أو ارتكاب . فالقتل والسرقةوالاريذاءوالاغتتصاب كلها جرام إيجابية 
لأن تنفيذها يتطلب أن يفوم فاعلم! بنشاط إيجابي محسوس في العالم الخارجي . 


شا نك 


وأغلب الجرائم هي إيجابية من هذا النوع لأن الشارع الجزالي يكتني -- في 
الغالب - بنبي الأفراد عن القيام بأفعال معينة » ولذلك يندر وجود الجراتم 
السلبية7'". والتفريق بين الجرام السلبية والجراتم الايجابية سبل ويكني فيه 
الرجوع الي النص القانوني الذي يعراف الجرعة ويبين أركانها وعناصرها . 
والعقاب في الجراتم السلبية يفرض على >ردعصيان الأمى »على جرد الامتناع» 
وإن لم ينجم لك أ سه عازه ارالك سي لطر الله امه 
بمجرد حصول الموقف السلبي ؛ مجرد الساوك السلبي الذي سلكه الفاعل , 
ولحذا فلا بتصور فمها شروع . أما الجررعة الايجابية فلا ثم إلا محصول النتيجة 
الضارة التي بى الشارع عنها نحت طائلة العقاب . 

والأصل إذّن في الجرعة الايجابية أن تقع بنمل إيجابي محسوس . بيد أن 
الجرم قد يتوصل أحياناً بامتناعه » بساوكه السلبي البحت » الى حقيق غرضه 
الاجرامي وإحداث النتائج الضارة التي تقتضي عادة في الأصل القيام بأفعال 
إيجابية. فإذا أففى الامتناع الحض أو الموقف السلبي الى النتيجة الضارة التي 
تحصل عادة بعمل إيجاني » فبل يسأل الفاعل عن نقيجة موقفه السلبي أو 
امتناعه يعثل ما يسأل عن النتيجة ذاتها لو أنه أحدثها بفعل إيجابي * وإذا جاز 
ان تمع الجرعة الايجابية بفعل أيجابي أو بامتناع محض » فهل تستوجب في 
لحان الشرية لتر قا 2 لالفكل ماد عر سرعة إضساية إن لايد فى أرهاق 
اأروح من أن بعوم الجابي بفعل ايحجاني ؛ ب شرران نع القتل بالامتناع 

(1) راجم ماقلناه في هذا الصدد في الصفحة ؛» من هذا الكتاب . 


00 )د 


١و‏ الخرك .الى سه ملق غير إتحابة 7 وإدا افترضنا إمكان ذلك : نبل 
يجوز ان يعاقب القاتل بالامتناع أي بالوسيلة السلبية يعثل مايعاقب به القاتل 
بالتمل الايجابي أي بإلوسيلة الايجابية ؛ وهل يستوي في قيام الركن المادي 
لجرعة القتل السلوك الايجابي والساوك السلبي أي اتقيام بعل إيجابي والامتناع 
الع » اذا ا فضي كر د اباو كين الاعاي والملى الى إحدات الموت ” 
وإذا كان الشارع في عقابه على الجراتم الايجابية - والقتل همها - يفترض 
لتكوين الر كن المادي فهها قيام الجاني بنشاط خارجي محسوس يؤدي الى 
النتيجة الضارة » ولا يكتني الشارع في فرض العقاب بالنية الا جرامية » فهل 
يكني الموقف السلبي لتكوين الركن المادي في الجراتم الايجابية اذا أدى 
الى النتيجة الضارة نفسها 7 وما دام البحث يدور حول جراتم القتل » ها هو 
0 بكاية أ ضح - حي القتل بالامتناع # وهل يكن عرض صور عملية 
لإاقترافك جراعة القثل ا وسائل مكلية 7 

أمثلة تظسقية : إن الأمثلة التي إل ها الشمرأاح "كثيرة. وحن ود أن 
قتطف مها مايلي : 

أ أم عتنع عن إرضاع وليدها بقصد قله فهلك جوعاً . 

أ ع ع ادي السري لوليدها السقل مسد قتله فدوت. 

؟ - طبيب إستنكف عن أجراء العملية الِىتستازمها حالة مص يِضهالصحية» 
ودلك قصك قبل : رهن روحة. 

؛ ‏ ممرضة عتنع بقصد القتل عن اعطاء المريض الدواء الذي وصفه له 
الطبيب فيموت المريض . 

ع )ب ا 


الجراتم الواقعة على الاشخاص )١١(‏ 


- 


سجان :ود قت ل السجين فيمتنع عن تقديم الطعام له فيقضي السجين جوعا. 

د - مراقب اط الحديدي متنع عن فتح الطريق ارور القطار بقصد 
احداث اصطدام وف الال ام عض الركاب فيقع الاصطدام فعلا » ويبلغ 
الرااقت ذا لراك . 

٠١‏ - أحد رجال المطاني” بشاهد خصما له حدق به النيران » فيمتشع عن 
اطنامها و اثقاذه بغية القضاء عليه » فيموت هذا الخدم 0 

1-1 حل الأ شبد مشاجرة » ورى ا وشك ركلا يطعن 
خاي فيحجم ؛ لعداوة ببنه وسن خالد» عن منع زيد من ارت كات جر عه 
القتل ؛ فتقع الجريعة وبموت خالد . 

مع اه شاه لد ريده السون وشك أن ينرق فيمتنم 
عن أنقاذه » بقصد قتله » فيقضي التاميد غر قا . 

١‏ - شخص برى آخر على وشك الغرق » وكان في وسعه أن يلقي اليه 
يحزام النجاة فيمتنع م 10 ناس ااظل سر قر 

١‏ - شخص برى أعى يكاد يقم فيحفرة فيمس عن تنيههه للخطر بقصد 
إشاعه واماتته » فسقط الاععى في الفرة وعوت . 

اا ا ار ووفك إن ياف را وق قات 
اند مدان روي غليله كما يموت 2 فيرت فا. 

وقد طول نا كداد الأمكل 2 فكي نا القكرء للك الاهاء آل 
أن التي في جميم هن الامئلة ل يقم شلوك إجاني وم يأت فلا خارجيا 
محسوساً » وانما وقف موقفاً سلبباً «تصوداً » وامتنم قاصداً عن القيام بما لو 


12 اكت 


قام به لما حدثت الوفاة . ولثن كانت وقائم الامثلة كلها تتفق في هذه الناحية » 
حل لا عم اعلانا] ]ا في كثير منالظروف والنواحي 
الأخرى . ففي بعض هذه الامثلة بوجد علىعاتق الممتنع واجب قانوني أو التزام 
تعاقدي يغرض عليه أن يتدخل ران يعمل وان حول دورن حدوث النتيحة 
الضارة » كا هي المال بالنسية للاام ولاطبيب وللمرضة والسجان ومراقب اخلط 
الحديدي ومع السباحة الخ ... » وفي بعض الامثلة الاخرى لبس على الممتنع 
مثل هذا الا لتزام او الواجب القااوبيءوا ما عليه محرد واجب أدبي او اخلاق 
«ثل إتقاذ من بوشك على الغرق ؛ أو اطعام الجائع أو اغاثة الحتاج أو اسداء 
العون للضعيف . 

وني بعض الخالات التي افصحت عنها الأمثلة يستازم القيام بهذا الواجب 
ل ا ار رو لب الس ا ها 
الواجب الاديأدى تضحية ولا ينطوي على شي* من الخطر. و يبدو الجنيعليه 
في بعض هذه الأمثلة ضعيقاً أو قاصراً أو عاجزاً يحتاج الى حماية ورعاية » ويبدو 
في بعضها الآخر أنه ستطيم حمابة نفسه . وقد يكون الامتناع هو وحده 
السبب المفضي الى الوفاة » وقد تنضم الح لاخر ل رن سس ل 
ولا يغرين عن البال اننا نفقرض في جميع المالات ان الممتنم قد امتنع قصداً 
ار ل وا للكت ا ووم ان ان عداث الرت. 

فالسؤال الذي يطرحه الفقهاء والشراح فيهذا الصدد هو مايلي :هل بسأل 
الممتنع باعتباره قاتلا قصداً في جميم هذه الخالات أم لايسأل ؛ أم انه يأل في 
بعض منها دون بعض 7 

-- ا 


هذه هي المشكلة : مشسكلة القتل بالامتناع » وشي قدعة"1) زقد اناورها 
قُْ الفقه والتشر يع والقضاء مدذهسان 


 رشع المذهي .الفردي : وهو حصيلة الفكر اللسنى في القرن الثامن‎ -١ 


00 انظر في موضوع : الخرعة اللا يا بية الي تقع بالامتناع ٠»‏ او موضوع : الامتناع الاثم 
او الحر”م عدناء تأت 1[غل لاه ع115ناك! دن1! تتعاوطة المراجع التالية,» وجيعبا 
ف الاقف القر يه : 
١‏ - موسوعدقداللوز الطخنائية : الجزء الاول »بارس 2)#م#لهو١امو‏ ص ؟5١.‏ 
1ك غارسوت : الزء الول 1" شرح اناده ن 4 »)١‏ نددة ه١‏ وما عدها , 
ص # وما بهدها ٠‏ 
ع غارو : الخرء الاول؛ نذه كدف ص2 .5١‏ 
غوارزة 06016 : محلة العلوم الحنا ثية الصادرة في باردس لعام سا ا 
ه.- لوفاسور “انا 8355م .1 : اللة الدو لية لاقانون الخز اني الصادرة في اريس اعام 
6 5< اص اه 2 2 
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ومصدر الا نتفاضات والثورات » والاساس الذي بنيتعليهالتش عات الا ئية 
في القرن التاسع عشر وفي طليعنها تشريع ناوليون. ويعنى المذهب الفردي 
سيان حقوق الأفراد حيال الجتمع ولكنه قلا يعنى ببيان واجبامهم نحوهء 
كر في نظرته الى الجتمع الىممتبوم ذري أو رو بنصوني » فهو يعتبر الميأة 
الاجماعية » او الامة» مؤلفة من أفراد «تملزن مستقلين استقلال ذرات 
الكثيب من الرمل » ومنعزلين بعضهم عن بعض انعزال « روبنصون» في 
جزيرة موحثة قفراء » لاتربط ينهم أبة صلة » أو قدر مشترك ومن الطبيم 


٠. 
. 


انمه كبذا مدي اسع أن - القرة واخيه القرد أصرة من 
ا لاونو لان أو أن ار ل كر ل نس الا حر أيه الارامات 
قانونيةيقضى بها مفبوءالتعاون أو التضامن الاجتاعي. واما الالنزاء أو الواجب 
الوحيد الذي يقضي به المذهب الردي في التنظم الاجماعي والقانوني هو أن 
يححم الفرد عن القيام بأي عمل اتحالي يولئد ضضرراً افير . وهذا الواجب 
الأ عر الى حل نات رايم وددلة. 

؟ ‏ المذهب اجماعي أو الاشتراى : ولكن مقتضيات اللياة الاجئاعية 
في العصر الحدرث مسي سنك كار من هذا . إنها تستازم أن يقوم و 
الافراد وع من التضامن أو التعاون الاجتاعى . ولا سبيل الى ذلك الا اذا 
اعتين كل افرد ان وله القاوى لابقتصر على الااحجام عن الااضرار بالغير» 
ا لسغي 0 عد آل عد من ذلك : إن من ممتكى التعاون 1 التضامن 
الاجناعي أن يلتزمكل فرد مساعدة الفرد الآخر واسداء العون له . وقدكان 
لدعت الوردي بر أن ل هذا لواحب ادن خسن واه لاارواف البزاماً 


ار 


يسغل في نطاق القانون » واما هو من شأن الدن أو الاخلاق . بيد أن تطور 
الحياة الاجتاعية»وانجاه عجلة التاريخ حو الاشترا كية » ونفاذ مبادى“التضامن 
الاجتماعي وامتدادهيمنةالدولةال الات التعاليات الفردية وتوجهها والتخطيط 
لها كل هذا جعل التشمريع الجزاني المديث لايكتني بتجريم الاقدام على 
الاضرار بالغير والمعاقبة عليه. واعا غدا يتناولبالتجري والمعاقبة اهمالمساعدة 
الغير في ظروف معينة أو الامتناع عن اسداءالعون له في حالات محددة. ولذلك 
م يعد دور الفرد في الجتمعات الحديئة سلبياً يقتصر على عدم القيام بأفصال 
تضر غيره من الأفراد ؛ وابما أصبح دوره المساهمة الايجابية في بناء الجتمم 
الذي ينتمي اليه » والقيام بأفعال تيده وتساعده على النمو و التقدم والفلاح . 
وهسكذا انتقل التشريع الجزائي أيضاً من حيز المذهب الفردي الذي لايعاقب 
الا على الافعال الايجابية الضارة » الى المذهب الاشترا كي الذي لايتطلب 
من الفرد الامتناع 0 الذادك الغار ويعافة عله شك . زعا خط ليه 
آم القيام بالأفمال النافعة المدة و.متبر محرد امتناعه عن 0 د الغورية 
والماعته ال انان في لد لالت ل د الماك عليه" 

وينتج من كل ماتقدم ان التشربعات الجمزائية التي صدرت عن المذهب 
الفردي لاتعاقب على القتل بالامتناع» و تعتبر ان قيام الفرد بفعل اعتداء ايجابي 
هو وحده الذي يصلح لتكون الركن المادي في جرعة القتل » أما الامتناع 
ار ل رن لانت اموت فد فك المتكرين الركن نادم فى 
جرعة ااقتل » وبالتالي فلا عقاب عليه . 

ويقودنا هذا الرأي الى القول بعدم المعاقبة فيجديعالصور اليةالتي رسعناها 


اه انك 


ف الانلة الكدر ة السالف بيانهاء ولا مشاحة في اننا لانوافق على الخروج 
بعثل هذه النتيجة التي مخدش ضمير العدالة وتتنافى والوجدان المقوتي العام . 
بال 0 سامح إن براه ل و لخي ماله السارة اسان 
الاجّاعي ووضع النشريم الجزاي في خدمة هذه المبادىء التي يقضي بها تطور 
الات الاشئا 2 ا للدت وإ ددا طرف فى السرعمات 
الجزائية في المجتمعات القدعة ذاتها فلعلنا لا نعدم أمثلة صارخة على حجري القئل 
بالامتناع » والعقاب عليه . فشريعة مصر القديمة”'" كانت تعاقب من يشهد 
ششحم ما للتعديب أو القتل ويعتنع عن مساعدته .وكان القانون الروماني 
يعاقب على موت الطفل الوليد سيب الامتناع عن تغذيته بعقوبة القتل » "م 
كان يعاقب الارقاء الذن يحجمون عن الأخذ بناصر سيدم اذا ماتعرض لخطر 
الاعتداء على حياته . أما رجال الثقه الكنسي وعلماء الجزاء فقد ظلوا حتى 
نشوب الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر ينادون بأن عتد نطاق التشريع 
الجزائي حتى يتناول واجبات التضامن وحتى يغدو الاخلال بها جرعة حريا 
يفاعلها العقاب . وهذا القديس امبرواز أءدزه« درك ادنه5 كان يندد عن 
يتقاعس عن دفع العدوان عن أخيه » وهو يستطيع ذلك » ويرى أنه يستحق 
العقاب كا لو كان هو المعتدي . وكان الفقيه »موده يخص بحث الامتذاع 
الآم بفص لمن فصول كشا ةر المطول في القاون اران الغر نسي 2 م كان 
أوازيل 1ه«زه! يقول : « ان من يستطيع منع الضرر ولا عنعه يعتبر 1 ما 
66م وعطءع 06 (7اعء 2 اع اناعم 0101 »6. 


0 انظر الصفحة من هلا الكتاب َ وراجم ابضاً : 
,1948 :60 25 06157115116 1115101176 : ]ع10115561آ1 
و 


الأسا لم الار بعة في حل مشكلة الامتذاع الثم في التشعر بع از ائي اديث : 
بيد ان تيار الثرديه الذي عم العالم تقر يباً في القرن التاسم عشر كان له 
الابر الغالب في التشربعات الجمزائية النافذة حينذاك » حتى انه طمس معام 
الالتزامات والواجبات الناشئة عن مبادىء التضامن الاجماعي .وحيما طرحت 
الممشكلة من حداك عدا عار النادى؟ الاغد ا ف والافكر الماعة, 
ونظريات التضامن الاجماعي » ظهرت أساليب متعددة في الفقه وفي التشريع 
ار عرز ال الول ا للديةء و ممم عل شان هده الطساللك لحار 
شديد ء وه لاتعدو ان تكون أربعة : 


الأساوت الاول : الامتتاع كا لفعل الاها ل إذا كات على المتشع واحب 
قأنونىي تم عله التدحل . 


هذا هو الأساوب الشائع في ايطاليا والمانيا وشو يسرا والبلاد الاتكاو - 
ام نكية و البايان وماله : ان اطرعة الااية كلد مثلا »هم أن 
تقع بطريق أيجايي 5 يصح ارك تمع بطريق سلي . فاذا كان الامتناع 
سردا و فضي 01 لذت تيه ضارة لاف اعلا القو ب 1 0 
فار المسم شأل عن لصولل عا لين 5 لو كن ف اضيا 
بعل إيجابي . ولا تطبق هذه القاعدة إلا اذا كارن هنا الامتناع 
المقصود يشكل مخالفة لواجب أو العزام يقع على عاتق الممتنع حيال الجني عليه 
2 القانون او التعاقد الصريح أو الضمني أو ما تقتضيه طبيعة الاشياء ووقائع 
الامور . فإذا ل يكن على الممتنم التزام ءن هذا اانوع يقضي عليه بأن يتدخل, 
بل كان امشاعة رد حالقة لواح أخلاقاو أدبي أو اناه سال عن 
امتناعة 4 ولا لكردب عليه كن حراثه اه مسؤٌ ولية حز أثية : 


1ك 


قُْ المانما ٠‏ والواقم أن هذه المشكلة ا سحمها الققهاء الألمان )و فد امه 
بعضهم في أول الأعى الى أنالامتناع عدم»والعدم لا عكن أن ينتج شيئاً » فبو لا 
ينتج الا العدم . بيد أنهذا اقول سفسطة واضدة » كا يقول المناطقة » فالامتناع 
والتملء او الساوك السلى والساوك الاصجاي :ان ها الامظبر ان متاثلان للإرادة 
الانسانية. واذا فقداستقر الرأيفي الفقه و القضاءني ألم نياعلى أن الامتناع يصاح أنيكون 
اك لشن اس اريت .من ثلث أن النتيجة لم تكن لتقم لو أزنف 
النقه الجزاني الحديث الى التوسم في تفسير الواجب الا نوبي حيث ,شم ل حالات 
كثيرة يعتبر فما الممتنع أنه «ازم بضمان سلاءة المجني عليه والمحافظة على حياته » 
وآن اسذاء العون له من واحماته ان | القبيل واجب الآ 0 أنه 4 
والأم 1 رضيعها 6 والطبيب كو امرش الذي عله 6 وكذلك وأجب 
اللمرعة والان عراف اللا ا لد يي فى الامئلة الى أسلفنا داك ها؛ وقد 
ينشأ هذا الواجب أيضاعندما يكون الممتنم هوالذىسبب حالةامطرالتي تعرض 
لها الجني عليه » كسائق السيارة الذى يصدم خطأ أحد المارة فيكير ساقه ثم 
جح عن أسعافة بقصد الاحهاز عليه ذهو ل ف هده الخالاات جميعها يعاقب 
الممتنع كقاتل قسلذا ٠‏ 
امناعه مى كان واحبه الثااوى حم عليه التدخل للحياولة دون وقوع بعض 
النتائج الضارة : وي حال وحود مثل هذأ الالترام على عاق الممتنع فا نه سال 
عن انشائع الحرامية الى حت عن امتناعه © لو كانت بمشولدة من فملهالاصجان. 


ا 


وفي ايطاليا : أقر الشارع هذا المبدأ في نص صريح في صلب الأحكام 
العامة فيقاون الراك الايطالي» فد جاء في الفقرة الثانية من المادة ٠‏ ؛مانصه: 
د إن عدم منع حادث 1 عثاية إحداثه متى كان على المرء 0 أن عتعه »> . 

وي انكاثرا : شر القانون العام 181 تمتسصتره) مثل هذا الحمل هتى كان ببن 
الممتنع والى عليه صلة خاصة وحددهة , كالصلة القاعة بسن الآباء والاناء 6 5 
بين الاشخاص الذين أنيط بهم حماية القصر ء والعاجزينعن جاية أنفسهم. وقد 
استفر الا<تباد القضابي اللا تككطارى ل عام ١‏ 5 على وله هن وان 
سيب الاحجام عن العناية به » او عن تطبه . وكذلكمن آوى شخصاًطاعناً 
في السن » او «تقعداً أو عاجزاً عن القيام بشؤون نفسهء إذا توفي يسبب الامتناع 
ع الوفاء حاحانه 5 وقد فضى على ع بعقو به جرم الا.يذاء المغضى ال الور 
لأنه لم يقم عنعزوجته اا 6 القدر ات عاك اس الك را ل 

وهنا الكل سارل سا انان 

أما في فرنا وك فان اراى لاله هر أن ار ام الايجابية نستازم 
قيام الركن المادى فهها ان يرتكب الفاعل فعلاً إيجابياً » واذلك فلا يصلح 
الامتناع ولو لدت قصد الممتنع 5 لكرن هذا الر كنفيجرعة القت ل_المقصودء 
وني جرعة أيجابية 6 والقول بغر ذلك فيه خروج صريح على قأعدة قأنو نية 
التجرى والمعاقبة . وعلىهذا فلا مكن أن تتحقق جرع ةالقتل المقصود بالامتناع. 
ويرى غازنون أن هذا تقص في التشريع » وللشارع وحن دون دواوان ل 
هذا التقص . وقد حاول الشارع الفر نسي أن يسد هذا النقص في عام ١458‏ 
بطريقة سنعرض لا . ولم يقدم الشارع البلجيكي حتى الآن على اصدار نصوص 

0 لها 


ييه كلك الي درت في فر نشاف العام الالف الذككر . 

وسواء في فرنسا أو بلجيكا فان الرأى مستقر على أنه إذا كان الامتناع 
لا يصلح لتكوين الركن المادى في جرعة القثل المقصود » فليس عة ما حول 
دون مساءلة الممتنع عن قتل غير مقصود اذا اقترن بالاهال وقلة الاحتراز أو 
خالفة الأنظمة ( اللوائح ) والقوانين » لأن اللطأ في القتل غير المقصود قد 
يتحقق بالساوك السلبي والساوك الايجاني على السواء . 

الأساوب الثاني : الامتناع تدخل ( اشتراك ) 

كك الخطر الذى ينهد الجني عليه مصدره شخص آخر فإن من عثنع 
2 اشذاء درن هذا اء عليه بكرن فل سال ا على الجابي أخار مه 
درن اعتدائعه » افلا كن أن عير الممئنع - واكاك عه 2 تتا 
( شريكا) في الجرعة التي اقترفها هذا الشخص الآخر ‏ أفلا عكن أن يسأل 
رجل الأمن الذى شاهد أحد الأشخاص يهم بقتل آخر » فامئنع قصداً عن 
الحياولة دون وقوع جرعة القتل » كتدخل فنا 7 

لق تبعل الى ديكا قه واقت ‏ لاضلا اناك ماف اليه 
ا ا ال ل لو سمرت وريه 
ولكنا لا مكن أن يعاقب كتدخل في جرعة القتل التي اءتنم عن امخاذ 
الاجراءات التي تقتضهها وظيفته للحياولة دون اقترافبا» لأن الساوك السالبي 
عند اقتراى الجرعة أو قبل اقترافها لا مكن أن يكن تدخلا(اشتراكا)فمها 
فضلا عن أن الصلة السببية بين الامتناع وحصول النتيجة الجرمية في «ثل هذه 


- 


الخال يد ع سي تسخل إراده تحص ا عر لان رهدا ال كا 
اللاحن سر كك وحده لاحداث النتيجة التي حصلت . وسدو 01 
الشريعة الاتكليزية تأخذ ,هذا الرأي فقد حك في القضاء الانكليزى منذعام 
5 بأن من يشاهد جرعة دون أن عنعها لآ 0 أن يعتبر متدخلا (شريكا) 
فهاء وأن عدم الحياولة دون وقوع جرم لا يؤلف حدذاته جرماً يعاقب عليه. 
رحس القساء الم ري نالسر هد 2 ان سكرات اط الول عا 
جات مر ب ل اا ل ل الئاه اتاد جا سور مين 
جرعة التعذيب المنصوص علها في المادة 1١١‏ من قانون العقوبات المصري » 
وتقابل عندنا المادة 551 من قانون العقوبات السورى “بل ولا جءله كك 
( أى متدخلا ) حتى في ممة الضرب أو إحداث الجروح "2 . وستخلص 
مام" أنهذا الاساوب! يجدصدى كبيراً لاني الاجتهادالقضائيو لافي التشريع. 

الاساوب الثالث : المعاقمة على الامتناع في عدد من الطالات انخاصة التي 
يحددها الشارع في نصوص تشريعية معيذة . 

إن الشرائم والقوانين التي لاتقر بأن الجرعة الاجابية يستوي في المعاقبة 
علها الفمل والامتناع» ولاتعترف بأنالممتنع يمكن أن يسا لعن النتيجةالناجة 
0 لماعك لي كان قا دايا مدل ايجابي » تنتق حالات معينة تعاقب فيها 
عل لاسا رين لام سر سه ريا ستل كانه اناي الك اللا 
عينها . فالشارعالفر رومتلا » في القانونالصادر في 1١9‏ نسان ( ايريل ١454)‏ 


)0 اقرأ حجٍ ال سسئناف الصادر في ١ ٠‏ مابو 0 والمنثور قٍِ حلة الحقوق 


المصرائة ؛ ص ١25‏ ؛ سس /ا .١‏ 


--001 


والذي يعدل أحكامالمواد الاو ة:" وما بعدهأ منقانون العقوبات الغر نبى» 
يعاقب على حرمان الأولاد العاجزين الذين لايقوون على حماية أنفسهم بسبب 
حالتهم اللسدية أو العقلية من الأغذية “كما يعاقب على الامتناع عن العناية.هم. 
وفي القانون الصادر في "٠‏ تموز ( يوليو ) ؟154 والذي يعدل أحكام القانون 
الصادرني / شباط ( فبراير ) 1454 يعاقبالشارع الغر نسي الأهل الذينعتنعون 
عن إسداء العون الآدبي إلى أبنائهم . وني قانون العقوبات البلجيكي نصوص 
ماثلة لكنى فنا بالااشارة إلى أحكاء المادة ؟.٠غ‏ 0 و 

ولا ينحصر استعال هذا الاساوب بالتشربعات الجزائية التي لاتعتبرالامتناع 
صالاً لتكوين الركن الماديني الجراتم الاتجابية ؛وإنما قد تلدأ الىرهذا الاساوب 
التشريعات الجزائية التي تعتنق نظرية الجرعة الامجابية الحاصلة بالاإمتناع أو 
الترك . فقد نصت المادة “هه من قاثون العقوبات الايطالي على عقاب من شاهد 
جركاً أو شخصاً في خطر ولم يد اليه يد المساعدة أو يبلغ عنه السلطة العامة 
في الخال ٠‏ و إذا مجم عن هذا الامتناع ايذاء أو موت فالعقوبة تشدد حسب 
الاأخراك حافت القارن الاطال ايسا فى الماده اكه سر لون 
العقوبات كان من يبعل 1 دون الرابعة عشرة من عمره أو 1 
بح مرضه العقل 1 المسدي 1 حك مدريهار لأي مشااض عن 
القيام بأود نفسه . 

وق ا نتانون الو رم تنعت اماد 127 عل افيه دن كان كلها رعامة 
ا ا ل ا ل ا 
خطر جسم محدق يهدده في صحته ؛ أو لى عنه » وهو في حالة خطر مبدذه 

اك 


الرناة خطر جسم محدق مبدده في صحته . وتشدد العقوبة إذا ا ذلك 
موت الجني عليه . وتعاقب المادة 174 قانون العقوبات السو يمري هن جرح 
م 5 دون أن اسعفة . 

لادان 2 انال آن ناف عا عا وعد الشرص) ارارم 
السويسرية والايطالية ليس هو تعمد الامتذاع بقصد إحداث الموت وإعا هو 
الامتذاع الناجم عن التقاعس أو الحكسل أو الأنانية أو انعدام النخوة 
أو قندان المروءة . أما إذا كا نالامتناع متعمداً بقصدإحداثالموت » وحصلت 
الوفاة » فيسأل الممتنع في سو يسرا وإيطاليا عن جرعة قتل مقصود . 

الأساوب الرابع : المعاقبة على الامتناععن المساعدة كحرعة مستقلةذات 
حكم عام 

ادص 4 د ريات لنو ااي لمرو دارط كارن 
الأجماعي رغبت في أن تذهب الى أ بعدمن الأشواط السابقة » فعاقبت الممتذ.م 
2ك اناه 2 محال 0 أدبي مدن دوعون اذ سكن بين الممتنم 
والجني عليه أية علاقة أو صلة ‏ ودون أن يقتصر واجب المساعدة على فئة من 
ال ا سان ناراك سان 
أخيه الانسان وتضم في عنقه واجباً ازاءه ‏ هذا الالتزام » هذا الواجب هو 
أن سدي اليه العون » أن عد اليه بد المساعدة » 0 سعمهاذا تعرض للخطر 
ار ال التسضل 
الشرط 4 الشرن والشحص اليذه اللت : وعتكرا تق كاذه الل عات فلن 
الامتناع عن المساعدة بصورة عامة جرعة «ستقلة ولا تتطلب أن يكون الممتنع 
قد وقف هذا الموقف السلبي بقصد الإضرار 0 ازهاق الروح » وانما يكني 
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0 يكون الممتنع قد أحجم عن إسعاف أخيه الانسان الذي أحاق به الطر , 
عن وعي وارادة وهو مدرك لمقيقة الوضع وعالم بما مكن أن عه الا 
فيد في هذا الحم اكد وو الكر ا رار رن الج ل 
المساعدةملخطرجدي من جراء تدخله.آما اذا كانالعون يكلف تضحية »أو يعرضه 
لأذى خطير فلا بعد إحجامه عن المساعدة جرعة لان اريم ادر درم 
عل الثاءى السطولة او الاح ان أو النجدة أو التضحية ؛ وانما هذه كلها فضائل 
بوصي بها الددن . تدفم المها الاخلاق ؛ أماالتشريع فلا يجعل مسا الع امات 
أو يق ار فا ع[ الاافرات” 

ومن التشر يعات ال زائئية التي أخذت بهذا الاساوبالتشريع المزائي الفونسي» 
وكان الفضل في اقرار هذا الاساوب في صلب قانون العقوبات الغر نسي لكومة 
فيشي التي درك بذلك في ظل الاحتلال الالماني م راك 6 تشربن 
لا كر ) 0 لقص اتاو ا الا الئل الاللان سمط 
الشارعالغر نسي بأحكامقانون حكومة فيشي بعد أن أجرى فا بعض التعديلات» 
وعاقبيعقتضى القرار الصادر في ؟ حزيران ( يونيو ) 1546 على أربم صر 
من حالاات الامتناع الآم : 

الحالة الاولى : الامتناع قصداً عن التبليغ عن جناية ٠‏ 

الخالة الثانية : الامتناع قصداً عن الخياولة دون اقتراف جناية أو جنحة . 

اطالة الثالثة : الامتناع قصداً عن مساعدة شخص في خطر . 

اا لةالرابعة : الامتناع قصداً عن الادلاء بشهادة لمصلحة بريء. 


رج ذل 


وقد احتلت هذه الصورالاريع للامتناع الآم مقامها في صلب قانونالعقوبات 
الفرنسي » وأدخلت في المادتين9+ و 18» و نلخص أحكامهما في مابلي : 

الس تت ا ل اك قات سرات امه ار 
باحدى هاتين العو بتين كل هن عل يبنا نامة أو مشروع فهها وم عرعا 
الملطات الاداربة أو القسائاة فى الال م اذا كان لاسرال عه مجال لمنم نتائج 
تلك اللا ان عد ها أء اذا كان دن السك أن رودي الا ار عنها الى 
الخيلولة دون اقتراف حنايات جديدة متوقعة . ١‏ 

ماده ع اف لال ل قا إل لئس وات وك اف او 
باحدى هاتين العقو بتين كل من.كان في مقدوره أن يكنم عا الم ردروان 
ل عدار فا ل انار و ف ل لل 

ويعاقب بالعقوبات عينها كل من امتنع قصداً عن مساعدة شخص في حلة 
للع ودون أن برض ننه أو ع لس م سوا ١‏ كان د لك سال حم 
أم كان بطريق الاستنحاد معوئة غيره . 

وبعاقب بالعقوبات نفسها من كان 6 على ببنة لاثبات براءة درترف اذ 
ممكوم عليه في حناية أو حنحة وأمتنع ا عن الادلاء ا شادته الى 
السلطات القساتة ار الادن زر الترل ) وعل,م حل طرسا م شاخ فى 
الإدلاء بشادكه لا قاف فى كان إدلاؤه ببا قد حاء بصورة عهوية . 

وخدر نثاان نشير ال أن الشارع افر نسي أصدر وا ور ]وما 
نبسان (أبريل) 1554 رفم فيهالحد الاقصى للعقو بة من ثلاث سنوا تالى همس. 

وتنص المادة 1417" من القانون الجزاثي السو لوفي الصادر في عام 1475 على 


ل ري ان 


عقاب من أمتنع عن مساعدة شخص في وضع يعرض حياته نخطر مباشر » وكان 
في إمكانهمساعدته دونان يكون في ذلك خط ماعلءهأو عل أحدذويهالافر بان 

وحاء في المادة ١437‏ من قانون العقويات الروغوسلافي الصادر في عام 
١‏ ما يل : 

د يعاقب باليس سنة على الا كثر من امتنم عن مساعدة شخص معرض 
لمطايوت حدس اد كن فى متدور إن عير ذلك درن أن سرض هر فاه 
1 غيره للخطر 6 

رضنا الادة 7م 0 قانوت العقو بات الموناني الصادر 2 عام ٠وءة ١‏ 
على ما يلي : 

دكل من امتنع قصداً عن انقاذ حياة شخص مع رض للخطر وكان في وسعه 
ذلك دن ان ص سان اء نه لمر فاء اف 1 ماعل الاكت. 

ع ار اي عد عله لات 1007 فانوت العقوبات 
التثمكو ساوفا ي المؤرخ في عام 6 », وما جاء في المادة ١١١‏ من 
قانون العقوبات الباغاري الصادر في عام 1561 .. وحكذلك ذننا جد نصوصاً 
ماثلة فى التشر يعات ال ائية دول أ كا الوط واللؤنينية»كقانون العتوبات 
الارجنتيني فيعام 147١‏ والاوروغواي في 15 والكوبي في 15 والبرازيل 
في 144٠‏ وفي الباناما في 1547 وني البيرو في 1544 » وكوستاريكا الخ ... 

بعد أ نتكلمنا عن الاساليب الاربعة التي ينتهجها الفقه والتشريم والاجباد 
القضائيٍ في حل مشكلة الامتناع الثم » أها ان لنا أن نتساءل عن موقف التقه 

ل 


الجراثم الواقعة على الاشخاصس (؟١)‏ 


والاجتهاد القضالي والتشريع في البلدان العربية» ولا سما فيمصروفي سورية» 
ل دلك” 

الفقه المصري : -- لقد اتقسم الرأي في الفقه المصري حيال مشكلةالامتناع 
الآئم ولا سما في جراثم القتل . فيذهب فريق من التقتهاء”١2‏ الى المساواة المطلقة 
في جرعة القتل بين الفعل والامتناع. ولكخهم يشترطون ‏ على كلحال_اقيام 
جرعة القتل بالامتناع أن يتوافر قصد ازهاق الروح » فإذا لم يتوافر وامكن 
سمه الاههال ال الممتنع سل عن جر عه فتل غير مقصو د م تسر طور > 
لتوافر الركن المادي في جرعة القتل بالامتناع أن تقوم علاقة السببية بين 
الامتناع والوظة . ويرى هذا الفريق من الققباء انه لا محل للاسس التي يضعبا 
20 للنسويه بين العمل والامتناع ف - ان كن الامتناع قد جاء 
تالا راح او ان شكون الى عليه عادر ع هاه لمك فد لكر هده 
ضوابط لعلاقة السسية . 

لاا القان ل اللقيات ا و اي لي ارا الك 


)١(‏ اقرأ الد كتور ممود حمود مصطفى : القس, العام . ص ٠١.‏ نيذة م١‏ . الطبعة 
الخامسة . والقسم الخاص ىم ص 7غ 1١‏ نذة و١‏ . الطبعة الرابعة . 

(؟9) راحم - اذا شثت 2 : 

]| - الااستات علي بدوي: الاحكام العامة في القانوت اناي . القاهرة. مو اىيوص: 7 . 

0 الد تور علي راشد : سادىء القانون الحنائي » التاهرةق 5465٠‏ صل 4 ؟ 6 

شده هو 6+؟ . 
جِِ- الذ اكتور حَدن د ارو الدهود : المفدر النابق )2 6 4ع" 
1 الاستاذان علي بدوي والبرشيرون :شرسةا نو نالعقوبات المصري الخديد (باللغةالفر نسية) 


القأاهرة . وه+“ة5 دو ص ”5 نلة ٠١‏ 


لاا 


في الفقه الغر نسي وحامل لوائه العلامة غارسون » ورفض فكرة القت لبالامتناعء 
را رعة القتل المقصود لا نة ع إلا بفعل ااي » ون حالة النصوص 
في التشريع المصري لأ تسمح بالمساواة ببن الارتكاب والترك واقرارمسؤولية 
المستنع كا لو كان قد ارتحكب الجرعة الايجابية المقصودة بفعل ايججاني » وان 
القول بغير هذا فيه مساس غير هين عبد قانونية الجراتم والعقوبات .ويقر هذا 
ا عد اس در يتأذى إذا افلتتمن العقاب مثلا الأمالتي عتنع عن 
تغذية ولدها بقصد القتل فيموت » أو الممرضة القييعهد إليبابرعاية م يضمقعد 
فتحجم عن رعابته م شة إزهاق رو<ه» فيبلك نكن هذا النقص ثغرة 
في القيع ولا حيلة للفقه ولا للقضاء فيه » فاذا اريدالعقاب علىهذه الجالات 
والكانا ناا يمن أن نيا الساطة صاحبة حقالتشريم إلى اصدار نص قانوني 
خاص تسد بههذا النقص. بل إنبعض الثم را المصريين 27" الذينيرونهذاالرأي 
درن ال القزل ان بعض نصوص التنشريع الجزائي في مصر تشعر بأزنف 
الشارع لم يش ان يعتبر الممتنع .سؤولا عن نتيجة امتناعهك لو أحدها بفعل 
ايجابي » واعا اعتبره مرتكباً جرعة الخالفةالتي نصت عليها المادة4 "من قانون 
العقوباتالمصريءو تقابلها الفقرةب من المادةهه/ من قانون العقوبات السوري؛ 
وهذا في أيهم نصعام يشمل جميم الحالاتسواءا كان الامتناع إهالاً أم مقصوداً. 

عا اراق د ال لسر ع لا عي 

)١(‏ اقرأ : الاستاذ على بدوي ٠‏ ا مرجع السابق . ص ©؛ 7 . والاستاذان بدوي 


وشيرول : ص »> ندة ٠١‏ ؛ والد كتور حدن تمد انو الكدود: ص »ع ٠‏ 


(؟) انظر في ذلك : 
5 الد كتور حمد مصطفى القالى : في المسؤولية الحثائية ؛ القاهرة , م:؟١؛١‏ 6 صن 
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أقرب مايكون الى الرأي السائد في المقه الالمابي ؛ والسويسري» والاتكليزي 
إن هر اتات نا يكون إلى النص التشربى الوارد في الماده ٠:‏ من # نونك 
ادرات الططال - رإحاك هذا اراي تضمون لات الانام إل وعان . 

د - نوع لايترتب فيه على الممتنع أي واجب قانوني 0 عليه بأنيتدخل 
كول بتدخله دون وقوع النتائج الضارة التي حت عن امتناعه ‏ لا سم اذا 
كان التدخل بتطلب منه تضحية على وجه ما أو بعرضه اراد اماه 
1 لشاهد اننا ار ً على الهلاك في 0 لي اتنادفه أسراطه اطاد ره از 
فى يب من النيران المضطرمة يتوهجحوله شواظها »فلا يقدم على أيعمل ينقذ 
به ذلك الانسان من الغرق أو الحريق . في هذه االمالة واضرابها من حالات 
الامتناع لايقع على عاتق الممتنم سوى واجب أدبي » وليس من مهام التشريع 
الجزائي ان يغرض على الناس الشهامة والنجدة والبطولة حت طائلة العقاب. 
وادلك رى هذا القررق من النتباء العرين أن متم لا سكن أن يال , 


اسمس 
للشماد 


ن - الد كتو رالعيدهصطفى اللسعيد: الاحكم العادة في قانون العقوبات , الطبعة الثالثة؛ 
القاهرة . برههو؟؛ »ع ص8 8ه وما بعدها , 

جَ الاستاذ احمد امين : شرح قانون العقوبات الاهلي , القسم الخاص , الطبءة 
الثانة »6 اص 2 21 م 

3 الااسيتات اد صفوت : شرح القانون الحنا في ع القك العام ١١2‏ +4 لع ص .0١‏ 

ه ‏ الد كتور مد كامل هرسي والد كتور السعيد مصطفى السعيد: شرح انون العقوبات 
المعري الحديزة الخزء الاؤل ‏ الطبعة العالقة 2 425 1ع ص 079 . 
و الاستاذ حندي عيد الملك : الموسوعة الخحنائية» الجز» الخامس ١ص‏ م و5 مذة ؟». 
ز - الاستاذ حمود ابراه اسماءعيل : المرجم التارو عل 6 ١‏ ع به 000 


سسب الذ الدو زا رؤوف عدمك : المصدر السابق ؛ ص 0006 


للك اروم ارال 


في مثل هذه الخال » عن النتائج التي أفضى إليبا امتناعه وإن كان مقصوداً » 
لأن 1ح 0 عا حدك . 

؟ ‏ أما النوع الثانيمنحالات الامتناعفيتجلى حيهايكو نعل عائق الممتنع 
والخا ١‏ التزام قاتوبي لونانو ذاه شضي عليه ن بتدخل لنع 
حصول النتائج الضارة التي جمت عن امتناعه » فيخالف الفاعل هذا الواجب 
ويحجم 2 ادحل قسدم فتقم تلك اانتائج . وهذا الواجب أو الالتزام في 
جرائم القتل هو المحافظة على حياة الجني عليه وسلامته . وقد يكون منشأ هذا 
لواحا الالتزام انون الك الأمفي إرضاع طفاها او في ربط الحبل 
السري اوليدها ؛ او واجب رجل المطافيء في إنقاذ شخص من منزل يحترق » 
اوواجب مراقب المط المديدى في فتح 2 المرور للقطار الخ ... وقد 
بكون هذا الواجب او الالتزام ناشتاً عن تعاقد »كو اجب الطبيب او.الممرضة 
في العناية كر يشباات واج الدلئل ف إرشاد مخدومه الكفيف » او واجب 
سس السباحة حال تلامذته » الخ .. وقد يكون الواجب أو الالمزام ام ناشعا 
عن وضع معين 1811 0 5110811611 أحدثه الممتنع شاوكة ار 
يصدم أحد الناس م عتنم عن اسعافه بقصد القضاء على حياته فيموت » أوءن 
يحس أحد الناس وعنم عنه الطعام قصداً ليموت جوعاً » الخ ...ويستوي في 
ذلك أن يكون هذا الوضم المعين قد نشأ عن سلوك الممتنع المشروع أو غير 
الم 

وأصحاب هذا الرأي يعتبرون الممتن في هذه الحالات واضراءها مسؤولا 
عن النتائج التي أفضى إليها امتناعه » فاذا كان الامتناع ممسردا ويه رهاق 


ما 


الروح » ويجم عنه الموت » فزن الممتنع يعاقب بعقوبة القتل المقصود . وإذا 
ا ل ار كر ا 1 2 اغارف قيار 
ومفضياً إلى الموت ؛ فان الممتنع يعاقب بعقوبة القتل خطأ . 

ول ا ال ل انه لاشكى ال ولا 
رفاض العقات أن ككون 2 الامتناع حالعة إواجب ا قان وني أو يحتمه 
التزام خاص » وما ينبني فوق هذا أن تتوافر رابطة السيبية بين الامتناع 
وحصول الموت » وان يكون الشخص الذي وقع منه الامتناع أو الترك 
هو (« الحدث الاول » لأسنات القنل أي أل كرون الااحس الذي سن عنه 
اموت منسو 1 اماما 0 إرادته. ذلك أن الاحوال التي كرون فبلا 
الا.تناع مخالماً واجب قانوني أو التزام شخصي على قسمين : قسم يكون فيه 
الامتناع هو السيب المباشر لاوفاة كالام نع دن ار ضاع طفلبا بقصد قتله حتى 
عوت »> وحار س السجن عتنع عن ت#قدم الطعام لسحين بقصد قثله <تى يقذيء 
ودن حبس شخصاً بغير حق ويحرمه ااغذاء بقصد قتله حتى يبلك » والممرضة 
وكل شخص.يعبد إليه با محافظة على طفل أو معتوه أو أعى أو هتعد أو مصاب 
بشلل أو أية عاهة جعله عاجزاً عن أن يقوم بأود نفسه أو يذود عنها الأذى , 
فيمتنع ذلك الشخص عن القيام بواجب المحافظة على سلامة من هوفيعبدته » 
ل رس در الا ا قا تي اروك لاي لاا اتاو 
الذي عتنع عن فتح الطريق مرور القطار فينشأ عن ذلك تصادم يودي بأرواح 
المسافرين . ففي هذه المالات جميعها نيدو المسؤولية واضحة كاملة لأنالامتناع 


| 


هو السيب المباشر لاوقاة » ولآن الممتنع هو « المحدث الأول » للقتل. أما القسم 
الثاني فلا يكون الامتناع فيه السيب المباشر للوفاةو انما يكونحردظرفعارض» 
اعلا الآدن الذي شاهد م ستك يه اللخوضص فيمتنع عن اتدخل فصدك 
وكالزوج الذي تنتحر زوجته على مرأى منه فلا يتقدم لانتزاع السم أو السلاح 
من ,يدها حتى تزهق روحها . فني هذه الصور واضرايها لامخل إساءلة الممتنم 
ع ان اللا الذى سيت عنه الموت عن متذوك إليه ٠‏ وكل مايعزئ 
إليه هو امتناعه عن ندارك أمى أو تلاني حالة لم يكن له دخل في حاولا(" . 
ا اران لاشكر 
المنهم فيها «ازماً قانوناً بامحافظة على حياة امجنى عليه وسلامته أي الاحوال التي 
إل الله وا ادن فط ١‏ أما دا كا واسد 
0 أن تحافظ على حياة 7 عليه وسلامته شواء بصفة خاصة أوعامة » أي 
سواء ا 00 عليه التزام للم نى عليه ا 1 كان عمله تعلق سلامةالناس 
بصعَةٌ عامة » إن امتناعة 2 ن القياء بواجب الحافظة ل سلامةالجنيعايه , ب 
0 تدخل ف حدوث النتقيحة ىف خصول اله رر الذي ه اسلافةا2ى عله 
0 غدل المع 0 وحود | رادت 0 
الضارة . فإذا كان امتناع 0 هو السبب الوحيد الذي أدى تطوره الطبيعي 
إلى حدوث الوفة أو مادوتها من النتائج الضارة » فلا شك في إسنادالنتيجةإلى 
)1 انظر حندي عبد الملك , الموسوعة النائية » حزء ه ص 594. 
؟) راحجع الداكتور يمد مصطفى اقبي : المر جع الا 1 1502 


اك 


لكان واعار .نولا - اننا عنها . وعلى دلك فالأم الي عتنع عن ربط 
الحبل السري اوليدها أو تمتنع عن إرضاعه » ومراقب اخلط الحديدي الذي 
بحجم عن فتح الطريق للقطار القادم ‏ كل هؤلاء يسألون عن القتلماداءالقصد 
الجرنئي مراف كات منهم ذبغي أن قوم أعال واجبة محاففلة على 
سلامة المجنى عليهم » فامتناعه قصداً عن ذلك ؛ هو وسيلة لاتضاءعلى حياهم . 
وااعلاقة ظاهرة » أو كا يقول بعضهم » مباشرة بين الامتناعوالوفاة التهحدثت. 

ناد كانت فاك عوايل أسر ى توسطت بين امتناع الجاني والنتيجة 
الحاصلة فامها قد تقط علاقة السببمة » وثنتنى المؤولية المزائية عر: الممتنم 
با نتقطاعها » وقد لاتقطعها حسب الاحوال » فيظل الممتنع زولا افرهرا 
الامن الذي يرى زبداً وهو يوشك ان يطعن خالداً. فلا:.عنع ريا ل كند 
الع فد سن ذلك فقتل جاده لامك ان ل ولا عن النتل رولا 
لك ا ات قي لان شاط ين لاسرا ل عر ب ل 
بقطم العلاقة السيبية بين امتناع رجل الأمن وحدوث الوفاة »واذلكفاين زيداً 
وحده هو الذي يتحمل عبء النتيحة الضارة المتولدة من فعله . والشكن هو 
الصواب في رجل المطافيء الذي يرى النيران دقة يخصمه فلا ينقذه ‏ رغم 
سر عل الك يس القعا ءا ف سار عر لاف عن قر لأ زاساءه 
اللقصود عن انقاذ الشخص - 5م يقضي واجبه - ليس سوى وسيلة سلبية 
لازهاق الروح » وبالتالي » لتنفيذ جرعة القتل . ولاين المسؤولية عن .عاتق 
رحل المطافىء ان النار تشخلت في إحداث النتبحة , وانه هو لااردله فياشعالها ؛ 
ذلك لان ابر النار في هذه الظروف - في حال امتناعه ‏ أعس طبيعي وسير 


64 - 


عادي لا بقط 6 علاقة السسية17) 
عدا هر راي الفقه في مصر » اهو رأي القضاء ؟ 
القضاء أ مصري : ليس اللقضاء المصري في جرعة ة القتل المقصود الاسناء 
انجاه واضح . 0 عا 0 الموضوع - على ندرها - متضارية » وليس 
فيها رأي قاطم وصريح . وحن تكتفي بإيراد المثالين التاليين : ظ 
١‏ 2 عريوالن لكرااا امتنعك ,فد القتل. عن زيط الخيل: السري 
(وليدها فهات بسبب ذلك . وقدمت المدعى عليها الى قاضي الابحالة في المنيا بجرم 
القتل المقصود » فقرر اعتبار الواقعة قتلاً خطأ لاقتلا مقصوداً » لسيبين : 
أولما انه لم يقتنع بوجود نية ااقتل لدىالمهمة ؛ وثانيهما نه بعدأن اقش موضو ع د 
القتل المقصود بالامتناع من الناحية النظرية أنه ماذهب اليه العلامة غارسون 
من ان القتل بالامتناع لا 0 العقاب عليه إلا ننص تشريعي خاص © وأنه 
لاسدل في ح النص العام للمعاقبة على جريعة. القتل المقصودالقيلا يقوم ركنها 
للدي إلا بفعل إمجابي ' 
ل ل ان ع الو م وس رك نات الزقزيق 
ب ل ا ل الفا ار 
)١( :‏ ولابل هذا ارأي 0 يقول به الد كتور القللى من النفد إذ إن من الصعب أن 


سم رو حواث؛' رابطة السيدية فى م ال ل المطافي ه أن المحث في هل الننيحة طمومية أم غير طبيعية 


دذئر ض أن 6 ؤعلا ايحابياً قم 4 اللاني م عور و | حك الشتيحة 1 و هذه الخالة لم يفعل رحدل 


يي 
المطافيء شك 1 / انظر في ذلك لد واد حسن 0 ابو ال٠ود‏ : المصدر اسايق ؟ ص هت : 
هاهوش 8 ( 3 
0 انظر قرار اخالة اأنيا في القضية وها ص ١55١‏ .قضائية ؛ والا<الة منثورة في 
حلة اغاماة ص ؟ رفن ة اص 1ه" 
00000 


السري لوليدها الطفل » والا؛حجام عن تغذيته » وتعريضه لتقليات الطقس ٠‏ 
وكان دفع المنهمة أنها كانت وحدها في ميزلها حين وضعت » وأنها كانت متعبة 
فتركت مولودها عقب الوضع مدة ساعتين لترباح شان . وهد أن لنت لىكة 
الجنايات هذا واستخلصت منه عدم وجود قصد القتل » أضافت أ نهم / يع من 
العناى عمل أيجايي يؤخذ منه 0 تعمدت القتل كا الررة 
بلاعناية جرعة معاقباً عايها حتى ولو سل علوت »4 رلك فت 

حدق براءة الي 010 , 
وما لاريب فيه أن قيام الشك في هاتين القضيتين حول وافر القصدالجنائي 
يضعف من دلالة هذن المكين على ااه التضاء المصري نحو عدم اعتبار 
الامتناع سبباً لقيام المسؤولية في القتل المقصود . بل على المكس فان كثي رامن 
الشراح والفقهاء في مصر يستدلونمن حك أصددرته محكة النقضفي18د يسمير 
( كانون الاأول ) 5و١‏ على أن القضاء المصري عيل الى الاخذ بالرأي القائل 
أن الامتناع المقصود المقترف بنية القتل يمكن أن يكون الركن المادي لجريعة 
القتل المقصود اذا أفضى الى احداث الوفاة وصدر عمن جب عليه قانو تالحافظة 
على سلامة الهني عليه . وتنحصل وقائّم القضية التي أصدرت فهها محكةالنقض 
حكبا هذا في أن المهم - ناصومة يبنه وين شخص آخر - خطف طفليه 
وذهب بهم إلى مررعة قصب » واحدث فيهما اصابات جسيمة أعجزتمهما عن 
الحركة ثم تركهما .ونان جوعاً . وقد مات أحدها فعلا » وجا الثاني لتداركه 
)١(‏ راحع قرار محكمة حنايات الزقازيق الصادر في ه فبراير ه+5١‏ والمنثور في 


حلة امحاماة ى ص ه رقم هده ص لاا . 
أت 


بالعلمج فور العتور علب . وقد ثستاي الكشف الطي الذي جرى عل جثة 
افر أن دقان ليت د العاسية الفصية الناشئة الى الكدرر وار لومي 
التي أوقعها فيه المعتدي » ومن ضعف الليوية الناشىء من عدم التغذية . وظور 
2ك امات أن انيه الفكن ناحة من اعت التي عليه ضرا «راحا تسرد 
تعجيزها عن السير ثم تخبئه في مزرعة قصب بعيدين عن الأنظار مدة ثلاثة 
أيام لا طعام ولاشراب » ذل يعثر علمها إلا صدفة وهاني آخر رمقمنحياتهما 
وفي حالة سيئة جداً » حتى أن احدها توفي عقب العثور علمهها بساعات قلائل » 
فقضت على المهم بعقوبة القتل المقصود . وعندما طمن المهم في هذا الس 
قررت محكة النقص في صدده مايلٍ : « وءن هذا ( أي من الوقائع الآنن 
ذكرها )يتبين أن محكة الجنايات لم تستظهر نية القتل لدى الطاعن( أي الهم ) 
من الضرب فحسب بل ومن تركه الجني علبهما فيمزرعة القصب التي أخناها 
نيبا لي عونا جوعاً » وقد مات احدها فلا .ن جراء ذلك 2 واستنتاح 
حك الموضوع لنية القتل لدى الطاعن من هذه الوقائم أمى عللكه لأنه تقدير 
ار وله فاه لجل اللقدن علي و ذلك داكت الاسبات الوا 
حت علدب سك ارط ترد لقا إل انتحة الى حلفت ولبيا 
ولانزاع فى أن تعحبز شخص عن اطوكة بغعربه ضعرباً مبرحاً وتركه في 
مكان منعزل محروماً من وسائل اطياة بنبة القتل يعتير قتلاآ عمداً ( أي 
مقصوداً ) م كانت الوفاة نتدحة م.اشهرة لتلك الأفعال  »‏ , 
ويبدي بعض الشراح ارتيابهم في إمكان اخاذحم 12 لم عالت 


القانونية » < ع » رقم > صن ا 


ام 


قاطعة على أن القضاء المصري يعتبر الامتناع صالَاً لقيام المسؤولية في جراتم 
القتل المقصود . ذلك لأن الامتناع الذي وضعناه موضع التساؤل هو الاحجام 
المطلق الذي يتجلى في صورة موقف سلي بحت الهمتنع » ولايكون 5 
بعمل إيحجابي سعى به الفاعل في الأصل ومنذ البداية إلى حقيق النتيجة غير 
الشروت , إذ إن الامساع إذا جاء ناليا امسن إحان ناو لاكون الإيكيا 
لهذا العمل الامجابي من احداث “ناره » ومحافظة على الأنار التي يكون قد 
ال لع ار ل الا ل الم ار 
خلاف » وتعتبر الجرعة أنها وقمت ‏ في المقيقة ‏ بفعل ايجابي . وعلى ذلك: 
ع سا ب ع ع يالا رت له وول سانيا 
عن دونه إواكدلك نان سائق العرية الذي يلمح خصيةه مار فى العاررق فرحه 
عربته حوه حتى اذا أصبحت قريبة منه امتنع عن ايقاف الحيواناتالتيجرها 
ما بؤدي الى قتل المجني عليه » يعتبر موبلا جرعة قل بقصودءو كدلك 
من بأس أعمى بالسير في طريق بوهمه أنها مستوية في حين أنها تنتبي به الى 
البح اواك شر سقط افع اف فشلك و هنا اك يل الفارت ادي 
يقوم بقطم شريان ‏ وهو يجري عملية جراحية ‏ ثم عتنع قصداً وبنية ااقتتلعن 
ربطه . ولاخلاف في أن عد. الات جميعها التي سبق الامتناع فييا فعل 
ايجابي ‏ انما تعتبر قتلا مقصوداً وقم بفعل اعجابي » ويعاقبفاعاوها بعقو بتهذه 
الجرعة اما قن احم قر ا في وقائع القضية التي أصدرت حك ةالنقض 
المصرية فيها حكها السالف بيانه اتضح لنا أن ساوك الجاني فيها لم يكن قاصراً 
على رد الامتناع عن تقدم الغذاء والعناية بالجني عليبها » وانما سبق ذلك 


لماك 


اعتداء مادي مجراح واصابا تأعجزما عن المركة . فالقضية إذن:ؤلفصورة 
من صور الامتناع المسبوق يفعل اجاني , والحسج فيها ‏ بالتالي ‏ لاوضحرأي 
محكة اانقض في مشكلة ألقتل المقصود بالامتناع 29 . ئ 
وبرد على هؤلاء فريق من الشراح فيقول : صحيح أن الذاعل كا نشير 
وقائع هذه القضية ‏ قد قام بعل ايجابي » ولكن الوفة لم تترتب على هذا 
العمل ء واعا عل ترك الى علية في مكان مند ل غدروما من وسائل اللياة.» قلا 
كان الترك او الامتناء لايساويا لعمل الايجابي لعو قب الغاعل على شروع في قتل 7" . 
هذا البحث بدو ركلة حول الامتناع في القتل المقصود ا في القتل علطأ 
فان الحاى المصرية لاتغرق بين الساوك الامجاني والساوك السلبي» وترى ارنف 
الامتناع بمكن أن يكوان الاهال الآثم » ويصلح ء بالتالي ؛ لأن _يدخل في 


1 الد اكور الاعد فق طم النشن ‏ الا سكام المامة فى قانوان المؤو يات" الطءةالكالئة! 
لاهةهة١‏ ؟؛ ص باه - دوه 

و اتذلك الد اكور دن او السعود : امصدر الابق )ءص اه ؛ نبذة وم ؛ 
وألذ الدور و3 نيب حني : المرحع الابق , ص 7 . 

(؟) الد كتور تود #ودمصطفى: المر حم السابق ص١7‏ 4 ع هامش |(©) .ىما دود 
هذا الرأي ان الفقه والقضاء متفقازنعلى ان بعض ار اثم كالتز وير والتبديد عمكن ان تقع بطريق 
ساي م تقع بطر يق ايحابي . فقد قفي يان التزوير مكنان يرتكب بترك ااميانات القِيمبتدوينها 
١‏ قرار #كمة النقض الصادر في : فبراير ه*# ١5‏ , والنشور في الجموعة الرسميةءس »رقم 
١٠‏ عصلم.# ) 2 و كذلك حكم بعقوبة التيديد على الخحارس الذي يترك الزراعة ال#حوز 
عليها تناف وتذروها ارياح ولا يعى نيبا وامحافظة علي_-ا . وقد قررت المحكمة التي فصلات في 
القضية ان هذا يءتبر من قبيل ارتكاب الجر بة المقصودة بطريق سلي ( قرار حكمة د كر نس 
الخزئية الصادر في ؟؟ فبراير ,١.+«+‏ والخشور في ال-اماة س١‏ © رقمه لام عص 4*لا. 
وانظر مع ذلك في عحدد هذا الحكم حدن ابو العود, ص ؛ , هامش + ) . 

ولبس ثّة مايدعو للتفرقة » وإحازة ارةكاب الجر عة بطر بق سلي في هذه الخحالات, وعدم 
اجازته في حالة القتل المقصود ( انظر الدكتور القللي : المرجم السابق ص 35 ). 

ماك 


كاري ا ال ار مر فير الا 
القتل بالامتناع في التشمريع المزائي السوري :لا يفرق قانون العقوبات 
السوري بين اشتعال الوسائل الايجا بيةواستعال الوسائل السلبية ف يتنفيذالجراهم» 
كا لابفرق بن |اسلوك الايجاني وال لوك ااسلبي في احداث النتائج الضارة التي 
ل ل ا ري أن 0 
الجرعة الابجابية بالاحجام أو بالاقدام » وأن نه قم بفعل ايحابي أو بامتناع يحت . 
لي ماساوى قانون العقوبات السوري بين الساوك الايهابي والساوك 
السلي 6 أو بين الععل وعدم الععل 1 الامتناعء كار نصوصه الصر حة. 
هو عندما يضع تعريقاً للقصد الاحمالي في صلب المادة 184 يقول بوضوح : 
0 الجرعة دردة .إن اه وزت النتحة ار ممة الناشئة عن الفعل أو 
عدم الفمل قصد الفاعل » إذا كان قد توقم حصوها ققبل بامخاطرة »> .وكذلك 
فبو يساوي بين الفعل وعدم لسر ره نه و لتر اذى ارردءق 
صلب المادة 16٠‏ للجرعة غير المقصودة إذ جاء فيها مايلي: « تكو نالجر مةغير 
. مقصودة سواء لم يتوقم الفاعل نتبحة فعله او عدم فعله الْطئين » وكارف في 
استطاعته أو من وأجيه إن درفنا وشوراء وددا فى 2 ان بامكانهاجتنايها». 
وحيما يرسي فواعدالسيية في اماد 0 مقنسا احكادباءن احكام الماده! + 
فى قانون العتوبات الايظالي ,ورد النعص التاق : 
د -١‏ إن الصلة السيبية بين الفعل وعدم الفعل من حبة و بين النتمحة ار مية 
)١(‏ راجم على سبل المثال قرار محكمة النقض الممرية الصادر في م نوفير ١٠:ودء‏ 
والشرر ف بجمرعة الاراعل الثاترية, 2 ,2 رف 200 0 ش 066" 


كم ان اجا اكد 


هن جبة ثاة لا رسيا اجا اسيات أرق سابيقة أو متسارنة أولاحقة » سواء 
جا انام اكات بسنا من قر 

65 - ويك الام إذا كان الب لذن تقلا ركفا يدانه 
لايحداث النتيجة الجرمية . ولا يكون الفاعل في هذه الخالة عرضة إلا لعقوبة 
الفعل الذي اربكه 1 

د طيخم 8 لهذه النصوص في ححكم المواد 14 -47؛ من قانون 
العقوبات » و قد حاء فيها مايل : 

المادة 6م؛ : 3 ١‏ - من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عبره أو 
أي شخص آخر عاجز عن حماية نه بسببحالة جسدية أو نفسيةعوقببالحيبس 
ااانه اشر ال لله . 

«؟ - إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان قفر كانالعقاب منسنة 
إل نادت مراك 6 . 

المادة هم؛ : < إذا سببت الجر عة للمجنى عليه مرضاً أو أذى » أو أفضت 
ه إلى الموت» أوخذ بها الجرموفاقاً لأحكام المادة 16١‏ فيحالةالطر أو التسييب 
في مكان غير مقثر إذا لم يحكن قد توقم تلك النتيجة أو اعتقد أن بامكانه 
اجتنابها » وأوخذ بها وظقاً لأحكام المادة م١‏ في حلة الطرح أو التسبيب في 
كان نر كلما توقم انه رفا الخاط: ). 

المادة مغ : < ١‏ - اذا كان المجرم أحد أصول الواد أو العاجز او أحد 
الأشخاص المولين حراسته أو مساقبته أو معالته أو ترييته شددت المقو بعل 
و مانصت عليه المادة 07> . 


لأونا الك 


ع ل طق هدا انل عل اوالدة التي افندمت: نحرطة أو ان 
متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها » . 
الخالات الخاصة : وعمة حالات خاصة نادرة عاقب فيها الشارع اوري عل 
رد الامتناع عن المساعدة » او عدم المبادرة الى الاسعاف أو مد يد العون » 
دون أن يشترط لقيام المسؤولية وفرض العقاب ان يِمضى الامتناع الى احداث 
أبة نقيجة ضارةءودون ان .يتطلب توافر قصد القتل والابذاء في نفس الممتنع . 
ومنهذا القبيل مانصت عليه المادة ؟5ه من قانون العقوباتءو قدجاء فيهامايلي: 
«كل سائق مركية تسيب بحادث ولو مادي » ولم يقف من فوره » أو 0 
بجني عليه او اول الللدي ر ا سمه ا خرن لاف لطر المكدري 
وبغرامة لاتنجاوز المسين ليرة .». واذا كان قد جم عن الحادث قتل أو ابذاء 
غير مقصودين » فان امتناع السائق عناسعاف اليني عليهيوجب تشديدالعقاب 
عليه ا لاحكام المادة ده من قاثون العقوبات .ومن الخد اي إن عقو بة 
الامتناع عرض عل هنا السائق سواء كان الخادث نائقا عن عطارو ام لكك 
وسواء 8 عنه أزهاق روح اوابذاء ام م ينحم. ره الشارع السوري 
في أن يعالج هذا الوضم ذاته في صلب قانون السير الصادر مقتضى المرسوم 
التشريعي ذي الرقم لاني 1؟ ‏ 4 1467 » لشعل من واجبات كل سائق 
شركة الترقت ع الس اذا ست سكي عاد بقااعة سار لشحص فا 
والعناية بأ هذا الشخص » و تأمين نقله الىأقرب محل كن اسعافه فيه(المادة 
٠١١‏ ف:) > وعاقب في المادة 144 بالحبس حتى ثلاثة أشهروبالغرامة من عشر 
ليرات الى ماثة أو ياحدى هاتين العقو بتي نكل من .يوق هىكيته اذا نسسببت 
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ضرراً لشخص اثناء سيرها » وقضى الشارع عضاعفة هذه العقوبة اذائركسائق 
العربة المجني عليه الحتاج الى الاسعاف دون ان يقدم له ما يحتاجه من عناية . 

ومن الطبيعي ان يتساءل الباحثاي النصين هو الأولى بالتطبيق:أهو نص 
المادة من قانون العقوبات » أم نص المادة ١44‏ من قاثون السير * لم 8 
الشارع السوري أن يترك حل هذه المشكلة خاضماً للقواعد والاحكام العاءة في 
تنازع النصوص الجزائية» كما عبرت عنها المادة 14١‏ من قانون العقوبات مو ما 
رعديفاان ا هون الاي كار بال ف إل اليه ء فقرر ف المادء ١15‏ 
من أحكام هذا القاون انه إذا نص قالون آخر على معاقبة أحد الأفعال التي 
بعاقب علمها قانون السير فيجب تطبيق النص الذي يقضي بالعقوبة الأشد . 
وعل هذا فن نص المادة ١44‏ من قاون السير هو الأولى بالتطبيق . وستفصل 
في ذلك حينا نشرح أحكام المادتين ؟ه و هه من قانون العقوبات 

ومن الخالات الخاصة النادرة التي عاقب فبها الشارع السوري في صلب 
ون ارات قل 2 الاسسكان ع المساعدة او العون. مانصت عليه 
الفقرة ب من المادة ههل/ا وتعاقب بالغرامة من خمس إلى عشر ليرات « كل 
لحن سراء ا كان ين أهل القن أء لا كناد يوان يدون عدر من 
الاغاثة أو إجراء أي عمل أو خدمة يطلمها منه رجال ااسلطةعند حصو حادث, 
أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة اخرى أو عند قطم الطريق أو 
السلب أو ارم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية ». 

وف انون التحارةالبحرية أوحدت المادة .5 »عل ربان كل سفينة| صطدمت 
بغيرها ان يغيث السفينة الأخرى وبحارمها وركابها بقدر مايتيسر له ذلك دون 
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الحراثم الواقعة على.الاشخاص )١*(‏ 


أن تتعرض سفينته وبحارته وركابه ملخطر جدي . 

اللاعة شاف مما تقدم الأمور التالية : 

اول : إن قاون العقوبات السوري يساوي في ارتكاب الجراتم بين 
الفعمل وعدم النعل » أي بين الساوك الايجابي وكارك الا . وى اس 
الامتناع يصلح 3 ظ أن هلف ركن الجرعة الملدي » فاذا افضى 
الامتناع الى النتيجة الضارة التي حصل عادة بفعل إجابي » ذان الممتنع يسأل 
جزائياً عن نتيجة امتناعه كا لو انه أحدثها بفعل إيجاني . ويبنى على ذلك :أن 
القتل في التشريع الجزافيالسوري يجوز أن يقع بالامتناع كا بقع بفعل إيجابي. 
والقانل بالامتناع يعاقب عثل مايعاقب به القاتل يفعل إيجابي ذواء ذواء هذا 
كان الامتناع مقصوداً » وقام في نفس الممتنم قصد القتل » ونوافرت الصلة 
السببية بين الامتناع وحدوث الوفاة فان الممتنم يسأل عندئذ عن جرعة قتل 
مقصود ويعاقب باحدى العقوبات المنصوص علها فيأحكامجرامالقتلالمقصود 
كالواد اموهمره و لالاه و كلاه من قانون العقو أت . آم إذا ُ يتترزرل 
الامتناع بتقصد القتل وا اقترن باهمال أو قلة احتراز أو كان مظه رامن مظاهر 
مخالفة الانظمة ( اللوائح ) أو القوانين » فان الممتنم يسأل عندئذ عنقتل غير 
مقصود وتفرض عليه العقوبة الواردة في المادة 565٠‏ من قاون العقوربات . 

ولعل من أصعب الأمور وأدقها أن تقوم البينة على القصد الجنائي في 
حال الامتناع ؛ وهو موقف سلبي محض لايفصح فيه الجاني عما استكن في 
جنانه أو استقر في ضميره » لأنه ل يقم بأي فعل خارجي محسوس يلم به عما 
تنطوي عليه جوانحه من نوايا ومقاصد . وما يصع ب إثبات نية القتل في الامتناع 


ا 


فكذلك يصعب أنضاً قيام الدليل على وجود الرا بطة .السببية بين هذا الساوك 
السلبي الحض وحصول الوقاة . وإذلك يندر عملياً أن تقام الدعوى العامة في 
حال القتل بالامتناع بّهمة القتل المقصود وإعا يلاحق الممتنم في أغلب الأحيان 
ا م ل 

ثانياً : 'يشترط لقيام رابطة السببية بين الامتناع وحصول الواة في جراتم 
القتل أن يكون الممتنم قد خالف في امتناعه واجاً قانونياً أو النزاماً .يقضي 
عليه بالتدخل لامحافظة على حياة ال جني عليه ورعاية سلامته . وهذا الواجب 
أو الالتزام قد يكون منشؤه القانون» 5 هي الال ني المادة 54 من قاورن ‏ 
ةي وفنا تكن شدرة التعاف كال والمرضة و الدللووقة 
لا ار لك انا كن ل ا ل روصا 
في الأصل أم كان غير مشروع . أما إذا لم يكن على عاتق الممتنع مثل هذا 
الواجب القاوبي فلا يتصور قيام علاقة السببية بين الامتناع وحصول الوذاة ؛ 
ولا يمكن أن يقال ان الامتناع أفضى إلى الموت » وإن كان مقصوداً » مالم 
يكن المستنع ملزماً قانوناً با محافظةعلى سلامة الي عليه. فوجودهذا الواجب 
أو الاليزام القانوبي شرط لامحيص عنه ولا بد منه لتوافر صلة السيبية بين 
الأمتناع وحصول الوفاة » و ,التالي » لالقاء المسؤولية على الممتنع : 

وحيما يكون امتناع الجاني عن القيام بواجبه القانوني في الحافظةعلى سلامة 
جني عليه هو السبب الوحيد في إزهاق الروح فان الأمى يغدو سهلا »واسناد 
المسؤولية إلى الممتنع يصبح واضحاً . أما إذا انضم إلى امتناع الممتنع أسباب 
وعوامل أخرى أسهمت في إحداث الوفاة » فبل يحكني وجود الواجب 
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القانوني لبقاء الرابطة السببية قأئمة » وبالتالي » هل يظل الممتنع مسؤولا 
عر الفترث” 
نه لس د أن غر رما راع السسية وا سكا لسانة ا رق 
أفر أها الشارع السوري في صاب المادة 2٠‏ من قانون العقوبات . وعقتضى 
هذه الأحكام نظل الصلة السيبية بين الاءتنا ع وحصول الوفة قامة ولوأ نضم 
إلى الامتناع عوامل و أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة أسبمت في 
إحداث النتيحة الجرمية » مالم يكن السيب اللاحق الذي 'وسط بين الامتناع 
ودوك سرت ساد كما ناته لحي النتن وإحداتا ونوا 
ويبىعلى ذلك أنه إذا كانوجود الواجب أو الالتزام القانوبي علىالممتنم 
شر “ا ذمرووياً لقيام علاقة السببية بين الامتناع وحصول النتيحة الضارة ؛ 
وبالناليلاعتار اللمسنه مسو ولا جزاا غلباء نانك لوس نر طأ كافي] :51 لايد 
من ان يكون الامشناع العامل الوحبد » أو - غل الاقل ‏ عملا من العو امل 
التي أسهمت في احداث الموت » شر يطة أن لأيكون بين هذه العوامل التي 
انصست إل الامتنا عامل احني لاحق ومستقل وكاف وحده _ بحد ذاته - 
للقضاء على اغماة . فاذا وجد مثل هذا العامل الذي توسط بين الام.تناءو حصول 
الوفاة » فان را بطة السيبية تنقطم يينهماء و يغدو الممتنع ع ول را 
عن القتل . وإذن » يشترط لقيام السببية في جرعة القتل بالامتناع توافرثلاثة 
شروط : اثنان مهما أيجابيان والثالث سلي : 
١‏ - وجود الواجب القانوبي ْ 
؟ ‏ إسهاءالامتناعفي احدا ثالنتيجةالجرمية الضارةأي في حصول الوفاة. 
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أن لايتوسط بين امتناعالممتنع وحصول الموت عامل لاحق مستقل 
واكافل وحدلى د بحد ذانه د لا حداث هدو النتيحة الجرمية الضارة أي 

اليا إن استتسيدا بسع الالات البادرة الى متنا لبها فى اللامللة عر 
الامتناع عن مساعدة الغير عملا يعبادىء التضامن الا نسابيءقرن التشمر يع لزاني 
السوري خال من أي نص العدير فيه الامتناع عن مسشاعدة الغير جرعة مسنقلة 
أيه 11نب 50 فى الخال فى اككار التترهات الطرائيه الحديئة في الدول 
لاخدا كه كا خبوريات الشسية الللتارية رادو عو سلافية والشكر _اوطاكة 
والمولو نيه وف فاننا والمانا واليونان ودول اص دكا الوسطى واللاشة. 
قْ نظر النشريع السوري 6 أنة مسو وليه حزائية 1 

ل ع ا ال لي لطا لاف لسرم 
القتل بالامتناع على الامثلة التي سقناها في مطلع هذا البحث”" » فإن الامتناع 
ل جرعة قتل مقصود يعاقب بعقو بها الممتنم في الحالات السبع الأولى , 
وني الحالة التاسعة أيضاً » فني هذه الخالات جميعها يلتزم الممتنم .موجبالقانون 
او العقد أو الوضم النانيء عن المسلك الشخصي بالمحافظة على حياة الني عليه 
وسلامته : أما في خالا رت تلوت الاخيرة م ٠‏ اواأو؟ا١‏ 6 حمثث لابو جد على 


0 انظر الاضاحات الي اوردناها دول هل | الموضوع ف الصفحات +لا ادا ا؟ من 
هنا الكان . 


(؟) راجع الصفحة اك ات من مو لفئأ | 


ل١‎ 


عائق الممتنع سوى واجب أدبي يقضى عليه بالاسعاف واسداء العودن » إن 
الامتناع عن | ثقاذ الحالك لايكون جرعة قتل ؛ بل هو لايكونأ يةجرعة عاقب 
عليها القانون . فالممتنع هنا لايعد في نظر القانون مجرماً “وا ناعتبرفي نظر الدين 
والاخلاق 1 وخاطئ] خطاتاً ككيراً » أما في الخال الثامنة,فلا مكن ان يعاقب 
حر ل كو موا ل ا لسك فى التسال الات ماه ليه رين 
امتناعه وموت خالد قد قطءتها ارادة زيد في ارتكاب الجرعة . وهذا العامل 
المستقل الذي توسط بين امتناع رجل الامن وحصول الواة يكنى وحده بحد 
ا ا ار وال ل او ال ولرلك 
تان زيداً وحده دون سواه يتحمل' مسؤولية .القتل كاملة.جزاء ما.اقترفت 
١ 1‏ رجل الامن فانه قد يحاسب على أمتناعه عن التدخل قاذ خالد 
وَمنع وقوع الجرعة »كا يقضي بذلك عليه واجبه القانوبي ءلا كقاتلاوشر يك 
او متدخل في القتل » واعا يؤاخذ على اهاله القيام بواجبات وظيفته » وهنا 
ا ل ل ل 
اركة 

لق ار ل رق الك امسر زسرر بلجت ريه 
وتطور التنظيم الاجماعي والاقتصادي والسياسي نحو الاشترا كيةوماتقتضيهمن 
تخطيط وتنبيج وتنسيق وتوجيه لفعاليات الافراد والماءات يستلزمان يريم 
الامتناع الآثم عن اسعاف الغير وأسداء يد المعونة له » وان لم يكن على 
عائق الممتنع التزام أو واجب قانوبي حيال هذا الغير » وحن تأمل ان يتلانى 
المشترع السوري هذا النقص في التشريع الجزاني الراهن » وان يعمد إلى 


| 


ين 


٠ »© .‏ لمك الأبيا وه 6 مه ل 
سن نص صر بح يقضي « ععاقبة كل من ,عتنع قصدأ| عن معأو نة الطن فى 
خطر » وهو قادر على ذلك دون أن يعرض عله أو دراه لأي أذى 2 
مقننيساً ذلك من الأحكام الماثلة الواردة في التشربعات الجزائية الحديتة ولاسي.) 
احكاء [لادليت 16 2 ل قارون الستويات الولاي المدرت والمادنين 
١‏ و47١1‏ من قانون العقوبات اليوغوسلافي . ومما جدال فيه ان قيام هذه 
ال ل اه ل ول درن لاسن اراس الاعة الى د اها سول 
القتل بالامتناع متى توافر وجود الواجب القانوني » فذا ل يتوافر طبق النص 
المستحدث القاضي بتحريم الامتناع الآثم بصورة عامة كجرعة قامة بذائها .وهذا 

مادا ا من نحث ماهمة فعل الاعتناء والمشا 0 الاخرى الى شيرها 
اك نادي شرعة القت ٠‏ والنسش ان ناد لك الى تا لقم الثاى هذا 
ارلان » وهو : وفاة الجني عليه 1 

١١‏ ) انظر الوفاشور : الراحع الاو )0 704 ومن الحدر لالد كر ان الاستاذ 
لذ لور عمك الوهاب حو مد أ قر م على اس النوات الدوري ف 0" أبار (ماس )لاه ة١‏ 
التضامن اللإإانساني « وهدا نصة : 

و المادة الاازول 25 يعأقب بالحوس من سنة الى ثلات سئوات وبغر امةلاتز يد عن © 5ه 
لبرة سورية : 
2ك هن كك فادرا عل اك حول بنئلكه البامر , دون ارتكات الخنارات اطلافت] 


ودون كل فعل موده ضد سلامة الجسم الشري » ويتنع عن ذلك دون ان .دتعرض هو او 


عبر ه آل حطر . 2 
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العتصومر المالى : معول ا موت 


ان موت الني عليه هو النتيجه الضارة غير المشروعة في جميم جراتم 
الفدل . ولام جرعة القتل الا اذا حدث الموت » وحصلت الوفاة .و حدث 
ارت عدر ارط ا لس مجني عليه انفاسه الاخيرة » فتزهق روحه »2 
و يقضى على حياته . 

ولامناص في التكشف عن سبب وذة الجني عليه » وايضاح ماهية الجرا 
والاعاات نان لي خطور يا 0 الس ال لقره الطية والطك 


شرع إعا وحدمن حر هنا" وقد فص إ)لادة 2 من قانون اصو لالحايات 


0 


لاله 1 إذا مات ل قاد أ سا ره آي فاط وف اواك 


-- د دن كتفع 4 بصورة مقصودة عن ممأونةانسان 2 خطر » دوت ان تعر ض هو 
او عبر ه ل خطر 6 او 2 عن ذو ؤمر المعو نة له 4 
ميرماً » كشبادة او وثمقة خطية » ولايتقدم با الى الساطات القضائية الغتصة في الوق تالمناسب. 

واذا تم 5 محرا . قات من حقى احمك5ة ع تعلل ان وم أل معذرته ان تعف 4 
هون العقاب : 

المادة الثانية 001 من استغل مناسءة كارثة من الكو ارت الغا هة كلغارات ادو رللدة 
وهاشا كابأ وقام بفعل اليل واأممب فِ المبوت المنكوبة او غير هأ يعاق بنالاث ال الشاقة| أو بدة» 
واذا) ا ال العف 


داكن ماما والوقت ليل , فانه د.أقب ذلاعدام .» 

ومن الي الواضح أناقتراح الاستاذالد كتور حومد مقتس من فحوى القانون الفر نسي 
الصادر في ه ؟ حزيران ( دونيو ) ه ١:‏ . والذي اشتمات على | <كامه نصوص الادتين +« 
ومن قانو نالءقودات الفر نسي . وقد اشرنا الى مضمونغمها) في الصفحة ١5‏ منهذا الكتاب. 
داعم الاستاذ الد كتور عند الوهاب حوهد : القوق اللزاثية العامة » الطبعة الخامسة , 
مدو ةا ص .)١١‏ 
ل اك 


الشبة فيستعين النائب العام بطبيب أو أكثر لتنظم تقرير بأسبابالوفاة وبحالة 
جئة الميت . وخبرة الطبيب الشرعى لست الزامية على كل حال ؛. ولاسبيل 
إلى اللجوء اليها مالم يعثرعلىجثة القتيل » وقد أوضحنا 1 ننً77" أن إقامةالدعوى 
العامة بنهمة القتل » ومحاكة الفاعل » لاتتوقف على العثور على جثةالني عليه 
3 ان الملاحقة رم اه خا كد ااسارق لإعى أن يحول دونهها عدم 
العلرر ع لامر اك لاا وقةء فوجود جسم الجرعة 014111 ناك 0:8" 1١‏ ليس 
رك ركنا ولام عرطا اسه 0 جا ررض السان عللفء 

مادام الدليل على وقوعبا وارتكابها قاماً . 
وغني عن البيان أنه إذا ارتكب الجاني فل الاعتداء على حياة الني عليه 
فاضدا رهاق وله ول يحدث الموت » فالواقعة شروع في قتل ٠قصود‏ . أما 
إذا لم يم الدايل على نية القتل ولم يحدث الموت » فالواقعة لا يمكن أن تكوان 
ع ف قل خط لآن الشروع انور ف الجرام غير المقصودةءو إنما 
5د تؤلف الوافعة ارذاء غير مقصود إذا يج عن القمل الخاطىء مساس بسلافة 
الخو عله آنا إذا لم ينجم عن التعل الخاطىء أي ضرر » راس 
الفاعل آبة ل شه دن راء خظلاء د كان إهاله او قله احتر |ردواضا 
يا رالا ذلك ان طول لمش ال .ل ل لا روه ولام 
عنه لقيام الجرعة » وفرض العقاب » في جم-م الجراتم غير اللقصودة ؛ أما في 
الجرام اللقصودة » فاذا حصلت النتيجة الجرمية عوقب الفاعل يعقوية الجرعة 

النامة » وإذا لم حصل » رغم البدء بالتنفيذ » لأسباب مستقلة عن إرادة الفاعل 
ار ل ا 


عواقك بعقوبة الجرعة الموقوفةأو أنخائية حسما 0 سيطا ا 
وليس الأ كذلك في الجرام غير المقصودة » فبي إماان تقع امه و إمانان 
لاقم ؛ فليس عة قتل خط مال عت الني عليه أما إذا اقنصر اللطأ على 
إحداث الجراح او الضروب أو العاهات » فالواقعة ليست شروعاً في قتل خطأ 
وإنما هي ايذاء غير مقصود ؛ وإذا لم حصل موت ولا أبذاء » فلا عقاب على 
الفمل الخاطء بناثاً . وسنفصل في ايضاح ذلك حالما نعمد إلى شرجرام 
القال عر المتسرة. 

بن انك به أن الفاعل يسأل عن وؤذة اللجني عليه وان لم تقم إلا بعد 
سور فتاه طويلة دن ار لقتناف قير الاعتداء قر لقان شرافر ين 
هذن العنصرن » أي بين فعل الاعتداء وحصول الوذاة »علاقة السيبية.وقد 
ا د رن اللا ل ل والقة اراك 
أن نبحث في طبيعة هذه الصلة السيبية الي جب نوافرها فيجر ا القتل بين فعل 
الاعتداء على حياة جني عليه وحصول وذاته » ينم انك ين الا اناد ” 
ري عائقة اية ا ار لنت الا اي ار كن 
ا 111 
وخرائط و رده 

العتصير الثالث : عمرقءّ السصسممٌ بن فعل اررعتراء ومهول اللوت 

دك لقيام الركن المادي في أية جرعة من الجرام أن يقومالفاعل 
بفعل أو امتناع » وأن تفع شه عارة ‏ ذز لانيك دن إن ناا عضول تهده 
)١(‏ عد - اذاشتت - الى الصفحات ١51 - ١١+‏ من موؤلفنا هذا . 


ركه 


النتيجة الضارة الى فعل الفاعل أو امتناعه » أي أنيكون هذا الفعل اوالامتناع 
هو سبب وقوع النتيجة» وهذ اما اصطلحالفقباءعلى تسميته :علاقة او ر ابطةالسدمية بين 
الساوك ارم والنتيحة الضارة عاعه'! بخاص غاللدوسق عل مهنا »1 
أغالنوة 16 أ اقصؤمع ذلك أنه من المبادىء المقررة في التشر بعات| لز ائية 
أن الا سان لاسقال عن واقة السسر امة ها ااانا اكت لشيحة ساوكةار نشاطه. 
ومالم تم هذه الرابطة المادية بين ساوك الانسان وحصول النتيحة الجرهءية » 

0 الأحوال أن تسند اليه الجرعة . 

ركد هد القاعدة إن تكون فى عطر )ا اللامر بن الدسيات» قطرعة 
لام ااال بر شكيا اعاان خا عن شرفلا سنن فاعاذ أو شر كا أو 
ل ؛ ولاحاسب عنها أو تفرض عليه عقو بها مالم يكن لها بتصرفه هذا 
صلة المعاول بالعلة » أو المسسيب بالسبب 

وعلى ذلك » فالبحث فيعلاقة السيمية الواجية الوجود ببنالساوكوالنتيحة» 
أو بين الفعل والامتناع من جبة » وحدوث النتيجة الضارة من جبة 'ثانية اما هو 
ف الله قرط من قوط المنوولية اسزرائية . ولك الاساد المادي 
ان لخطه محص" أي أسناد الجرعة توردوعا الى مقتر ذما 1 

وعدم بادك يان صله السرية هي ولددة دن جيك طبنعنها في عت 
المسؤولية : جزائية كانت أم مدنية أم خلقية » وان وجودها في 0 
- مقطروادة كنت غبرمقصودة - شر اسان متفرع عن فكرة ا 
ومن الجدير بالذكر أن النقباء الالمان انما وضعوا أبحائهم المشهورة في السيبية , 
وحددوا لها الضوا بط والمعايير في الصعيد الجزاني بادىء ذي بدء » متقلوا هذه 


050 


اشوا بط و المعا ري قاد ال مسد المسؤولةالمدية. 

ومن المسلم به أنه يسبل جداً الكشف عن رابطة السببيةفيالجر المالشكلية 
التي لايستازم قيامها حصول أبة نتيجة جرمية » وأنما تترتب المسؤولية الجزائية 
فها على جرد حدوث الفعل أو الامتناع »كا هي الحال في الخالنات بصورةعامة 
وفي بعض الجنح ٠‏ كحي الااأومعة بي دق واحرار الااسلحة ؛ والذموالقدح 
3 الجنايات والجنح » ديكني في هذه رات سام شام ا سر 
الفعل أو الامتناع عن المتهم حتى تقوم العلاقة المادية ويتوافر شرط الاسناد » 
فتى كان من الثابت في مثل هذه الجراكم أن المهم هو الذي قاد السيارة ليلا 
وي مطنأة الاأنوار» أو هو الذي امتنم عن تبليغ السلطة أمى ماعلم به من 
جناية على أمن الدولة » أو هو الذي حمل الوسام دون حق » أو أحرز السلاح 
لا ترخيص» ف يعد عة محال لاإثارة مشكلة السببيةمادام مايعاقبعليه القانون 
هنا هو مجرد القيام بهذا الفعل أو الامتناع دون ماحاجة الى حصول أية نتيحة 
لاز وقوع ان عار وعدا تاعكر إن شي الاساد لصم , 

بال شرن اللا ل ا رم ل ار تال لام 
المسؤولية » وقوع ضرر ٠مين‏ أو حدوث نتيجة جرمية منفصلة عن الفعل أو 
الامتناع ومستقلة عنه . ففيجرعة القتل القصود مثلا. يعاقب الشارع على نتيحة 
معينة هي أزهاق الروح وم نتيحة متمازة عن الا فعال التي حدتها ؛ فلا يكنى 
عر اق را الى علو لل ل 
ارن نحدث الوفة فعلاً حت تم جرعة القتل» وكذلك في القتل غير المقصود 
لايكني جرد صدور الفعل أو الامتناع الخاطيء بللا بد من ان يقترن الليطأ 


25042 - 


الريك نتيجة ضارة هي الموت . وفي مثل هذه ارات القي تفضي إلى نتائج 

ضارة تتجلى رابطة السببية في شكل اسناد مزدوج ادع كا إذ 5 بكي 
نيام المسؤولية ان .بط بين العمل و الفاعل كسب ووا عاب ,أ يضاً ان ربط 
ببن هذا الفعل والنتيجة الجرمية االماصلة ؛ أي انه يشبغي أن يقوم الدليل 
أرلا عل للا عم سد السمل 2د 1 يقوم اه اساعل 
ان هذا الفعل الذي قام به المهم هو الذي سبب او أفضى إلى حدوث النتيحة 
الضارة . ومشكلة رابطة السيبية لا تندو ولا تثور إلا فى مثل هذه المالات 
التي يستازم القانون فيها حدوث نتيجة جرهية متميزة عن نشاط الجاني علىان 
الاض يظل سبلا ؛ حى فى هذء الحالات .دي كن نشاط الحان. هو امامل 
الوحيد في إحداث النتيجة الجرمية » ولم تسهم معه عوامل أجنبية أخرى في 
احدانها »كا لو أطاق الجاني عياراً ناريا على الني عليه او طعنه يعدية في قلبه 
فد عدي ف 11ل .واد اهوى عله بعصا اضات اسعدى ع نه فتتاعاءاو 
0 في قيادة سيارته فصدم أحد العابرة » وصت السيارة هن فو قه فأزهقت 
ردح 1 ل عن شلك في إن فين اللار فى مسن هنم الخالات هر السك 
في حصول النتيحة . فاطلاق النار أو الطعن بالمدية هوسيب الوفاة والضرب هو 
سيب فقد العين »وقلة الاحتراز في سوق السيارة هو سبسبازهاقاار وح و بكي 
ف مل هده اللالاات ان شت اسناد الممل ال مت فه حى أل عر النتسحة 
الخامله وك لاله _الدو قائع وادلة فقط. و ليس يثرن قيامالمؤ وليةانيكون 
قدا تقضى بين ار تكاب المعل و حصو ل النتيجة الجرمية زمنطالأو قصرعماداءالفعل 
الذي قام به الجابي هو السبب الوحيد في إحداهاء وما دامت تلك النتيحة ناشئة 


1 


عن ذلك الفعل بالذات . واذالم يكن فعل الجاني هو السبب المباشر في وقوع 
النشحة ا للرية » ل انيت إلله عوايل وأشات احرى أفصت ]ل امات رة» 
وكانت تيع هذه العوامل والاساب متولدة من فعله » فلا مجال هنا اعالاار : 
العوامل التي أفضتاليها ‏ وان تعددت ‏ ناشئة عن هذا النشاط بالذات . مثال 
ذلك أن يلق ال+- ان بالجنى عليه في النبر من فوق جر بقصد قتله غرقاً » 
تراك هذا الأخير بأسفل الجسر ويتهشم » وتحصل الوفاة قبل أنيصل 
الى الماء » فا لاصطدام القاترى هده كاله عدر نقاط اماف ونذادى اش اه 
الى موت ال ني عليه » وحقق بدلك قصد الجاني يمثل ما كان يتحقق به لو أن 
الجني عليه وصل الى قاع النهر ومات غرق 27 . 
بيد أن الامور لا تعرض في اللياة العملية في مثل هذه الساطة والسهولة » 
بل كثيراً ماتنضم الى فعل ماني عوامل متعددة أاخرى لع سس لكي 
فار ان الا ا ل ات لا ب اللا القول 
أن شاط الا كان كر ار ارك ولناف رف شرل الف القاادء 
فهل تقطم هده الشرافز الااحة را يلك اليه ١ن‏ قث | ان عدوت الدكة 
الجرمية بعد أن تداخلت يينهما وأسبمت في احداث ما وقع من ضرر » أم ان 
الجاني بظل مسؤولا عنالجرعة أيعن الفعلو نتانجه .رغم تدخل هذهالعوامل 7 
)١( .‏ راجم الاستاذ علي بدوي ص ٠م«‏ ؛ ء والد كتور علي راشد : مبادىء القانون 


الجنائي , الطيعة الثانية » 6 كس 4ه شذة 0500 و كذلك انظر كاله : مو حر 
القانون الحنائي , الطبعة الرابعة . لاهو١‏ .ءص 4و نيذة #.: . 


له 


ل ترك ف لل عن الال إن سل لة نظن كيه . ران الاسساد 
الاي للك نا كل كان قير الات عي السب ادف رثك 
ما حداث .وما هو اذن ,الضابط أو المعيار الذي مكن الاستعانة به للقول 
بتوافر علاقة السببية أو عدم توافرها في هذه الحالات وما يجري مجراها ؟ هذا 
هو السؤال» و تلك في المشكلة . 

أمثلة عملة : وحن نود أن نضرب بعض الأمثلةاتييوردها الش راح و الققباء 
في هذا النطاق لتتضح أمام القارىء معاللم الصعوبة : 

الل لم لبكر بقصد قتله » وقبل أرنف سمري السرفي جسد 
بكر فيقضي عليه » يأي شخص ثالث خالد ‏ فيقتله يمسدس . 

ل الل اء عل ان ب 2 درل 2 عنم - الحاات, 
م بقركه وينصرف » ويعر شخص ثالث - عمرو - فيجد بكرا طريحاً فبحدث 
فيه اصايات أخرى يجهز مها عليه . 

- يتشاجر زيد وبكر فيصيب أحدها الآخر بجراح بقصد القتل » ولا 
أيعنى المصاب مجراحه » او يمتنع عن معالجتها » فيتفاقم خطرها» او يعالجهبا 
بوشائل غير طبية فتتقيح » او يضمدها بأربطة ثة بالجر ايم فتتسممالجراح» 
ويغضي ذلك الى موته . 

؛ - زيد يصيب بحكراً في ساقه فيج رحبا ؛ وكان هذا الاخير مىتديا 
سروالا او جلباباً قذراً مما أدى الى |اتساخ المرح وتقيحه والوفاة . 

عر د سي لي نس رسيت اس 


ا 


باجراء علية جراحية لانئات جراتة وللكنة عت الام الفملية. تارفس 
أجراءها » فيموت . 

د - يعدي زيد على بكر اعتداء يستوجب اجراء عملية جراحية»ولكن 
الطيب كري العملية با لانت غير معقمة أو شى بان امعساء الريض قطمة 
عاد زر حت ان غات | او أذاة سيره بن اددات الراحق او طانم عل” 
اجراء العملية وهو في حالة سكر » فيموت المريض . 

ل ل ل عر سد ان ل ل د و مساك 
المدى او الخناجر ؛وقبل انتفيض روح بكر إلى بارهاء ينقل في عر بة الاسعاف 
الى المستشفى » وني الطريق تصطدم العربة بسيارة أخرى . فيقضي الاصطدام 
ع ل ل لل ع ا لي را ا ل ان 
ورد ع فلار ا ري ف الس لوسرل اسان إل فاه 
نيران الحريق في من تلنهم . 

ه - كان بكر على أهبة السفر فيقطار النهار ؛و لكنه يختممو ةك 
عه قار لل اك اي عا عر ل ل سر الم وا مسار 
ماران وس اك عن سان > و إلك جر ف فار اندر الذي اقل فى 
سيره عن خطهالمديديءوأ فضى انقلابه الى هلاك الرا كبين و يدهم الطعين بكر . 

عدت 2 إصلات تئلك ان بك ل اتا الا قدا 
مبرحة » وبقطم الاطباء بعدم قابليتها لاشفاء » فيؤثر بكر الموت على حياة 
الم اواشحاه 

٠١‏ يت ريد ل مطاق دراج ب لاحر لد لات 


الك نب الو انق 


ارت لكل ران كرا كان سانا لال فى صيا حسم فالقلء 
أو عرض السكر أو بتضخم في الطحال » فينتبي الأعس بوفاته . 

كل م ساضان ين الك ف مسطلقة من لسر وك ميس 
نسدد الول ع الثانن »و أطلق عليه هارا ناريا أضابه مقت 
أمعائه » وفر اسفينته » وقسل كر فاه الاخيرة نا بإصابتهء 
اصطدمت سفينته بلغم شارد في البحر » فنسفها وأغرق من فبها . 

1 كان ريك درس شه عل در ء فسقطت منة عللة كبريت سا 
عللها النورج فأشعل النار التي امتد هيمها من هذا البيدر الى البيادر الجاورة ‏ 
ثم إلى بعض مسا كن القرية فتوني عدد ممن كانوا فمبا . 

١‏ أغفثل زبدءوهو مستخدم في قطار إغلاق باب إحدى العربات هيالا 
منه؛ فنجم عن ذلك ان انزلق من هذا الباب طفل من الرا كبين ءفانتاب الحام 
زالكء وقدف سن وراءة . وكانت شحة كل ذلك أن اصلب الطتل؛ إصابة 
ا ل 

4 زافلت حراده إعالا” منهفصادف رجلا في بد سكن وسفسل 
هذا الرجل فداسه الجواد الجامح » فقكسرت شاقه > وأصابت السكين رجلا 
آخر فهات » وكان يحمل في يده مصباحاً من البترول » فسقط المصباح لسقوطه 
على أمتع لبائع » فاشعلبا وأمتد لحيها الى مخزن فالى عليه وعلى من فيهالخ... 

ويتضح من تدقيق هذه الامثلة والحالات جميعها أن العوامل التي تضافرت 
رقن اف وت 2ه فى, ا حدات اطق لت اكلبا عنائلة ومتشا يق 
واللكما مختلقة الأصناف » متهددة الصور . ففن حنث الزمن : بعضبا اضاق 
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فعل خاي و بعضهامعاصر أو عرافق له » وبعضها لاحق به .ومن حمث المنشا؛ 
فان من هذهالعوامل مامصدره فعل الطبيعة أو القوة القاهرةأو الخادثالتحانيء 
0 مابعود إلى فعل لني عليه ذاته » ومتها ماينشأ عن فعل الغير . وهن 
حمث النية الجرمية : فان بعض هذه العوامل مصدره الخطأ و بعضها مصدره 
ل كا فر لان ف فد لكرن ا سر ع قمر الفا را 
على قصد الا,يذاء فقط » وقد ينعدم فيه كل قصد جري » و يشتمل على خطأ 
يحض . وعلى كل حال ففي جميع هذه الحالات والصور وفي اللهني عليه » وم 
شر هر اماس الوخد درت ارقم وإ ا لاسر 
أخرى مختلفة : اعتداء خالد أو عمرو > إمال المجني عليه نفسه » اعتلال صعته 
أو إصابته عرض خطير » خطأ الطبيب » الغارة الجوية » المريق » الاصطدام » 
الاغم الشارد » فعل الغير او خطؤه الخ ...فاينتبداً وأن تتمهي مسؤ ولي ةالجاني 
مع وجود هذه العوامل الختلفة 7 

تعرام ارو سباب ونسلسل النتائيي : واذا تحن أنعمنا الكر ماياً فيدراسة 
مشكلة السببية فانها تتجلى لنا ذات وجهين أساسيين : وجه تعدد الأسباب 
ووجه تساسل النتائج الجرمية . فنى الوجه الأول : تتعدد الاسباب وتتعاقب 
ان ار ل ل ا ا 
الجرمية . ويتجلى ذلك في أغاب الحالات التي سردناها ولا سما في الأمثلة 
1١-١‏ . وأما في الوجه الثاني فان النتائج الجرمية هي التي تتعدد وتتعاقب 
وتتسلسل بعضها من بعض متوادة من فعل أو امتناع قام به الجالي. و ينجلىذلك 
في الحالات التي أشارت إلمبا الأمثلة السابقة ؟١4١‏ . والمثال النقلتدي الذي 


ات ارك 


ا ل ل مر رلية المقاية اسان لكشل الخائم هر مال 
يوثيه “16[ان<] .ون إعا :ودسرده هنا لا .يضاح هذا الوحه من وجوه 1 
السببية : اجر مواشي 0 لقرة موبوءة ) أو يخلطها كواشي الغير وهو عام 
انها موبوءة )» فتعدي مواشي المشتري » وعرت ( م شار المواثي 2 
سكن المشتر امن رراعة ارضيه فتعوزه المال © "افلا ستطيع الوفاء 
بديونه » فيحجز الدائنون على أرضه ويبيعونها بثمن يخس . فهذه نتائج ضارة 
تخد رقاب يسضها بضا :موت البقرة الوروءة ؛ عدوى المواشى ومونبنا ء 
العحز عن الزراعة » العجز عن وناء الدون » الحجز على الارض وبيعها بشمن 
بخس : وتتسلسل تسلسلا يباعد ينها وبين عمل الماني بحيث تنقطم علاقة 
السببية » ويصبح من غير المقبول اسناد هذه النتائج كابا إليه . وقد قرر 
بونيه حمق أن البائع لابجوز أن يسأل مدنياً عن جميم هذه النتائج الضارة ؛ 
وان الاضرار التي يحب عليه التعويض عنها هي موت البقرة الموروءة وعدوى 
لزان برعا آنا سار الاضرار المننافة الأدرى فلا محر اندر هن عنبا . 

وما يصح في هذا الوجه من وجوه « السبدية » في المسؤولية المدنية نصح 
اي و ال ار ال سد 
لبا عيات عل الات ارس عل الصوره الي 
أوضحناها في الامثلة ؟١-15‏ فأي هذه النتائج كن اعتبارها مسببة عن عمله» 
واي 2د قن او وله الطرائة » وغل سال عر اللتسة الأول مما . 
أم يسأل عن النتائئج بعضها أو كلها لانها ناشئة الواحدة إثر الاخرى عن عللهء 
وما هو المعيار أو الضابط الذي نضعه لاتفريق بين النتائج التي تقوم يينها و بين 


لاك 


عمله رابطة السيبية القانونية وتلك التي لاتتوافر فنها مثل هذه الصلة 7 

ويجب الا يغرب عن الذهن ان وضع قواعد علاقة السببية وصياغة 
ضوا بطها وأحكامها تستازم التمييز الدقيق بين حالة تعدد الاسبابوحالة تسلسل 
النتائج الجرمية أو تعاقها . فني الخالة الاولى : النتيجة الجرمية هي واحدة لم 
تتعدد ول لاض ونان 0 ان اطر عا واحيه ‏ والاسات ١و‏ الترامل 
في التي تعددت وتعاقبت واشتركت في احداث هذه النتيجة الجرمية . وأما 
في الخلة الثانية : فان السبب واحد ل يتعدد والنتائج الجرمية الضارة م التي 
تعددت واتعافيت و تلت الن هدا الس اعد رادت اومان سه 
لجان واد نالل الأوال الب هر اميه اما التيحة فشو واحلة” 
ففي جميع الامثلة من كزان التي افترضناها سابقاً نلحظ ان النتيجة هي 
واد ارق وري ال لواحت الس آم لاسا ست 
في إحداث الوفاة ‏ ومن بينها فعل لمان - فبي متعددة. والسؤ ا لالذي تطرحه 
مشكلة غلزقة السرة هنا هو . أى هذه الا سياتب ربط دن الباحنة العانو نيه 
الله الخاملة راط الل بالعارل أي عدر لل هذى الترامل ادر أنه 
السبب القانوني في إحداثها م 

رع عر ا ع ابعر عل الرنة .و بال عن در ع ,قزل ماداء 
قد تو سط بين فعله وبين النتيحة اكرمية اسان متعددة ست نعف إحدانها 7 
أو تظل علاقة السببية قأئمة بين فعل الفاعل والوفاة على الرغم من ذلك » أم 
انها تنقطم + وكيف السبيل الى معر فة ذلك + 


ار م لش 


وأما في الخالة الثانية » حالة تساسل النتائج : النتيحة هي المتعددةأما السبب 
فرحنا والسوال الذي تطرحه مشستكة السسة هنا هى :هل لل 
صاحب هذا السبب ‏ أي مقترف الفعل هو المسؤول قانوناً عن جميعالنتائج 
الممساسلة التهولد ها فعله فيتحمل عيئها مبها تعاقيت و بعدت عنهء وسال مثلا 
في اخالة ١4‏ السالف بيامها عن جرا الاريذاء والقتلوالحريق ام ازمسؤوليته 
تقف عند حدودجرعة الايذاء فلاتتعداها الىغيرهامن النتائج ار مي ةالمتعاقبة/ 
وهل نظل را بطة السببية قأئمة قانوناً بين فءله الاولي وجميم النتائج المتعاقبة 
المتساسلة منه»أم انها تنقطم فلا تسند هذه ارام المتعددة الى م تكب الفعل 
الاولي » ومتى تنقطم » وأبن 7 وما السبيل الى معرفة ذلك م 

وليس من ريب في أن الماول والضوا بط ااي تقتضمباعلاقة السببية في حلة 
تعد الأسباب مختلف عن الماول و الضوا بط التي تقتضهافيحالة سلس لالنتائج 
الخرحة ريع كر فس نانس 5 دوماً ارد لملدقة الهف القاون 
نال أل انال غات لفدناقه معى ل معناها في العاو ١‏ الطميعية 811581166© 
عنم لتاصعلءة له عنو ته ولام . ومن م الغروق بين المعنيين أن السيب في 
الطبيعة ليس سوىحلقة في سلسلة الظواهر الطبيعية » فهو علة ومعاول أو سبب 
ونش فى ان واحد : شجة لا بسقه وسيب لا يلح به . والكشف عن 
قوانين السببية في العلوم الطبيعية هو الكدف عن علاقات محتومة نجري 
ظاهرة من الظواهر الطبيعية وادرى: حت يو فم 0 
ثور نندت هذه رفدت تلك . المي علمها هو دوماً ح وقائم 
أله! عل ادع سصعمنز 0 البحث عن صلة السيبية في القانون فيستازم درا 
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وجود السبب الاول الذي احدث النتيحة الضارة » وعلاقة هذا السيببالنتيحة 
الضارة لست م هي الخال ف العلوم الطميعية علاقة محتمة ضرورية ببن ظاهرة 
وأخرى يكشف عنها ويقضي بها قانون السببية » وانما هي علاقة الصانع بما 
صنع والموجد يما أوجده » ويصح استادها أو نسبتها إليه كا يصح ساد ام 
نسبة الانتاج الى منتجه أو الخلوق الى خالقه.و فكرة صلة السببية فيءالمالقا نون 
م م سكرب المسؤولية والجزاء » الك علمها وجوداً أو 
ا هو 0 حك قيم اانا 1ه عل أمع تدع هناز . 

ويتضح من كل ماتقدم أنه لو كان للسببية في القاون معناها في الطبيعة لما 
امكن إن سي الانان وده ان الات آة ظاهرة في الوجود » ولو 
١ك‏ اقارن فى د ارول الا ا رد افتان ظاهرة الكل 
انان ظامرة انه حار ان وق ذلك الك اولك الانان عر الاك 
الفجاني وعن فعل الغير » وهذا ليس من العدل أو المنطق في شي* . واو طبق 
مدلول السببية العلهى على المسؤولية في القانون لما جاز ان بسأل الا نسان عن 
ساوكه السلبي لان الامتناع عدم » كا يول الفقهباء الالمان » و العدم لايمكن في 
نظر العم إن مشا عه رد أ 0ك كن سي ف الحداث آله شلحة 
لها كيان مادي ماموس . ولكن الامتناع » كا رأيناء يصلح في نظر القادون 
أن يكون سبباً ويجوز ان يسأل المرء عن نتيجة لم يبذل أي جبد اجابي 
اناا انا يت ع السيايه. إذا كن بح عليه لالربا ارا 
منعها فل يفعل . 

راذا ا نان عرض ها ل 1 د ا عالت مه 
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« السبب هو مموعة العوامل الا يحابيةوالسلمية التي سامت ف احدأث النتيحة». 
انطانات الفاتر فى عمرف الراك 

وك نود أن تخعرض بعد هذا كله النظريات المنيية الخدلية افا 
قواعد علاقة السببية وضوابطها في القانون الزابي في حالتي تعدد الاسباب 
وتعاقب النتائج الجرمية أو تسلساها . 

ارررة افا عرراروييات 

قفى عاد تعرر انرسياب تنقسم النظريات الثقبية السكثيرة التي حاولت 

وضع قواعد وضوا بط لعلاقة السببية في القانون اراي بين الفعل أو الامتناع 
10 : . 

935 رن دعل عنتع [ة امالغ "1 ع1 ع “روغ ]' وقد أسس هده النظر به 
الفقيه الالماني فون بوري 1اناذآ مه" في اأربع الاخير من العرن التاسم عسر 
وؤهن انصارها فون حك 4 ومؤداها أن ا العوامل التي ندخلت فى احذات 
النتيحة الكرمية متكافئة متعادلة , ذكل وأحد مها العثير مسا فْ وقوعبها على 
السواء : 00 أن شت أن النتيجة / تكن لتحدث و ل 2 
01 018]) عدزة. فاذا كان لحان قد سام بمعله أو امتناعه على أي و 2 
حصول النتيجة الجرءية فانهبتحملعبئها وان كان قد تضافر مع فعله أو امتناعه 
في إحداتها ال إكثيرة احرف : 

)10 اقر أ الد كتور رؤٌؤوف عديك : السمبية 3 القانون الحناني 6 القاهرة 1 

وف الانكابزية : ,1855 عط] 12 81058]102) : غلزمه11 320 أنرج1] 


02101, 9 
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وفي جرائم القتل يكنى لقيام علاقة السيبية بين فءل ا ابي وحصول الموت 
شعي هنه اللرية 2 ان يليت أن الموى ما كإن لبجل المع عله ل ان 
لحان / كت التمل الذى ار نكيه ولحدا فان الضابطا اللى متي به 
أسحات هذه اللظلرية الدرفة ها اذا كانت اعلرقة السيية درا فرة رن فش لمان 
ووفاة المجني عليه هو الاجابة على السؤال التالي : « اذا افترضنا ان الجاني م 
يرتكب فعله » فبل كان الموت ينزل مع ذلك بالجني عليه ما نزل > فاذا 
جاء اللواب نقياً كانت علاقة السببية متوافرة بين التعل والوفاة »وصح اسناد 
عافن ال ع كت ولت القن ل ير الور عن نوع لات 
ةا أن اذا حاء | وات اانا أي اغا كان لي ذلك اننا علاقة 
السييية بين المعل والوفاة » وعدم قيام اركن الملدي شرعة الفتل , وبالتالي 
عدم جوار القاء بع الوفاة على عاق الفاعل 6 ولاأ يال <منئك إلا عن ؤعله 
إذا كان به لف بحد ذاته 0 ل 

نقك : ولا رسب فُْ إن تطبيق هده النظريه بودي ال امع نطاق اأسييية 
روات المسؤولية الجزائية الى أبعد حد . ويفضي الى نتائج لايمكن التسلي 
بها . فاو كان لشخص سيارة ول يتخذ الاحتياطات المعتادة للمحافظة علمها 
3 فتاء وضانتها النارق رعة كبيرة فدهن جد العارة وافانه »لكان 
هنا ثَُّ عمتكى نظربة تكافوٌ الااسان 2 سبيان فْ احدا ثالوفاة»سرعةالسائق 
و تقصير صاحب السيارة في الحافظة علمها » فالوفاة ما كانت لتقعلوم الارى 
مسرعا » وكداك وم عمل ساحب السبارة فتسرق نه فالعافلان مسكانتان 
ف احدات اللشيحة الاصلة »وك ل لتر ا فى وفاء الي عله فا 


اك 


السيارة وسارقها بمتبر اك مني لدو ولااعن جرعة القتل خطأ »و فاعلا فنهاعلى 
السواء ؛ وهو مالا جوز قبوله . وفي مثال آآخر لو أزن أنسانا حمل صدبقه 
على القيام برحلة ما في القطار » رار وعلك اا كب نيوان تطيق 
هذه النظرية يؤدي الى اعتبار الصديق الناصح سبباً في وفاة صديقه في تلك 
الكارثة » و يعد مسؤولا عنها . وكذلك اذا طعن احدهم آخخر بقصد القتل 
ثم تركه مض رحا بدمائه وا نصرف » وجاء شخص ثالث وأجهز على الجريح , 
فإن الخد بهذه النظرية وجب اعتبار كل من هذين الشخصين الاول والأخير 
مرولا عن جرعة القتتل وفاعلا ا لأن فمل كل منهما متكافيء مع فعل الآخر 
فياحداث الوفاة . 

وقالتل د ارق يم التي اورداء انها اذا تر محم باهر عددا 
دن الطمبات ققد لقتل وهل الماك الى المستشو . فشرد حريق فيه/ 
ومات المصاب حرقاً » فان الطاعن يسأل » مقتضى نظرية تعادل الأسباب »عن 
موت المصاب لأنه لولا الطعنات 1 كان الانتقال الى المستشى » وبالتالي » لىا 
نت الوظة فى الريى » وهدا تكى فى نار اسمان هده الغلر به لاسنادالنتحة 
ال لل الل الل مر قن رسا 
عبن إولا عن النقيجة الخاصلة على الرغم من جميع العوامل والأسباب التي 
وسطت بين فعله وبين تلك النتيحة الجخرمية الضارة . 

وهكذا ينضح لنا ان الماول العملية التي سفر عنها تطبيق هذه النظرية 
لبست منطقية ولا عادلة وقد تتعارض احياناً وما تقضي به النصوص القانونية 
رةه . وعل النقد فى عد اللططرك ش 0 لا شرق سن الس 012 


اك 


والناسة 0 نن ناو الطارف الكارم) . يلاعا سيم عل نيد واعلده 
ور أن كل اميه زه دخل فى إحداث النتحة ولو ملف ا حدها لما وفك 
والسيبية بهذا الممنى هي السببية الطبيعية لا السببيةالقاتونية . والواقع أن المناسبة 
او الظرف العارض هو الفعل أو المادث الذي يتيح أو يبيء ااسبيل لحدوث 
او وجود نتيحة معيئة . اما السيب فهو الذي حدما او يوجدها . وشتارنف 
بن الاين . 

ويبدو الشطط جلياً واضحاً في الاحكام التي أن ننها القضاء الأماني 
الا ا ا لا قر ال ا اي لي 
ان خلم ان رن لنب الاو اا تر 
ان المسدس سقط منه فالتقطه أحد الخدم في المسرح وأطلق النارمنه على أحد 
الشاره تن لوقه فصن امفاة ادا للستي ار لك دين ار 
وأدانه بعقوبة التتل خط ( . ولا خنى ماني ذلك من مجحافاة لمنطق العدالة » 
واروح التشريع ٠‏ 

و اط ات ابراه كى : أماار مرو الال انهل تافو 
الرسات وتعارليرا” ولا ترى أن فمل الاني او امتتاعه يصلح لآن يكور 
1 انر 2ن كر ع اران كن بن هده المرامل, 
وانا تقرط أن سن هدر الما او امساءعه النشية لادوان] الا حرى الى نات 
معه في أحداث النتيحة الجرمية أهمية خاصة او قوة معيئة حتى يصح أنيعتبر 

() انظر : دمع صسغامرصم لمسفمعع لفصغم انمع : عامعلة وما 

.م ,1957 روط ,عله 


خا 5 


سبباً قااونياً في وقوع تلك النقيجة. ومالم يلعب فعل الجاني او امتناعه في 
إحداث النتيجة الجرمية دوراً | كثر أهمية وأعظم شأناً من الأدوار التي لعبتها 
سائر العوامل الأخرى فلا يصح ان يكون سبباً بامعنى القانوني لآ حدث » ولا 
جوز أن د ني نامل إلى لحان ار ا اللمل عل سورلا 

والقائلون بهذا الرأي لا يعتبرون جميع العوامل التي اسبمت في إحداث 
لنتيجة «قساوية ولا يرون أنها تصلح جميعاً لأن تكون أسباباً قانونية في وقوع 
النتيجة الحاصلة » واا مم يستعرضون الأسباب والعوامل المتعددة التيّكان لها 
دخل في احداث النتيجة » و عمزوزبينما يعتبر منتحاً في نظر القانون » ومايءد 
غير منتج اصذحاءعض1 ناه أسفععاءم انع دع د 1ل نز وهنا حتاف أصحاب 
هذا اارأي بعضهم بين بعض باختلا ف المعيار أو الضابط الذي يستعين بمكل:هم 
للتغريق بين الأسباب المنتجة التي “يعتد بها قاثونياً » والأسبابغير المنئجة التي 
د اطاوناً . وقد انقسموا في ذلك شيعاً حكثيرة» وتفرع عن أقوالهم 
نظريات واعجاهات كثيرة نكت بأن نوج: أهمها : 

ل ا ل ا اولس 
قدا ف السر عه الاسكاريا كر نية » وفي طليعتهم با كون مم30 .17 , 
ل ل ا كي عر تر الازنا 
كن فصل اا هالا ا اما وفوريًا عدندده عافس :رمرم ء أما اذا 
كان فعل لاني بعيداً عن النتيجة عاه«ه: 5ه؛ فلا مكن أن يعد سبباً لما 
ال ل ار ل عل علنا الس 
لي الا لد ا الس وال لاتق إلا 


0 


بالارتماط المماشس والحقق دمندء» اء اءءذك بشها . ولذلك فإن هذه النظرية 
امكر سترات سيا نان الح وعراناة للدي ل إن ردم ال 
افلات الاق أحانا .. عراقت اعاله إذا كانت هذه العواقت تالح غير 
مقر لاله تلك 01 

ولك كن لا ال هده النطرية رهاق مدي البية وانطاق التوولة 
الدانية » قانها في تعيين السسسة في حقل المدوولية [لمزائية. تعديذات آثر يذكر 
بل إن الفقه والتضاء الاتكليزي قد اطرحاها نمائيا . وأما في فر نسا فإتنا جد 
أثر هذه النظرية في المادة 1١6١‏ من القانون المدني الغر نبي كا جد صداها في 
كثير من أحكام القضاء الجزائي فر نساء ولا سما في جر الم القتل المقصودحيث 
يتشددون في اشتراط السبية المماشرة . 

7ط لش شان أو رروثقوىةاهعءذاك عدناقن م 
ايضا نظرية نلقاها في مؤلفات الشراح القدماء » وهي في جوهرها » قريبةالشبه 
انغ يه لابه وى ايا إن اسان سال عن انه مى كن انشاطله 
هو السبب الفعال أو الأساسي او الأقوى في حدوها . 

وأما العوامل الأخرى فبي ظروف مساعدة هيأت الو لحصولتلكالنتيجة 
قار جك اعسارها نا ريه يحوت عن لسر 3 .لاحل لسعو 
بل نريدها تعقيداً » فبي نضع معياراً غامضاً وتحكمياً هو ننسه في حاجة الى 


0 ويقرب من هذه النظرية مايقول به الفقيه الالماني اورقات :1502811() الذي 
رى أت السبب القانوني هو الحلقة الاخيرة او العامل الاخير الذي يسيق حدوث النتيحة الضارة 
هن د لك العوامل الي اهضرع ف احدانا : 


ري جل 


الس و لعا د فى يمسي قعل حاف 1 قرو العايل الفمال أو الأغرى ة 
انها صعوية هي الأخرى يعوزها الحل . والمقيقة أن جميع العوامل التي تتضافر 
وتسهم في إحداث النتيجة ه يكلها فعالة ‏ ولامحل لامفاضلة ينها طالما أنها كلها 
كنات أن فى حول باسما ‏ والأحد ب النظظرية يشي يشا بدي 
شرل الس ١‏ و بالتال» ادن نطاق المؤولية ادراكة , 

م كر اسيك المعر كم اة 6 عدنسف نز لعل هذه النظرية 
أقرب الى التحليل العلهي الدقيق من سواها» بل لعلها أسر النظريات الالمانية 
راصحا رادل سن قال بها » ووضم قواعدها » الثقيه الالمابي فون كريس 
00 0 ومستساهاان الفعل الذي قام به الجالي لايعتبر سسا قانونياً 
لوقوع ننيجة جرمية معينةإلا اذا تبين أن هذا الفعلصالح لإحداث تلك النتيجة 
ونا للمجرى العادي للأمور » وما ألف الناس وقوعه عادة فيحياتهم العملية. 
وبعتبر الفمل صاكاً الإحداث النتيجة الضارة عادة » إذا كان ينطوي منذ القيام 
وف الفاروف الي آر تكب فبها على خطر وقوع تلك النتيحة الضارة » أو 
ال ار ل رس أن لل إن النسل ف ذلنه رحا من 
ظروف الواقعة وملابساتها . وإنما ينبغي أن تقدر ملاءمته لاإحداث النتيحة 
اسه لاض عل ضوء تلك الطروفك والملا نات . وان عرف ماإذا كان 
يشتمل منذ وقوعه » وبالنظر الي هذه الظروف والملارسات » عل امكانيةإيجاد 
تلك النتيحة وإحداها . 

وهكذا عقتضى نظرية السببية الملأمة لايعتبر سبياً قانونياً لنتيجة ما إلا 


وك أذ 


العامل الذي من شأنه ‏ حسما أثيتت التجارب ‏ أن يحدث هذه النتيجة . اما 
العوامل التي ليس هن شأنها موضوعياً ونحك جرى التجارب وسير الا مور 
العاديء أن تحدث تلك النتيجة فلا مكن لل لاون اما هاءإن 
تكن قد أسبمت في وقوعها . ولاتنقطع رابطة السببية بينهذا السبب القانوبي 
رالة 1 0 ااانا لل ل ال لاو ل اواو فى إل اكنانيا” 
وعل ذلك إذا توفي الجريح في المستشفى ريق نشب فيه فان الجارح لا مكن 
ان اال عن ونه لأن ري امشو عامل تاد عي فاوف وش يك قعل 
الجارح والنتيجة الكرمية فقطع علاقة السيبية بينهما ' 

وينقسم أصحاب نظرية السبب الملاثم الى طائئتين : طائفة تنظر الى علاقة 
السببية القائمة بينالفعل والنتيجة نظرةموضوعية » وتجعل من السبب الملا معياراً 
موضوعياً » وتطرح مشسكلة السببية في جرائم القتل مثلا على الوجهالتالي: هل 
كان من المتوقع والمرتقب وفق المجرى العادي للامور أن يؤدي فعل الجاني في 
الظروفالتيارتكب فهها الىوفة النيعليه ؟ فاذا كان المواب ابابياً » فعلاقة 
الدية متوافرة » والفاعل «وؤول عن الونة فص التنار عا ادا كن التاعل 
ذاته قد وقم حصول تلك عي ارات كاد حورو نراك ح واه إن 
حصول تلك النتيجة أمى متوقع 6 بحم وقائم الخياة وسيرها العادي 
ارت :]ذا 5 اس 1 ست اسه ال 2 6 00 اها 
هذه النظرية الموضوعية في السبية الملائمة والقائلين بها اليه الالماني روملان 
دذاء ددن 13 . أما الطاثقة الثانية فتنظر الىعلاقة السسيةالقامة بين الفع لو النتيحة 
الجرمية نظرة ذاتية أو شخصية فهي لاتعتبر فعل الجاني في جرام القثل مثلا 
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سبباً ملام لإحداث الوةة إلا اذا كان الجاني قد توقم حصوهاء أو كان في 
مقدوره أن يتوقم ذلك على الأقل . ومما يعاب على هذه النظرية الذاتية أنبا 
جعل من السيبية صلة أدبية نرجم الى حالة في الذهن لا الى ارتباط مادي بين 
الموادث » وبذلك مخرج السدبية عن أن تكون عنصراً من عناضر الركن: _ 
الملدي في الجرعة » و تدخل في نطاق العنصر المعنوي بحيث تصبح مختاطة 
بالحطأ 7" . ومن القائلين ,هذه النظرية الذاتية في السببية الملائمة التقيه الالماني 
فون كريس 11165[ ١0‏ . 

ومهها يكن فان نظرية السبب اللاثم 1 كثر النظريات شيوعاً في ديد 
عللافة الشرية » فقن الت ريه الفقه رالا اد وا سر سس . واد نا النده 
امك ال ار رن اتن النظريات الى مااستقر عليه التشريم 
الا شال اراي ف المادة 2١‏ من قانون العقويات الا شال , ودس نصها قينا 
نحن أحكاء المادة 505 من قانون العقوبات السوري » و فيها ضوا بطالصلةالسسية 
وقواعدها . وه بوجه الا جمال اولى النظريات بالاتباع . 

لك وان نكل كار 

وإذا كانت هذه النظريات الختلفة التي استعرضناها نحاول أن تضم الماول 
السليمة العادلة لمثسكلة السببية في حال #مدد الاسباب فانالضابط الوحدالذي 
يصاح لتحديد صلة السسية في حال تسلسل النتائج وتعاقها هو ذلك الذي 
استقر عليه الرأي في نطاق المسؤولية التقصيرية المدنية . وقد استقر الرأي على 
أن مقي مسا لمن كل ماكات نتيحة طميعمة لفعله. ولهذا ذا نالمسؤوليةالكزائية 

ال لول ١‏ لقد كارو 7 ا 10 1ك 


ام اكه 


عن النتائج المتعاقبة تقف عند النتائج المباشرة سواء أكانت متوقعة أملمتكن, 
وبكامة أوضح : ان رابطة السببية تقتصر في حال تسلسل النتائج على النتائج 
التىتتصل بفعل الاني | تصالا مائرا وإن ‏ تكن _عنداقترافالفعل ‏ متوقعة 
أو نمه لمارف آم اتح ع المادرة قاد م وولية عا مال سكن 

2 2 
موضوعياً متوقعة”"" . 

ونحن نود أن نسرد بعض التطبيقات العملية في شتى البادان لذهالنظريات 
الخامة تحديد علاقة السسية . 

ا أسمهقهم ف لمهم وابرصمراد و المشمر بع الأكاري, 


كه أ لمسهممٌ ف و0 مدو دن تدفيق أحكام الحا الغعر نسية نما 


00 يحب التمييز بين النتيجة أو الضرر المباشر والنتيحة أو الفرر المتوقم » فكل ضرر 
متوقع نكوت عرر] قرا فراء و للك لفس كل غرر منائر يكون ضر رآمتوقعاً. فانهن الاضرار 
المماشرة ماليس تمل الصو لولا عكن توقعه ( راجع الد كتورعبد'لرزاقالنموري: الوسيطفي 
شرح القانو نالمدني الجديد, الخزء الااول,؟ وؤواءص 58# نئمذة 1ه ؛: وص ١١‏ وشذة ١ ٠.‏ 5)ء 

00 لم تنل مشكلة «السببية» في الفقه از ائي الفر نميعناية تل كر حتى ان بعض الشراح 
الفر نسيين ذهبوا الى ان من العبث وضع ضابط للسسية. ولعل أم ماألف في المر نسية في هذا 
الموضوع رسالة الد كتور نجيب <-سني الى حامعة بارس في عام ؟ هوىء وقد نثرت في القاهرة 
في عام همهو١‏ نوات . إزننرل رع غاتلوديلقن عل دعذا ع[آنتصده] طااناعة حر 
21,155 2) ع[ رأقصغم 

و كذلك يراجع : غارو : ح ١‏ ©؛ ص لالمه ذمدة اح ا ا كي ا ل ا 
نبذة 2١-7‏ وفيدال ومانيول ٠<-:‏ © صضاهه اع نبذه © ١اء‏ ودنديودة قايرا: س7 65 
ندذة ١٠‏ . وبوزا : ص ه4١‏ . وميرل: ص د١١‏ وما بعدها . وانظر الفقيه الوسري 
لوغوز في شرحه الا حكام العامة في قانون العقوبات الوسري )ص *#م-.:م. 

واقر ا ثا للاستاذ فر يديف نشرته تحلة العلوم النائية في نارين لغام © 416 ١‏ ص 5006© 
حول «مشكلة السببية في التشريع الجزائي السوفييتي». ويمثاً آخر للاستاذ تونك نشرته الجلة 
الدولية لاقانوث المقارن في باردس لعام 0050 صن ” حول « التطورات الحديثة لعلا قةالسمية 
في التشريعين الانكابيزي والامر بكي » . - 
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م تضع معياراً نابتاً ارابطة السببية تلمزم بتطبيقه في جميع اصناف الجرائم على 
السواء 4 ولكدا ترق 8 ضوابط السسية بس جرام القتل المقصود 4 وجرا م ظ 
الايذاء القصود » وجرا القتل والايذاء غير المقصودين »وهي تفرقة ليس لها 
مارو اغبا في القاون ؛ 

ففي جراتم القتل المقصود : يشترطون ان يسكون فملالجاني هوالسببالمباشر 
في حدوث الوفاة . فإذا |نضم ل لوال ا سبلت ف داك 
ارك ال لل ا ا و ]شك اسه لاو الماة اه 
ايك الح نع ماطف رو ري و يا ما » فإنها تقطم رابطة السيبية بين 
ل اماد وموت مجني عليه نحت شتطر ان على شروع في قتل 
فط" » لان فمل الجاليلم يعد في نظر الغر نسيين- هو السبب المباشر في 
ا ارون وان ال الاش هو عن العو ادل الى ست ينبا وامل 
ميد فع الفقه والقضاء الغر نسيين الى اشتراط السببية المباششرة في جرائًم القتل 
اللقصود هو ان جميع فتبائهم القدامى يستازمون لقيام جرعة القتل المقصود ان 
عر ال ا ا لس شاه ضرعا ساف الى 9026. 
ومن الواضح ان هذا التقبيد إلزام يما لم يستازمه القانون » لأن الشارع في جرائم 
التتل والايذاء خفل ميزاله قصلد اللمالي من ناحية وجسبامة ,النتيحة من ناحنة 


أما السيبية في المدؤولية المدنية فقد حظيت هن الفقباء الفر نسيين بعناءة اكبر » انظر في 
ذلك مازو : - »؟ » ننيذة .؛ ١4‏ وها بعدها. واطقيقة انه يسن الاستئناس دوماً باللول 
الني يقر ها الفقه والقضاء في النطاق المدلي حول موضوع علاقة اليبية , لان طبيمتها واحدة في 
المسؤوليتين المدنية.والكأزائة على السواء . 
11 القار غارسون -ائذة ب ومارعلدها كر الاذة 0.0 وغارو: < هتذةلامىم, 
(؟) انظر الصفحه .»مه ١‏ من هذا الكتاب . 
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الجر اثم الواقعة على الاشخاص )١٠(‏ 


اخرى؛ أما جسامة فعل الجاني د ذاته فليس ثمة ما يدل على ان الشارع عني 
بأدخالها في حسابه » فأي فعل مهما كان ضئيلا في ذاته عبكن أن يودي الى أخطر 
النتائج متى توافرت له الظروف الملامة2!7 ٠‏ والشارع انما يحاسب الفاعل على 
قصده » وعل النتبحة الي مت عن ذعله حقيق] هذا القصدء أما العمل ذاته 
شبو وسيلة الفاعل تنبل غانته 4 ولا ا الشارع بالوسملة 8 جرام المتل ١‏ 

أما ف جراكم الارذاء المقصود فتتراخى السئيسة وتعدير فعل الحمان هو 
اسه وو تتسلت عرافل اشرق شر يطلة ان لا شكرن لما دور طبرا فل 


نات ف 0 3 


وأمًا في جرام القتل والابذاء غير المقصودين فلا تستازم الحاك الفر نسية 
السيبية المباشرة » واعا ميل الى النوسع في تقدير علاقة السيبية » وتكتني في 
كثير منالاحوال بالسببية غير المباشرة » ومن الامثلة القضائية علىذلك ما بلي : 
و اعجار اء إناء انسل فار 21 المال؛ و كان ف عا ان سد 
جريحاً أصيب في المادث فتطوع من انلقاء نفسه » وعرض نفسه للخطر »فأصيب 
وف .اوقد قت حكة النتقض الغر نسية بان الوفاة ناشئة عن إهال المقاول 
(المتعبد) » وأنه مسؤول بالتالي عن قتل غير مقصود » وان علاقة السيبية نظل 
قامة بسن خطاه ودفاة الجني عليه بالرغم من قلة احتراز هذا الاخير » وتعريضه 
نفسة. 0 للخطر 00 
ا القلن ‏ الس الاب ) سس 4:. 
(؟) غارو: <ه 'نبذة ١59‏ » وشوفووهيلى : < عو ءنبذة وغ .١*+‏ 


(*) انظر قرار حكمة النقض الفر نسية الصادر في ١‏ تشرين الثاني ٠.‏ 5م١‏ والنثورفي 


نشرة ا حكام هذه الحكية لعام ٠‏ 8 مم ١‏ رام ه>»؟”. وراجع ل خرن حد دمن 57- 
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و الاحباد القضال القر فى تقر عل اله إدا تكب الى غليه ما 
ساهم به في احداث الوفاة » فلا يقطم علاقة السببية ولا تأثير اذلك على قيسام 
المسؤولية الجزّائية » واسناذ جر عة القتل خطأ الى من تسبب بها . و.ن هذا 
القبيل : أن قاقد عر بة خيل ثرك عربته في الطريق العام مرخية العنان ودون 
مكابح ووقع ما أجذل المواد الذي يجر العربة » فراح يعدو في الشارع مسسرعاً 
مدا سلاية اما 2 تسد ماحد الناس بغية إيقافه » فل يقو على ذلك» بل 
لطمه الجواد اجام » و قلبه » وقضى علية . وقد اعتبرت محكة النقض الغر نسية 
ار اقعة قاو خط رفت وو ت هاف الترلة كر كن سر عد فتل غير عضو 5(. 
وكذلك أطلقصاح بكل بكلبه في الشارع فعض أحدالاشخاص في شاقهوكان 
الا سل را اف الوك بالكرار رالساوس) عدثاالة 
أيام . ققضت محكة النقض الثْر نسية بسؤولية صاحب الكلب اللجزائية 
0 ن قتلم خط 0 : 

؟ كان عاملان يشتغلان في بناء «سقالة» لم م اللقاول ( التس) حا 
ال يفف ل علساك وشا دن ذلك ضرت 
أخاف العاملين وظنا ان السقالة ستسقط . فقَفْرا الى الارض » رح أحدهما 
ومات الآخر » وقد نبين ان السقالة لم تسقط » واحيلت القضية بنهمة القتل 


حاامى: أحدهما نتقض «وؤرخ في١١‏ نوشر .هو ١وماندور‏ في داالوز <هه١‏ ص "5٠‏ وااثاني 
من استئنافباردس مؤُرنم في ١‏ ينار لاهو١‏ » ومنشوري”1)للعام ره ٠-5159‏ 5ه45. 
1 راجع قرار النقض الفر نمي الصادر في ار إعمصين ( م«. و١‏ والمثور في 
سبركى 1١-1١95.‏ ل“ وقدعلق علءه الاستاذرو. 
6 انظر قراز عكمة النقض الفرنية الصادر في م١‏ تشرين الثاني (نوشير) ١٠١٠07‏ 
والمنثورفسري ١95١6‏ ١-؟5١.‏ 


0 


ل غ5 ا الول اسان ولك حك السنشان ل ا ةلكر 
وانلميكنهوالسببالمباشر والاسامي الا أنه هو العامل الذي ساق الحادث <) ١”‏ . 

؟ ‏ خرس عدد من الاصدقاء لاصيد » وأطلق احدهم عياراً ناريا في الفضاء 
ستنفرمم بهءوأدى | نطلاق العيار الناري في الفضاء الى قطم ساك كه ربائي يحمل 
ل ا ار ا اد ع ال ال ا محكة 
لي ا ل ل ار ا الس ا 
وفاة الضحية . ١‏ 

ل وفي حك أصدرته ك1 بداية السين في "١‏ أبار (مابو) 565١و‏ نشر 
في داللوز ١95‏ ص 7/6 وعلق عليه غولتي 01161 اعتبرت فيه معامة في 
مدرسة حضانة » مسؤولة جزائياً عن موت تلميذ أشعل النار في ملابسه » وهو 
يلعب بعيدان الكبريت » وادينت جرم القتل همالا . 

ه - شخص اصيب في حادث سيارة بجراح » فاستلزمت حالته الصحية 
اجراءعمليةفات فأ ننائمه!» فقضت حك ة النقض الفر نسية بأنسائق السيارة يعتبر قاتلا 
خطأ طالما ان العملية التي اجريت للجريح والتي توفي بسببها كانت تقتضيباحالته 

الصحية الناجمة عن المراح غيرالمقصودة”" . 


) حزيرات ( يونيه‎ ١9 انظر مناقشة هذا القرار الصادر عن استثناى هونبليه في‎ )١( 
١و٠ اف الصفحة غ ه من رسالة برونيه 1.131:01112©5]آ الى حامعة ديحون في عام‎ 
دول : قلة الا<تراز © 21110112[ 1123 في القازون الخز افي . و كذلك ا.ظر في هذا الصدد‎ 
.* لد الور القللي ص ؟ ؛ هامش‎ 

9 إقرأ قرار النقض الفر نسي الصادر في اتشرن الاول ١(‏ كتوبر) 5 والنثور 
في داللوز عام لاهو ص١١‏ 

) هذا القرار مؤرخ في ٠‏ وز (يولدو) * 50 ومذندثور في 7[,)ل عام هه ١‏ 
2 ؟ 0ء وعلى عليه الو رازو 00112211 !؛ 


ا كه 


ومن هذا الفيل ما قصضت به أ حكة استتاف إكن قن اله 
اذا رك طب سبوا آذاة من ادوات اطراحة فيح المريض ما استازء جراء 
جراحة اخرى لاخراج الاداة مات بسببها المريض » فا نالطبيب الأول يكون 
رولا الرفاة رياه ريه لقتل لماكلا 


ادق الما 1ك نا سر دى قر ال ).2 العتباء 
الاتكايز القدامى كنوا يشرقون فى اثنات رابطة السبدية بين العوافل البعيدة 
اكرات الية ويس رن الأخيرة و سدها اساا لكك علدا المحباز 
متموج وغير دقيق ولذلك فقد نبذه الفقه والقضاءفيا نكلترا . كر سلفتصر 
على استنباط |اقواعد العامة التي يسير عليها القضاء الانكليزي في اثبات صلة 


)١(‏ اقرأ قرار مكمة | كس المؤرخ في ١‏ كاذوت الثاني (يناير) غ ه.١‏ والمنكور في 
داللوز.: هوا ص مم؟* . 
(؟) اأنظر سيتيذن : المر جع اب انف ظ م > . ور الصدر إلاءف 7 ص ١6‏ 
نبذة ٠>‏ و ص ه١١‏ نبذة 5.م. و كذلك جموعة الفراراتالخز ائية للاستاذن تارنر وار ميتيج 
ص وم وما بعدها . وانظر في هذا المعني المر حمين التاليين : 
و11818[(0115 ا[ كلق[ لنت أصاتء 01 دوع [دزأاعص امام لورعدء:) :12211 ل 
2506-26 .2 .194/7 
.6 .22 ,1953 .01101010آ .12117 11152:111921,) :17111121115 ,0 
ولعل هذين المر <ءين هما احدث لمر اجم واشهمما في استنباط الا-كام العامة في القانون 
الخزائى في الشريمة الانكئاوسا كسونية . 
را اس 
.09 ,)"0101 رككفآ 11 1ض ١101‏ دتان) : 2202016 210 171212 
وانظر كذلك بنوع خاص فى هوضوع السببية في حرائم القتل >وث الد كتور وليمز 
وحطة 1 11 .1( [المشورةفياغلةالتالية: .م م ,19520 ,لجع 1وع1]3 كهرآ لمستص م0 
0 4129 
2 


السببية في جرانم القتل ثم نسسرد ء ايضاحاً هاء بعض الامثلة مختارها منالقضابا 
الهاي فس فباانحا 1 . 

” القاعدة العامة الايشترطاى قل الاق ارد كون الدت الو جد‎ ١ 
او المماشمر في احدات اموت حي عار هذا الال مدوولا: عن ارتكاث‎ 
: جرعة القتل . ويبنى على ذلك انه‎ 

ال لم سر اصاطت أو وار راس اريت 
معالمة طبية أو عملية جراحية توفي بسبمها اعاب لقان مط لسري كار ل 
دن الاصابة والوناة ويسال الشخص الذي احدث الاصابات عن القتل طالما ان 
العمليةاوالمعالةأجر بت بنيةحسنةط!ذه! »ود 5 ذو حسبالقواعدالطبيةالمعتادة. 

نت فسن 0 عننا. الأصلات وى السات عا هاء 
ثم تنبين ان الاصابات لم تكن قاتلة » وامها بحد ذانها لم تكن لتغضي الى الموت لو 
ان المصاب عالج نفسه المعالمة التي تقتضيها حالته » او لو 0 
مايبذله اقرانه الذين هم في مستوأه » فان ذلككله لايقطع علاقة السببية » بل 
ظل الشحص الذى احلاث الاصابات فنوولا عر الوافة . 

انال سر يا اال امار الشدة ؛ او هدده يها » فل يعد 
امام هذا الشخص الآخر من سبيل لانقاذ نفسه مما يهدده الا ان يقوم بيعل 
يفضي الى موته » فان الشخص الذي ارتكب العنف أو هدد به يعتبر مسؤولا 
عن ألوفاة . 0 

د د اذا أوقم شخص با خرأذى عجل وفاته ؛ وكان هذا مصابا دن دي 
قبل عرض خطير أو جرح جسيم سيوديان به حا ولوم يكن قد وقع به ذلك 


اا 


الاذئ » فان الشخصن الذي اريك الااذى يعبر مسؤولا. عن الوفاة.. 
لسراو الامتناع شما قانو 1 لمر ان ست ا الو فاةم 
تكن لتحصل لولا فعل لني عليه أو امتناعه أو فعل الذير أو امتناعه”" . 

ا جرح شخص - آخر في خلال مبارزة » وبرى 
المضاء الا رن ا لابين الراء علية لقداء العات . ولك المعنان 
.موت بسبب تلك العملية التي ينضح - فها بعد امها لم تكن ضرورية. . 
محدث الجرح يظل ٠سؤولا‏ عن الوفاة ”" . 

ب - يحدث احدهم جرحاً ب خر » ولسكن الطبيب الجراح يدخلق تضميد 
الجرح مواد ساءة إما قصداً أو إهالا فيحدث التسمم ويعو تار بح. فالطييب 
غنا هو المدولعن الوفاة27. 

يرم أحدهم اصيع الآخر » فينصح الطبيب صاحب الاصبع بأرنف 
يبتر إصبعه لينقذ حياته » ولكن الجريح يرفض »وعوتبالكزاز (التيتانوس) 
»دوز - :انو1. وهنا يسأل مناحدث الجر عن الوفاة (©». وفي هذه القضية 
م تعتد المحسكة برفض الجر يح المداواة اللازمة » إذلافرق بين أن يكون هذا 


0 هذه القاعدة ليست في حقيقتها سوى تطبيق لنظرية تكافؤٌ الاسماب او تمادها , 
ورعا ككالت هتعارضة مع القاعدة « د » والقواعد السابقة الي هي اقرب ماتكون الى نظرية 
الل الادرتم 0 

(؟) هذه القضية 1912 . ١'‏ . 15[ تجدها في رسل 11015561 : المرجع الدإبق ص 
وبدع-.و» وقد حسم فيا في عام ١١45‏ . ظ 

(؟) راحم هيل ©181],صم 5غ ٠‏ 

(:) انظر قضية هولند 110118110 .<.6آفي موعة تارنز. وارميتيح.ص .1 2 وقد 


فصل فمرا فى عام 01845 


عام ار روات 


الجرح قاتلا بطبيعته ومفضيا فوراً إلي الموت وبين ان يكون قد غدا كذلك 
سبب امتناع اللني عليه عن اتباع افضلطرقالمعالجةوالمداواة. 

د - ابزل احدم بزوجته ضربات مبرحة على ضغة غدير » ف جد كله 
لانقاذ نفْسْها من عدوانه الشديد الا بالقاء نشسها في الغددر حيث غرقت؛ 
فاعتبر اعتداء الزوج ل ل را 
المنصولة في عام مدا تتلخص الوقائع في ان شجاراً جرى بين زوج 
وزوحته )» فألقت ااروحة فنا فن التافدة وما © و بهم للحن 
ا ل اق كال ارات سلاف ا سيل الوا ام 
لا عتداء زوجها الشديد أو لتبديداته » فقضت المحكة ببراءة الزوج من مهمة 
القتل . اما في قضية ابغانس 5م1200 . . 1١‏ فقد 9 1 اخااكتام رت االو" 
اججاً في آنْ و احد عن الاصابات التي احدمها فيها زوجها وعن القائها نفسها «ن 
الماح ل ب أرق اكزرك مار ووس ل كاحي اك للا ا 
وكان لديها من الاشباب مايبرر هذا الللوف » فات الزوج يحاسبءن النتائج 
الناحمة عن سقوط زوجته من النافذة ما لوكان هو الذي رمى بها . 

ه -- صرت الح الاأشخاص ع له » وكان نا رما دسا 4 


فقضى . وقد ثبت ان المضروب كان سيةقغضى عليه مضه <مّا فيمدة لانتحاوز 
تََْ 0 دلك ب زولا عر الافاة ار 
(١)انظر‏ فيهذ|الصدد 1107106 دده هاضق ١١ا‏ نبذة ع لاسو هبام ذلك 
جموعة تارنئر وار ميايج 4 ص 5 5 
)0 هذه قضية فلتثشر “ا 1ءع]ع1"! .11.7 أوردها رسل ص ١م‏ ». واكم فيا ' صادر 
في سنة .3١6١:1١‏ 
11 


زا لسك الف نمس فى لصف الطربوء 
ل ان ارو ران كي ان عل لطيو ته السكرانويات: 
دراءا كن دعر اشع عن فعل احد السائقين ام عن فعليهما » 'فان كلا 
منهما يعتبر مسؤولا عن قتل خطا (2. 

اشاح شسان ب كل سيا وان 2 تصرب اسبه الأخر 
وق الضارب بالمضروب عدواً على الخيل وخشي المعندى عليه صولة المعتدي 
واستمرار هحومه عليه اسمن جواده على المسير» فاجيمفل ا+واد والقى 
برا كبه في الارض فاصيب بكسور ومات . و قد اعتبر الضاربمسؤولا عن 
ار اا 

-السسي فى اانا : لقد أولى فتباء الالمان مشكلةالسسية عناية كنيرة» 
وافاضوا في الكلام عنها وتشعبت فيذاك نظرياتهم. وعنهمأخذغيرهم. وليست 
ناه كير لاسا ولانسرية سسب الااتم لان حصا نتاجي. التقبي 
والاختبادي ود وان القضاء اطرابي الالمان باحد مظرية كاذو الاسنان 
أو تعادلها » ويطبق بشسكل مطلق المعيار الذي يقضي بأن السببهو ذلك العامل 
الذي اولاهلا حدثت النتيجة . وعلى ذلك اذا افترضنا ان الجالي لهي ر تكب فعله» 
وترتب على افتراضنا هذا ان الموت ما كان ليتحققءفان فعل الجانى يعتب رحينئذ 
ل لال إن عر الاير الي رامس 1 سيقت اريس لوطي 
هذا اراي قد يكوان نهلك ١‏ كر امن مسو ول والحد عن راعة القسل الواقفة. 

.١م وقد حكم فيا في عام5 ؛‎ 11.١ , 51911208[[1 قضية سو ندال‎ )١( 


(؟ قضية هكان 1281ئ1111 .5:9][ وفصل فيبا عام ١‏ مم١‏ وتجدها فى #وءة نارنر 


< 


وارميتج 6 5 5 
0 


وقد بقع عبء الوفاة على كل من سام في إحداثها على السواء شريطةأنتكون 
هذه المساهمة ذمرورية لازهاق روح الجني عليهوان لم تكن وحدها كافة (. 

ود السمس فا ايظاليا : عرض الشارع الاأبطالي حل مشكلة السربية بن 
نشر يعي صر نح » فوضع المادئين :١‏ و 4١‏ من قانون العقوبا تالا يطالي الصادر 
في عام 19٠‏ » وقد نصتا على ماولىي : 

1 لير ا لاد الع ع يا الات اكات 
النتيحة ماماو الخطرة التي ,يتوقف علبها قيام هده المرلية م 
الانجاني أو السلبي ؛ على أن الامتناع عن منع وقوع حادثماءهو عثابة احداثه 
متى كان يجب على الممتنع 0 أن عنعه . 

جامد لل لان ل إن علاقة ان ين فس لاف او 
مكاحم و النتسجك | لحادثة لاسا تسخل أسات ناه أو مراقة أولايةء 
وانتكاتت ساعن فل اكلات أو انساء , عل أن امات اللاحقة تقطع 
علاقة السدسية متى كانت كافية تحد ذاتها لتحقيق النتيحة الحادثة . وفي هذه 
الحالة إذا كان النعل أو الامتناء الاق انان ذا عطقت عل الاق 
رار ل قت الأ ل ذا كن ان اناري أوالرافى 
أو اللاحق متأناً من فعل غير مشروع قام به الغير . > 

والنص الوارد ني المادة 4١‏ السالف بيامها من قانون العقوبات الايطالي يكاد 
بكون هو نفسه.النص الوارد في المادة ٠٠‏ من قانون العقوبات السوري . 


ا انظ فون ليست ؛: ح< م 2 #4 5ع و كذ لك الد اكتور مود حي 
حدبي : ]0 3 


ااي ب 


ومن المعروف إن الايطاليين يشر فون بن النتيحه المتوقعة ع1ططلة "01١‏ ”] 
والنتيحة الممكنة 11زوة05 '1. الأرل الكردب ْ نشاط الفأاعل ف الغالف من 
الأدور ولذلك تعتير مسبية عن نشاطة ٠‏ أما الثانة فى الممك. اسنادها الىهدا 
النشاط و لكك فى النادر ين الأمور » ولذلك لا شكون عد زا هة سية لأرك 


النادر لاحم لها . 

8- السيبيز في مصير: 7 لم ب القضاء المصريمن التأثر بأقوالالشراح 
الغر نسيين وهن السير على عراد القضاء العر لسى 6 وزراه ردد فْ د ااه 
نار الات الات الست غير المناث روفي نقرقة لا أساس ا فى القانو نين 
العر أسي والمصري على السواء 6 َ هو د فْ لبعص الحكاءه الأخرى ععيار 
التوقم الذابي فيميز بين النتائج التي توقعها الجاني أو كان من واجبهأنيتوقعها 
وبين النتائج التي م توقفعها » َ شرع في عدد من احكانه الحديثة يتامس المعيار 
الصحيح وذق الاجاه الققبي الحديث . ولذلك قن الباحثالمدقق الذي يتابع 


+ 


تطور الاجتهاد القضاني في مصر في هذا الصدد قد لابعدم العثور على أحكام 


(١)انظر‏ الد كتور حمود حمود مصطفى : شرح القدم العام . ص و.؟ وما بعدها, 
تقلا عن داروس الاستاذ الأرطالي تواءودىق لغو فقرة بن ١‏ أضن »4 ٠.‏ والظر ايضا عراضاً 
لشرح نظر ية السببية م بر اها الفقيه ا“ايطاليالكبير فيليبوغر يسبيني 11501811 :) 20م 111”] 
سرده الد كتور رمميس ببنام في كتابه : « مذكرات في القس, الخاص من فانونالمقوبات » 
ا ا ارك لج ا رخ الواتر دن 

(؟) اذا استئنينا رسالة الد كتور نجيب <سن الت وضهها بالغة الفر نسية حول علاقة السبي.ة 
في القانوث الجز ائي , فان الد كتور مصطفى القللى ميد كلية الحقوق في <اءعة القاهرة سابقاً 
هو أول فقيه مدري أولى موضوع الشنئئةا عناية تذ كر ب ل' وححث فيا احثا مدتفيضا اف كابة 
المعروف الصادر في عام م ؛ د ١‏ » فى المدؤولة الطنائية » ص م٠‏ باه 

واف ] ايسا : الد سور رووف عبد . السلة فى القانون الختائر » القاهرة 5655 . 


لك رحا وله 


مضطربة تتراوح بين القدم والحديث » بل قد يلقى في بداية الشوط أحكاماً 
٠‏ تتناقض وتتعارض في مفاهيمها و.عاييرها في السببية مع مامت اله كه 
التقض » وما أخذت به في ماأصدرته مؤخراً م نأحكام حديئة » و نستطيالقول 
أن حذكة اانقد امسر يه وات بأفسفاء ان الفقة و الفضاء الع ساك ٠‏ رلككاما 
ام را الك ل الك لمفدرا مسا فى لكا ف تدرا 
اسه . ولاك فى أن هذا أسل أجاهاً وأقوم . 

ونين نود أن نستعرض طائفة من أحكام محكة النقض المصريةفيها القد» 
والحديث » ليستبين القارىء تطور القضاء المصري في تحديد علاقة السببية » 
قي يناك وكيس شار ؛ وماالدي خلص الله 

: الاحماد القديم‎ ٠ 

١‏ قدم شخص إلى آخر قطعة من الفطير فيها زرنيخ بقصد قتله فأ كل 
المجني عليه جزءاً منها م داخله الك في أمرها فعرضها على والد الفاعل وشكا 
اليه ولده » وأنبأه بواقم الحال » ويبدو أن الوالدلم يصدقه ولم يقتئم بصحة 
كر ل الم 
أمام الشاى دون عل انهاه الرجوع الله قات الامو شي كر علهالاول” 
وأحيل الغاعلإلى محكة جنايات الاسكندرية بهمتيقتل الوالد قصداوالشروع 
في قتل الجني عليه الآخر » اعتبرت المسكة الناعل مسؤولا عن الشروع في 
تش هذا الاج بع وول عن قل واللء قات المي عليه بعقوبة 
جناية الشروع في قتل اللجني عليه الذي شنى» وبراءته مننهمة القتل . وقد بنت 


1 


ناته ماهر 000 

0 'رى أن رأي الحسكة سلم وإن كانت في غنى عن التعليسل بالسيبية 
غير المباشرة » فعلاقة السببية منقطعة عاماً بين نشاط الجاني ووفة الوالد» لأن 
تدخل إرادة هذا الأخير وإقدامه على التهام الطعام من نفسه رغم تنبيبه الى 
0 وحود السم فيه يعتبر 0 مستقلة شان يم أسير الأعرر العادي 

بمطم بتدخله كل سيبية بين | ان و سول لظ ف كر ل من في وسم 
0 0 ا شحمق ون الما سزال ولده 6 فل" شدفم إل | اندفع 
اليه 4 ولسدو 1 دَهك ضحية فته المطلقة سن ساوك أنه وبعذده 
ا الاجرام 5 

سا لضا ع سع دات عاعة ل ان 5 الشاحة 
الدامة نتيجة لازمةالضر ب .أما اذا لم تنشاً إلا من اهمال المصاب في علاج نفسه 


5 انظر القرار الصادر من 10 حنايات الاسكنورينة فق 01 ١‏ 
والمفندور في اممموعة الرسمية س ١‏ علد ١١١‏ ص ه .» . وقد اختاف الفقباء المصريون في 
لى يكن ث3 مأيدعو الى لمم وي فيه عن األمسة المماشرة وغبر المماشرة / انظر ف ذلكااد كتور 
حكهود حمود مصطفى : القسم العام 4 51 نملة 5م ١‏ هامش ١‏ ؛ والد كتوررؤوفعميد: 
ص ١‏ ؟» . والاستاد هوت أبراهم اما عيل ل 522 والد كتور القللىنيٍ تعليق لهفي علة 
عن الشروع ف فقتل انحن عليه سد 4 وإغا بلمه إن شال أدضا عن وفاة الوالد كقاتل قصدآ 
نا ف ذلك الد ا ٠١‏ هامش١).‏ و يذهب بمضهم 
الآخر الى القول أن المتّهم في هذه الحالى وسأل عن 0 نأك عنةتل والدهخطأ. 
راحع في ذلك الد كتور رمسيس مبنام ا د 1 1 َ 5 


ا 


فبي من عمل المصاب»وليس من المدل ان سال لنب ل ء لان الو شارك 
الا ا ا بر ا ا ا ب ال ين اساي 
احداث عاهة داتمة لو توافرت فيه المعالجة القانونية”'" . 

+ - إذا أهمل المصاب في معالمة نه او أذا حصل خطأ من الطبيب في 
ان الماك ركنت ستاك قله الامرر وصية عل الو علي دان 
لمهم عن تلك الاعمال التي حصلت رغم ارادته . ومن المعقول انه لايصح أن 
سال شخص وان يواخ عن امور وقعت من غير وغير منود له امت داع 
وتوعبا”؟' . 

2 ان من منادئء العذل أن لا كال اعطانى الااغن النتائج المترئنة فى 
علد ناث رة ولا سال اس لا د له نه وإلا كان حطله تكولا الطروفك 
والمقاددر فان ساءت طرق الوقاية والعلاج عام يي ع كي الا لل 

ه - يجب لقيام جرعة الضرب المنضي الى الموت ان يكون اموت نتيجة 
ساشرة لفعل الجاني ء فان ثبت أن الوفاة نشأت عن سيب آخر »وهو فيالقضية 
هبوط القلب » يسأل الجاني عن ضرب فقط !4 . ظ 


)١(‏ الاستئناف فى ١١ . © 5 ١7+‏ ملكو راق اغووعة الاسة سن ؟ صن 2ك لا ذاه 
(؟) حنايات بني سويف في 1١١6‏ ه.. و١‏ هنشور في الموعةالرسية س “* ص * "؟ 
وكذلك جنايات بني سويف في 79 + ١٠٠١٠‏ هذثور في الاستقلال سر : ص 5١07‏ . 
)ب سو 4 ١50 7 0١‏ مندور ف اعاماة عن > رفي 60 5 عر اه 6 . 
6 قرار محكمة النقض الصادر في ومع دده ب »و١‏ والاشور في المحاماه س “ رقم 
+١‏ ص 4؛:6'4.وروهن هل | القميل ايضياً قرار حكمةالطنايات في اسيوط وهو «ورخخ ا 


> ها ومنشور في الجموعة العة ٠س‏ 54 عن 15 1 


ا 


الادئهاد اطحدرث : 0 ٍ 

و ليس من الصعب ان تكش نما بعتو راكتر هذ الاحكام من بمدعن الصواب؛ 
وعن سلامة المنطق والتقدير » ولا سما وان محكة النقض المصمرية ذاتها قد 
6 الاستمرار في هذه الطريق » وهذه طائفة من أحكامر| المديثة تثر عنا 
استقر عليه نحاه القضاء المصري رراه » وقد لا يعدم القارىء أن يحجد ا 
ما يتعارض كلياً مع الاحكام القدعة التي أسلفنا بيانها . 

١ل‏ ل الس إلى انوت إن تكون ارهد نات 
مباشرة عن ألطر وح ععنى أنه لولا هذه ار وح لما حدثت الوفاة او بعبارة اخرى 
ان تكون الجروح هي السيب الأول للوفاة . وفي هذه المالة يجب التسلم بان 
الفاعل مسؤّول داعا عن النتائج التي امكنه اووحب عليه افتراضها » وارنف 
رابطة السيبية الموجودة بين الوفاة والجروح التي حدثت عمما لا تنعدم الااذا 

0 

كانت الو فأة باشئة فقط عن وقائم حدثت عرضا بعد الاصابة نوع أن الفاعلم 
دك ف امكانه افترات )12 , [ 

؟ - اذا تشاجر شخصان في قارب وأدت المشاجرة الي وقوع احدها في 
يل ارا ل ل او ال ل 2 ل لسارت 
اسان شرن وان للد اا 


ا سال عن جر عة احداث العاهة المستدعة دن لصت أخرراضاءة بتر مد 


اقران حكمة أدص اقيم 1108 ١‏ هه هنشور في الجموعة الرسمية س١‏ ١ص‏ لاه. 
وانظر فْ نقد هذا القرار الد كتور حسنئ ابو العود : اصن 2 3 وما بعد هأ 1 
90 قرار صادر مهن ع كمة حنايات الاسكنررية في دا ١‏ وهنشور ف المجموعة 


ارسحمية س *١ا‏ ص ١8؟‏ رقم ه+*١ا.‏ 


0 


لليف اس ل لي ور م عا هال فى مده الكل 000 

4 - بسأل الجاني عن العاهة المستدعة ولو انها تخلفت شيب إصابته 
وسو ءا لعا ليه 17 . 

ه - ما دام الثابت في الى ان السبب الرئيسي في وذة الجني عليه هو 
الاصابة التي أحدثها الجابي » فهذا الجابي مسؤول عن جرعة الضرب المنضي الى 
الموت » ولو كان اللجني عله ده در الامراض ها ساعد عل الوفاء !9 

ل ار مك 
لعوامل أخرى تعاونت معه ‏ وأن تنوعت - على احداث وذة الجن عليه سواء 
ظافك ضرق ماده ارقي عر ف موك جلك دن 5ك اتات الف 
رتبت على ل رونا في ذلك بقصده الاحماليلازه كان من واحمه ان يتوقع 
هذه اانتائج الجائزة الحصول'؟' . 

حك ا ا اط رن راو زر 
عليه في هذا الحم اق نشد هه الك اق اللوالمنة لسري ميو 
ضرب عادي لعدم توافر رابطة السببية بين الضرب والوفة إذ إن جني عليه 


00 قزار محكمة النقض صادر في ١505-5-2‏ ومنشور في ااشرائم سن 1 صن>». 

) قرار حكمةالنقض صادرفيه ؟-و-. 5 و١‏ وهنشورفي المحاماة رم ةم 

(») قرار محكمة: النقض .صادر في ١520-5‏ ونشو فى تموعة القو اعدالةانو نية 
< 4 2 رفم 4ه ص 5. 

(:) قرار حكمة النقض الصادرفي ١‏ ؟-ع_م »مه ١واانثور‏ في #وعة القواعد القافونية؛ م 
-ع» رقم هم اص ؟ ١7‏ وفي ملة القانون والاقتصاد س ١‏ ماحق “7 رقم لالم ص0١1١ا.ومن‏ 
الللحوظ ان ثة خلطأ في هذا القرار بين القصد الاحتالمي ‏ والنتيجة الحتملة او الموقعةولايعدم 
الباحث المتليع ان برى مثل هذا الخلط فمعدد منقر ارات محكهمةالنقض المصربةفي هذا الخصوص. 


ره 


/ سكن علاحه رغم نصحم الاطباء له » نماك عن شمحو حته ومأ بصاحيهامن 
ضعف الدورة الدموية » لا سما وان الوفاة حصلت بعد حدوث الاإصابة بزمن 
عطست را يله السية إن اش ناوفس فضت حك الفط (لا 
ا ثهر ك1 الموضوع على اه دن 1 سو أء 0 اكنى عله أممل قُّ 
العلاج ام لم همل > وسواء اكان علاحه سيت ام قاذونياً فات انهم مسؤول 
عن النتائج المماشرة وغير المداشرة لفعله » وان افر الذي وقم من الطاعن 
هو السيب الاول الحرك للعوامل الاخرى المتنوعة التي تعاونت _بطريقمماشر 
او غير مباشر ‏ على إحداث النتيجة النهائية » فالطاعن مسؤول عن كافةالنتائم 
التي ترتبت على فعله ومأخوذ في ذلك بقصده الاحهالي ولو لم يتوقم هذهالنتائج 
كر ء 

لانه كان ب عليه قانونا ان بتو قعها . 

+ وني حم آخر”"' قررت محكمة النقض ان الجاني مسؤول عن وذة الجن 
عليه التي نحت عن لفيح الجروح ووصول عدوآأه ال المخ مم هو من المضاعفات 
المعروفة في مثل الاصابة التي أحدثها به المهم » ولا يغير .ن ذلك أن يكون 
هناك إهمال في علاج الجني عليه مادامت فعلة المهم كانت العامل الاول الذي 
لورلا لا لحصلت الوفاة : 

4 - وقضت 00 ان الى كود مسؤولا جنائيأعن جميع النتائج 

)١(‏ انظر قرار النقض المهري ااؤرخ في .+-١١-*م؟١‏ والمنكور فيالمحموعءةالرسمية 
ص ه *رقم .وفيهذا القرار اا يمس الباحث كيف ان -كمة النتقض المدرية ارادت|ان تقحم 
فكرة القصد الاحتالي إقحامأ , ولم يكن ثة مايدعوها إلى ذلك . فقد كان يكفي في تعليل 
ماذهبت اليه ان تستند الى فكرة التوقع . 

5 صادر ف ١‏ و هه ١55‏ ومدذثور ف جموعة القواعد القانوئية 7 رقم 0 


الع 


القض امل ١‏ ارقم ما ص هاه 
1 


الجراتم الواقعة على الاشخاص )١١[(‏ 


اح لبر ل اللحفاة ان مضي براي الست دين رار ف عي مار 
كالتراخي فيالعلاج أو الا همالفيه مالم ينبت أن ذلك (أيالتراخي أو الاهمال ) 
كن وس لتحسم مسؤولية الشاعل . 

ا ا ا 
م خرج منه ليتولاه طبييب خاص بم بوفي بعد خروجه بأيام » و كانت وفاته 
ننيحة الامنصاص العمن الناثي* عن الجروح » فزن امهم نط متؤولا عن 
الوفاة ؛ وإن كان قد شاعد على حدوها ترك الني عليه نفسه بدون علاج مدة 
أسبوع لك واكك (التال. 

آرا ا الس سام ]آل شزع دن اعراء حقييئها » وكانا كلاهما في 
حافلة ترام » لذب المقيبة من بدها » فشعر تبه وعسكت بها ؛ 3 جديها نآنية 
سف فادى ذلك الى و قوع المقيبة وسقوط المجني عامها ءن المافلة وإصابتها 
بجراح » وأثناء علاجها منها أصيبت بالباب رئوي حدث سبب رقادها على 
ظبرها أثناء مدة العلاج واثمهى بوفاتها» فامهمت النيابة العامة الفاعل بجناية 
السرقة بالا كراه ؛ وجناية الضرب المنضي الى الموت ؛ و قضت محكة جنايات 
الاسكندرية ععاقبة المهم. بالاشغال الشاقة مدة. خمس سنوات عن النهمتين 
الممسندتين اليه » فطعن في هذا الك بحرن القص ري طشة عل وبين ” 

الاول: ان الواقعة لايتوافرفما ظرف الا كراه في السرقة لأن الجذب وقم 
على المقيبة ولم يوجه الى امجني علمها و ليس عة رابطة بين هذا الجذب وسقوط 

الجني علمها »ويحتمل أن يكون سقوطها راجماً الى اختلال وازتها . 


)١(‏ إقرأقرار النقض المؤرم في وه ١١:5‏ والمثور في محموءة القواعد القانونية 
0ه رهم ١)‏ "5 عن ! ١5‏ ء 


2 


والثاني : ان الواقعة لاتكون جناية ضرب أفضى الى الموت وأن ما يض 
إسناده للطاعن في هذه الخالة هو تسببه بخطاه في احداث جر ح أدى الى وفة 
الجني علبها مادام لم يقصد إحداث الجرح كا يتطلب القاون . 
ورفضت محكة النتض هذا الطعن وقضت بأنه اذا كان الحم داكت 
ان جدب لمهم للحقيية يعئف هوالذي اوقع الجنيعاهامن ١‏ الترام ( فاصيدت 
بجروح>“واصيبت أثناء علاجها مهأ بالبابرئوي حدث بسبب رقادها على ظهرها 
أثناء مدة العلاج » وانتهى بوفاتها » فات ما أثبته الك ذلك دراد * 
طرف .الا كرأه في جنابة السرقة » ا يجعل المبم مسؤولا عن جناءة 
اكات 2 مدي ( مقصود ) انح ال هوت المجنى علمها 00 : 
وا ا ور عا انه مادامت الواقعة هي ان امهم ضرب 
مجني عليه عطواة في أذنه فسقط على الارض مباشرة بسبمهاو نجعن هذا السقوط 
اصطدام رأسه بالارض » فانقطم شريان فه أدى لى الضغط على انع واصابته 
بالشلن ما ]فم إجراءعلية وار نة » » فان المْهم مسؤول عن جميع النتائج 
وت هدا القن إنضا باحكت 4 شك الننش ذاتا أنه اذا اتات 
اصابة الرأس ااتي أحدثها الجاني بالجني عليه تقيح عميق تطلب اجراء عمل 
جرأحي ورفع جزء من عظام مر بعد في عظم اجممحمة 4 نما يعتبر 


١‏ ) إقرا قرا النقس المادر 3 4220 0ه والمتشرر اق جدوعة اح الفش ع 
رهم 4٠‏ ص 5 514 2 

0 إقرأ قرار النقض الصادر في ه؟ك-.ه-١ه9١‏ والنكور في #موعة أ<كام حكمة 
النفض سن" رف 291١‏ ص فلا 1١‏ 1ه 


-1- 


عاهة ستحيل برؤها » فان الطاعن يكون مسؤولاً عن إحداث هذه العاهة ولو 
أنه وجدت الى الاساة عوامل اخرى تعاو نت بطريق مماثشر أذ غير 
ال علا احداما /؛ 

وف ي فى اشترت اعراة من بائع عدا فنا ارت ال سا بيت 
ان العنب تالف » فعادت به الى بائعه » فرفض قبوله ودفعبا بيده فسقطت 
على الارض » واصيبت بكسر في عنق عظم الفخذ الايسر تلفت عنه عاهة 
مستدمة وأدين البائم ببناية إحداث عاهة » فطعن في حك الاداف طريق 
النقض » وكان محصل طعنه أن إصابة المجني علها كانت نتيحة لاثزلاق قدمها 
خلال الارع ال ون او افنة اندر أن كارن له إعاة حا 
( ابذاء غير مقصود ) . فر فضت اك ادس هذأ الا ردقت 0 
كان السك قد استظهران الطاعن اعتدى على الجني علمها ودفعها بيده » فأحدث 
الاما بةالقي تلفت عنهاالعاهة »و كانكل فعل مادي يقع على جم لديا ) 
عدا (أي قصدا ) قصد الابذاء ا ويعاقب عليه بالمادة ٠1؟‏ من 
قانو ن استرات 0" مىَّ حاف عنه عاهة مستدعة ستحيل يرؤها » وكانت 
واقعة الدعوى حسما اثينها الحم تتوافر فها عناصر الجرعة ااتِي دان الطاعن 
بباء وكان دفاعه بأن المني علبها اعا سقطت نتيجة لانزلاقها على الارضالمبتلة 


)١(‏ انظر قرار محكمةالنقض المأرخ في5 ١95١-١١-١‏ والمثور في موعة احكام 
محكمة النقض س. »+ رقم م١١‏ ص 5.*م. 

05 اقرأ قرار حكمة النقض المؤرخ في -١1»#ه ١9‏ والنكور في جموعة أحكام 15-2 
النفض ادن © رهم ١06‏ دن 24> (١‏ 


(») وتقابل المادة «»غه من قانون العقوبات السوري . 


0 


لايستأهل بذاته رداً » مادام المستفاد من الح متك رس ميك 
( أي قصداً ) وان ابزلاقها كان نقيجة هذا الدفم - فان الطعن يرمته يكون 
على ات سا رفضه فعا «( 

١#“‏ | وفي إحدى القضانا ا 0 إصابة 1 عليه ورفض عملية 
وجاءت محكة النقض فقضت”21" بأن احكام القانون في تغليظ العقوبة علىالمتبم 
في حق نفسه ما يجب على الشخص العادي مراعاته » فاذا كان الجني عليه قد 
تعمد تسويء عكر الهم فأهمل قصداً أوكان قد وقممنهإهال مرا لح 
تلك الفعلة » فعتديك لاتصح مساءلة المنهم عما وصلت اليه عله اكع علية سس 
ذلك و اذا كان 21 عليه بالمرت قطالا سحي المداواء المنادة الممروفة ع 
انه اذا رفضها فلا يسأل المنهيم عما نان عل ذلك لان رفضه لايكورت له 
حياتهللخطر اوأننحدث|ه لاما مبرحة »وأذارفض ذلك فانر فضدلا يكو نملحو ن 
فيه عنده جانب المهم » وني هذه المالة يجب أن يتحمل المهم النتيحة 0 
انه كان عامه وقت ارتكان فعلته ان نو قعها عا للا سبأ م ن الغار و1 

)١ )‏ قرا نحككمة النفض حادر فيه ١906 1١ 2١‏ وهلشور في موعة القو اعد القا نو نية 
1 ءإزفم | ١١‏ سن 015 
)١)‏ وانظر في هذا الصدد ايضاً قرار النقض المؤرخ في ٠١٠‏ *سة:5١‏ والثلدور في 


القواعد القانونة < ا وقم ٠١٠‏ ص وم » وحذتلك القرار الصادر في ١؟-١١_م؛4و١‏ 


والمنثور في تموءة القواءد القانونية < ٠‏ ركم م 5 ب ص 0 005 5 


1 


وورد في قرار آخر 7" لحسكة اانقض المصرية انه اذا أثار الدفاع عن المنهم 
باحداث عاهةان المجني عليهكان يحتمل شفاؤه باجراء عملية جراحية» وجب على 
اك 9 الذي بدين اتير أن يتحدث عنعدم رضاء الجني عليه باجراء العملية 
والا كان قاصر البيان ,ما يستوجب نقضه لان قيام | عن ميم 
في القانون الا بعد ان تكون هذه العملية قد عرضت عل الجني عليه ورفضها 
عل ل آن فا اس] لا لطر 
وفي قضية أخرى كان المهم يقود سيارة وسط الطريق دون أن يستعمل 
ارق الا للا فر ل الي عل ما او 2 له لار ا عدده 
انار راس امات نثات عا وظه. روطت حكة الموضوع بادانة 
لكر واكك ل من 51 مستنداً إلى | نقطاع رابطة السببية بين 
مأو قم منه ووفاة لني عليه لان الطبيب قرر وجوب اجراء عماية بتر لقدم 
المجني عليه ولسكن والد المصاب رفض الموافقة على اجراء العملية فنشأ عن ذلك 
تسو يس فيعظمة القدم| نمهى بالوفاة. الى النقفض 8 الشائق رظل 
مسؤولا ولايرفم مسؤوليته ان الجني عليه أو ذويه رفضوا بتر ساقه » وان هذا 
الت كان مس اعد كاه اذ لاجوز له وهو الحدث للاصابة ان يحتمي لدرء 
المسؤولية عن نفسه وراء احجام الجني عليه عن تحمل بتر ساقه وهو أجراء 
جراحي عظيم الخطر فضلا عما سببه له من آلام مبرحة27 . 


. قضائية‎ ١5١ مؤرخ في م--::؛ و١ في القضية ١وه س‎ )١( 
ا الاو 1 ا والمنثور في #وعة القواعد القانونية‎ ١ قرار 1 التقض الصادر في‎ )١( 
0١565 50اصض‎ 1١:4 رقم‎ 7 < 
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64 وسدو انالا<ماد مستقر في القضاء المصري في حر اثمالقتل والايذاء 
غير المقصودين على توافر وابطة السسية بين الخطأ والضمرر ولوكات 
ثة عوامل أخرى ساعدت على حصو له » مادام لامكن تدو رحدو الضضرر 
لولا وقوع اخطا وستوي فهذ لكا تكوت السسسة مماشرةوغيرمماشرة'"'. 
ققد حك بانه اذا كانت الجروح التي ا الفتاعل سبب عدم احتياطه . 
اهاله غير مميتة في ذامها و ل-كنها استوجبت علاج المجني عليه طيلة شبرين ثم 
أفضت الى وفاته » فان الفاعل يسأل عن قتل خطأ ولو ثيتمن الكشف الطبي 
ان سبب الوفاة هو اعتلال صحة امن عليه وعرضه المزمن » وانه نظراً لكبر 
سنه ووجود الاصابة لم يتمكن من مقاوءة المرض فقضى . وعلة ذلكا| نالاصابة 
كن فد لت الوا 

حك 00 ان الادانة في جرعة القتل الحطأ 32-9 أن كون 
الحطأ متصلا بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير 
جره فاك اقطان مكرامال فاك اها سيف راج لضي بكس 
تصور حدوث القتلولو ميقع الخطأ | نعدمت الجريعة معها لعدم نواف راحد العناصر 
القانونية المكونة لها . فاذا كان السم قد اعتير الطاعن مسؤولا جنائياً 


(١)انظر‏ قرار النقض الصادرفي 8 ١١: >-1١-1١‏ وامنشور في تموعة القواعدالقا نو نية 
< د رقم هلاص ٠٠١‏ » و كذلك القرار المؤرخ في ١544-1-55:‏ واانشور في الجموعة 
ذاضا . - | رف 50 شاه ه26 

0 قرار استئناف الاسكندرية في لاا مم اوداع هونلشور في الشر ائم س 5 
ص له ؛ وفي انخموعةالرسمية س ١59‏ رقم ه١٠.‏ 

(») اقراً قرار الثقض الأؤرخ في . »# - ومس ١‏ والنثور في حلة القانون والاقتصاد 
س مماحق لا رقم ه١١‏ ص ١95‏ . 


ل 


( أيجزائياً)عن القتل الخطأ لانه رك سيارته فيالطريق العام مع شخص آخر 
بعمل معه » وأن هذا الشخص الآخر دفع العربة بقوة حسمه الى الكلف بغير 
احتياط فقتل الني عليه » فقدأخطأ في ذلك لانعدام رابطة السببية ببن عمل 
المنهم وببن قتل الني عليه » لان ترك المنهم سيارته في الطريق العام بحرسها 
نابع له ليس له أي علاقة او صلة باناطاً الذي تسبب عنه القتل والذي وقع ٠ن‏ 
التايم و حلن! 

رلا مر ارك ا ل ل ل ل لي ا 
ماحدث له واصب به فان المادث عندئد بعد من صنع النضاء والقدر . ولفل 
قررت حكة النقض "انه أدا كانت الواقعه تتلخص بان الى عليه كار 
را كبا سيارة فوق ( بالات ) القطن التي نحماباء ثم وقفٍ عند اقتراب 
السيارة من جسر كانت مر نحته فصدمه الجسر وتوني » فهذا يدل على انالمجني 
عليه هو الذي تسيب باهاله وقصوره في حق نفسه في ماوقع له :اد عو أو كان 
ل الو ل ل ل رط ا 15 اسيك 
بأد و0 العقطا معاقبة السائق يعقولة انه قد ساهم في وقوع الحادث اذ سمح 
المجني عليه ان يركب ذوق ( بالات ) القانوا نهكانعليهان يجلهبحيث يكون 
في مأمن من الضر رءفانهذا هن جانب السائق لم يكن له دخلفيوقوع الحادث . 

ها - بيد ان الحا ؟ المصرية لم تلنزم دوماً هذا المبدأ الذي اشرنا اليه في 
مطلع البند السابق » وانما لاتعدم أن نراها في بعض احكامها تمي لنارةالىالتوسع 


0 راجع قرار النقض اأؤّرخ في 8؟. ١-ةغو١‏ والمشور فيجموعة القواعدالقانونة 
< 0اارف 0/0 اء 


هم 5 


لضاف السلسة توسعاً يبغ حد الثالاة . وطررنا ال التصييقن قن فل 
التوسع الذي بلغ حد الشطط ماذهبت اليه محكة النقض في قرار لها هن انه 
اذا باع شخص لآخر مواد نخدرة وممنو ع بيعبا قانو ا فتعاطاها المشتري بكثرة 
ومات بسبهها كان البائع مسؤولا عن جرعة القتل اعلطأ لاندمغروض علي هالع 
بالنتبحة التى تنشاً عن أخذها» فبو «سؤول اذن عن نتيحة عمله هذا المخالف 
للقوانين بصرف النظر عن مقدار الككية التي تعاطاها الجني عليه . 

رح لاعكى أن واف عا مشل هذا الحي, ١‏ إنا مدن إن السيرة 
ملقطلية ا الذي ارتكيه اليا باع في خالفة الا نظمة والقوانين وبين وفاة 
المجني عليه _ هذه الوفاة الناشئة عن ساوك المجني عليه ذاته وتصرفه المقصود 
واسرافه المتعمد في تعاطي الخدرات » فتدخل ارادةالمشتري عامل هستقلو كاف 
وحده لاحداث اانتيجة الجرمية الحاصلة . وأما خطأ البائع فكانفي لبي ذاته؛ 
وبي حدر - وان كن الما للقوا نين والاعلية انه لذن من شانه ارده 
ايكون سيب ملاثماً لانحداث الوفاة . وانها السب الملا هو الاسرا فى تما 
الخدر . وهو خطأ ارتكبه المجني عليه ذاته ولامسؤولية فيه على احد . ولو 
ان مجرد بيع الور او الدرات أو الاسلحة او السموم يكفي وحده للمس_اءلة 
م عاك الضارة تراه عا اران بال الصيدلي الذي يبيع دواء 

0 فيقتل به المشتري نفسه» وبائم السلاح الذى ينتحر به من يشتريه . 

وهذأ مالم بقل د 

صحيح أزبائم الخدر ات فيالمثالالذي ناك الل مره فد اخضا 
في مخالفة القوا نين التي تحظر عليه البيع ولكن مسؤوليته تقتتصر علىهذا اعلطأ 

2 


رحد ري شك ريا تقلا افا عله ولاعادقق بن هذا اللا رونة 
الجني عليه » لأن الوظة كك ذكرنا ‏ لم تنشأ من البيم ذاته ‏ أي من اعلطأً 
الذي اربكةه البائع “قرو لنس 1 ملاماً لإحداث الرت. وإعا نقات من 
الاسراف في التعاطي » وهو خطأ ارنكبه المشتري أي الهني عليه نفسه » وهذا 
ارك 225 اخرى العاقى طبور ال الماك ارماك 
النتيحة الضارة . 

ولاشك في أن الموقف جب أن تاف حيال ساق ظل مستمراً في تقدم 
الراك ل و ري ]م ف ات دي امار رين 
«ه ه13 في فر نساعسؤولية الساقي أي بائع خرن آنا كك امشانار د 
نانك قرارها في إدانة البائع على أن استمر ا رتقديم اران مدن بلغ 
به السكر حداًناضحاً يعتبر تصرقاً غير سليم» فيه من قلة الاحتراز والميطة مالا 
بأتيه رجل متبصر. وأمامحكة استئناف روين ققد بنت قرارها على أنالتشريع 
الفر سي يحظر على أصحاب الخانات والملاهي تقديم الور الى من ظبر عليه 
السكر . والطريف أن الواقعة في القرارين واحدة » وتنلخص في أن ثلة من 
الرفاق اللاهين عقد أفر ادها بعضهم بين بعضهم رعانا 12 احنشاء اكةطحية 

لوطل أحدهم 7 لم الكؤوس دهاقا كيك ب ألرهان<تى قضتّ عليه 
عالت 1 خكة روين باداانة بائم اررق الخال اع ]نا رشان 
00 الاشتراك ني ذلك الرهان الام . والقراران قديمان » فقرار محكة روين 
صادر في 185١0  ه ٠١‏ ومنشور في مجموعة سيري 1451١‏ " "مو أما 
تار حا سشات بارس فورخ في * - ؟١‏ -17كى 1 ومنشور في مموعة داللوز 


بان اك 


ما 25 56ان وقل ار ال القرارن العلامة غارسون في معرض شرح 
المادتين 5606 من قانورن العقوبات الفْرنسى » ص 188 نبذة 585 . 
ولا ال اا فى ان الوافة إلا امة و .دن القرارين ناف اسلا 
ل الراضة او ا لا حلت السرية ولي عا 
الى باع المخدرات . ونحن لاثرى حرجا في الموافقة على إدا نة البائئع في الأولى 
ارا لكا رس شرا املف سالفالا رن سات 

وكا ذهبت الحام المصرية في توسيع مدى السيبية توسياً بلغ حد الافراط 
2ك ا الى را اللي يا ارم والشراسة 
الى رن إليها في مطلع البند السابق . ومثال ذلك أن محكة (ايتاياليارود) 
إد اطلو 21 الاشام عار » فالزعج منه آخرء فوقم 
ل الا رض اع ا راء وفرع . فا هده الأمالة ل لستساكرة 
ولا كال عب الال 00 1 ذا الك ترط إن كرك 
علاقة السببية مباشرة بين الفعل والنتيجة ااضارة في جراتم القتل والايذاء 


عير المقصودين 7 


إئو ٠‏ و 


١ |‏ ( انظر قرار حكةإيتاي النارود الصادر ف به -- -- 2 306 والمنور فيحلة | نحاماة 
ص اه ص 14ام ردم 515 2 

(؟) قارت بين هذا القرار وبين مثال غارسوت الذى أشرنا اليه فى الصفحة ١#‏ . 
والفرق جلي واضح : ففي لل غارسون ددور المحث دول السسة ف الققل المقدود ح.دث 
دشتر ط الفقراء الفر نسءوكت ان تكون العلا قة داق اركاب الفعل ووفاج لحن عله مساثئرة م اما 
هنا » فاننا في صدد الايذاء غير المقصود . وقد استقر الاحتباد والفقه الغااب في فرنا وفي 
مدر على انه لا يشترط لقيام رابطة السبببة في حراتم القتل الطأ والايذاء الخطأ ان تكون 
العلاقة بين ارتكاب الفمعل و <حصول النتيجة الضارة مياشرة . واغا تستوي فيبأ السسية المماشرة 
وغير المماشرة 5 ١‏ 
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أما وقد استعرضنا موضوع السيبية فياطار التشريع والئقه والاجتهادالمقارن 
وأفصحنا عن النظريات العديدة في هذا الصدد » وسردنا طائة من التطبيقات 
والقضايا العملية التي فصلت فيها الحاك في تاف البلدان » فقد بتي علينا أن 
بحث مشكلة السببية في التشريع والفقه والقضاء في بلادنا . 
رام فى ور 2 لد ام ان دي قن الى إن ناوي 
العقوبات السوري يشتمل على نص خاص برسي فيه قواعد علاقة السببية على 
النحو الذي سار عليه قاثون العقوبات الايطالي الصادر في عام ف مادته 
ال ١‏ الأنف بيانها . فالمادة ٠١+‏ من قانون العقوبا تالسوري وردت بعنوان 
2 اجماع الأمنات 1" وعقللق عل وعدم 1(0 > وتنص على مايل : 
١ «‏ - اث الصلة السيسة بين الفعل وعدم الفعل من حبة وبين النتمحة 
الجرمية من حبة ثانية لاينفيها احتاع اس.اب اخرى سابقة او مقارنة او 
لاحقة سواء حبل,ا الفاعل او كانت مستقلة عن فعله . 
« ؟ - وختلف الأمر اذا كان السب اللاحقمستقلا وكافاً بذاته لاحداث 
النتئحة اطرمية . 
« ولانكون الفاعل في هذه اغالة عرضة الالعقوبةالفعلالذي ارتكيه». 
وهذا الى عام يضع قواعد علاقة السببية في جميع الجرام المقصودةوغير 
المقصودة على السواء . 


(١)و‏ فضل نحن تعبير : تعدد الاسباب لا سيا وان الشارءالسوري عدل عن اصطلاح 
)20 احماع الاسياب ع« الوارد في عنوان المادة 60# واخد في عنوان اأادة ؟ هاه بعيارة 


م ور 0 فنك 


وك الشان اوري ل كي 1 اليس العام ٠‏ ل حاف إللم سكا 
خاما جد الآس ات في عراك القشن والا داء ما كان منها متصيود! آم مير 
ل 
نالل دقفة فا لدآن هذا الك الخاص بالسيبية ففي جراتمالقتل والايذاء 
لايدخل أي تعديل عل ماقررته المادة +0؟ الآنقة الل : من قواعد عامة لملاقة 
السيبية » وأا يعدن مقادير العقو به التي تقضي العدالة بتظبيقها إذا انضمتالى 


مقصود » وذلك لا للسسة من أهمية في هذا النوع من الجراتم » وما شيره م٠‏ 


فعل الفاعل أو امتناعه عوامل أخرى أسهمت معه في إحداث النتيجة الجرمية 
وقد أورد الشارع السوري هذا لحك االخلص في صلب المادة هه من قانون 
العقوبات» وجاء فيها بعنوان< القتلوالايذاء الناجمين عن تعددالأسباب>مايلى: 
د واذا كان الموت والايذاء المرتكمان عن قصد او غير قصد نتميحة عدة 
اسباب حهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار 
الممين في المادة ١9‏ » . 
واذا حن أمعنا النظر ملياً في أحكام المادتين ٠0‏ و 04ه استطعنا أرنف 
نتسين النشائج التالية ١‏ : 
اولاً. - ان علاقة السسية في نظرااشارع اوري عتصرمن عناص رارك 
المادي في الجرمة » وهي تعتبر قائمة متىكان الفعل أو الامتناعملامأحسب ري 
الامور العادي لاحداث النتيجة الضارة الحاصلة » أو بكلمة أوضح » متىكانت 
السحة اس اس] طشنا وم سارضاً لا يقضي به السير المعتاد للدوادث في 
دنيا التجر بةوالواقع . ولا ينظر فينوافررا بطة السيبية إلا من الناحيةالموضوعية 
الصرفة » ولايتطلب قيامها أن يكون الجالي ننسه قد وقم حصول النتيجة » 


10 1 


لكا كد بأن تكون النثيجة محتملة الوقوع موضوعياً » وص ثقبة أو متوقمة 
بالنسبة لاظروف والملابسات التي حصلت فيها » أي أنيكون الفمل أو الامتناع 
من شأ نه بحي طبيعته وبالنظر تا كالظروفااتيو قم فيها أن لنت للق ار 3 

ثأنياً ‏ قد بنذم الى فعل القاعل أو أ«تناعه عوامل وأسباك متعددة نسهم 
معه في احداث النتيجة المرمية » فلا بأبه مها الشارع السوري » ولا تقطم في 
نظره ‏ العلاقة السببية بين الفعل أو الامتناع »والنتيجة الرمية الطاصلة.ويكني 
لى تحمل لحان مسوٌو لية فعله : امتناعةهء أن كر نهد الشسراء الامتناع 
واتاين الترائر التكدية الله او الات ارات اللتة اليو 
بحيث ».كن القول بأن ذلك الفعل او الامتناع لو تخلف لما حصلت تلك 
النتيحة الضارة . 

هذه العوامل الاخرى التي تنضم الى فعل الجابي أو امتناعه وتسهم معه في 
الات السحة | 2ه قن كرون ساة ار سافية ل او لجيه ا رف كرك 
مق ار اه ل ين لكر اسار تبر رده ار اها الس 
ااا ري ار ان ل الاو اي ا لا 
تقدم ‏ في نظر الشارع السوري - على قيام علاقة السيبية بين ذلك الفعل 
أو الامتناع » وبين النتيحة الجرمية » ولا يقطم هذه العلاقة وجود نلكالعوامل 
والاسساب وا نضامها واشترا كبا في أحداث ما حدث . 

ثالثاً - بيد أن هذه القاعدة العامة الواضحة ليأخذ بها ااشارع السوريعلى 
اطلاقها وانما استئنى منها حالة واحدة جربا على ما أقره الشارع الايطالي فيالمادة 
الاق اذا من قنون المقوات الاظال ١‏ هذا الاستتاء الركرد نار 


262 


ل االى 


أنه اذا انضم الى فعل الجابي أو امتناعه عامل لاحق تدخل يبنه وبين حدوث 
النتيجة الجرمية فانه يقطع علاقة السببية ينبا شريطة أن تتوافر في هذا العامل 
اللحدق عنان اساستان : 

فاسع إن كن سنك ع نس انال ا اما 

وان ١‏ أن سكول كانيا بذاتة لخدف السسسحة سر مية لاسا , 

وعلى ذلك فان الحم نك ادر الشارع السوري قواعده في حال تدد 
ا ار م للاأسباب التي تنضم الى فءل القاعل أو امتناعه» 
وتسهم معه في أحداث النتيجة المرمية إذا كانت سابقة أو مرافتقله» أن كانت 
الا اا كان منشؤها و مصدرها » فهي لا تقطم علاقة السيبيةالقامة 
.بين هذا الفعل أوالامتناع وبين النتيجة الجرمية الماصلة . أما إذا كان السب 
المساهم قد جاء بعد فعل الجاني أو امتناعه وتوسط بينهوبين حدوث النتيحةفانه 
لايؤثر أيضاً على توافر علاقة السيبية ينهها مالم يكن مستقلاً عن فعل الاني 
أو امشتاعة ؛ وكافيا يدانه لاحدات الستييحة اللررمة الخاصلة ٠‏ فى هده اسلالة فنا 
ا ل ا 
تنقطع علاقة السببية بين فمل الجالي أو امتناعه و النتيحة الضارة » وتقتصر 
مسؤولية الجالي وقتئذ على فعله أو امتناعه بصرف النظر عن النتيحة الحرمية 
الخاعاة. ولا كن عرضة إلا للعقوبة المترتبة على هذا الفعل أو الامتناع إذا 
كن تل 2 ] الا 

رابعاً - إن هذه الاحكام التي أقرها قانون العقوبات السوري في صلب 
المادة ٠٠١٠‏ السالف بيانها تقتصر على معالجة مشكلة « تعدد الاسباب » »وه 
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لاسدران كرون و واعا *ن وجبي السيبية فيالقانون الدرال 0 ولذيا 
الاجر فتحل فى تتليل التائج 1 تعاقيبا ؛ وم ثََ الشارع السوريأنيضع 
أحكاماً خاصة بالحل الذي يرتضيه لحا . وإعا ترك تحديد الضابط فها للبادىء 
العا قدا ع ريا ب ما سنك فلشي الاكن شاه اآى 

خامسا - لقد رأى الشارع السوري أن تطبيق هذه التواعد والاحكام 
- على اطلاقها ‏ في جراكم القتل والايذاء :سواء أكانت هذه المر ام مقصودة 
أم غير مقصودة ؛ قد يفضي الى شيء من الظلل » فبادر إلى اقرار المادة 4هه 
التي سلف بيانها . وتقضي أحكام هذه المادة بأنه اذا انضم إلى فل لاني أو 
امتناعه في جرالم قبن و اداه لمر ةتوم اسرد الا حر رت 
ف إحدات اوظة او في حصول الأذى من بج أو ضرت” أو تسطيل آل بكر او 
تشويه فان للقاضي الذي ينظر في الدعوى أن يعتبر فعل الجابي أو امتناعه مجرد 
شروع في جرعة التئل أو الابذاء الواقعة » وأن يخنف عنه عقو بها في هذه 
المال ‏ بالمقدار الوارد 8 الملدة ١5‏ من قانون العقوبات . ويشترط الشارع 
السرريى لاذه ةن جر امك اسيك نل لسر امار الله اسيك 
كر الوا عد ا الاسات اله الى أومت مع قل الان اوامساعة 
ىْ الاامانة 1 الابذاء >هولة لديه » وأ كن مسدّقلة عن فعله أ امتنباعة. 
اك أحدم في ذراع ار م حا شنط لنارزاين شاه عاد إن ناتك 
الرنء ولكن الا ارى بالوفاة لآن الجني عليه كان ناا بضعف القاب 
أو عرض السكر أو بتضخم المطحال أو غير ذلك من أنواع الاعتلال » فارنف 


. انظر الصفحة م+#؟+؟- :١٠امن هذا الكتانب‎ ) 1١| 


ا ار للق 


التكييق القانوبي لمذه الواقعة يختلف باختلاف الركن المعنوي .فا ذا كانالجاني 
يضمر نية القتل» وكان قد أحدث الجرح بقصد إزهاق الروح فإنه يسأل عن 
جرعة قتل»قصود. و إذا كان قد أحدث اجرح يقصدالايذاء فق طلا بقصدالاماتة 
فهو سال عن جرعة جرح الي إل فرت وطق عله أحكام المادة مه 0 
قانون التدونات 2 وإذا كن شلوك الحا لواف في قد الابذاء ولا قصد 
القتل » وا أحدث المرح من غير قصد أي اهلا أو قلة احتراز ف نه يسأل 
عن جرعة قتل غير مقصود » ويعاقب عقتضى أحكام المادة ٠5ه‏ من قانون 
العقوبات والتشريع الجزائي السوري يقول هنا بتوافر علاقة السيبية ينا رح 
الذي أحدثه الحاني ووفاة الجني عليه وإن ل يكن المح وحده هو العامل الذي 
جمدت عنه الوفاة أما العقوبة التي ينغي فرضها على هذا الجاليفية: لف مقدارها 
باختلاف هوقفه من العوامل الاخرى المستقاة التي تضافرت فأسهمت مم فعلهفي 
ا الك ل ري اراس الصف كأن ب مثلا أن 
امي ا اد الك لو اك 
القتل التامة . أما إذا كان الجاي يحجول و جود تلك العلة وهي عامل مستقل أسهم 
مع الفعل في إحداث الوفة فلا تنزل به أي بالجابي عقوبة جرعة القتل التامة 
وإنما يجوز للقاضي أن بخفض من العقوبة على النحو الوارد في المادة 5و١‏ ء 
فعتبر الار ناا في القتل . 
و تقضي اماد 66" بإمكان ارات المسة في القا نون على الوجه 
عن ادي اك بر اناس الادةءة) مز فانرك السترات عد مراك رار 
النثر زعي العادر فى 51 5 ١469‏ برقم همه 


شنم 11 اس 


الجراتثم الواقعة على الاشخاص )١07(‏ 


التالي :« كن أن تستبدل عقوية الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال 
الشافه لوقه نر عر ستوات إلى رن سف 6 حكن أن دل الاسال 
الشاقة المؤ بدة بالاشغال الشاقة المؤقتة لسبع حرات 2] الال وار فيدل 
الاعتقال المو بد بالاعتقال المؤقت لسبع سنوات على الاقل . ويمكن أن خط 
من أنه عقواية أخر ىاد النضت إل الثلشن © 

ون عن اسان أن خم المقرة ال ال ل ا ات 
ذحرته المادة :هه على سبيل المواز » فبو اختياري ومنوط تقديره 
محكة الموضوع . 

واطلاصة » فازن المادة 084 أحدثت لتعدد الاسباب في جرام القتل 
(الأأيداءا ممص فهو عير الم ص ودةو مدا خاما ظالجارت مض المتواية مقر ره رعة 
قتل أو الارداء اشاملة اذا انف الى فعل لاني فمها اد تاراما لت 
نه فى ا حداث التة الخرمية ةر يله أن لكون هذه التوامل المتضافر :قله 
عن فعل الجالي او امتناعه وان تكون اطاني غير عالم مها . ومن البدهيانهذا 
المي الخاص برام القتل و الايذاء والوارد في المادة 554 لايتعارض في شي” 
مع القواعد العامة التي وضعها الشارع السوري لعلاقة السببية في صلب المادة 
3٠٠‏ » واعا يقتصر على جواز مخفيض العقوبة في جراتم القتل والايذاء باللقدار 
اذى انعا هيك القت رس لله تاشارف سم 
غن جاع عوامل عديدة | نضمت الى فعل الجاني أو امتناعهوكانت مجهولة من 
المان ومستفلة عن فل أو اماع داك وو ف هذه العرامل المدمةان 
لكون سائة لعسن اسان أو الساعه» أو ع افقة 1ه او لا حقة 74 
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ببائعلاقة السببية فيالطسى ورقابة مكمة النفض : السببية عنصر في كن 
الجرعةالمادي» وقيام رابطة السببية فيجر الم القتلوالاريذاء على اختلاف أنواعها 
وجساءتها عنصر أساني إذا أنعدم انعدمث معه اطرعة ذاتهاءٍ ولذلك يجب 
على محسكة الموضو ع ان تبين في حكها :وافر هذا ااعنصرء وإلا كان حكبا 
معنا وبالنالى علا للم 

وقد جرى قضاء النقض في مصر على ان السببية في القاثون الجزائي مسألة 
موضوعية ولقاضى الموضوع تقديرها با يقوم لديه من الدلا ثل . ومتى فصل في 
شأنها إثباتاً أو نافلا رقابة لمحسكة النقض عليه إلا من حيث الفصلفى أن أمراً 
معينا يصلح قانوناً لان يكون سباً لنتيحة معيئة او لايصلم5 .2 

ويبدو أن محكة النقض مم تسليمها بهذا المبدأ كثيراً ماتتعرض لعلافة 
السببية إما من حيث التحقق من اثبات وجودها في الم » وإما من حيث 
صحة استنتاج حسكة الموضوع لوجودها » وسلامة منطقها في هذا الاستنتاج”” . 

2ك محذكةالقض هادا استعمل شخص سيارة نقل ( شحن ) 
ركوب أشخاص من بننهم امجني عليه » وجاء حك الادانة مقتصراً على محرد 
بان هذا الخطأً كان حك مميباً واحباً نقضه » اذ لايكن أن يكون مالك 
لسار فار سك ا شور ما 2 كرون رلا عزائياً عن كل 


1 ) انظر قرارحكمة النقض المعصرية الصادرفيه ١ 4_١ .-١‏ والمنكورفييموعةاقواعد 
القانو نية ح » رفم 6 اع ا ص ١‏ 7ا” »م و كذلك ذنقضص .وه ١‏ ؟ هه ١‏ في جموعة أحكام النقض 
سن 4 رقه ا ص 015115 واقص 06-1١251١0‏ 5؟ فيجموعة أحكام النقض س هرقمة “6ص 857. 

(؟)انظر نقض .*-ه-دم*59١‏ »2 ونقض 5-1_معو١‏ النشورين في محلة القانون 


والاقتصاد س م ملاحق ٠‏ رقم 0006 خنع ١ 411١‏ 4 ورفم اضس ٠101‏ 0 0 


كله أجل لوه 


ا ل ل لي ا رن سل ا 
والوفاة رابطة شببية"' ظ 5 

رد 2ك الم ار ع اك ار ات 
لانعدام رابطة ااسيبية بين خط الهم والحادث الذي وفع فيجب أن يبن في 
ال كف يكن تصور وقوع الحادث بدون انلطأ الذي ارتكبه المنهم"”" . 


تلك شِ اعد د السببية » في الفقه و الاجحهاد والتشم ريبع المزاى النافد 
في سورية ومصر وفي الفقه والاجتهاد والتشريع المقارن » بحتناها في معرض 
التساؤل عن علاقة السببية التي يحب أن بر بط في جراثم القتل بين فم ل الاعتداء 
ووفاة المجني ل الك سكل 1 الملدي في هذه | ! 3 جميع 
عناصره » و ننتقل من بعده الى شمر م الركن الثالث من أركان القتل المقصود 
البسيطو هو الركن المعنويءو يتحلى في قصد إزهاق الرو أو ني ةاحداث الموت. 


)١(‏ انظر لك ا في #موعة القواعد النانونية ؟+ ؟ رف ها ص 6ه 
وراحعفي هذا الى فض 212١ 2١١‏ فا في مجموعة القواعدالقانونية < > رقمه/اص٠‏ 
ونقضض .٠١-١١-لاغ؟١‏ فيالمحجموعة ذاتها <لارقمم/. و+ص "و؛ ونقض 5-5 ١1-م‏ :و١‏ 
في الخز ء عيئهة رقم “١٠لا‏ ص ؛ 056 كلك نقض 5 5-١‏ وده :و١‏ فيّوءة أحكام حكية 
النقض س١‏ رقم بده ص ١09‏ ؛ ونقض 055-1514 06 ١‏ 98 موعة أ حكام محكوة النقض 
© رفم 0ع - من 10١‏ 0ه 

كم انظر في هذا نقضل 50257 م5١‏ في جموعة القواعد القانونية < : رقم م/+*١‏ 
ص 0 وقد مدقت الاشارة اليك » وهو منشورايضاً في حلة الاقتصاد والقانون س م ملحق و٠‏ 
لك ات ل ؟-؟١‏ ه؛ و١‏ فى تموعة القواعد القائنونية < 5 رقم 


و07 صن 5ه 


اك 


اارلن الثالت 


تستازم ان يكون الافي قد قام باعتداء ينجم عنه ازهاق روح شمرية » أو 
اد لي إلى لسار عا ان لي ادن تق كبا ف ان 
أي في الركن الاول وقد أسعيناه : الركن المفترض »كا تتفق..في .الركن 
الع ار عي انر أي علطا ) عر ارك الك اص الركن 
المعنوي . فالقتل المقصود يتطلب دوماً نية القتل أي قصد ازهاق الروح بين 
لايتطلب القت لّغير المقصود وافر نية القتل.» وإعا كتف بوجود اعلطأ في 
2 اللدت ‏ الغال ار له الا تار آى حالف الشرانس والاسلمة . 
بل إن انعدام هذا الركن المعنوي فى نوعيه : القصد واعخطأ يحو عن الواقعة 
كل صفة جرمية وينني كل مسؤولية جزائية » ويخرجها من إطار.القانورنف 
احرراك ليدخلها فى نطاق التبضاء والقدر. فالواقعةعندئذ تدعى بالقتل العر ذى. 
رن ناوه الإذان تحر ار كن لوي و شري الفكل المقصوة السيط ا 


التعربيف ,الم او القصر الجر مى 2 مر مم القئل الأشهءور العدط 

تقد عرف الشارع السوري النية أو القصد االمرمي”" ءفي المادة 10 من 
قانون العقوبات » فقضخى شلك عل ره كار من موارد الْرقةو ا لكلاف ببن 
الغقباء | لجزائيين اذ قرر ان < النية هي إرادة اركاب | لمرعة على ماعر فبا 
القاون » . والنية هي القصد » وكلاها في معنى واحد» وهو .وجيه الارادة 
الى الاعتداء على اق الذي يحميه القانون و يعاقب على انها كه7" . 

الشترط 2 قيام القصد أذن أن يوجه الحان اداذتة ال ارتكات اطرعة 
على النحو الذي يحددها به القانون » فتنصرف الارادة الى حقيق ميم 
عناصرها وأركامها وظروفها وشرائطبا » كا يشترط أيضاً ان يحيط بها كابا 
عامه . ومالم تنصب ارادة الجاني على جميع عناصر المرعة وأركانها وبحط 
بها كلها عامه فلا قيام للقصد اجر في القانون لزاني . فا لقصد اذن ارادة 
وعلم » واذا كان لابد مننوافر الدليل على عل لجان بالواقعةامادية التهحصلت» 
فان علمه بجاهية تلك الواقعة من حيث حسم القانون أىئ عله بانهنا جرعة 
معاقب علها هو أمس مفترض » اذ ليس يقبل من أحد الاحتجاج بجبله أحكام 
القانون | لاي أو تأويله اباها تأويلا مغاوملا © . وهذا الافتراض قرينة 

)١(‏ ويدعى في مصر + « القصد الجنائي » » ويطلق عليه بعضهماصطلاع « التدليس». 

(؟) اقراً بحثا قيا في « القصد الخنائي» نشره الد كتورتمود نجيب -سني في علة القانون 
والاقتصاد في القاهرة » عدد ١و؟‏ لعام مهو١‏ س ١م٠5‏ ص وه ١*5»‏ . وعدد ١‏ العام 
ا ل ل و 

(») انظر مم ذلك أحكم المادة ؟؟؟ من قانون اءقوبات الدورى؛ وقارت الدكتور 
تمود تنود مصطفى : القسم العام , ص +" نبذة م4 ؟ ع والدكةور علي راشد : مباديء 


القانوت الجنانني » ص بةلاه ؛ ئدذة 2 
لوا كات 


الداع نات لعكس . وهكذا يتحقق عنصر العم في القصد ,هجرد 
ع الجاني بحتيقة الوضع الاجراني من ناحية الواقع » ولا حاجة بعد هذا 
لانات عل | لجاني أن هذا الوضع جرعة نص القانون على عقابها . ولاشك 
في ان الارادة هي جوهرالقصد في القانون | زا لبي وعنصره الأساسي ءو أهمية 
امل أفل دن اع الارادة فى هذا المغار لأن. الثانون لارتطلت عنصر المل 
_- || 
نانك بل يتطليه لان أو حيه الارادة ال واقعة من الوقائم لايكون سليما 
ع ااانا كر ساحس الارادة الا بد الرافة وخحيطاً بم : فالمل 
بالواقعة اذن هو مس<لة اتكوين الارادة المصو بة الها . والارادة في القصد 
الجرني بشغى إن تنصب على الفعل و على النتيحة 8 6 اي على الركن المادي 
بجميع عناصره : وا نصراف الارادة الى احداث النتيجة هو الذي عيزاجر ام 
الملقصودة من عير المقصودة م 
عناصر القصر فى عرد القئل القعور السيط 
و يشصح 6 تقدم ان القصد الجرمي قٍِ جرعةه القنئل المقصود السيط يعبر 
انا مى لسن أن لخاد اراد فعل الاعتداء على حمأة انان حي 4 واراد 
حقيق النتيجة التي :ترتب على هذاالاعتداء وهي الموت . ولا تنم هذه الارادة 
لصوا به إل فعل الاعتداءوازهاقالروح الناجم عنه إلا اذاكان صاحب الارادة 
عالما جميع الوقائم والظروف الي احاطت بارتكاب الاعتداء ونحمق الوفاة : 
وعلى ذلك فان الركن المعنوي في جرعة القثل المقصود السيط يستلزم 
وائر الناصر الثالية .: 
العنصر الاول : ارادة الفعل : جب لمساءله الشخص 2 2 حر عةمةقصودة 


ا 


أن يت أن رادم اعت الى انان النكر المككر ن قا فو القثل اللمفسوة 
-- أن ويف ان اال آراد اطلاق النار» أو العلءن بالمدية . التسميم 1 
لمعم ع السو أو ع فلك در الأضال رد ا ان يلم ان منشأن 
ااغاروف التي ارتكب فها هذا الفمل أن جعله مبدداً لياة لني عليه » ومن 
شأن المعل ذاته أن تحدت وقانه . 

فاذا ثبت ان اك ل ار لشاطداء يرتكْبُ فمله عن ارادة » كان 
ترف الفعل المعزواليه وهو حت تأثي رالتنويم المغناطيسي أوبحت تأثي رالا كراه » 
أو وهو نانم > أو كآأن تقذف به ربح عاتية من عل فيقمعل مار فيقضيعليه؛ 
أو كن يسقط وهو مغمى عليه على طثل فيزهق انفاسه » فإن القصد الجرمي 
عبن متوافر إطلاقاً في جميع هذه المالات » لأن إرادة الجالي لم تنجه حرة 
حار ال كات السن الدي أدى إك الرظة . اراس ا لرولية 0م 
جرعة » في لاعقاب علمها المتة لأن وار الارادة عند إثيان الفعل شرط 
لازم في جميع الجرائم المقصودةوغير المقصودة على السواء » ولاجرعة إطلاقاً 
اذالم يكن الفعل إرادياً . 

ومن الجدير بالبيان أن إرادة اافعل مفترضة إذ يفترض دوسا ان الانسان 
لايصدر عنه فعل إلا بارادته » و إن كل فعل ا الانسان إما مصدره إرادة 
الو ل ول سان ا ولس طلطة ناكار 
الانهام مطالية بإقامة الدليل على وجود هذه الارادة المرة» و لكن هذه 
القرينة المفترضة ليست قاطعة فهي تقبل إثبات العكس “ووز الهم دوماً ان 
قم الدليل على انه لم برد الفعل الذي صدر عنه» أو ان الفعل الذي أناه لم 
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يصدر .فيه عن إرادة حرة . ومن البدهي ان عب؟ الاثبات إا قم في ذلك 
على عاتق المنهم . ظ 

ا 2[ اسار ل ار اد الفمل لم يكن يمل انامن شأن 
الظروف آلتي ارتتكب فيها الل أن جعل منه خطراً عل حياة | نان حي » 
أو ل يكن ب ان من شآن ذلك العدن. احداث الوهة 5٠‏ أطلق عبار 
نارياً في العراء ليصطاد طائراً فأصاب الميار إ نساتنا ل يره » ولم يدر في ,خاده 
وجوده في ذلك المكان ‏ أوءمن أطلو في شملة عبارا ناريا تعبير ا عن سور 
فاسان العيار قحسا دن الحتفلان ون القسد سترر 2 مراف © واواضة 
لانولت سرعة قن مقم اس وار 2 تكن ١‏ الالو عار هاء قتلة عملا 
( أي غير مقصود ). 

واذا كان انعدام ارادة الفعل يمحو القصد ويؤدي إلى زوالالصعة الجرمية 
وعل النشاط غير حرام والواقعة لاعقان علمها “لك انغدام العلم بحقيقة 
الواقعة المادية » يزيل القصد أيضاً . و لكنه قد بخ عل الواقعةالصعة الكرمية 
ا ل يي 0 < 

العنصر الثاني :. ارادة النتيحة : القتل من ارام التي تتميز فنها النتيجة 
الضارة عن اافعل الذي نشأت هنه . ولذلك فلا يك ني القصد أن يكورن 
الحاني قد أراد غدل الاعتداء وما يتينى أنه رليك انه أراد. بين الاعتداء 
إحداث الوفة أيضاً .وقد سبو أن قلا ان اناك الارادة الل» حارف 
النتيجة » أي الاعتداء على الم الذي يحميه القانون الجزائي » هو الذي دز 
الجرعة المقصودة من غير المقصودة . وهو جوهر القصد الكري لابتوافر إلا 
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ا ا الم د ري الت امقر كا سان لسار ساد 
دون إن ير بد النتيحة أي هوت إنسان كان قصد يععله د أو المبديد 
فقط لا القتل. 

ولا يمكن القول بتوافر إرادة القتل أو احداثالوفةمالم يتواف رص اناثنان: 

الآدر الاول آنا سس لحان أن فمله مسب عل انان ع أي أن يكرن 
الجاني معتقداً انه يوجه فعله ضد ا نسان حي بغية إزهاق روحه. فان اعتقد انه 
بقترف فعله على حسد فارفته الحياة » ذا نه لا عكراان حون نا 
لخاد ا لسر يرل ده ال اله للسل اذى 
اع انل عل ر عل عدا لإ ثلا فسدا ]ر شار عا فى قل متصود 
الطبيب الذي يعمل في مشرحة معتقداً انه يشرح جثة ميت فاذا بصاحبالثة 
مارزال حياً » ولا هن يطلق النار على شبح معتقداً انه عفريت فإذا هو طفل 
لبس ثياباً غريبة ليرهب أبرابه في م احه معبم . في هذه اا المت 
اا بك ال 2 قن امسر ا لل انعد لزيا وما اف 
سال عن فر خا ات 2 سه ود إذا وافرت تروطة فى المثال الاولء 
يعتقد الطبيب أنه شرح جئة ميت فبو إذن لم يكن بعل أن 1 ينصب على 
إنسان حي » وبالتالي لم يكن يريد إزهاق روح إنسان حي ٠‏ وفي المثال الثاني 
يعتقد دن أطلق النار أنه يوجه فعله الى شبح » الى عمْريت لا إل | نسان»فهو 
كن أن المهني عليه طفل ارتدى ثياباً غريبة ليرعب رفاقه » وبالتالي » 
فانه لم يكن بريد موت انسان حي . في الحالين إذن لم يكن الجاني يريد 
النتيجة الضارة التي نجمت عن فعله الارادي . 


لك 


.. الامر الثاني : أن يتوقم الجاني حدوث الوفاة أي أن برتقب موت الجني 
عليه من جراء فعل الاعتداء الارادي الذي أثزله 0 فالتوقع هو الشرط 
الأسامي الذيتقوم عليه إرادة الوفاة » لا“نه لايتصوّر أن بريد الجاني النتيجة 
غير المشروعة إلا إذا كان قد عثل حدوها وتوقم حصوها بناء على فعله . 

وقذ يأخذ بوقم الجاني حصول الوذاة صوراً متعددة : 

1 القصد المماشر :فقد دكون الوفاة نتيحة لا زمةوحتمية لابدمن حدوثها 
مشيفة دن فعله مباشرة . وطالما ان النتيجة تقرتب حا على الفعل و تنحم عنه 
مباشرة فهي إذن خرء منه تيكاد تندمج فيه حيث م سداعة دان اقول بآن 
ل ار ةل ل را سراء رع هنا 
فإن من يصوب سلاحاً نارياً على شخص في «قتل ويطلقه عليه فيقتله تعتبر 
جرركته جرعة فتل مقصود . وقد نتواد الب حا من ننيجة أخرى تترتب 
مباششرةعلى فعله. مثال ذلك ٠ن‏ ينسف باخرة وه في عرض البحر لكي يحصل 
على مبلغ التأنين فينجم عن ذلك هلاك المسافرين . فالوفاة نتيجةحتميةولازءة 
تولدت عن تدمير السفينة » والقصد الري متوافر . وحكذلك من يطلق 
الثار لنصيب ورده ار دار 2 عا صدر فتاة فيقضي على حياما .. وهذا. كله 
سهل ولا خلاف فيه . ظ 

ب د القعد الاحالى ..ولكن ما القول اذا كات الجاني لم يتوقع الموت 

اكيم حتميةولازمةمتولدة من فعله » واعا توقم حصوله كنتيجة ممكنة ومحتملة 
لهذا الفمل الارادي الذي قام به » فاستمر في نشاطه الاجرامي غير عاليء » فبل 
يعتبر انه اراد هذه النتيجة الضارة في حال وقوعبا » وهل يسأل عن الواقعة 
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كجرعة قتل معد #نثال ذلك : أن شرك شح اجر بعصدا مز اراس 
و خطر باله أن هذه الضربات قد تقضي عل المعتدى علية » ولكنة عضي مع 
دلك في فعله » أو من ينطلق في سيار ته مدعا 5 في شارع علد حم فيدور في ذهنه 
أنه قد يصدم أحد المارة» وللكنة ستمر في الامتراع غير غاديء »ا حتمل 
حصوله » أو من يصوب "ار بندقيته إلى طابر بصطاده 6 ما يلبث أن يرى 
انان خاف الطائر فيتوقم ان يصيب العيار الناري الانسان » فلا يثنيه هذا 
الاحمال عر : اطلاق العيار ا هنا في تطاق القصد الا<ّالى . 

. القصد الاحتمالي في التشمر بع الجزائي السوري: و٠وقف‏ التشريع الجر الي 
السوري من القصد الاحهاللي صر يح واضح . وقد .يز الشارع السوري فيه بين 
وضعين اثنين : 

الوضع الاول : ان يكون الجالي قد توقع فعلا حصول النتيجة الجرمية التي 
تتحاوز قصده في الأصل » فرضي .بها في حالو قوعبها » وقبل بالمخاطرة . 

والوضع الثافي : أن يكون الجابي قد توقع حصول النتيجة الجرمية التي 
تتحاوز قصدهقي الأصل لكا ع ارك ل اه دم يسع تادي 
وقوع تلك النتيحة :. 

أما الوضم الثاني فيخرج الواقعة من نطاق القصداجرمي اطلاتاً » لآن الجاني 
ل خغول اموت َك و نتحه امه ارادته .ولذلك فقد اعتبرها الشارع 
السورئ من قبيل القتل غير المقصود : وادخلها في زصرة جرائم اعلطأ . 

وقد حاء ف المادة 1٠‏ من قاثون العقوبات السوري ما ل 7 

د تكون الجرعة غير مقصودة شواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم 
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فعله ا خطئين » وكان و ابتطاعة اه من واحبه ان بتوقم ا . وسواء توقعها 
فحسب ان بامكانه احتناما » . 

اما | الوضع الأول ققد عد الث ارعالسورى الواقمة فيه سن 
وادخلها في زمرة الجراتم المقصودة .وذلك صر يح واضح فيصلاب المادة بها 
من قانون العقوبات » وه تنص على ما يلل : 

دتعد الجرعة مقصودة واننجار زت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعلاوعدم 
الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقم حصوطا فقبل بالمخاطرة » . 

القصد الاحتهالي فى الاجتهاد القضائي المصري : والتشرييم الجزائيالمصرى 
النافذ يخاو من أي نص يشير الى القصد الاحدةاللي » بل هو خاو من أي: نض 
ده القصد الذرى بعدورة عامة . بيد 0 في مضر-تضدات 
تدر افك القعد الاحبالى شدي تلاق 107 وا تك 0 الاجتهاد 
القضاي- الى الضابط ذاته الذى ا تتهى اليه الشارع السوري في النص النشر يعي 
انالك انه ٠‏ ولقد انار قرار التقض هنذا كثيرا من اللدل بن النقاء 
المصريين فأيده بعضهم ولم يؤ يده بعضهم الآخر . ون نود سرد ماجاء فيه 
لأنه في المقيقة عثابة ايضاح مشرق لاقاعدة التي اقرها نص المادة ه١1‏ من 
قانون العقوبات السوري » وتطبيق عملي لنظرية القصد الاحهالي التي اقرها 
الشارع السورى , له وقائسم قرار النقض المشار 0 امد 


1 القانو نه نيه - » رقم ه+١ا‏ ص 8م5١‏ وفي ا ١ا‏ رقم ١51؛:‏ ص ام وفي 


الخموعة الرعية سنة ١9.5‏ رقم ١م‏ . 


دك اا 


عزم شخص على قتل أخته « هام » لسوء ساو كهاء فوضم زر نينخا في قطمة 
دن الماوى » ثم اننهز فرصة وجودها معه في الغيط ( أى اابستان ) » فأعطاها 
الماوى لتأ كلها » ولسكتها استبقتها معبا وعادت بها الى المنزل .وف الضباح 
غترات ابلة عباءد ندا > لعل تلك اعلاوئ ذا كات جوم ما لالت هالمعتها 
فأخبرتهاهذه ان أخاها اعطاها إياهاءكاعرضت علمها أنتأخذهالتا كلباهي و اخنها 
الطفلة « قييمة » ند ذلك الكت منها فبحة ارضا. وكا لقت أن بطرت 
ارات ابم على المنتين شانت فبيمة وشفيت. نداء وقدم المنهم ال الاك 
عن هذه الوقائع أمام محكة الجنايات فقضت باداننه في جناية الشروع في قتل 
( نسمم ) هائم » وبراءته من ممتي قتل فبيمة قصداً والشروع وام دناء 
م طعنت النيابة العامة في هذا الحم ولك اخ كه اليم در محدكة 
الجنايات على حكها » وقضت ,أن الجاني يسأل عن شروعفي قدل اخته فقطلآن 
قصده ت ركز على هذه النتيجة » ولأن تلك النية الثانوية ألقي تكوان القصد 
الاحمالي لم تذوفر ديه » فهو ما كاف ليمضي في تنفيذ مشروعه الاجراني 
لو توقم أن ضة نار مسكرن احدى نات عمه أ وكلتمهما اتات ضى 
النقض المصرية ضمن ما قالته في حيثياتم! : 

و و حبك ا الفصل فيهذا الطعن يقتضي| ! تداء معرفة ماهية القصدالا<الي 
ذلك القصد الذي حكه في ارام العمدية ( أي المقصودة ) انه يساوي القصد 
الأصيل » ويقوم مقامه في تكوين ركن العمد ( أي القصد ) . 

دو حت أن القضد الانت) ل - ولك حكيه 2 لامك در هك إلا باه 
ية ثانوية غير مؤكدة ختلج بها نفس الجاني الذي يتوقم أن قد يتعدى فعله 
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الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلا » فض يمع 
ذلك ف تنفد القعل دصرب به الفرض غير المقصود . ومقلية ودود تاك النة 
هي أستواء حصول هذه النتيحة وعدم حصوطا لديه . والمراد يوضع تعر ينه على 
هذا ألوحه أن يعل أنه لابد قله دن وود النيى عل كل كل وان ككون امسا 
لكل الصور الى تشمليا تلك انسنة مالعا من نوك فورا 2 رعل لا نةفهاداعياً 
إلى الاحتراس من اخلط بينالعمد ( أي القصد ) وانخطأ . والضابطااعملي الذي 
يعرف به وجود القصد الاحمالي وارتفاعه هو وضع السؤال التالي والاجابة 
علنه : دهعل كن اللا عدار نكت فعلته القع وفة بالذات مردا لتلدعن 
ولو تعدى فعله غرضه إلى الأع الاجرابي الآخر الذيوقع فعلا ولميكن.قصوداً 
لهني الأصل أم لا* » فإنكان اجو اب« نعم» فهناك يتحققوجود القصدالاحالي. 
ما إن كان ل> فيناك لايكون فى الس سسوي خط سافب عللره ار 
ماس وعدم 0 إن الاحابة عزن هذا التؤوال تل ملنماً 
على أدلة الواقم من اعتراف 1 ببنات اران لع 


00 انظر في نقد هذا القرار والتعليق عليه من وحبة نظر الفقه المهري : الد كتور 
مصطفى القابلي : في المسؤولية الخنائية » ص د5١‏ وها عرهاا 2 وكزلك : ملة القانون 
والاقتصاد, س ١‏ ص 06م وما بعدها , وينتبي الدكتور القللي الى القول بأن وقائم القضية 
لا تعدو ات تكون اله حظا في الشدصض . واك الكاق بح اك يكون مدوولا عن فقتل العافلة 
فبيمة وعن الشروع في قتل اخته هام » والبنت الصفرى الثانية ندا . ويتفق الك كتور حسن 
ابو العود مم الد كتور القللى من حيث النتيجة , ويرى ان الوفاة نشأت نتيجة مباشرة افعل 
ود تلسلت د للا طينيا؛ وله رع تعره الاسيات فلدس جه سيب مكن أل لتقل ودره 
باحداث النتبحة . واذلك يتمين نسهتبا الى مقترف/ الفمل اذى اتتعا ع مم ٠١‏ هامتن 02١‏ 
ومن هذا ١|‏ رأي الل كور مود نجيب <سي : ص70 نبذة 38. وقد حلل الل كتور حسي هذا 
الحم أيض في #>ثه «القصد لجنا ثي » ص " ١؟‏ ومابعدها من حلة القانو نو الاقتصاد عدداس وح 
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0 0 ه هن ٠١‏ أه 0 ٠‏ 0ه 08 175 
السوري » وبعض القوانين الجزائية الحديثة التي خصت القصد ‏ الاحمالي 
بشعر يف صر لاح . 

5 2 0 : ءٍ 
عودة إلىالتشسر بع الزائياأسور ي:وهكنا فانالتشريم ازا بيالسوري 
يدم لياف 10 2 0 »ا اء. 0 - 1 1 
يرق تفرقة اساسية ببن صورةينمن صور وق النتيجة كأمر 0 1 

١‏ الصورة الاولى سبل الجاني فيها النتيحة المتوقعة ويرضى يبا . وفي هذه 
الصورة مكون القصد الجرمي متوافرا : وبتحملالجاني مسو وليه النتيحة كانه 
ع ١‏ 5 : حجج 
قد ارادها مماشرة . ويهذا المعنى وحده كر # القصد الاحهالي مساويا للقصد 
الماك فى تكرن ؟, افمد وهنا مبد ا سايم وعادل لان الجابي الذي يتوقع 
امكان حدوث النتيحة ولا عمل ددلاك 6 ويصسيل با خاطرة رتك فعله ذأ نه 
6 ان بعد في حم هن وفع أزوم النتيحة وباشر نشاطه ص بدأ حتدوما ه 

5 ّ .-. ٠ 0 00 5 -. 7 . 

ومن قبل النتيحةسلما بعد ان وقم إمكانها بعد عثابة من ارادها بعد أن توقم 

. 0 9 
زومها . وتطبيقاً لذلك فان من يطلق الرصاص حاولا اصابة شيء يحمله مجني 
عليه فوق راسه » ونتوافع امكان أصابة الى علبه ووفاته ومع ذلك يعصى 
حت لعام بذه4ه ١‏ ع وانهى لك ما انتى إلة الل كتور القلبقي هن دي قبل 6 واما الد كتور 
رعس مهنأ م 6ش غ١‏ © فى ان نال كان ءن الشروع في ققل اخده هام ]| ) عن 
ف ذلمة خط . وآفا الذ اكور جود تمرد مدطلف : القء الكاء » عن 60 >> الف 550 » 
والقسم الخاص ص 7 ١‏ ده 8و ١اء‏ فيو يد ا<ماد حكمة النقض مدن حءث النتحة ويرى ان 
الصحيح هو عدم قيام موّولية الماني عن قل ف٠مة‏ والشر 1 ظُّ وثل ندا لانقطاع علا قه السيية 
دين فمله واصا د |احداهها ووفاة الاشرى ؛ وذاك نشد حل ارادة الحني ع المقصودة 5 وه-ذا 


التدخل وان كان ا وفقا لما ترى عليه الامور عادة إلا أنه غير دهعل ع ونالا <تّال دون 
الامكات تقوم علاقة السسمية . 


اك 


في مشروعه » ويقبل بالخاطرة » فيصيب المجني عليه ويقضي على حياته , 
ع ف حسم من توافر لدبه القصد المماشر رطأل عن قثل مقصودا, 

أما في الصورة الثانية : فان لمان يتوقم حصو اريم 
حدوأنها ويقرر ذل المبد لتحنبها » ويعتمد على دقته ومهارته في درئهاغير محق 
في ذلك فتقع النتيجة الحرمية لسوء تقدير الجاني . وني هذه الصورة لمكن 
انسل ان الجاني أرادالنتيجة » أو أنه قبل حصولهامقدماً » واذلكفانالقصد 
منتف هنا » ولاعكن مساءلة الجالي إلاعن قتل خطأ أيغير متقصود . والسبب 
في هذا أن القاتون السوري لايستخلص من بجرد توقع امكان حدوث النتيحة 
جاه الارادة الى إحداتما إذ إن من المتصور أن يكون الجاني ‏ حين أقدم 
على النعل - قد رجح احمال عدم حدونها وارتكاب فعله على هذا الاساس 
بحيث أو رجح أحمال حدوها لما أقدم على الفعل . 

زهكدا كون فد عيا على وجه التحديد الاوضاع والحالات والصورالتي 
حك التول فا نان افاي فد أرادالشحة . 

القصد الاحيّالي والنتائج المتحاوزة قصد الفاعل : ومن البدهي أن القصد 
الاحتالي الذي يمد ل'القصد المباشر هو الذي تتوافر فيه الشروط التالية : 

. أن شكون عه وطلا مار عل ارا بدىء بتنفيده‎ -١ 

؟ ن أن تكون ثمة نتيجة غير .التي انصب علمها قصد الجاني المباشر » 
ونشرط الا تكون ننيجة جتمية لازمة لافعل لآن النتائج اللتمية تعتبر جزءاً 
من الفعل فهي تعد داخلة في القصد المباشر 

؟ - أن يكون الجاني قد توقم حصول هذه النتيجة الجرمية التينجاوزت 
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الجراثم الواقعة على الاشخاص )١١(‏ 


قصده » ولم يعنعه توقم حصوها هن المضي في نشاطهالاجراني » بل قبلحدوها 
وإن لم يكن يرغب فيها » وذلك في سبيل الوصول الى النتيجة المرغوبة التي 
يتوخى حقيقها ويسعى اليبا في الأصل . 

؛ - أن نكون هذه الجرعة التي جاوزت قصد الفاعل فيالأصل قدو قمت 
بالتمل » سواء أكانت نامة آم مشر و عا فنا , زد لاسرع التحثي مساءلة الجا 
عن نتائج حرمية ضارة كان يعكن ان 3 عل اساسا حي لان ا سال 
الوقوع يعادله تماماً احمال عدم الوقوع » والجاني لا يسأل إلا عنًا وقم فملا . 

ه - ينبغي التغريق بين القصد الاحتمالي بالمعنى الذي عر فته به المادة ١‏ 
من نورت العقونات السررف واافره قضاء النصن امسر فى الك 
الصادر 56 2151 1880 والملمم الداماً » وبين النتائج الاحتهالية التي 
يلق قانون العقوبات عبها على الجاني » في نصوص معينة وحالاتخاصة جرد 
أن هذه النتائج الجرمية الضارة حصلت من فعله ولولم ينصرف إليهبا قصده 
أو بوجه إليها ارادتهأو يقبلها» بلولولم يتوقعها إطلاقاً كما هي الال في الضرب 
الممنضي إلى موت ( المادة +50 ) » أو الفعل الارهابي المفضي الى هوت إنسان 
( المادة ؟0)» أو الاجهاض المنضي الى موت المرأة ( المادنان ١ه‏ وه؟ه)ء 
أو الحريق الذي جمس تعنهوفاة | نسان (المادة ب7ه) الخ7١23...‏ وهذها لنصوص 
وامثاها لست تطبيقات لنظرية القصد الاحمالي كما جاءت يبا المادة 144 من 
قانون العقوبات السوري ء وانما هي نصوص أعرب الشارع عقتضاهاعنرغبته 
فيأنيكون الجاني مسؤولا” عن النتائج الجرمية التي جستعن فعلهو جاوزت 


ٍ سدق أن ألمنا الى هذه الطاللات والخصوص في الصفحة ا من هذ أ الكدتااك‎ ١ 


0ك 


قصده وإن لم يكن يتوقم حدوتباحين إقدامه عل هذا الفعل » وذلكلآن الشارع 
اعتبر الفعل الذي أفضى اليها بتضمن بذاته خطر وقوعها » وقدكان جب على 
فاعله أن يتوقع حدوثها » ولذا فد عاقب الشارع مر تكب ذلك الفعلعلى هذه 
النتيجة الاحهالية الضارة » وشدد العقابعليه بسبمها لجردحصوطا بلواولم نكن 
محتملةفيالظر وف التي وقعت فيها الجر عة. والمقيقةأنسؤ ولي ةالناعلهنامدوجة » 
فبي تقوم في نظر الشارع على ميج من قصد وخطا » قصد بالنسبة ال ىالنتيجة 
الجرمية الضارة التي انصرفت إليها ارادة الفاعل في الاصل » وخطأ بالنسبة الى 
النتيجة الجرمية الضارة التي تحققت متجاوزة ما قصده فعلا . فالنتيجة المقصودة 
تعزى الى القصد الجر المباشر ( المادة 1407 ) » والنتيجة التي جاوزت القصد 
تعردى الى الاههال أو قلةالاحتراز أو عدم الحيطة (المادنان 184و 0١15١).وللتدليل‏ 
عن ذلك سارل عل سيل المثال اعد عن الات الى الممسا الباى 
الصوض الا قة اناك 

تقضى المادة .1ه أن رضن اعراة او اول اجباض سا رضاها ولو 
تك حابلة شاقن بالمدى من سنة ال ,ثلاث سنوات. و إذا افضى الاحباصض او 
اوسائل الى استعملت فى سبياه الى موت المرراة -و فب الفاغل بالاشغال الشاقة 
من أربع الى سبع سنوات. فالاجباض فيهذه الخال هو النتيجةالجرميةالمقصودة 
الو تى أنصر فت اليها ارادة الفاعل في الاصل. وقد لاسي : 
ثلاث سنوات . أما وفاة المرأة فبي ننيجة جرمية أخرى جاوزت ماكان يقصد 
الفاعل في الاصل وهو الاجباض ا ب الشارع سيبها تشديد العقوبة على 
نكب الاجباض وذلك جرد حدوث الوفة » وإن لم يتوقعها » وبهذا تغدو 


م اك 


عقوبة جرغة الاجهاض الذي جم عنه موت المرأة الاشغال الثناقة المؤقنة حتى 
سبع سنوات . فالفاعل هنا مسؤولعن النتيجة الرميةالتي تناو لحاقصدهالمباشر 
وى الا مض كر د ود وهر لاسا عر اففية لكر تال 
تحاوزت قصدهء وهي وفاة المرا: ٠‏ كجر عةغير لاه كان ينبغي عليهآن 
يتوقعها » فلوفاة في امقيقة “تعزى الى خطإه المبني على الاهال أو قلة الاحتراز. 
عضول ار ا ل ل ا إن د كن يك الساسة 
قد توقم وفة المرأة حين اقدامه على استعال وسائل الاجباض » فل عنعه ذلك 
من المضي في نشاطه الاجراني تحقيقاً للاجباضوانما قبل بالمخاطرة» خيذئذ يسأل 
الحاني عن جرعة الاجهاض التي تناوها قصده المباشر وجرية القتل التي تناوها 
قصده الاحتالي وفقاً لأحكام المادة ١‏ السالف بيانها »و يعتبر أرن القصد 
الخريى اسراف ل الك ل ل ل عار ري لمر 
غلبيف الشرة الأول كن الى مدن 67 06 22 الخرال 0 
لا ري لل او اريف ال ار ول ار 
تطبيق أحكام التعددالمادي لاحرام » وه الاحكام التي وضع الشارع قو اعدهاني 
صلب المادة ٠١‏ وما بعدها من قاثون العقوبات ٠‏ 

والأس كذلك أيضاً في جرمة الايذاء المفضي إلى الموت وهي الواردة في 
م اناده كع بن نون المقريات إن القع لكر شر اق بالسسة امرك 
1 المح أو ال داءلان إرا: السدى ورعيه شرفت طمي) إل ره 
الضرب أو المرح أو الابذاء أي إلى جرد المساس بالسلامة البدنية .فاذا أفضى 
هذا الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود إلى موت المعتدى عليه دون أن 


اك 


تش دارا النتدى إل احذات الوهة» زدون أن يقصد إزهاق الروح بل 
دون ان يتوقع هذه النتيجة الجرمية التي جاوزت قصده المباشر في الأصل »فان 
القانون يلت عبء هذه النتيجة غير المقصودة على عانق الضارب أو الجار جرد 
حدوما » ويعتبر الوفاة ا لتشديد العقال عليه إذ إن الشارع افترض أ 
الضارب وإن لم يكن قد توقم موت المعتدى عليه فقد كان في وسعهأو من واجبه 
أن يوقم ذلك مْسؤ وليته ار إلى خط مفترضلاالى قصد .وهذاالافتراض 
ل تزف انا انار المتوولية المادية النستة الى تسى على اعرد ارتاط 
الوفاة بالضرب برا بطة السببية الموضوعية » ولاريب في أن تقررر مثل هذه 
المسؤو لية المادية يتنانى وروح التشريع الجزائي الحديث . 

أما إذا ثبت في مثل هذه الخال أن المعتدي نوقم عند اقدامه على الضرب 
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أو 
وقبل بالمخاط رة غير عانيء ولا حافل حدوث ما توقم حدوثه , إن حم الجابي 
حينئد هو حك القاتل 0 عرال بأحكام المادة عرز الارف ذ يها » فتعرص 


عليه عمو به ة الئل المقصود الواردة 2 المادج 1- ليا عقو به الايذاء المخضى إلى 


الجرح أو إلا دذاء | مكانو ناد الستدى عليه»وهع ذلك ققد استمر فيالاعتداء 


الرت القرص عله واد 5ه » ذلك لأن من توقع نتيجة جرميةتنجاوز 
قصده > وقبل المخاطرة لسار عثابة من أرادها . 

ومبما يكن » فإن هذه المالات التي يلق القانون الجزاي م فيباعل 
الفاعل عبء النتائج الكرمية التي تتجاوز قصده لمر د حدونها محصورة ومعمنة 
في نصوص قانونية صريحة لاوز || لتوسم فبها أو التخلاض_ نظر به عامةء ]ا 
وي تخذلف فى تطبيقانها العسلية ومبرراتها النرية عن نظرئية التقصنف 'الإلختالي 


000 


العامة التي استشها الشارع في صلب المادة ١‏ من قاثون العقوبات عل النحو 
الذي فصلناه . 

العنصر الثالث : توقع علاقة السسة : - والقصد الجرمي لايتطلب إرادة 
شاان كنع كام قد 
وقع علاقةالسببية التي تر بط بين فمله والنتيجة المترتبة عليه »والتوقع يعني ترقب 
ار انتنظار و قوع المي لدت فى اميق وهر السحة اطريية» كارر 
لأمس واقع في المال » وهو الفعل المققرف . فن يطلق على غرعه عياراً ناريا 
بقصد اأقتل يتوقع أن الرصاصة التي اللا ساك ا حرا لم 
ا ني عليه وان هذه الاصابة ستفضي إلى تعطيل وظيةة هذا العضو ثم إلى 
إحداث الوفاة . 


ع 


الفعل وإرادة النتيحة سب و إنعا يتطلب | 


ويتضح مما تقدم أن القصد الجرمي يجب أن ينصب في القتل المقصود على 
محل الجرعة وعلى ركنها المادي بجميع عناصره وأجزائه فينصرف عاراوإرادة 
إن العسسل المتترف إل الشحة ري الناقتة عن انس وى علزفة الدرة 
الني تربط يننهما . 

مى ,فشي ان يتواقر الفعير الجرعى فى عر ام الفدّل اللقصور 

الأصل في جميع الجرائم المقصودة أن يكون القصد فيها معاصراً للجرعة ‏ 
مح إذن أن كر نظ عدار كان العمل وان طل فعا حى تسحتق الاحة 
الرمية ات يعاقب عليها القانون»ذلك لأن القصدهو في جوهرهإرادةا جبت انحاهاً 
يخالف القانون » و الارادة تقترن ,بالنشاط الاجراني و تسيطر عليه وتوجبه إلى 
احداث النتيجة الجرمية الضارة المتوادة عنذلك النشاط . وعلى هذافانقصد 


ا 


ازهاق الروح أي نية القتل في جرعة القتل المقصود يفبغي أن تتكون قائمة لدى 
الجاني حين ارتكابه فعل الاعتداء على مجني عليه » وان تظل قأمة لدبه حتى 
حصول الوفاة . ومتى توافر القصد في المرحاتين : مرحلة القيامبالفعل »وصرحلة 
درت اس ارس قال الاس لا اه ماو 

بيد انه قد يتراخى الزمن بين فعل الاعتداء الذى يقوم به الجاني وموت 
لحن عليه ,فسن ها قارة من الراقت تكو لآن غير الحا من ننه : 

الك فرافر القسد ارم عرار تكاب فمل الاعتداء م يعدل الجاني 
عن نيته فى إزهاق روح لحني عليه بعد ان يكون قد اقترف فعل الاعتداء ؛ 
وبل أن تتحقق النتحة الضارة المترتية ‏ عليه »وه الموت» فغدو القدد 
اراي متا رت لوقت لال لك ان للق شسصن عار تار 
على آخر قاصداً قتله ثم يندم بعد إصابته فيحاول إسعافه بغية |تقاذه ٠‏ نالموت» 
ولكن الخاني يفشل فى حاولته » ويتقضى ال#ني عليه متأثرا بجراحه . ومثال 
ا : ان يضع شخص السم في طعام غريعه ا إزهاق روحه ثم يندم على 
ا ها في وسعه لا بطال أثر الم رلكة 
يشل في مسعاه ؛ وءوت اليني عليه مسموماً . وفي هذه المالة وامثالها يكني 
ان تعاض القصد س حلة النشاط الاجراي إى كن أن يكون قصد_ازهاق 
ا ل ل ل اطلاق النار او وضع السم 
في الطعام - فإذا عدل هذا الجابي بعد الفعل وقبل حدوث الوفاةوا نتئىقصد 
إزهاق الروح منه » فلا عبرة اذلك ما دامت الوفاة التي ارداها اولا قد 
يحققت بفعله . والفاعل في هذه الخالة بظل مسؤولاً عن جرعة قتل مقصود . 


اام 1١‏ ا 


0 اذا جح الجاني في مسعاه وحال بمحض ارادته دون وذة ال ني عليه ء 
كأن يكون قد منعه من تناول الطعام المسموم » أو اعطاه ترياقاً فأزال آثار 
اندم في حسده » د نقله الى مستشبى 1 استغار 1 ييه الما ناما 
أصابه به من ج راح » فشني » فارن الاعر عنائد لاسدو أن يبدو في احدى 
صورتين اثنتين : 

عور ةلافك أن كر الل ا ل 2 ال ل مسا ل شد 
0 عليه قبل حصول الوفة وبعد أن أتم جميع الافعال التنفيذية الرامية الى 
إزهاق الروح اي بعد أن يكون قد شر ع في جرعة القتل المقصود شمروعاً تام 
فحال يمحض إرادته دون نتيجة أفعاله وعندئذ يتخذ ساوكه هذاصورة الندم 
الايجابي لذاعه “«ناددودره» . وفي هذه الخالة يعاقب الجاني كشارع فيجرعةالقتل 
كر تكب جرعة قتل خائية 0 لاحكام المادة ٠١‏ المعدلةمنقانونالعقوبات 
السوري » ويكن للقاضي لقاء الندم الاسجابي » اي لقاء جاح الجاني في الياولة 
دون حصول الوفاة » ان يكتنى بفرض ثلث عقوبة الشروع التام في القتل 
اللقصود على هذا الجاني » وان يخفض له منها حتى الثلثين عملا باحكام الثقرة 
الإإخير ةن المادة 20٠‏ الإئنة الذي ذا كانت جرعة القئل القصرود ملا 
تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة طيلة اللمسة عشرعاماً يمقتضى احكام المادة +07 
قرن بقاءها في حيز الشروع التام قد يفضي إلى خفيض نصف عقو ينها وفرض 
النصف الآخر على الجاليااني شرع شروعاً باماً #ومقداردسبع سنواتو نصف » 
فاذا كان هذا المانى هو الذى حال يمحض إرادته دون الوفاة التي كانتستنجم 
عا بذله من نشاط إجرابي » فان التشريع الجزاني السوري يبيح مخفيض ثاثي 

2-16 


ع لمشي به ناد » وال كنماء برض ثلمها الباقي وقدره عامانو نصف العام. 
ا : صمم الجابي على قل غرعه عبد اي مع سبق الاصرأربانوضم له 
السم في طعامه » وبعد ان تناول لني عليه الطعام المسموم ندم الجاني على 
مافرط أمنه فاسعفه بالترياق وقضى على مفعول السم وانقذ غرعه من الموت . 
رت هذه الجرعة لكان نصيب فاعلها الاعدام » ولسكنها وقد ظلت في 
حير الشمروع التام 4 فإن المادة ٠ ٠‏ > المعدلة من الور العو بات لديم 
استتدال الاعدام نالا شغال الشافة الو قتة مده لقي عسرة فنف وما دام 
الفاعل هو الذي حال كحض إرادته دون رن الوفاة ف دن أن خض 
عنه ثلثا عقوبة الشروع التام و يكتغى في هذه الخلة بفرض اربع سنوات 
هن الاشغال الشاقة . وهكذا عكن مخفيض عقوبة الاعدام الى الاشغال 
الشاقة المؤقتة طيلة اربعة أعوام فقط » وذلك عملا باحكام الفقرة الأخيرة من 
المادة ٠١‏ المعدلة السالف ذكرها . 
الصورة الثانية ‏ : ان يكون الفاعل قد عدل عن قصده في القضاءعلى حياة 
انجني عليه قبل حصول الوفاة وقبل أن 2 جميم الافعال التنفيذية الراميةالى 
إزهاق الروح والتي بدأ بها ء أو بكامة اخرى : انيكون قدامتنع يمح ضارادته 
عن العام الاافمال اميد يه الى ينا سا ءوالى دن شاس ا او ع ان تقض الىفوت 
المحني عليه » وني هذه الخالة يتخذ ساوك الفاعل صورة الغدول الطوعي او 
الاختياري الذي ينتى احد اركارف الشروع » وحينئذ لا يعاقب. الفناعل 
كشارع في جرعة القتل المقصود » بل عتبر ”م لوم شواف الدره تا قضد 
قن ولاسال عن الافعال التي قام بها إلا إذا كانت تؤلف بذانها جرائم 


الاك 


مستقلة . ومثال ذلك : ان ينوي شخص قتل آخر فيترصده في مكن ويتصدى 
له حين عروره » ويشهر علميه بندقية محشوة بالرصاص » ولكنهخشى المنبة » 
ريتوت الى رشده فيمتنع عن إطلاقالنارعليه. في هذه الواقعة شرع الغاعلفي 
رعة الفتز قينا بالاافيال السماية الراسةالى مقيقباء و لكنهليم هذه الا فعال 
المرجمعنهاقبل, عامها مختاراً » ولذلك فهو لايسأل عن شروع في قتل «قصودء 
ولابعاقب إلا على حمل السلاح وإشباره كجراتم مستقلة قامة بذاتها . وإذتف 
إذا توافر قصد القتل عند الشروع. ينمل الاعتداء على الحياة » ثم عدلالجاني 
مختاراً قبل اعام افعال الشروع جميعها فحال يمحض ارادته دون موت المحني 
عليه » فإن قصد القتل يعتبر كأن لم يدر" في خلد الفاعل بتاتاً . وهذا هو 
الحل الذي تقضي به احكام النقرة الاخيرة من المادة ١99‏ المعدلة ءن 
قانون العقوبات السوري . 

ب- هذههي أحكام القصدا ري الذي بتوافرعندارتكاب الفعل ولايتوافر 
عند حصول النتيجة » فا القول اذا لم يتوافر القصد وقت ارتكاب الفعل وانعا 
قاقر بد ساحرة الناعر شاط الا رام وى الوق الذي تر غك هه القسة 
الراملة السارة أن تقولل 0 ع وفعت هذه النترحة فعا مال دللك : 
أن خطراء صيدلي في حضير دواء لمريض فيضع فيه مأدة اه قاتلة رن 
لمادة الشافية ؛ ثم يتنبه الى اللخطا الذي وقع فيه بعد ان يكون قد سل الدواء 
الى المريض » ويمتنع عن لفت نظره الى هذا الخطا »بالرغم من قدرتهعلىذلك» 
ولايحول بين المريض وبين شرب الدواء القاتل مبتغياً إزهاق روحه ؛ فيزدرد 
المريض العلاج » و يلفظ أنفاسه الأخيرة فعلا . في هذا المثال التقليدى الذي 


اد 


يذكره أغلب الشراح لايتوافر قصد القتل لدى الصيدلي عند الفعل أيعند 
عير الدواء الذي أخمطا فق تر كيه وانعا سوافر القضد إدانه عند حصو ل النتيحة 
الجرمية أي أنه يتكشف لهخطؤه في تنم قصداً عن تنبيهالمريض الىذلك»وعن 
الحياولة دون حصول النتيحة المترتبة على خطاه » رغبة منه في القضاءعلى حياة 
هذا المر ص . 

فاو أن انلطأ الواقم في حضير العلاج ظل بولا من الصيدلي» ف يفتبدله ؛ 
دشر ذلك عن وقاة المرن لاعدين الصيدلي مرولا عر انراضة كر مدقل 
خا راي غير مقصود ) ولعرقك بالمقرية الراردة فى المادة 5ه من انون 
ااعقوبات . ولكنه وقد تبه للخطأ » وغير نبته “وامتنم قصداعن المياولةدون 
حصول النتيجة الجرمية الضارة التي ساق اليبا خطؤه في الأصل » وانصرفت 
ارادته إلى احداث الوفاة » فارنه سأل عن الواقعة كحرعة قتّل مقصود اذا 
كان قذ تكشف له خطؤه في وقت لم يكن لاعس قد خرج فيه من يده »> بل 
كان ما برح شبطر عل ١‏ ثار ساء كه الصا » ويستطيع إن كرا درن معنن 
ال عنم حصول الوفاة . أما اذا كان لم ينتبه للخطا الذي وقم فيه إلا 
بعد أن خرج الأمس من يده فل بعد ف استطاعتة ان ول دون كدق الننية 
وحدوث المو ت » فإن امتذاعه عن ذلك بقصد إزهاق روح المريض لايبدلمن 
حقيقة وصف الواقعة كقتل خطا ولايغير من وجه نشاطه ولايجعله بمشابة 
العمل الاجاي المفضرد” ا 

القصد العام والقصداظاص : يكورن القصد عاماً اذا ل يتوافر فيه غير 
السعرن اللدين تطلي فكرة النعد اطرى ذانبا فى اضط مجاليها » وها الم 

وأا للد 


والارادة . ويكون خاصاً إذا تطلب الشارع فيه بالاضافة الى هذا القصد العام 
أن تكون صن تنكى الدراعة قد أنصرفت ننته في«تارفته الأفعغال المادية الكرة 
ها الى حقيق غرض معين أو أن يكون قد دفعه الى الجرعة باعث معين . ففي 
هذا النوع من ال رائم يدخل الدافم 7" على نحو ما في تحديد القصد الحرني » 
شر عمرا من عناصر الجر ارا أوجودها حسمث تنتنى اذا لم يتوافر , 
ار ل لشفل لارما ررد ةو ا 1 عر نان 
انتفاؤه الى تبديل وصف الجرعة الى ماهو أشد أو الى ماهو أخف . 
والأصل ان امشترع يكتني لقيام الجر المالمقصودة يمحرد توافر القصد بعناه 
العام السالف بيانه » أي عجرد عل الحاى كواة !ا ركان الشرعة ولاه اراذتةال 
ارتكابالفعل لمكو نلهاوحقيق النتيجة|-رمية الضار ةالتينقرتب على هذا الفعل. 
والعلة في مثل هذه القاعدة أنالدافم » سواء أنجبلفي صورة باعث يحرك الارادة 
ويحمل صاحبها على ارتكاب الجرعة » أم جلى في صورة غرض قصي أو غاية 
بعت ناي ال قينا بن وراء اقتراف ار مط الارؤلف وكا 0 
أركان الجر إلا في أحوال استئنائية عينها القانون بصراحة . وفيهنهالحالات 
عادر تر فى لقف لكان القطرى المترعاة زو الك 2 وك سل 
)١[ ١‏ لقد عرف ل « الدافم » في صلب المادة ١ه‏ ١.منقانو‏ تن العقوباتفقال: 
١ «‏ - الدافم هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل , او ااغاية القصوى التي يتوخاها . 
« ؟ - ولايكون الداقع عنصراً من عناصر التجريم الافيالا <والالتي عينباالقانون .» 
ومن بين هذه الا<وال الي تشير اليها الفقرة ؟ من المادة ١51١‏ والتّ يعتير الشارع 
فيها الذافع عنصراً من عناصر التجريم والعاقبة في جرائم القتل ما أفصحت عنه الفقفرات 


دوعو من المادة ع+ه والفقرة ؟ من المادة هسمه والادتات بام«ه و ممه من 
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ذلك يقال له : « قصد خاص لماءهمه امل ©> 

ومثال ذلك : ان الششارع في جميع جرائم الابذاء اللقصود لاينطلب من أجل 
نام واكتها العنوي سوى القصد العام » إذ يكني أن تنصرف ارادة الفاعل 
وعامهالى ارتكاب فعل الاعتداء والى النتيحة المترتية عليهأي أن بقومبالضرب 
اد ار او عي هرمن صروت الأذى » سينا الممناس سلافة #الممتدى عليه 
البدنية . ولايستازم القانون في ذلك أي قصد خاص فهو لايعيأ بالباعث الذي 
حمل المعتدي على اقتراف جرعةالاريذاء هذه » أهوالانتقام أم الثأرأم الاختبار 
العلمي ؛ وهو لاحفل بوجود أية غاية يتوخاها المعتدي من وراء الايذاء » أهي 
تعطيل المعتدى عليه عن عمله » أء طر ذه ومحيره ) أء منعدمن السفر أو المساهمة 
في جاع هام او الادلاء بشهادة أمام المحكة » أم غير ذلك . 

والسؤال الذي يساورنا الآن : هليكني لقيام الركن المعنوي في جرائم القتل 
كن ل ار ا قط أم لابد من أن يقترن أيضاً 
بقصد جرني خاص 7 

ند كن الشارع الدوري جريصاً جد عل در القعلة صر اجة في أغلب 
المواد الناصة على جرائ القتل المقصود كامادة مه و 4ه و هه و .مه , 
فبل يعني ذلك أن | نصراف ارادة الجاني وعامه الى ازهاق روح 1 عليه 
كا خام] (. 

إن أغلب الشمراح فيفر نسا ومصريقولون بأن الركن المعنوي فيجرائم القتل 
المقصود ستازم توافر قصد جرني خاص هو نية القتل 2602201 ملاتصاصه »> 
بل يذهب بعضهم الى القول بأن القصد الجرمي في القتل المقصود هو قصدخاص 

امد كلد 


0 لوءفمة وم 101 . ولطالا رددت ل المصرر به القول أن 
جرعة القتل المقصود تتميز عن باقي جراتم الاعتداء على النفس بضرورة توفر 
د قصد جنا خاص » لدى المهم » هوأ نتواءه بالاعتداء على اليجني عليه إزهاق 
روحه : فقد حاء فى إحدى قراراتها "٠"‏ مابلى : 

د ... لما كانت جرعة القت لالعمد ( أيالقصد ) تتميز عن باقي جر | >التعدي 
على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجابي عند مقارفته جرمه قتل الهني عليه 
وازهاق روحه » وكان هذا العنصر ذا طابع خم حاف ع القمد الاك 
العام ؛ وجب على الحكمة أن ”تعنى عناية خاصة في الك بإدانة منهم في هذه 
الجناية باستظهار هذا العنصر وابراد الاآدلة المثبتة لتوافره ٠‏ ولايغني عن ذلك 
ماتاله الك لسرن ل ل ان الماع فا تواتك انار ء 
فان جرد استعال هذا السلاح لايفيد حتماً انه كان يقصد من ذلك إزهاق روح 
الجني علبهها . لما كان ذلك » وكان الك لسرن عه ف أعبر إسمالا اا 
التحدت عن نيه القسل وسان وافرغا اذى الطاعن وقت مقارفه للد فشال 
الني دانه بها بالا دلة المؤدية الى ذلك - فانه ون ام رسادسة 2 

ركيت حك اللنقدن المشرية نضأ عار له 90 

«.. حيث أن مماينعاه الطاءعن على الحم رن نضا عن قاس ا يناك 
رن ية لقتل مسد ر اى المقصوة ) إدى الماعن , ورحنث أن الح دون 


)١(‏ انظى قرار النقض الصادر في 5ط ١٠١-.هو١‏ والنشور في جموعة أحكامالنتقض 
© ارم اه اص 001٠١‏ 

(؟) انظر قر ار النقض الصادر في وم 1١١‏ زهو١‏ والثور في تموعة أحكام محكة 
النقض سن © رف 14> ١‏ 06 


كك 


فيه مع قضائه بادانة الطاعن بجرعة القتل عمداً ( أيقصداً ) قد أغفل التحدث 
عن توفرنيةااقتللديه ‏ لما كانذلك » وكانت جرعة القتل العمد(أي المقصود) 
تشميز عن بافي جراثم الاعتداء على النس بضرورة تو فر قصد حجان خا صلدى 
الم هو انتواؤه بالاعنداء عل الى عليه إرعان روح . ناه سكون وانجلاً 
على المحكة أن تقيم الأدلة على بوت هذا القصد لدىالطاءن . أما وي لمتفمل 
ان السكم يكون قاصراً متعيناً تقضه ء وذلك من غير حاجة الى بحث باقي 
اوجه الطعن ... >» . 


وجاء في قرار تقض حديث 7" مايلي : 

د رح أن جرا القتل العمد ( أي المقصود ) والشروع فيه تتميز 
رةه خاصةهي| نتواء القتل وازهاق الروح » وهذه تختلف عن القصد الجنائي 
العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجراتم العمدية (المقصودة) ‏ لماكان ذلك 
ونين الواح أن اندرا الحم الصادر بالادانة في جرائم القتل والشروع فيه 
عناية خاصة باستظهار هذا العنصى وايراد الأدلة التي تثبت توافره .. > 

وحن نوافق حك ةالنقض المصريةفيماذهبت إليه من ان القتل المقصود يتميز 
عن شار جرائم الاعتداء على النفس بنية القتل أو بقصد ازهاق الروح » وأنه 
يجب على محكة الموضوع كن عنابة خاصة باستظبار هذه النية » وان تورد 
الادلة التي تثبت توافر هذا القصد لدى اكوم عليه . والذها ب إلى إقرارهذا 

امبد] سلم ولا خلاك فيه . ولكن الاس الدى لاسمنا أن نوافق مجلكة 


1 مورخ في ات لف ١‏ ومنذور في #موعة أ< كام النقض من 0 


م عه 


النقش عله هو مابردده فى كقي ان احكانيا دن أن اة الفتل أو قصدد إرهاق 
ااروح هو قصد جرني خاص يختلف عن القصد الجرني العام » وهذا القول 
لاينسجم والتعريف الذي أورده الشارع السوري في صلب المادة 187 لاقصد 
الجرمي بصورة عاءة » ثم هو لايتفق والتحليل الذي يكاد جمع عليه الفقها لزاني 
والذي سبق أناوردناه بهذا الصدد.ةإذا كان من المسكّم به بلاخلا فأ نالقصد 
العام لايتوافر في القتل المقصود مالم يكن الجابي قد وجه إرادته في آن واحد : 
إل ارككن فعل الاعتداء و إلى إحداث النتيجة وي إزهاق روح امجنيعايه: 
قبل ببق مة محال لقصد خاص ‏ وما الماحة بعدهذا إليه 7 أنه لزوم ما لا يازم. 
وإذا قلنا أن هذه النية في القتل أو هذا القصد ني ازهاق الرو-مهوالذي يكو ن 
القصد الخاص » فأين هو التصد العام إذن 7 وما دام الأعس كذلك فنحن من 
القائلين بأن نية القتل أو قصد إزهاق الروح اعا هو قصد عام تنصرف فيهارادة 
الجاني إلى النتيحة الناجمة عن فعله وهي إحداث الوفاة » ولا معنى لاقول بوجود 
قصد خاص يقوم إلى جانب هذا القصد العام » ذلك لأن القصد الخاص إما أن 
يتجلى في |انصراف إرادة الجاني الى حقيق غاية أبعد من نتيجة الجر مةأيأ بعد 
ف الوق عو إماان يدوق عورة اعك خثر المان ركرك ارادلة إل إرهاق 
روح المجني عليه » وكلاها لا يشترط الشارع توافرهما من أجل قيام الركن 
المنوي لجرعة القتل المقصوداليسيط الواردة فيالمادة *8ه من قاثون العقوبات . 

وإذا كان هذا القصد الجرمي العام أي نية القتل أو قصدازهاق الر وحشرطآً 
لاغنى عنه ولا بد منه في جميع جراءم القتلالمقصود ماكان منها بسيط أومشدداً 
أو محْنْماً على السواء » فان القانون قد استازم أن يقترنهذا القصد العامفي بعض 


2 


لات قسن ممه بشعد جا مك ينب واف التصدين بن لمكيل 
شرائط التجرم والمعاقبة . وهذه المالات تنحصر في الفقرات ١‏ و» و" من 
الملدة :"اه والفقرة "من المادة هه والمادتين م"اه وه من قانثون العقوبات 
فالمادة باه ناد عافن بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم » اتقاء للعار»على 
قتل وليدها الذي حبلت به شفاحاً . فالقصد الخاص الذي ينبني توافره في هذه 
الجرعة بالاضافة الى القصد العام يتحلى في الباعث على ارتكاب جرعة القتل 
وهو اتقاء العار . ذاذا انتنى هذا القصد انخاص انتنت المكة من تخفيف 
العقوبة وطبقت على الام القاتلة أحكام القتل المقصود البسيط أو المشدد 
حدك الانسرال.. 

والاس كدلك ف المادة 1ه الى تسافب بالاعتقال عثر سنوات عل 
الاك ع قن نا قشنا مانن الاعنان ساء سس إللاسه بالطل 
فالاشناق هنا قصد خاص انضم للى القصد العام في جر عة القتل هذه » فأوجب 
اتيف . وإذااما اش عابن التاق ا نمت اللكة من التحتيف وعوما. 
القاتل يما يعامل به م تكب جرعة القتل المقصود البسيط أو المشدد حسب 
الاحوال . أما في المادتين 4ه و 0ه فقد أوجب الشارع في بعض أحكامهم) 
تشديد العقوبة على القاتل قصداً متى انخذ جرعة القتلوضيلة اتحقيقغايةيتوخاها 
من وراء إزهاق روح لني عليه » كأن يرتكب القةل قصداً للحصول عل 
المنفعة الناضجة عن جنحة أو عبيداً للنحة أو جناية أو تسبيلا أو تنفيناً لما أو 
مسا ضار اك من عن بلك الحسحة أوا لما أو اعلا او المممخلين فا 
أو للحياولة يينهم وبين العقاب . فهذه الغاية القصوى التي يتوخاها هذا القاتل 

اك 


الجراتم الواقعة على الاشخا ص( )١ ٠‏ 


ا :تسا اما ينضم الى القصداجرني العام ويوجب تشديد العقوبة .وسواء 
جل القصد الخاص في صورة باعث أ شك عا را اك ان 
التخفيف أم في التشديد فرولا يعدو في حقيقته أن يكون « الدافع »الذيعر ذه 
الشارع تورف ف ملت اماد 153 دن كاون المقرات » جار ار ضري 
من عناصر التجريم والمعاقبة في مثل هذه الاحوال . 

القصد والدافع : ولكن ما هو الثرق بين القصد والدافم في جراتم القتل 
المقصود ؛ لقد عرفت المادة ١5١‏ من قانون العقوبات الدافم بأنهدااعلة التي حمل 
الفاعل على الفعل » أو الغاية القصوى التي .يتوخاها » » وقضت بارت الدافم 
حون 2 ا من عاعر التجر م إلاني الاحوال التي عا الفاول »4 
وعندما يغدو الدافع في عداد العناصر التي تتكون منها الجرعة » يستحيل 
عداد قطن خاعاء و2 الشي آراك القصد اللخاص لايغني عن القصد 
العام » ولا يقوم مامه » واعا هو عنصر أضافي يضم اليه »ويقترن بهو يتطلبه 
الشارع لقيام بعض الجرائم . ولذلك فان توافر القصد اللخاص الذي يتطلبه 
القانون لقيام بعض ارام يستازم حتماً توافر القصد العام فيهاء ولكن العسكس 
غير صحيح لأن توافر القصد العام لا يقنضي حكماً توافر القصد الخاص . ولا 
قيام للركن المعنوي ني جميع الجرام المقصودة من غير القصد العام » أما القصد 
االخاص فلا يدخل في تكوين الركن المعنوي الى جانب القصد العام الا في بعض 
الثر ام المقصودة وذلك في الحالات التي بعيتها القانون.و قداشترط قانو نالعو بات 
لقيام الركن المعنوي في بعض جرائم اتدل المقصود توافر قصد خاص مضائاً 
الى القصد العام » وذلك في الفقرات ١‏ و" و “ من المادة :"له والغقرة ؟' من 


ولاك 


المادةه؟ه وفيالمادثين/اهوم؟ه . و اي علىالاشارة الى ذلكمن ذي قمل. 
أما المادة مه التي تعماقب على جر مة القدل المقصود البسيط فإن الركن 
المعنوي فيها قاصر عل القصد العام أي على نية القتل أو اناه إرادة الجاني الى 
ازهاق روح الجني عليه »أما الدافم أي السيب الحرك لهذه الارادة » أو المدف 
الذي يتوخاه الجاني من وراء موت الني عليه » فلا تأثير لدفيكيان جر عةالقتل 
القصود البسيط الذي نصت عليه أحكام المادة 5 . وإذا كان يفبغي لسلامة 
الح بالادانة في أية جرعة من جراتم القتل المقصود أو الشروع فيها أن ببين 
أن الهم قصد قتل اللهني عليه وإزهاق روحه وأن يورد في الوقت ذاته الادلة 
التي تستخلص المحكة ذلك منهباء فاينه لايسيب الك في ين 
بيان الدافم على ارتكاب جرعة القتتل » في جميع الحالات التي لم يعتبر الشارع 
الدافم فيها عنصراً من عناصر التجرم والمعاقبة لأنه لا يسخل في تلك المالات 
في واقعة القتلكا حددها القانون . 
القصد المحداد وغير المحده : يحاول الشراح القدامى أن يقسموا القصدإلى 
محدد وغير محدد . فيكون القصد 0 القنل إذا اجبت ارادة الجابي إلى 
إزهاق روح شخص معن بذاته » أو عدد من الاشخاص المعينين المعروفين 
متدماً » كن ينوي قتل غرعه زيد مثلا فيطلق النار عليه بالذات فيقتله . 
ل 2 ده ادا سيت إرادة المان الى مجرد القتلوازهاق الروح 
رك شر اداه احص وو الاشحادنالدين 
سيكو نون دمرعاه وضحايا نشاطه الاجراني . والمثشل الذي يضربه الشراح في 
هذا الصدد هو مثل النوضوي الذي يلت نل و عرار:. لكداار 
كك 


حو ا لل بر يي الال وار يطرح الس في طعام يأ كل منه 
خلق كثير » أو في بثر أو عين ماء يشرب منها جم غفير . فالجالي هنا يأني 
فل 2 رلك ديا كر لو ل فس كبا ل كا د 
ف ارات 6 وار ع الل لاق قحس لا دار 
لح تضم ع ل را 1 أن نقاط لاجراي فصي إل 
إزهاق طم إنسان أو أ كار دور ار ف أو أن يمه أن بعرف على 
سد كر سا لا سان ون هذا افيس ساس سرس 
القنام يعمل معين » مشروع أو غير مشروع » مصمماً عل فقتل كل من بشارطه 
في عمله هذا » أيا كان » فلا يال للارتياب في وافر قصد القتل » وإن لم يتحه 
إلى شخص معين بذاته سلفاً . 

ومن الواضح أن تقس القصد المرمي إلي محدد وغير محدد لاجدوى منه 
ولا فائدة فيه » إذ إن من المسلم نه اله لافرق من حنث المشؤولية بن قصد 
محدد وقصد غير حدد» فكلاها.قصد مباشر تنصب فيه إرادة المابي عل 
الفعل وعلى النتيجة معاً .والنتيجة في جرانّم القتل هبي ازهاق روح انسانحي» 
ذم انشرنت إرادة الحمان إلى ازهاق روح | نسان حي * أيا كان» فهو يعاقب 
على قتل مقصود بغض النظر عن شخصية الجنىعايه » لان حديدشخص القتيل 
لبس ركنا في الجرعة ولا أثر له في قيامها . والشارع إما يحمي <ق المياة فيذاته 
من كل اعتداء » وجب أن يتمتم بهذه الماية كل الآدميين على السواء.وسيان 
ف نظرالقاتون الطراى أن شكون الى عليه ربناء او كرا رحا أو 
را ( مسار م لاطا د نا 1 دنا 1 حكبررا » فبذه 


00 


صفات زائدة عن المعنى اللازم لجراتم القتل القصود ء إذ إن كل مايازم لتوافر 
ال كن المسدري فى هذا النوع من الجراتم أن لت إن الات ارادازهان 
روح انسات. دهده هي ننه القتل وها سشكل حرعة القثل المقصود ركتيا 
الخرى ؛ وغير ذى أخة دن بعد وافرها ان يتعلق إزهاق الروح بشخص 
ا سام غير معينين . والفقه والقضاء كلاها معان على 
عدا قفد فضت كه اللفض المسرية بأله اذا سرت تحصن ندفته ال 
ع إلى يس رار عله اي اما سما شحسا آر كر 
من هذا المع » وقتله» عد الفاعل ص تكبا جرعة القتل عمناً ( أي قصدا) 
واف قصد القبزا عرده"١؟:‏ 

والأقيقة أن اقول وجود قصد محدد 1 غير محدد في مثل هذه الخالة هو 
قول غير دقيق ولا صحيح . لأن القانون لايتطلب في جرعة القتل المقصود 
لان مر ان ارادته الى إزهاق روح انسان حي » وإن لم يكن هذا 
الإنان ا فى حطري في شرفت إراد: احاق الى إحداث اموت فد 
أصبح خردا دهكذا فان الغوضوي الارهاني الذي يري بقنبلته في 
جمبور من الناس مو ا إرادته الى قتل أي كن مر ماح قصد ده لان 
قصده المري غدا محدةا عحرد تصميمه على القتل. والواقم أن ماير يد الثمراح 
قوله في هذا الصدد هو ان المجني عليه كرون ان دما ا اد عدن , 

وسكون نارة مم غير معدن أء محد د . فالتحديد أو عدم التحديد هو إذن 

)١(‏ راجم إذا شئت قرار النقش الصادر في ١+ ١#‏ - م١١‏ والمنشور في الحاماة 


سس 3 ردم 1١‏ ا وقرار ؛انقض المؤرخ في ات ١9٠‏ والنشورفي محمو عةالقواعد 


اك 


وصف لامجني عليه لا للقصد » و تقل هذه الصفة من الّهني عليه » والصاقها 
بالتصد الجرني » خطأ صريح . 
الغلط في شخص اغْني عليه » واظطأ في توحمه ذعل الاءتداء'"' : القتل 
الناثي* عن وقوع لحان فى علط رشي نكا كل دفقف وقد افد ورك 
العقوبات السوري فصلا خاصاً لاحكام الجراتم المقترفة بنتيجة الغاط فيالقاتون 
وني الوقائم » وأثر هذا الغلط في الحالين على المسؤولية المزائية . وبرى هذه 
القواعد العامة صر>حة واضحة في المواد : "1٠‏ >5 . 
والغاط في القتل المقصود قد بتعاق بر كن من اركاناطرعة فينفي القصد : 
س ق]ء امسصرا ساق لاسي اريك حال اسان ردي يفاد 
ار 
م ل ا ل ل كن 
الذي يغلط في اعداد الدواء فيضم مان ءانه سقس 11 ماده ار ساكل 
فيتناوها المريض ويعوت بالسم ا اك از مقا انه خال 
السانات تفرية ري 1 ل علو أي ل رار لطا 
الذي يض الزرنيخ في الطعام متوعماً انه مادة الملح أو السكر . فالغلط هنا إما 
اند ست عل عر الخرعة أئاعل ار اكن المنترض "ف الفتل 2 وما انه 
منصب على ألر كن المادي » وفي جميع هذه الحالات يعدم الغلط المادي 
القصد الحريي فلا يجوز من بعده أن يسأل الحالي عن جرعة قتل مقصود » ولا 


س مع .عدد ؤو؟ لمام بمهو١‏ ص 5؛١‏ وما بعدها. 


و ل 


شك في ان هذا الغلط ذاته قد يصلح لتكوين عنصر الاهال أو قلة الاحتراز 
الكاني كل منهها على حدة لقيام المسؤولية عن جرعة القتل المأ ( أي 
غير المقصود ) . 
وقد يصب الغلط المادي على ظوف مشده في جرعة القتل المقصود » وفي 
عد الله ايكون الجا 3 ولااعن هذا القار ف زهو عل السك نفد 
من العذر الذي جهل وجوده . 
وقد يكون غلط الحاني ا في شخص الغني علمه 0086هضعم عونت 
كال كشا رعنه كا خط الشسخدر | هرالرى فده 
بالفعل » ومثاله : من يعقد النية على قتل غرعه زيد » فيطلق النار على بكر » 
ويقتله » وهو بحسب انه زيد . وني هذه الحالة وقع الجالي في غلط » اذ توم 
غير الواقع » فقتل غير من أراد قتله في الأصل » وذلك بنتيجة وقوع هذا 
الغلط المادي . 
والرأي الذي أجمع عليه الثقه والقضاء هو ان هذا الغلط لايؤثر في مسؤولية 
ل ا ةي ان قا ار واس كر كل ريه 
0 ا ا اس ال الس 
وق فيه الجاني لم يغير شيئاً من جوهر الجرعة » وانما انصب على امس خارج 
عن القدر اللازم اوقوع جرعة القتل المقصود » وهو تعمد ازهاقروح أنسان . 
وقد سبق أن أو ضحنا أن هذه الجر عة در اداارعق الا سار وأ نسان 
حي أياً كانت شخصيته » اذ سيان في نظر القانون اللاي ان تفع الجريمة عل 
زيد او بكر فحيامكل منهما جديرة بحماية القاون . 


نت أ ]اجاج ,نشد 


وعل ذلك فإن جرعة القتل المقصود تعتبر ‏ على الرغم من هذاالغلط الذي 
وقع فيه الخاتى بالنسبة لشخص الجي عليه متوافرة الاركان والعناصر : فقّد 
تت موضوعياً لان روح أنسان قد ارهت فقت ذاتياً لأن لحان قد 
نص تارادتهعلىهذه الواقعة»ووافرتفي نفسه نية القتل 2603201 5تاتطاده 
عند قيامه بنشاطه الاجرابى27. واذن يلاحق الجمابي في هذه المالة جناي ة القتل 
اللقصود ء ولاسبيل الى ملاحقته أيضاً جناية الشروع في قتل الشخص الذي لم 
الضك وااذي كان الجاي يقصد قتله في الاصل لان الشروع هنا امن احل 
هذا الفعل الواحد ذاته ‏ ليس بذي موضوع » على حد تعبير العلامةغارسون» 
طاما أن هذا الشخص ل يكن موجوداً . 

وينبغي التمبيز بسن صورة الغلط الواقم في شخص الجني عله 2 وصورة 
ا قر ل اي را مره لاله ل ار ريت ,أو اططأ فى توحمه 
الفعل, او الميدة عن الهدف وناء: وذادررواة ع كا يدعوها بعضهم . 
وتتحقق هذه الصورة عندما سهدف الحاني قدّل شخص معين »فمخطئه “ولد 
عله ونصيب سواه ففله ويل ذلك در لطلق ارا ارا على ز يد بقصد 
اتن > ولكنة لا امسر ته لي سلسم ارك راض 
ف جاده اد ساف قد ال كن نادت ب ولك 11 رو الاحلرفك 
ببن الصورة السابقة وهذه الصورة هو ان الجاني في الصورة الاخيرة ل يغاط في 
شخص الجني عليه » فهو الذي كان يقصده » وهو الشخص الذي صوب اليه 


)١(‏ انظر في ذلك غارسون : ح ؟ , شرح الادة مووهكع, نذة ١ه‏ صم . عرق 
ح ه نذة ه٠ه٠م١ا.ص 2١49‏ ودو فاير؛ الطبعة الها لثقص 4 11 نمذة ؛ ١٠‏ وما بمدها. ولوغوز: 


اهل 


لا رط ازهاق روحه ؛ ولكنه اخطأ في تسديد السلاح وفي توجيه فعله 
الاجراني» ولم حي الرماية » لضان ]اس سراد 

ارات ا سكيد وائية هده الصوارة: 

7 فقددهب فرريق من الفقهاء»و ينهم فون لستءودو نديودوفابر» واوغوز ‏ 
الى ان اللا الذي اراد قتل زيد وسدد اليه السلاح وللكنه ١‏ 2 الرمالة 
فأخطأه واصاب بكرا فنتله او جرحه جب ان يسأل عن جر عتين في آن واحد 
واحد : عن جناية الشروع في قتل زيد » وعن جنحة قتل بكر خما في حال 
ونه او سسحة | اله حطاً في حال اصابته فقط . وهكذا نغدو امام حلة من 
حالات تعدد الجراتم المعنوي فيكتنى الم على لاني بالعقوبة الأشد »و هي 
الشروع في القتل المقصود"" . 

ول اران الات فى النفه والقضاء دهت الى القول بارت 
الخطأ في توجيه الفعل هو كالغلط في شخص المحني عليه سواء بسواء » واذه 
اناك لإا لنيي ا عل راف القسد ا ري ء وان المان سال عن الشبة 
الاخيرة التي انمهى اليبا نشاطه» كا لوكان قد تعمدها بالذات . فبو في المثالااذي 
اوردناه يسأل عن جرعة واحدة هي : جناية قتل بكر اذا توفي » او جناية 
الشروع ف كن اذا )ع فط وساف سس هذا اسذر فى مايليو تبريره: 


١)‏ ) يرى الد كتور علي راشد ان هذا الر أي هو ما عليهااتحليل العفي الدقيق واندعتاز 
برفع الخرج الذي يوجده القول عساءلةالحافيعن نتيجة م لو كان قد تعمدها بالذات على حين انبا 
في الغالب لم تخطر له ببال » بل اعله كان يحجم عن نشاطه الاجر امي اصلا لو انه توقم ان هذا 
النشاط قد يؤدي الى مثلبا. وذلك "م لو ترتب على فمله إصابة شخص عزيز عليه او قتله خطأً 
(انظر : منادىء القانون اطناني . نذة :دياص #«+0). 


اا 


فبعضهم برى في هذا المل تطبيقاً لنظرية القصد الا<مالي ؛ اذ ان الجابي اذا 
وى ارتكاب الجرعة وعمل على تنفيذها فهو يسأل عن النتائج الاحمالية القي 
نترتب على قصده المناى .2١(7‏ وقد ذهيت حك ةالنقض المصر يقد ما الى هذا الر ا 
ف ار ّ ار أن اللطأفي التصو دعدز إن 0 0 
حالة من حالات القصد غير ددا راان اأقصد غير اشح م حم 
لاك و اواك ان الال ره بط اكه اقصدالاحمالي و طوراً 
القصد غير الحدد عر تعليل عير سلم ولا مقبول على اطلاقه؛ فالجاني في القصد 
الاحةالي يتوقم ات العامة الى ساو وقد الماقر و ايليا 14 فى 
حال حصوطاءويرضى بالخاطرة. وهوني القصد غير الحدد أيضاًيقدم عل الججرام 
وهو راض سلقاً بالصنات التي يستقر عليهاموضوعبا ابأكانتء فالقصدغير الحدد 
يشمن نضا فول الحا النشائ مقدما زم ) تكن . اما سلما في نجه الفيل» 
وكدذلك العلا فى لس المح عليه فل لسارم أي مسا أن كن لان 
لويس ارو فاح للقي ارا الا الي للد مين تي ال 
اي منهما ان يكون الجاني قد توقع هذه النتيجة » او دارت في خلده » بل ان 
الل ا لق ار الها وى لساري لمعا سيا 
عل غير ارادة من الماني و لارغية منه حيث اوعثلها في ذهنه» و خطر في بالدان 

(؟) راجم قرار النقض الصادر في ١*.-١1-+.‏ وانكورفييموعةالقواعدالقانونية 

< ارق 5 20 155 


) انظر غارو : < ١‏ ليذة ؟.». ورو: < ١‏ ننذة +6 ض 5ه ١ع‏ وعلىبدوي: 


ص 0 وما يعد هأ . 


0-0 


فعله قد يؤدي اليباء لأحجم عن نشاطه الاجراني وذلاك يا لوكانت النتيجة 
2 مان اد قل ا نابلا ازا حناة باهو سدقاته واي شسص رع ري غلك 

والأصح في هذا الشأن ان يرتك: الحل المقتر إلى نفس المبرراتوالاسانيد 
القي يرتكز اليها الحل المعدول به في حالة الغلط في شخص المجنيعليه. وماذام 
الخطأ في توجيه الفعل لايغير ٠ن‏ قصد الجاني » ولامن ماهية فعل الاعتداء 
الذي اقترفه تحقيقاً لهذا القصد » فشأنه في ذلك شأن الغلط في الشخص هاما . 
ود وان ححكة النقض المصرية قد استقر قضاوها عل هذا التعليل 56 استق” 
| د الك في الصورتبن . وقد افصححتعن ذلك بوضوحوجلاء 
َّ قرارها الصادر ئِ 5-1 والملسور ف جموعة القواعدالقانونية ؛ 
5 » رقم 147 ص 355 إذ جاء فيه قوطا : 

د يكني للعقاب على القتل العمد ( أي المتصود ) ان يكون الهم قد قصد 
بالفمل الذي قارفه إزهاق روح ١‏ لحان . ولو كن لسر الدى انتواءقد اضسات 
غير المقصود » سواء أ كان ذلك ناشتاً عن انلطأ(© في شخص من وقع عليه 
الفعل او عن امخطأ في توجيه الفعل » فان جميع العناصر القانو ني ةللجناية تكون 
6 واقرة ف الحالتين » م لو وقم اافعل على ذا تالمقصود قتله» .وم نهذ االقبيل 
أيضاً ماقضت به محكة النقض ذاتها في قرارها الصادر في 14 - ١445-5‏ 

والمنشور في مجموعة القواعد القاتونية ج , رقم ص 2726 وفي الحاماة , 0 
)١(‏ مناللحوظ ان عكة النقض العرية قد عبرتعن «الغلط» فيالشخص بقولا:«الخطأ» 


في الشخص»؛ وهو تعبير غير سلم, لان كلمة خطأ 1”81116 لما معن محدود ف اللغةالةا نونيةوليس 


ثة في هذه الطالة خطأء وانا هناك غلط 1911101 , 


ب 554 - 


77 ملحق حجان رقم مص مهن وكدذلك ىّ قرارها المؤرخ 8 
ك١‏ والمنشور في جموعة أحكام النتقض جارقم٠دص 17١0١‏ 
- ولكن هذا الحل الذي استقر عليه قضاء حكة النقضالمصريةوانحاز 
اليه أغلب الشمراح في مصمر ليس ,عنجاة من النقد لانه قد يفضي الى 
مفارقات غريبة إذا طبق في جميع الحالات . فنحن تقر بان الجاني الذي أراد 
قتل زيد فأخطأه وقتل بكرا لايمكن أن يسأل عن وفة بكر كر تكب جريمة 
قتل.قصود. وذلك لأنه حيما أقدم على فعل الاعتداء وافر تفي ننسه ني ةالقتل 
أو قصد ارهاق الر وج » فليس من الال في شيء أن سسب سه يسما إلى 
حتى على هذا الجر او عل ذاك . ولك الاض الذىقك لا وافئ عليدهوان 
سل الجاني في مثل هذه المال عن جرعة واحدة هي قتل بكر قتلا مقصوداء 
وان ست اغتداوة على ريت بقصد الفتل دون لا 2 وهر بزلف عن كن 
حال جرة الشروع في قتل زيد .ولئن لم يكن لتكييف هذه الواقعة بوصفين » 
وملاحقة الجابي بالجرعتين » من فائدة عملية » لان الفعل واحد » والتعدد هنا 
مسري ري ا لكا اشر لق رلك نك يلاول 
من ناحية التحليل القانوني الصرف » بان جرعة الشروعفي قتل زيد قاعةقانونيا 
وقد وافرت جميع اراكاياد عناصرها » و ا الا ل اي 
فيك با لئس 1ك لكاو لضا وفي الوقت ذا تمشروعاً فيقتل زيد. 
ويتضح الم 0 اذا افترضنا ان لكان الذي اسنهدف ع ساد م 


شروع في قنل الشخص المقصود وقتل تام بالنسية للشخص الآخر الذي مات ( انظر شرح القسم 
الخاصء ص: ١6١‏ نددة 0 ا ويأخذ مهدا الرأي ال انون مهنأ م : كا اا لذ اك 


٠‏ 0 لد 


مسسومريون ضاع رصاصه في الضاء » فهل من ينكر فيام جرعةالشروع 
في قتل زيد + فاذا أصاب الرصاص بكراً فما الذي يجعلنا مهدر جرعة الشروعفي 
قتل زيد # ألأن الرصاص أصاب ولم يذهب ضياعاً ‏ 

وفضلا عما تقدم فان ثمة حالا ت كثيرة من حالات الخطأ في توجيه الفعل 
لمك الا كتفاء فيا اده الجاني بالشرعة لواقعة على الشخص الذي سسا ء 
وأا لايد ا من ملاحقته تجرعة الك شروع في قتل الشخص الذي كان يقصدقتله 
ف الاج ذلك رات الات قر شح بسن فم ون الله رصاضةفاضاه 
وأصاب معه شخصاً آخبر لم يكن يريدقتله » وكانت النتيجةان الشخص المتصود 
اصيب ولم يعت » وان الشخص الآخر الذي يكن مقصودا أصيب ومات . 
فلاجدال مطلقاً بان الواقعة تؤلف جرعتين : شروعاً في قتل الاول وقتلا 
مقصو د بالنسية لامتوفى . 

ولكن ماالقول اذا حصل العكس » فأصاب الجاني الشخص المقصود فجرح 
ار مانا اما دما آخر معه فجرح ول يمت ؟ ما لاجدال فيه انالواقعة 
تؤلف هنا أيضاً جركتين : فبيبالنسبة للشخص المتصود جناية قثل ناماذا مات 
وشروع في قتل اذا . بعت » وه بالنسبة للشخص الع التصره لبي جرم 
و سر مرو] ف نل . ومن الاصوتث» فىاراى الراجح راضم 
اح لو الل لل اا 

ويروي الشراح الغر نسيون حادثة قضائية طريفة اجتمعت فهاالصورنان في 
أن واحد : الغلط في الشخص واعلطأ في توجيه الفغعل . وه القضية المعروفة 


اك 


ا ا ل ال الك 
أسائدة عرد فر نس ونه ل عل 0ن 001 ؛ وه نظنه انه شخصض آخر اساء 
الات أن تنتقممنه 0 ا 5 الرمابة فأخطأً الطلق الناري الاستاذ 
وات 2 وان لير ف سوا ضعي علي افد اسل القضية 
اال كه عانات اسان ف بار وفشلت فى 70 4 61ران 
قار ا لين كن املح الي » كال ذلك دون إذا نا 1ه ع ةللا 

موقف التشريع از ائي السو ريمن الغلط في الشخص واغظ في توحمه الفعل : 

5ك نا ان قانون العقوبات لدورى خض الغلط 101 ف تك القااوي 

انك عل والمادي انه! نل باحكامصريحة في المواد ؟5؟ ‏ 355 . ثم لم يكتف 
الشارع السوري بهذه الأحكام » ولكنه أقتغى أثر الشارعالايطالي في المادة ىم 
من قانون العقوبات الا يطالي اد ذلك أن فم 0 ع ااال 
الجرعة التي تقم على غير الشخص المقصود بها سواء أكان ذلك اغاط في شخص 
المجنى عليه » أم خمطا. في توجيه الفعل » فوضم الل الحاسم لهذه المشكلة في 
صلب المادة ٠٠١‏ من قاثون العقو بات» وقد حاء فيها مايلى : 

اذا وف ري سل عر الك لاسر اعرف اناس لي 
لو اقترف الفعل بق من كان يقصد . 

؟» ‏ واذا أصبب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذ كورة 
في المادة السابقة » . 

وهكذا لم يعد ثمة مجال لتضارب الآراء واختلاف الماول؛ فقد أسفر نص 

)١(‏ وقدعاً ميزت الشريعة الاسلامية الخطافي القصدمن استطافي الفمل , وقالك بآن امم 

ينها ممكن رانظر كتابنا هذاء ص م - 6م ؛والمى اجع الفقبيةالتياشرنا اليهافي الحوامش ). 
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الملدة ه١٠"‏ من قانون ااعقوبات السوري عن النتائج القانونية التالية : 
في توجيه الفعل 6 واتما جعل كم واحا . كس هو ذهب ال أ من ذلك 
فساوى لوه 0 هه إثالات التي تفضي الى وفوع 1 ريعةعلى غير الشخص الملقصود 
اه اسه 0 6 0 كانت ا 00 و فصر زا الك على 
0 - ان ادي فصو 7 0 و 1 في جه القدن لد رهما 
أي أثر اطلاقاً في الركن المعنوي في جرائم القتل المقصود ولايبد لان فتيلاً في 
قيام القصد والمسؤولية الجزائية . ويعاقب الاي الذي أراد قتل شخص فقتل 
آخخر اخلط في شخص الجني عليه أو نخطإ في توجيه الفعل أو لأي سيب آخر 
بعقو يه جرعة المتل المقصود 6 رك أو 1 جم 8 2 وحمق ما بتغام» 
وقضى على حياة الشخص الذي كانيهدف الى قتلهني الأصل » والواقعه ,متنضى 
نص المادة ٠١6‏ انها تو لفجرعة واحدة هيجرعة القتل المقصود.ولامحل للاحقة 
ار ل كن ب مل اسلا إماانا 
كان الجابي قد اراد فقتل شخص فأخطاء رامال فنا ارعير اشاصيكن 
هذا نا من الموت » فان نص المادة 6٠؟‏ يوجب ملاحقة الجاني بجرعة الشروع 
ف القن ادر دون اها رفن ف نك سككة النفض المسرية هنا المبدأني 
قرارها الصادر في ١‏ لتيراكة١‏ والمنشور في مجموعة الو اعدالقانونية < ركم 
354 ص 355 » والمنوه به فيالموسوعةاطلنائية ج ه ص 7١5‏ نذة٠ه»فقضت‏ 
انه اذا كانالثابت أن المتهم يطلق إلا عياراً ناريأواحداً قصد به إصابتشخص 


0 


بعيثه فاخطاء رسا غيره ل ؛ وحاءت مككة الشاات رادا ل لان 
بنبمة الشروع في قتلالشخص الذي استهدفه ولميصبه » وفي الوقت ذاتهحنظت 
لنناء الى ف إل تيم عليه دعوى شري مستفلة نوع ف فشن الشحصل 
اذى صب ؛ نان محكية المناات :كون فد أخطات إد لاعرر لما انلك 
تجزىء الدعوى » ولا تصح مؤاخذة المتبم الا على جرعة واحدة » وتنتبي 
ال.ؤولية الجنائية عن الفعل وجميع نتانجه بصدور الك فى هذه الطرعة » 
د ويكون هن الخطأ بعد إدانة الهم في مهمة شروعه في قتل لني عليه الأول 
سر كان بن كله عن إصاة الى عليه الناي ١‏ د إن مسااكة الل عن 
النعل الذي وقم مه دعر | طق الخار اناري ان القت عر دون لاد ةاشالدة 
عن الفعل نسه وعن ألة ننيحة من نتائحه 4 . ومن البدهي أن الفعل الواحيد 
لاملاحق الاهرة واحدة ولوتعددت أوعافه » وهذه قاعدة اسل" قضت يها 
أحكام المادة 14١‏ من قانون العقوبات السوري . 

ثاك] - اذا أقدم الجاني على اقتراى اعتداء يستهدف به از هاق روح أحد 
اناس لأسا .ولك لاع نا ساون القسمر المقره فاضاة اا شيا 
لخر سوآه فان الشارع السوري لم يعتبر الواقعة جر متبن » وانما اعتبرها جر عة 
واحدة م كنة عع انررم اع لآن العاعل عا ير نكب جرعة واحلادة فى 
صدر منه فعل وأحد وأو عددت نامآ اعتبرالشارع السوري تعددالنتائم 
الجرمية المتوادة من فعل الجاني ظرقاً وجب تشديد العقوبة . فاذا أفرغ الجابي 
رصاصات مسدسه للقضاء على حيأة خصمه فأزهق روحه : لذكن واحدة 5 
أمسابت شخسا احروافهاً رار فقمدك عله العا أو اذا أطلق 1ه عار 


2 


نار ا على م بقصد القتل ار لكن الرصاصة نعذت من جسمه و عابتا 
فحرحته ار الجاني حا بجرعة القتل المقصود وتطبق عليه 
العقوبة المقررة لهذه الجرعة في صلب القااون » ومكن للمحكة التي تفصل في 
موضوع الدعوىأن نزيد علىهذهالعقوبة نصفها . فاذا كانتعةو ب ةالقتلالمقصود 
2 الأشغال الشاقة ألو قتة ومدتمها بسن حمسة عثسر عام وعشربن » :ذن للمكة 
أن رشعل هدق لسر يقي رن تسبي وان تتر ضر عار باللاى عقو يله الأشخال 
الاي ري د ع الايد لون عن ركان اسان قديامات 
سل لش حص القسرة وشحم انا غير مقصود فل يمت أحد منهما فيلاحق 
الجاني بجرعة الشروع في القتل المقصود ويعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجر عة » 
وعكن أن تشدد هذه العقوبة فيزاد عليها نصفها . 

راها ‏ لين اه رد الشارع نص المادة "٠١5‏ بين أحكام اجماء الجر اأالماديء 
أو تعد ارام المقيقي » فان ماتقضي به المادة المذكورة يؤلف استثناء ذه 
الأحسكام . ولذلك فلا سبيل الى تطبيق القواعد العامة المتعلقة بتعدد الجراتم 
المادي يعن حالة:الغلط ,في الشخص أواتلطأ في تورجيه القمل » :ولا عل أبة حالة 
من الخالات التي سكل لبان اللانة 5 كيالا م د ها 

خامساً - جب ألا يغيب عن الذهن أن نص المادة ه٠٠‏ هذه يطبق في 
اطار المبادىء العامة التي عالت بها المواد 5 550 أحكام الغلط المادي 
وأثره في المسؤولية الجزائية . وقد أشارت الى ذلك الفقرة " من المادة +7 
من قانون العقوبات . 

القصد السيط والقصد المشدد في حراتٌ القتل المقصوه : 0 القصد 

لب ار بال 


الحراثم الواقعة على الاشخاص (0) 


١ ١ ! 3 0 3 :‏ 
ذفن حيثث مهمه اودرحةتناصله الى قصد سيط اوعادي 6 وقصد م سالا دار 
ونطلق عليه في سورية اصطلاح « العمد » "١"‏ . أما في القصد البسيط أو 
درن ان سكون نية ‏ 'آمافى المقدى كنا فى ظاور . العقويات الدوري 
: 0 0 : 
قن اله كن له و الي ا فلك) عله قير السشر ا ولا افك ان 
وحوهة مكار 2 فْ حو من اطدوء والتروي سمح يكرد بد [الحكر دسنس 
الاقدام والاحجام يدث شسكر اأروية من خاطية الشبوة 6 2 للعقل ان 
يكبح جما حالغضب . فالعمد أذنءاو اانية المميتة »او القصد مع دن الاصرزار 
فس أولئكفمعنىو احد_هو كار عاو تسر فك حما عوامل لعي على 
0 ءِ 8 2 : 
عوامل امخير » ويبوجب تشديد العقوبة في جرام فعسنة ميجر أ > القتلو الا يداء 
امقصودين»لا نهيدل على كو نالشمرو تأصل الاجراءني ننس الجابي الذي ارتكب 
فعلته بعدالتدير والتروي.و يبنى علىهذاأن الركن المعنوي فى جر عة القت لالمقصود 
الواردةفىالمادة عاق لاستازم سوق القصدااسيطاوالعاديو لدذلكاطلةناعلهده 
الجرعة اسم : القتل المقصوه السيط . وفيه لاتكون نية القتل مبيتة» وانما 
0 ن قصد احداث الموت معاصراً للفعل أما اذا اقترنالقصد بسب التصميمأو 
0) >تب الانتناه الى ان 2 العمل ع«( فِ هر ذءي «القصد » عامة»؛ فيقولوت مغللا ٠‏ 
)0 الخراثم الع.دبة » ويعذون ها حاب أصطلا حا ف سمو ريه ٠‏ الخراثم المقصودة 0« ويقولوت 2 
2 الققل عدا او القتل 1 2 عوضأ عن « الفتل قصداً » أو «القتل القصد » . أما ها نطلق علية 
ف سو رية تعمال « العمد» فيسهى ف ومو ف : ر سدق الاصرار» « و كنا تدعوه ف ظَل قا زوت 
الخز اءالعئاني د-: «(اسءق التصور والتصهم 4 


اج ير كه 


الاصرار فانه بغدو عداً» ويصمح القتل المقصود به مغدداء لان نيه القثل سكن 
لف سس ار كرون فعا سات لوت مضما يليه قبل الشمل وين 
يعاقب الجاني الذي يرتكب جرعة القتل قصداً بعقو بة الاشغال الشاقة المؤقتة 
من هس عشرة سنة الى عشرين سنة ,كقتضى أحكام المادة مه السالفذكرهاء 
فان الجاني الذي يقترف جرعة القتل عداً يعاقب بالاعدام يمقتضى النقرة ١‏ من 
المادة من قانون العقوبات . وسنعرض لبحث هذا الظرف المشدد فيعةو بة 
القتل عندما نتولى شرح أحكام جرام القتل المقصود المشدد في الفصل الققادم. 
الات ل الفر ار فصر إن هاف ال وع 

النية أو القصد اللرمي أعى داخلى ببطنه الجالي ويضمره في نفسه ولا مكن 
نالا يلع جره ايا ان سيت ع فشك ار وتران 
7 ن اسنظهار نية القتل مسألةموضوعية بحتة لقاضي الموضوعتقديرهاحسب 
مايقوم لديه من الدلائل . ومتى قرر أنها حاصلة للاسباب التي يننها في حكه فلا 
رقابة لحكمة النقض عليه إلا إذا كان العقل لايتصور إمكان دلالة هذه الاساب 
عليهبا ء أو اذا كان في ما استنتجتهالحكة في هذا الشأن من وقائع الدعوي أو 
تأرونا قاط | صاقة تلك الوقائع . 

لامر ل را كل حي صادر بالادانة يجب أن يشتمل على الواقعة 
المستوجبة للعقوبة وأن يشير الى نص القانون الذي حي يم وجبهوإلا كان باطلا. 
ال با الات لك يه الر ن اداء تياف الاشراف عل 
للد لو ري لسار و ريا ولا ككرن الحم القاضي 
إلادانة في القتل المقصو دسلما مال يفصحعنأر كان هذه ار م كلهاو يستوف بيان 

1ك 


تروط كل رركن وعناصره © فدين اولا أن لان قتل م 7 ا شرع 
في قتل س حعا ف كان تعتقد أنه حي . وهذأ 0 ٠.‏ لا كير 1 صعو بة في اك 
الاحيان اذ يكني في بسانه أن بذ 0 راسم الل عليه :وها تثو را لصدو لةادا 
دفم الممهميأنه ليك ن بعتقد أنه بوجه فءله ضد 0 .0 | نهككان تعتفدبا نه مرت . 
ويبين الحم اننا أن الجاني اقترف فءل اعتداء كان السدب فياحداث الوفاة» 
ثم يبين لحت ناكا :ونا خبرا أناطاني ارمكب هذا القدل,تعاداز فاق" الروم. 
ولس يكف أن تقتصر المكة على القول بانه تبين لها من أوراق الدعوى 
برد ترات ار كافية على ان فلا في وم كنا ف سف كنا قتفلا 
قصداً بأنضر به بأل فأحدث فيه الاصابات التي أود تبحياتهمكالابكني أنتقتدسر 
المحكة ,عل : القول بعسارة عامة : إن التهمةا بنابتة على الهم ره ادا الساوة 
وقرائن الدءوى والكشف الطي » 0 علا آن د شكر مبرن هده 
الشبادات والقراتن والتقارير وغيرها هن الادلة التي اعتمدت عليها فيحك "١!‏ . 
ذلك لان تسبيب: الاحكام وتعليلها من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على 
القضاة اذ هو مظبر قيامهم عا عليهم من واجب تدقيق البحث واءعان النظر 
لتعرف اللقيقة التي بعلنونها في مايفصلون فيه من الاقضية » وبه وحده .سامون 
من مظنة التحم والاستبداد » لانه كالعذر في ما يرتأونه » يقدمونه بين يدي 
الخصوم والمبور» وبه برفعون ماقد يرن على الاذهان من الشكوك والريب » 
شدعون انيع إل عدطهم مطمئنين . ولست تنمع الاسساب و (الحيثيات) اذا 


)١(‏ راحم نقض 8 - ١958-1١1١‏ فضية رقم ه 5 دده 4١6‏ قفص 0 ثبع في الموسوعة 
الحنائية < ه ص ؛ه ٠‏ ا ذيلة © ٠.‏ 


1ك 


كانت عبارتها مملة لاتقنم أحداء ولا تروي غلة؛ ولا صمد حكة النقض فبهامالا 
لنبين صحة الك من فساده”!' » والعبارة الجملةاذا كان لها من معنىعندواضعي 
الك فإن هذا المعنى مستور في.ضائرمم ولا يدركه غيرهم » ولو. كان الغرض 
من. تسبيب الاحكام وتعليلها أن ا من حك لاذا حم لكان ايجاب التسييب 
ومسا 1 ا لست ل ولك الح ان الم لس أو لقتل أن عل من 
له حق المراقبة على أحكام القضاة من متقاضين وخصوم وجمهور ورأي عام 
ومحكة تقض ما هي مسوغات الم »ولا بد.لصول هذا ل دن سانا مفصل 
ولو الى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضي ظاهر العذر في ايقاع 
كك على الوجه الذي ذهب ال . 
ولا شك في أن ني ةالقتتل أوقصد ازهاق الروح ركن جوهري في جميع جرائم 

اسن رما كن لص ار اويا ؛ فبيلاتقوم ولائتم بدون 
القصد المذ كور » وهوالفيصل الذي عيزالقتل المقصود من غيره من جر امالدمء 
فإذا لم يتوافر » لم يعد من سبيل لقيام جرعة القتل المقصود واعا تغدو الواقعة 
- ولو أدت الى وذة المجني عليه ابذاء أفضى الى الموت » أو قتلا خطأءذاذا 
اتتفت نية ازهاق الروح » وقصد الايذاء » واعلطأ »جميعها كانت الواقعة قتلا 
عرضياً لا اجرعة:فية ولا مسؤولية. على أحند . 

)١(‏ انظر نقض ١‏ 5 - هوا قضية رقم 9و١‏ سنة < ؛قضائية, فيججموءة القواعد 
القاذز ةا ١‏ ارقي )| سا ل" 

(؟) اقراً نقض مم ٠‏ - و١‏ و١‏ قضية رقم +ع ه سنة دع قضائيةءفيالموسوعةاطنائية 


ذه من 6ه , نذة هه وانظطر أنضا فى هذ| العددالك كور رووف عنيد: ضواط تيت 


الا<كام امنا ئية قّ قضاء النقض المحري. القاهره 6 00109 


كاب لك 


وقد جاء في قرار لمحكة النقض المصربة صادر في 115526-15-15 نه يجب 
في جناية القتل المقصود أو الشروع فيه ان تستظهر الحكة نية الجابي فيازهاق 
روح المجني عليه » وان تقيم الادلة على ثبوتها استقلالا » وذلك لان الافمال 
التي تتقع من الجانيفي جرائم القتل المقصود ؛والضرب المفضي الى اموت والقتل 
الخطأ ( أي غير المقصود ) مظهرها االخارجى واحد فيها » وانما الذى عمزاحدى 
هذه ارام عن الاخرى هو النية التي انتواها مقارف الجرعة عند ارتكاب 
الافعال المكونة لحاء فتى كانت الجرعة المعروضة على الحكة هي جرعة قتل 
الك لير ا ل وال حك الظلر الكاف 
عن عاك خز ا رلا إن ككرن ارت مات سآن الاناء 
المفضي الى الموت » أو نتيجةالقتل الخطأ » وحتى يتسنى لحكة اانقض مراقبة 
سلامة تطبيق القانون . 

اك اد دعاك شك د 
الحكة من الافعال الاجرامية التي ثبتت لدهها ينحصر في أن المهمين | نقضا على 
مجني نلك 4 دما رار قده على الارض وجلس فو قلعنعه منالحراك 
والدفاع » وأخذ الآخر يضربه ويطعنه ( بحربة ) من الآلات القاطعة والخادة 
لد هوك ا عشلا الات 4 كه شديدة » وأن هذه 
الاصابات تسيب عنها نزيف دموى غزير » وانها أدت الى الوفاة “قرت هذا 
البيان » مهما يكن به من تضافر المْهمين على ضرب الجني عليه ذلك الضرب 

ا ا ل ل ل ال اتات وهيف سين 


٠١ د‎ 


ل ال ين ل الل ريا ل لين و فتار يكال 
الجر عة. ولا يغني عن ذلك أن تكون الحكة في آخر حكها. قد وصفت الفعل 
ا ع 0 ال ينه سر عمد راي سرد )اد إن سيان الى اورديه 
عن هذا الفعل » كم يجو ا لي عناً) إبصح 51 أن كول 
ات إل الراك وال 1 ارصم هو سارل قف الفلا فلالا 
واقامة الدليل ءلى توافره عند ال1تممين استقلالاً » فإن ثبت وجودهكان النعل 
قتلاعمداً ( قصداً ) والا فهو ضرب أفضى الى الموت . أما مافعاته الححكة(التي 
اددرك الحكى المطعون فيه ) من عدم البحث في عا التعد المتان الذى 
هو في مثل هذه الصورة الركن المميز لجر عةالةتل العمد (القصد)ءومن اقتصارها 
على بيان ماثبت من الفعل المادي ونتيجته » ثم محيئها حين وصفت هذا التعل 
ل الال لتر ا فر نر ا ) ل فلك را لكر شكة لض ) 
إلا طفرة غير جائزة » وما دام الأمسى كذلك فلمتعين تقض الك" 0 
وجميع وسائل الاثبات وطرقهصاحةلاثبات القصد في جرات القتل المقصود» 
فهو ينبت عادة بالاستنتاجو القرائن المستخلصةهن العلاقة بين المهموانجيعليه 
كوجود ضغينة أو ثأر أو نزاع » ومن كيفية ارتكاب فمل الاعتداء والظروف 
ابي وقم ليا تلفت م قرم راتسل للق وض ابر قمر ١‏ مله 
عاد انار ع للا وين سراق الهم » كأن يكون من درن 
لشن وين ام ع الذى كار الاق تي الى احتيقه 2 ومن الوسائل الى 
من القرارات الصادرة من محكمة النقض الصرية في هذا الموضوع : ص م٠‏ ل ١«وبنء‏ 


لك 0 0 316 4 
9 


ل 


استعيلا لاقتراف القتل 4 ومن موصع الاضاية ؛ وجسامنهيا 6 ومأ إل دلك : 
فإذا كان الح الصادر بالادائة 5د تكن رم لنية القثل افقاك: انها متواقرة عند 
تصوسه هذا «الفرد» إلى الغلام لمحن عليه فيمقتلمنه» وهو « بطنه»ءو اصابته 
بهذه الاصابة التي مرقت أحشاءه وترتب عليها وفاته في اليوم التاللي ‏ فانهذا 
الذى قله الحسج المماتون فيه يكون سائتاً في استخلاص نية القتل وصحيحاني 
التلون"1. وكدلك كيم لاستظبار نية القتل لدى المنهمين قول اك الصادر 
بالادانة ؛ 0 نابة من « استعالهما احلا ارام بطبيعته ( بنادق خرطوش) » 
0 تصويمهما قٍِ مفتل هن اللجني علهم| ١‏ بطنهما ) 6 وإصابحهما فا قُْ تلك 
المواضم الاصابات الخطرة التي كانت سبباً في وفاة أحدها””". بلقد يستدلأيضاً 
على النية من الآلة التي استعملها اللاي واؤ في غير مقتل7"» أو من إصابة لمجي 
عليه في مقتل ولو بآلة لاتؤدي بطبيعتها إلى الموت + لآن استعال اداة قاتلة ليس 
شراط ققد شت وقصد القئل رعم المتالة ذا غير قاتلة بطيعتها كلكا 

(١)انظر‏ قرار محكمة النقض المصرية الصادر في ٠١ ١١5‏ 4 ه5١‏ والمنكورفيتوعة 
احكام حكمة النتقفضن 54 رقم 2 

)؟) نقض. هص ري ف ا ال 30 منثور قي #وعة |حكام 0 النقض صل 
> رقم ١‏ 

سا نقضصس دعر في ا 1 ١‏ في جموعة| حكام خكمةالنقض س؟ رقم ١‏ موص ٠7‏ *» 
و كذلك نقض -٠‏ ؛ -:هوؤو١سورقم”‏ ه١)ص٠‏ 7 6ووأقض50-ه-4 6١س‏ هرقم م" 
ص11 و نقط 64 115 سناع زف 6 ا طن ع عا وانفضع 3166-2011 ١‏ 


سن ١‏ ارفم )6 234560 


1ك 


عن اراس فى ملم وقد قت اتتشاكة النقضر المصوية أنه لاتعار ضيه بن 
قيام نية القتل لدى الهم وبين أن بيكون هذا الأخير قد استعمل في القتل 1 لة 
غير قاتلة بطبيعتها"'' . ويصح الاستدلال على نية القتل بنوع الآلة المستعملة 
و بإصابة الجاني في مقتل في آن واحد” » كا يصح الاستدلال علمها يخطورة 
الإصابة التي أحدثها المنهم . ومن يستعرض أحكام محمكة النقض المصرية في 
عن الس ل إل دول دهن اناه سارها وناقس] نا فا راء حمكة 
القمن كان ادن عل ولام 2 النش فى فيه انيه قد لانراء كفا في 
قسية اح غيرها. واللنيي ]نه تالص لا سار ص فدكة النقض تسل 
بوجبة نظر -كة الموضوع ( أي الحكة التي فصلت في موضوع القضية 
ووقائعها وأصدرت ال المطءون فيه ) إذا استظبرت فعلاً نية لقتل لم 
دلت عل تافرع أي قاين روف الاعوىء ذلك لآن الححك في 
بوت نية القتل لدى الجابي من سلطة قاضي الموضووع » وهو متى اقتنم بثبوتها 
واواة دلبل قاس ةهكن ديه ماد دن رقان تحدكة تمض 2 فاذا اسسصاصت 
الحذكه إلى ددرت حك الادانة قصد إزهاق الروح من الآلة المستعملة في 


١١م #وعة احم محكمة النقض س ؛ رقم‎ ١9ه»‎ ١ ٠١ راجع نض‎ )١( 
ي#وعة القواعد القانونية < ” رقم هم١ ص‎ ١وعع‎ -١ - >> ض0 0 © )© واالرلك نقض‎ 
ه 6 ؟ى ونقض ل 0 7ك ارقم 4 رض 1ه‎ 

) إفن ١‏ تقض للف كل ٠٠‏ .ه9١‏ كجموعة احكام حكمةالنقض س © رقم .ه ص 1١9‏ 
ولف 56 2 ١56:4 050١‏ الجموعة داهها اس > رقم :مص ه 5٠‏ ؛ونقض /ااده-؛ه؟١‏ 
الجمؤعة عينما س .٠ه‏ رقم +١:‏ ص 0+ »2 وقض و 5 4:هو١‏ الجموعة ذاتها س ه رقم 
5+ ص ه 04. وانظر ايضاً في كل هذا الصدد : الدكتور مود تمود.مصطفى : القسم 


الخام ص5 ١‏ وما بمعدهاع نمددة 06 وقرارات|افنقض الكثيرة الي وسار ن مل الها : 


كك 


ارتكاب الجريعة ومواضم الاصابات وظروف الحادثة » و كلها عناصر صاللمة 
للتدليل على دلك » فلا سبييل دل إلى 1ك النقض ف ما أرئاته 1 

20000 

ولكن الى لاك كك الف ولا شل هر ارب تسخلص محدكة 
الموضوع نية القتل من #رد وفر ظرف منظروف الدعوىء» وان نتخذ دليلا 
وات قن إل ل رد كن الاله اك يل تل او رد و نالاصاكة 
ومسكقلة لامحال 5 للمس اث الشلك او الايهام . فك 00 ع النفض بأنه 
لإيكنى في إثبات نية القتل ان تقول -كة الموضوع بصورة مملة إن نية 
القتل ثثابتة على الهم ءن الوقائع وآدلنها”'"» أو أن تقتصر في إثبات قصد 
إزهاق الروح على مجرد نف اداء المنهم ان الواقعة ليست إلا قتلا خطا""» أو 
على محرد اثبات الضغينة ببن لمهم واد عليه اداه كن كل مادك نه 
محكة الموضوو ع في صدد إثباتنية القتل قبل المهمين هو انها كانا مدفوعين 

سكدد إليه لايكق 4 بكرن الحم ا ورا تعدية ا وكذلك 

)١(‏ انار نقض ممم و١‏ جموعة القو اعد القاذو نية ج :]ص07 ”رقم +8 25 ونقض 
١30 52 3 6‏ جموعةا| حكام النقض سن 5 رقم © حكن 55١‏ ١ه‏ 

(؟) انظر ار كا ار ١‏ جموعة القواعد القانونية < ١‏ رفم 7 

(ع) نقض م ١‏ و و١‏ 2وعة القواعد القانونية ]ا رف 4ه اس 05015 

(؛:) نقض ؟-ه .ه9١‏ #وعة احكام حكمة النقض س ١‏ رقم 6 صن 0610/2 وي هذا 
القر ار تصدت محكمة النقص الى حالة الدفاع الشرعي التي اثارها الطاعنان امامها لاول ٠رة,‏ 
واوحمت على 1 ا موضوع ان تبحث في قيأم هله الالة الي تر شع لا واقعة الدعو ى فنامت 
توافر هأ او تنفمة ) ولو ' يدفع المتمهان بذ لك امامها. 

0-0-6 


لت كك النقض ان مجرد اشتعال 1لة قائلة لايكئى دليلاً على نية القنل 
إذا كانت محكة الموضوع افدرت فق دكا على إثنات نوع لاله دون أن 
م لاله ذه القل بصورة مسقل . ودون ان تحدث فى ضل ١ل‏ -كعن 
و 0 ها لذى اكان ره مقارف الأفال التي أدن اع مستدة الى |الآدلة 

ود ال ذلك ب اد عور أن كدن القصد من استعال هذه الآلة محرد 
الاإيذاء”"". وحككت محكة النقض أيضاً انه اذا اعتمدت مححكة الموضوع في 
اشات ية القتل لدى الهم على انه استعمل آلة قائلة بطبيعتها » وهي بندقية 
ال ا ا لل ل ل ل ا ان ري لمر 
في بيان الاسباب التي استند المها في اثيات وافر نية القتل لديه » وذلك لأن 
ار دري لل ري لكر وس فى الات ان مطلقه كن بصت 
القتل » ولو كان قد اطلقه عن ارادة» فقد يكون قد أراد به الاريذاء أو 
الاخافة والهديد » و كذلك فإن إصابة انسان في مقتل لايصح أن يستنتج 
ب ب الع اد قصد أزهاق الروح الا اذاكان مظلق العيار قد وحبه الى 
من اصمب ده وصوبه الى حسمه في الموضع الذي يعد مقتلاً . ومن هذا 
اساسا الدران الحد يك ال اأسدره كي انيس الصرية. وقالت 


2000 رام القن المقضود والشروع فيه تتمير اقانوانا بنية 


ل لاا م0 سيم عش لس 


ا نقضص 20510 55 ؟ جموعة | <كام محكوة النقض س ؟ رقم 6 ' صن ٠:‏ 1ه 
50 ) نقض 0-١‏ + 5 ؟ موعة القواعد القانو نية < 07 رقم ١5‏ اصن 45 اه 
(») تتلخص وقائم هذم القضية بأن شخصين يمل كل هنا بندقية » شرعا معاً في سرقة 


احد امازل 0 ولا مم صاحدب المتزل بضمطا فرلا وتابهما العامة بالصياح 0 وطاردهها الاهلون؛ 
فاطاقي كل وم نار بندقيتهعلى الاشخاص المطار دين فقتل واحد همهم واصمسب 1 حر . وقد أدين 0 


اي اك 


لازو تمن رازهاق» ارو .: » فإ من الواجب أن يعون لمتكم الصادر 
بالادانة في جرائم القئل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصى وابراد 
الأدلة التوستئ.ت توافره» وبلا كان الحم ( العلمؤنءفيه )قداذهب فيالتدليل 
عليه ( أي على ركنالنية أو القصد)الى القول : « أما عن نية القتلو الشروع 
فيه فثابت ذلك قبل كل من المبمين من ظروف الدعوى مجتمعة ومنفردة » 
ومن أقوال امجنى.علهم. فهها » والشبود » اذ ثيث وجود كل من النه.ين في 
مكان المادث تحمل سلاحاً نارياً ( بندقية موزر ) » وانه لما طاردها الأهالي 
صب كل :متبيا: بناسقيقه .و أطلق,منها عياوا. نارساً. أصاب يعادب »' واهكده 
الآلات فن طبيعها أن قدت الفتل عند الاشتعال »ءالما كان ماتقدم كان 
الحم نين .من ظروف الدعوى وافرال الشبود فا :استند البه.ق؛ ماءا نمى 
اليه من.رأي » وكانت حرية القاضي في تقدير قيام هذه النية أو عدم قيامبا 
مشروطة بان تكون الظروف والوقائئع التي يبني علمها انا اراك 
تؤدي عملا إلى مارتيه علها » ونا كان ماد آكر ه المكم عن ل الطاعنين 
للأسلحة ؛ واطلاقها عند المطاردة » وما أثيته .من حصول التصويب الذي لم 
يحدد هدفه » كل ذلك لايازم عنه 0 انذسراف نية الطاعنين الى القتل دو: 
محرد الاصابة » يا إن استعبال سلاح قاتل بطميعته واصابة مقتل من اغني 
عليه لايتكفي بذاته لشوت نية القتل مالم يكشف الك عن قيام هذه النية 
الخجاني كا كن م دللشاك فإن ماد كرام الحم المطعون فيه لله 


فس 


إلفا علا نني الحكم المطعون فيه جنا ية الققل قصدآ وحنايئق الذروع ف الققل وفي السرقة : وعوقنا 
بالاشغال الشاقة المؤ بدة . 
الا 


على توفر نية القتل والشروع فيه لا يبلغ حد السكفاية » مما يشوبه بالفصور 
ويوجب ننضه بغير حاجة الى بحث باتي أوجه الطعن » 20©. 

0 الشروع ف القت فإن ماجب بيانه والتدليل عليه فيه من حيث توافر 
دكن المسوط اماع للقن لضا اف ب رتكا رت القتل. الثامة , 
وإزهاق روح المجني عليه » فذا جاءت اللهكة في ال وقد تست عن لية 
الشروع قٍ القتل فان ىْ 55 ا نصينك الحم 5 ويقنضي بطلانه ؛ لأن 
نية الشروع ف القتل نية ليس طا ىكز موضوعي » ولا حلم قانوبي . وه 
او صح تصورها » وكان مدى فكر الجاني هو الاقتصار من فعلته تي يقصد 
با الفتل الدفت لد الشمروع نه لل كانت ١‏ تلك المكره إلا رد 
تعمد الايذاء بالغمرب أو الجر -”". 


هذه هى جرعة القتل المقصود السيط 1 العادى الواردة فى المادة +؟ه من 
قانون العقوبات؛ وهيءك ذ كرنا 7" » الطرعة ‏ الاساس أو اللرعة ‏ القاعدة 
عموط ع0 درمتأاعق :1ن 1 "| شيع جراتم القنئل الملقصود ا كامها الثلانة الى امنا 
القتل المقصود السيط والمشدد والخنف على السواء . واذا كانت هذه الاركان 

/ ع بحس 
الثلاثة لاز مة وكافية لقيام القتل المقصود البسيط» فهى ايضا لازمة لقيام القتل 

00 ل 11 1لا 0 أي ا #موعة احكام النقض س 0 رقم 6 6س 02 
(؟) نقض ع ١+‏ .»و١‏ النحاماة ١١‏ عدد ١مء‏ . والموسوعة اطنائية ح ه» 


ص ١‏ "07 نيذه م - 
ع انظر الصفحات مم 5ه من هذا الكتاب 1 


كلا 


المنصود والمشدد والخفف ولكنها غير كافية:واما ينبغي أنتنضم المها أسباب 
طوف وام ا ضا فيش ل ال التشد يي او اللحعيي د اكور واللاراة 
التقي ورد عليها النص في القاثون . وحن سنقتصر في الفصلين القادمين على 
حليل حالات التشديد والنخفيف وصورها الختلفة في جرام القتل المقصود . 
خرن لذ اتدوه ال ل . إنا وانرت الأراكان تلات الى الك الب 
بخردة عن أية حالة من حالات التشديد والتخفيف » فانها تؤلف جرعة القتل 
المقصود البسيط أو العادي » والعقوبة التي فرضها الشارع على فاعل هذه الجرعة 
هي الأشغال الشاقة » وتتراوح مدنها ببن مس عشرة سنة وعشرين سنة . 
كنا نخلص من شرح أحكام الادة 7ه لتشئل ٠‏ دهاال أحكام 


الملدتين 4ه و هه من قاثون العقوبات . 


لها كه( له 


اه 


القص الات 


القئل لقصو 2 المسرر 
6 1216111116 6بآ1 
اللارنان 858 وهاه 
القتل المقصود المشداد في التشر يع الزائي المقارن : ان جراتم القتل 
المفضود دان صر و الات متفددة 0 وهي تختلف فما ينها الا 01 
سواء من حيث الغايات أو الاغراض التي يري الها القتلّة من وراء إزهاق 
أرواح ا ع” أم من حيث البواعث التي تدفعهم الى ارتكاب 
القتل » أم من حيث الوسائل التي يستخدمونها في تنفيد فعلهم » أم من حيث 
عله نارين ار الجني علمهم » أم من حيث ارتباط جراتم القتل المقصود أو 
اقترانها بأفعال اجرامية اخرى يقترفها القاتل نقسه أو سواه . ولس مره _ 
ارات ار التدل إن توي ف الات ذل هن الو واللالات المسلقة 
كل المرورم نا إن اح ات امي ور فلل ل اس ارت 
الراك" المي الريك ميد دار وس ااا لفون لبان يفا 
اذ كات ادكه د سيقة كلا عل المار أو الضابط إلى تاذ .ه 
1 


لمر قي سور الاين لقره رساو سراءما كرسسيا أ لد 
أم بالتخفيف . 

فالتشمريع المزائي المصري مثلا” يعاقب على القتل المقصود بالاعدام 
لاسا 

» مع سبق الاصرار‎ ١ 

؟ - او الشرصده 

اسان دمي ١‏ 

راقن حا ارا 

ازارتط فسالل 

ل كي عله من ع ال 70 

وفي قانوت العقويات الملغاري الصادر في عام هه تعدد المادة /7ا؟١‏ 
صور القتل المقصوة المشداد على النحو التالي : 

» إذا كان المحنى عليه عسكرياً » أو موظقاً في قوى المقاومة الشعبية‎ - ١ 
الميليشيا ) » او احد الجنود الذن ينتمون الى دولة حليفة أو صديقة أو الى‎ ( 


جش حليف أو صديق . 


. في هذه اطالة يممكن المحكي بالاعدام ا" بالاشفال الثاقة الم بدة‎ )١( 

(؟) هذا الظرف المشدد حديث العبد في التشريع المهري اذلم يكن معر وفأ قبل صدور 
القانون ذي الرقم ١‏ المأرخ في ه؟ مارس «آاذار»ه ١4:٠‏ والذي, اضاف الى قانوت 
العقو بات المصري مادج اه؟ عكزرةة» وقد. نصت:؛ على مايلى : 

داذا اريك اشر اك المسوس علا ف هن النما زرا اك الال لطر والشر) 
اثثاء الخرن على الجر حى حي من الاعداء فيعاقب مر تكبا بنفس العقوبات المقررة 1 يرتكب 


دن هذه الخراثم تسق إلا رار والترصد». 


ا 


اذك اناس ويفا و قراف القثل المقسود في امناء تا ممياععال 
وظيفته أو في معرض قيامه مها. 

ع -- اذا كان الى عليه موظفاً وقم عليه القتل في اثناء ممارسته وظيفته. 

. اذا كان الجني عليه أبَا الجابي أو امه أو ابنه أو بنته‎  : 

ه - اذا وقع القتل المقصود على ١‏ كثر من شخص واحد أوعلى امس أحامل. 

د - اذا ار:سكب القتل: بوسائل تعرض حياة الكثيرن لللخطر » أو اذا 
نقد على اللجني عليه بصورة وحشية . 

. اذا اقرف القتل بدافع المصلحة‎ - ٠ 

- أو لتسهيل اقتراف جرعة أخرى أو لااخفانها . 

ه - اذا كان الجني عليه في حالة عجز . 

. ) واخيراً اذا ارتكب القتلعداً ( أي مع سبق الاصرار‎ - ٠ 

وبسير الشارع الموغوسلافي في قانون العقوبات اليوغوسلافي الصادر فيعام 
١‏ على هذا المنوال » فيعين في الفقرة )١(‏ من المادة ه؟١‏ العقو بة المقررة 
لجرعة القتل المقصود البسيط أو العادي » ثم يعدد في الفقرة(؟) التي تلهها من 
الملدة ذاتها الظروف والاسباب التي توجب نديد هذه العقوبة المقررة للقتل 
اموه 2 ونيا أن لحا ا لحان الى استعل اسالب الكسوة او العدرفى تمد 
جرركته » أو ان يعرض حياة عدد كبير من الاشخاص للخطر » اوان برتكب 
القتل بدافم الجشع او توسلا الى اقتراف جرعة أخرى او اخفائماء او استجابة 
لاني دافم آخر من الدوافم الشائنة » او ان يكون القتلى متعددين . 

وأما قانو العقويات السو يسمري الصادر في عام/0 15 فل يبر على اسلوب 


د الل لاله 


الجراثم الواقمة على الاشخاص ([١؟)‏ 


التعناد م ولكنه يلق على القنل المتعرد امعد د تعبير 151زه5 58 (1) 0 
واوجد جرعة القتل المقصود عمداً ( أي مم سبق الاضزار).» أو فيظروف »تنم 
عن سَناخ فسناذه أو خطورته 90 : 16 
ولابغرق قانوالعقود بات الداغمر كي المؤزخ في 'شّنة ٠و١‏ ولاقانون 

العقوبات الموناني الصادر فُْ عام ٠‏ هه ١‏ في نصوصمما ااه 5 ا 3 الكان 
لو القتل ره السيط والقتل اير الشدة 6 وأ ا يقرران جيم حالامهما 
وصورهما عقوبة واحدة » ولسكن هذين القانونين رصان على لخفيض هذه 
العقو به المقررة لقتل المقصود ودلك عندما تقترن برف روف التخفيف» 
كالقتل إشفاقاً وناء على طلمن الجي ل : 

القتل المقصود المشددفي قانون العقويات السوري : لقد أفرد الشارع 
الررى ل 3 القتل المقصود المغدد أحكام المادتين :* وولثلاة ؛ وحصر 
فنهما 2 يع الظروف والاسناتك أقي دعر ال انشك لك العقو به المقررة لجر مة 
القتل 1 ذ يمقتضى نص المادة *0 السالف شرحها. وقد استق الشارع 
ظروف التشددد في < رام ااقتل المقصود من المصادر التالية : 

5 : النشد يد امسق هرا قصد اطاني » من نفسيته ‏ 

تأنه 0 : التشديد المبني على كمفمة تنفيذ القتل 


انس الفقاء «أنهذه الكامةمشتقة من أصل عر بي« | لخشاث. دن 2558551115 دم. ]1 » ؛ 
وَامْرم شائعم ممن:ؤفت”ف التار: بخ العرلي . : 

(؟) انظ ر لوكون,: : القسم الخاص مج دك شرج الماده. م ١‏ » ص ١٠١‏ , 

9 ) انظر المادة 0م؟ وما بعدها منقانون الءقوبات الداغري 4 ةو اه 
راجع المادة- م وما اها من قانون الءقو بات المءوئاني الصادر في عام . 


شو ره 


0 : دادم عن ام ماعث على ار تعاب القثل: . 


رابعاً : التشديد القألم على" الغايةمن ارت ل اي 
ن] ' التشديد المشئق فن صفة اغني علنه 2 ظ 
:-سادسا : التغيديت المسعاث مز "مده نعلت 
شااها . انعد كال سس ءلى صلة القر ابة التي تر بط بين امافي واغني عليه 297 
عا التشديد الذي عرد قصد اطاني فتاعاى في القتبل المقصود المر كا 
عمداً ( أي مع سبق الاممرار ) : 
وأما التشديد الذي مرده الطويقة أو الصووة التي ننذ أو تم مقتضاها 
امل دودو اضخا فى القدن المتسود الذي ذا فيه لمان إلى استعاك الل 
التعدت او الشراسة و الاشخاضص - 
وأما التشديد المبني على سا < الدافع » فيظبر في صورة ااقتل 0 
الذي ارتكيه الجاني بغية الحصول على المنفعة الناجةعن الجر عة»أو بيدا لمئحة 
نضا ال اك ار تل ابام ار ل ل يف ال ار 
الفاعلين » أو المتدخلين » أو للحياولة ينهم وبين العقاب أو لاني سبب من 
الاسات الشائئة الادرى . 
)١(‏ مكنةان' نجام الاح 2 ادناه اا عل ار ل نوكن د قزم نشد ير 7" 
ني على اساس « الدافع »؛ لان الدافع يعني في عرى الشارع الدوري : الباعث الذي يمل 
اناعا ل على الفعل ‏ كا يعني أنضاً : الغاية الفصوى التي يتوخاها (انظر تمريف 0 في الادة 
١‏ ذفنن قارنوات العتونات ».وقد أذرانأه الى .هذا النار يك ب]نفا 6!. ظ 
(؟) ويمكن أيضا ان تجمم البنود « بخامسا » و « سادسا » و« سابما.» تت عنوان 


واحد هو : التشديد القائم على . سا 7 صفة في انحن :عليه © ع لأن السام وصلة الثر انة ( 
والوظيفة . وسن الحداثة » ليسوا سوبى صفات ت.في ابي عليه : 


وأما التشديد الناجم عنصفة فيالجنىعليه » فإن له مظاهر عديدة » -كأن 
يكون الهني عليه موظفا وقم عليه العتل اثناء ممارسةه وظية او فى معرض 
عار سه إياها ٠‏ د كان تكن نا دون الناسية مشر فل المسر 4 أودكان 
كن د اصول اللا داقر وغ إن كان لكورت» اجني عليهم 
شحخصين 0 كك 

ومن المدير بالذكر ان الشارع السوري لم يضع جميع ظروف التشديد في 
جراتم القتل المقصود على قدم المساواة وانما قسمها الى زمستين اثنتين : 

الزمرةالاولى : وتستازم تشديد عقوبة القتل المقصود الانصوص عليها في 
لمادة 6ه من قانون العقوبات > ورفعها من الاشغال الشاقة المؤقنةالتي لامجاوز 
العشر بن سنة الى الاشغال الثاقة الأؤ بدة . 

والؤمرة الثانة : وتوجب تشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود » ورفعها 
الى الاعدام : 

7- أما الزمرة الاولى من ظروف التشديد التي توجب الحم عل الحان 
فى در الم التتل المقصود فقو :2 الاشعال الثاقة امو ردة ٠‏ ققد عدذنبا المادة 
68 و نصهاأ مايل : 

د بعاقب بالاشغال ااشاقة الموْ بدة على القتل ا إذا ار الشكن: 

. 70111 02 070111 11 لسيب سافل‎ - ١ 

؟ - عدا لسحة او نسببلا أو تسقنا اط ار تسيا العرار رمي عل 
تلك الجنخة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحياولة بينهم و بين العقاب . 

+ - للحصول على المتمعة النايجة عن المنحة . 


1ك 


- عل موطف اناه تمارسته و طبعته او في مدرض ممارينتة لا . 

ه - على حدث دون الخاسة عشرة من العمر . 

5 عل شحصين اودأ كثرة. 

١‏ - في حالة إقدام المجرم على اعمالالتعذي ب أوالشراسة و الاشخاص». 

ب -- واما الزصرة الثانية من ظروف القشد يدالقيتوجب الم على الجاني 
في جرائم القتل المقصود بالعقوبة القصوى »و هي الاعدام ؛ فقدسسردتما المادة 
واه ' وإليم ا 

د يعاقفب بالاعدام على القتل قصذا اذا ار كن : 

الع 

٠‏ عبن طلا ار سلا ار قباط او لز لماراك مضل 
تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخاين فيها أو للحياولة ينهم وبين العقاب . 

© - عل احد اصول ارم أو فروعه » . 

ويب أن لاشب عن الذهن أن جرائم القثل المتصود المشدد مبياتمددت 
اها وص ره لارز لفك ا لاك ؛ولانخرجعنكونبا 
جرائم قتل مقصود بسيط أوعادي اقترنبظرف من ظروف التشديد القيعددتها 
المادنان 4ه و هه من قانون العقوبات » فينبني أن يتوافر فها أركان القتل 
اللقصود البسيط أو العادي » ما أوضحناها عند شرح المادة 6ه السالف بيامها 
انا الا ها الظرف المشداد الذي يوجب زيادة العقوبة والحسكيم بلاأشغال 
الشاقة الم بدة أو بالاعدام . 

. أي مم سبق الاصرار‎ )١( 


لا 


ومن المعاوم أن الشارع السوري نقل نصوص هاتين المادئين 084 و هه 
في الأصل من نصوص المادتين 1ه و 5ه من :قانون العقويات اللإناي < بد 
أن الشارع لمان دك من نصوعة عر حت الفاو نين الصادرين في 5 أبار 
( مابو ) 15494 و4 كانون الثاي ( ينار ) ١‏ فقصر التشديد الذي يوجب 
الأشغال الشاقة الم بدة على ااظروف الواردة في الفقرات ١‏ و"او؛وهو” » وأما 
ظرف التشديد المذكورفي التقرة ؟ فقد أدمجه فيظرف التشديد المذ كورني الفدرة 
من المادة التالية » واعتبره 0 احم بالاعدام ات مر الشارع 
اللاي لمشيل الحالي انال تعد والشراسة ان الظروف الي تر 
عقوبة الاعدام » فنقل هذا الظرف من الفقرة , في المادة 4ه التي عاثل المادة 
0 م من قانوننا وأدخله كفقرة رابعة في المادة ل قلي 

ل ل ل ا ماري 0_0 


ستل 


اج اه 


0 عارك 
ريف س1 مل رم ظ 
القثل المقصود الاشغال النجاقة المؤلة ١.‏ : 

المادة ع “لام 


ْ يمك وتصايف : هده الاروف المشددة التى تمترن بالقتل المقصود فتو جب 
زيادة العقوبة المقررة له » وترفعها الى الاأشغال الشاقة المؤبدة » قد عيّها الشارع 
السوري في صلب المادة عه السالف الااء واللس دما 0 ا 


ا ياك [ ظ 
اورر 0 اشير الي على لال ,0 الر الع وعاأطهظض ع.] )» 
قد أولى الشارع السوري « الدافم » عناية كبري في أحكامهالعامةوانخاصة 
عملا بعا بقضى به الاجاه الحدرث في الفقه والتشريم الجزائيين اللذين يجء_لان 
لشخصية الجرم ومقدار خطورته الاعتبار الاول في التجريم و التأئيم والمعاقنة . 
وليس أشد دلالة على شخصية المجرم ومقدار خطورته من الدوافم التي تحدو.به 
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الى ارتكاب الجرعة . ولقد أدرك الشارع السوري هذا الانجاه حق الادراك , 
وبادر الى تعريف الدافع في المادة 19١‏ من قانون العقوبات ٠‏ م صر معناهعلى 
السيب أو الباعث أهفداصنعافل اناد ١‏ الذي نحرك إرادة الجابي ويحمله 
على ارتكاب الجر بمة » وانما وسم فيمداد» وأطلق ام على الغايةاتقتصوى 
أو الغرض النهاتي اده:؟ ادا 16 الذي بتوخاه الماني من وراءاتتراف ا للرعة 
وأحداث النتيحة الجرمية . ثم جعل الشارع السوري من هذا د الدافم © يععنليه 
مقياساً عاماً من مقايس تقدير العقوبة في جيم الجرائم » وأوجبعلى القاضي أن 
يتحرى « الداف » في كل جرعة ؛ فاذا كان شريناً قضى بتخفيف المقو بةالقررة 
لهذه الجرمة » على النحو الوارد في المادة ”1 هن قانون العقوبات » واذا كان 
شائناً قضى بتشديد العقوبة المعيّنة للجرعة » على الوجه الذي تشير اليه المادة 
١5‏ » وني جميم الحالات إذا ثبت للقاضي أن جريعة من الجرام لم يعاقب القانون 
عليها بالغرامة » قد ارتكبت بدافع الكسب ء فان على هذا القاضي أن يحك على 
الجاني بعقوبة الغرامة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاً . 

ويبدو أن الشارع السوريل يكتف بهذه الأحكام العامة التي أوضح فيبا 
موقنه الصريح من « الدافم » والتي أوردها في المواد ١19١‏ - 154 ٠ن‏ قانون 
العقوبات » ولم يرْضْهِ في بعض المرائم - ومنها جرائم القتل المقصود -- هذا 
القدر من التشديد والتخفيف اللذن نص عليهما الحم العام الوارد في المادتين 
5 و18 » فأراد أن يجمل لبعض الدوافم في هذه الجرعة وحدها شأ أ كبر 
في تحديد العقابشدة أو ليئاً . وحن سنقتصرعلى بحث الدوافم التي وق اختيار 
الشارع عليها لنكون ظرفاً مشدداً للعقاب فيجرائم القتل المقصود » ونجدها 

ا اله 


ف العغرات ١و”و؟‏ من المادة "8ه » والفقرة ؟ من المادة هله . واذا كانت 
الدوافم المذ كورة في النقرات ١و‏ 1و" منالمادة 054 توجب رفع العقوبةالمقررة 
لجرعة القتل المقصود الى الاشغال الشاقة المؤبدة » فالها في الفقرة ؟ من 
المادة 6" ترفم العقوبة إلى الاإعدام . ونكتني الآن ببحث الدوافعالواردة 
في ماده 678 ٠.‏ والى مل عقوية القدل المنصود الاأشغال الشاقة المؤ يدة , 
وقد جاء في هذه المادة مايل : 

نص المادة ععه ٠,‏ د يعاق بالاأشمال ١‏ الشاقة الم بده عل القن قصدا 
إذا ار بك : 

١‏ ح لسدب سافل ٠11‏ 0111 انا "زناه 

؟ - قهيداً لمنحة او تسهبلا اوتنفيذاً لها » او تسيلالنرار الغمرضين على 
تلك الطنحة أو فاعليها او المتد<اينفها > او زاحماولة بمنهم وبين العقاب . 

- لاحصو ل على المافعة الناتحة عن اطذحة . 

ا عل موطف أثناء مار سه وظليييه إو فى عرض مارسته لا . 

ه - على حدث دون الخامسة عشرة من العمر . 

5 - على شخصين ل كرا 

١‏ - في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أوالشراسة نح والأشخاص». 

١‏ - الدافع يعنى الباعث : أما السيب السافل الواردفي الفقرة ١‏ منا]ادة 
6 السالت يانها» فيواكل باعش شائن شرك إرادة اللاي وخله عل الفتك 
بالجني عليه » شُنبو م «الدافم» هنا قاصر على اليب ارك للارادة أي الباعث 
اناوه »الذي حمل الغاعلعلى الفعل» وذلك كأن يكو نالدافع الذي حدا بالجاني 


اك 


الى إزهاق روح الهني عليه هوالجشع المادي » أو الشبوة الجنسية » أو أي مظهر 
آخر.من مظاهر الاحطاط الخلق . والعئلة في تشديد العقوبة على القتل المقصود 
لمققرف لباعث شائن هو ان الجاني قددل” بهذا على أنه في ساوكمتحلل من اليه 
واكرمات الخلقية والاجماعية » وأنه بالتالي شخصية شديدة اخطورة تنقاد 
لاخط: الشبوات والبواعث » ولا #تورع عن ارك أشنع الموبقات » فينبغي 
أن تشدد عقوبته » تأديباً وتقوعاً وردعاً . ومن البدهي أنه اذا كان الدافم الى 
القتنك ‏ بهذا المعى دخان فان النص الاولىبالتطميق هو نص المادة :مه »ولا 
سبيل حينئذ للاتخذ باحكام المادة :19 السالف ذكرها » إذ إن شين الدافم 
دعر ان كن ا ل ل ار ار ا 
؟ الدافع يعنى الغاية : أما الدافع الوارد في النقرتين ؟ و م من المادة 

4 فقد أضفى عليه الشارع السوري معنى الغاية القصوى او الغرض النهائي 
ادا اناد 16 الذي يري الجاني الى حقيقه من وراء إزهاق روح اللهني عليه . 
والدافم ‏ بهذا المعنى ‏ يتجلى هنا في صور ثلاث : 

العو رة الأول . أن تكون | الماة ف القبل المتصود ارتسكا اله من 
الجنح . أما اذا اققرف ال+اليجرعة القتل قصداً بغيةارتكاب جنايةمن الجنايات 
فإن العقوبة المقررة عندئدٍ لست الاشغال الشاقة الم بدة واعا تغدو الاعدام 
وذلك عملا بأحكام الفقرة ؟ من المادة 0ه من قانون العقوبات . 

العو زة الثانمة؛ :أرنة: تيكون الغسانة مرخ .القئل هي التخلص من المسؤ ولية 
الناشئة عن اركاب جنحة . فإذا كان الغرض التخلص من الم ؤ ولي ةالناشئةعن 
ارتكاب جناية كانت العقوبة الاعدام . 


لب ]179 عد 


لمر لكا له أن شكر النانة .ضير اللصول س_الميمية الناضة 
عن النبحة - ولا.ندري السيب. اللي عل العام درام . هذه الصورة في 
الخصول, عل المنتعة:القاحة عن اللمنحة دين .أن شل اناا لحمو مل لني 
القاحةيعن: اللتابة .أو الخالغة) . 3 0 

أما الصورتان الاؤلى والثانية ققد ورد !النصن علنب اف 'الفقرة ” 70 ص 
الملاتين 4 هو ةعه»وأما الصورةالثالثة فقدحاءت فيالفقرة "امن المادة 4 "وذامها. 

وعانة التشدد فى هده الصور:الثلاث أن الأشخاص الذين تدفعهه الى القتل 
رغبتهم في تنفيذ فمل إجرائي آخر أو في طمس معاله والتخلص من مسؤوليته 
أو في الحصول على المنافم المتولدة منه» هم أشخاص شديدو اللخطورةجديرون 
بان يغلّظ العقاب عليهم . وقد أراد الشارع ‏ ولا شك من وراء تشديد 
العقوبة ان يضرب عل أبدي هؤلاء الاشخاص الذين يلجأون الى إهدار المياة 
الانسانية بازهاق الازواح » ويتخدون مها وسيلة لتحقيق غااتهم الاجراءية» 
ولا يحجمون في سبيل تنفيد ظ مشر وعامهم عن:فتل من قف عقبة في طر يقهم ش) 
ا لس ل ل لسلس رن سر نالف 
أو م الغرار بالاموالاسسروقة» أو من بقض على حياة شاهدإثبات ضده ليتفات 
أن عقوزبة: رماي قتر فها.. وهذوالر| بطةاليبية بين القل والجر عةالاخرىكافية 
لتغليظ العقاب ءولا يشترط القانون قيامأية رابطةمكانية أوزمانية بينههاء فليس 
بشرط إذن ارتكاب الجرعتين في مكان واحد أو اقترافهها في زمان واحد . 

ملاحظات ونقد ولن ب لنا 00 حليل هذهالصور الثارت الاارقة 00 من 
الادلاء الملاحظات الالة : 
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7- إبث التشريع الجزائي المصري » جرياً على سشّة التشريع الجزائي 
الغر نسي » ل بقتصر في تشديد العقو بة»فيهذا المغمار » على صورةالقتل المقصود 
تسمل يحة أو حناية ,بطل الغائة او البية» بل أنه بشدد عقرب اقل 
المتصود » ويعاقب القاتل بالاعدام إذا ارتكب الى جانب جناية القتلأيةجناية 
أخرى » سواء لقا آو اق نت بها او لقنا . وبن) بشترط انون العتويات 
السوري للتشديد في هذا العدد أن كرون القتل المقصود تك لتحقيق غاية 
من الغايات المنصوص عليها في المقر تين ؟ و" هن المادة 4ه » فان قانورن 
العقوبات المصري في المادة 784 » اقتداء با قرره قانون العقوبات الغر نسي في 
المادة "٠4‏ » لايقتصر على ذلكءوانما يعتبر أيضاً مجردتوافر الرا بطة الزمنية بين 
القتل المقصود وبين أية جناية أخرى يرتكبها القاتل سباً كافياً لتشديدالعقاب 
وان كانت كل جرعة هن هاتين الجرعتين «ستقلة عن الاخرى لاثر بطها بها أية 
علاقة سسية . وام نص المادة 74 من قاثون العقوبات المصري : 

قر نا عط عبر سن ]سار !) ولا مسد كاف بالاشمال 
الشاقة الو بدة أو المؤقتة . 

د ومع ذلك يحم على فاعل هذه الكناية بالاعدام إذا تقدمتها أو اقترنتبها 
اوتا حجان ري وأما إذا كن اعد ها لاع لقتل ةا أو تاليا 

)١(‏ أي قصداً. 
(؟) أي من غير سمد . 
(») ان النص يقتصر فيظاهره على الجنحة , ولكن الفقه والقضاء في مصر مستقران على 
القول بتوافر الظر فالمشدد سواء أكانت الجرئة المبتغاة جنحة أم حناية. وهذا الغقص في الاس 
التشريمي المعري سبو وقم فيه الشارع الفرنسي أيضا . 
لم إرخم فر الك 


1 أرنكاما بالفمل أو مساعد: ع كبا او 0 ا عل مرت ادامل 

من العقو بة فيح؟ بالاعدام اد بالاشغال الشافة الى بده > . 

ب - أن الشارعالسوري يقضي بتشديد عقو بةالقتل المقصود بموج بأ حكام 
الثقرة ؟ من كل" من المادتين 584 و هه » إذا ارتكبت جر عةالقتل بغرض 
ارتكات جنحة أو جناءة أخرى أو بشرض الفلص ادن المسو و لية الناجعة عا 
هده الشحة |و اسلناية الا خرى . . ومعنى هذا أنه إذاارتكب الجمافيجر عةقتل 
«قصود من أل فرق غخالفة إو تلص دن الماؤولية الناحة عتيافلا خال 
مره القتل عليه ها مافيه من غرابة . ذلك لأن الذي لا يتورع 
عن قتل | نسان ليتسنى له مخالفة احدى الاوائح أو الانظمة البادية أو الصحية 
ناد ؛ أو لسك من التعلت من المسوولية أو المقررية الرسبطة النناعة عن 
ارتكابه اياها علمو_فيرأينا-اشد استشفاقاً بالقسسّم التي أوجب المشترعصيا تتهاء 
وأولى - بالتالي ‏ بتغليظ العقاب من ذلك الذي أقدم على القدل ليتسنى له 
أرتكاب ححة او حناية أو لسلس من العقرربة المترية علة ير حر انبا وقد 
فطن الشارع الايطالي لذلك عفر دحك شلظ المعو يدع القاتر فصن إذا كان 
قد أقدم علىار تكا بجر عةالقتل المقصو د لدافع شائناء1[2ه فحسبءو لكنه 
قضى بتشديد العقوبة أيضاً على الجاني اذا كان قد اركب القتل لب تافه 
ا '' ؛ وهذا في رأينا أصوب وأعدل وأسلم منطنا . 

جٍ - ومن الغريب أيضاً ان الشارع السوري يفرق في تشديد العقوبة بين 
أن يكون القتل قد ار تكب بغرضارتتكاب حنحة أوالقلص من مس وليتها , 

)١(‏ انظ الفقرة؛ من المادةبا»ه والفقرة ١‏ منامادة؛+منقانونالعقوبات الايطالي. 
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واذاتككون قد المترف بتر شق باقتواك. حناية تأده العلصل , مزال انبا 
فيعاقب في الالة الاولى بالاشغال الشاقة المؤبدة » ويعاقب في الكالة الثانية 
بالاعدام . وهذا العيز فزأ نا لا مبراركله النحة نوفا ا1ططافبييا نه في أي 
م جزَائي آخخر. وقذفطن لذلك الشارع اللنناني فأدح الخالتين مما يمونجب 
التعذّزل الذي أدخله على أحكام المادتين4: هو 44 دمن قانونالعقو بات اللبنالي, 
وذلك عقتضى القانوئين الصادرين في6؟ ايار 144 » وى كانون الثاني 1 140. 
وقد ساوى الشارع الابناني في هذا التعديل ببن هاتين الحالتين وعاقب على كل 
منمنيأ: دعقو بة الاإعدام عل الشواء” 

. د- وما يؤخذ على الشارع السوري أيضاً انه في النقرة " من المادة +0 
شدهةالعقاب غل القاتل قِضداً إذا. كان.قد قعل من أخل المضول: على المتتعة 
الناحة عن المجندة. ولس 0 أي مبرر «نطق مدعو الى قصر.التشديد هتاعل 
القتل-المقصود امريتكت الحصول على المنافم النايحة عن اطنيم وحدها دون 
سواها من الجرائم.و في رأينا أن من يقتل من أجل المتصول على المنفعة المتوادة 
من جنابة أو مخالفة لايقل عزاقة في الاجرام ولا استحقاقاً للعقوبة المغلظة عمن 
فقتل من أجل الحصول على المنفعة الناجة عن نجتحة .. والتغريق إبين..عذين 
مانن او نشد بد التتكبة عل الثاني دون الأول لا سكن أن قد لاعتو هنا 
من عدل ولا من منطق ٠‏ والتشريم اسلِزاني المقارن شاهد صدق على صحة هذا 
الرأي الذي تأخذ به : انون العقوبات الايطالي يقضي في المادة </اه بالاعدام 
علي القائق الذي تكلب القتل قصبدا تمق أجق .ار تكاج ألة تر غةنأخزءة على 
الاطلاق » أو .من أجل اخفانها ء أو التملصمنعتابها »أو ابلصو لعل منتوجها” 

17ت 


ا ب اه ومنها. درم 17 وهذا النض الاتيطالى 0 نطق 
بشمل جميع الجرائم 1 كانت أم جنايات أم مخالفات . 
تخليل ضور الث ديد الثلات : وحن نود ع بند هذه الملاخفلات لقال أن 
أستعرض كل صورة من صور التشديد الثلاث التي 00 الفقرنان م 
ن المادة 4ه من قانون العقوبات السوري . 


الصو ره ة الاولى : أن برتتكب الحاني جرعه 0 قفرا قهيدا طاحة أو 
تسسم- الا أو تنفمذاً ها 


وتشترط هذه الصورة » كا تشترط جميع الضور الاحرفة أن بقم قتل 
مقصود تتوافر جنيع ارك وعناصره على النحو الذي أو مبتحناة في المُضل 
السابق : م تشترط أيضاً أن يكون الجاني قد الخذ هذا القتل'وسئلة لتحقيق 
غاية من الغايات التي حد دها النض و هي : المبيد لارتتكن :يه 0 
7 ارتكابها , بارا الل ” 
أن انمد" رتك جنسة فس العاء بالأفان التعراة أي 
ان فنهأ اما ارنكن لخداو 5 ذلك المدة ل ليد 
0 سير الكرعة هي مس حلة الاعداد والسئة واقتميز » وم تعقب متخا 


)١(‏ يقصد عنتوج الجر بة الثيء الذي لقه او تصنعه» كالتقد في جر عة تز ييف العملة مثلاء 
او المال المسروق في جرئة السرقة . واما ريحب فبو المنفمة الناجة عن تحويل هذا المندويالمماشر 
الذى :تولده الجرعة او عن استعاله في و<وه مفيدة . واما م نالرعة فبؤالاحر-الذي يتقاضاه 
الحاني او يوعد به مقابل التزامه باقترافها . (انظر تعليقات كازابيانكا على المادة 5١‏ منقانون -. 
العقوبات الايطالي ). وقد أدمج الشارع السوري جيم هذه الممافي في كلمة : المنفعة .. 

(؟) ويطلق عليه الشارع المصري اصطلاح : التأهب . ظ 

0 


العزم والتصديم وتتتجاوزها » ولكنها تسق سلئحلة البدء بالشنعيد ولا تباتها . 
فهي إذن منزلة بين المتزلتين . ذاذا أقدم الجاني على قتل أحد الأشخاص لعبد 
ذلك ليقه أو امير سيل قة أموال الى عله ف لطر الظراقه 
المشدد لعقوبة القتل المقصود بغدو افا ولول رتكب 00 الرفة آلا 
بعد لأي كبير وردح من الزمن طرين ؛ وذلك لأن القسل عا اترف عباناً 
لارتتكان حنحة السرقة . 

والسؤال الذي يمكن أن يكون موضم أخذ ورد في هذا الصدد هو : هل 
مط نسل عت » الل المقصردى عد الصررة »أن تقم بالثعل الجنحة 
التي ارتكب الماني جناية القتل بيدا اوقوعباء أم إن العقوبة تشدد على 
لمان مهرد أنه ارتكب القتل اعداداً ونهيئة وحضيراً للجنحة التي أزمع هو 
مدا أزمع غيره على اقترافها » وإن بقيت محرد نية يختزنها في ضميره ول 
بشرع فا فعلاً » ولا تبسر له أو لسواه تنفيذها * مثال ذلك : اذا قتل 
ارق شخ لتك رن سرقة أمر اله 2 فنص عليه قبل أن | فى شعاد 
جنحة السسرقة التي قتل لني عليه عهيداً لحاءفهل يتوافر في حقه الظر ف المشد د 
وتطبق عليه العقوبة المشددة للقتل المقصود 7 

أثارت هذه المسألة خلافاً بين الثقباء . فبعضبم ”21 ذهب الى الأخذ بظاهر 
الس والص ف طاح كت ين أجل 12 السشراة أن كر لمان 


اك القت عا لاك ل لان ل ولا لسرم إن حون 


)١(‏ انظر الفقيه الفر نمي بلا نش 2 نددة لماه و حك هلأ الرأي : غوديي 


شر حه قائنوت العقوبات الممري 2 ؤقرة 8 من 001611 والد كتور رؤوف ع.يد ا 


1 


الجابي قد اقترى بالفمل هذه الجنحة التي هيأ لما » أو أن يكون هو أو سواه 
قد ردأ اندها فعلا . والمحة في ذلك أن د ابد )ع ]رد تاها ثكم 
قول الشارع المصري» لايمكن أن يرقى إلى إعام الجريعة الممبد لماء ولا الى 
الشروع فهها» بل يكف لتحققه التحضير والنبيئة والاعداد . وفضلا عن ذلك 
إن العلة في التشديد نجل في ان الدافع الى القتل في هذه الخالة هو دافم سيم 
والدافم ‏ يم نعم - حالة نفسية وذهنية . ولا يتطلب الشارع ف الأخوال 
التي يعتبر الدافع فنهاعنصراً هن عناصر التجريم أو ظرفاً من ظرو ف التشديد 
أن يبلغ الفاعل غايته الشريرة أو غرضه الناسد » ولا أن يتجلى الدافم الي" 
في عام الواقم ال حسوس» وإما يكن أن يقوم الدليل على وجودهفي نفس الفاعل 
حين إقدامه على الجرعة . 
يدان اراي الغالت في الفقه و النضاء 11 لشتر طن ألز تطبيق النصى 
القائى بتشديد العقوبة أن يكون الماني'الذي ار تكب القت هيدا المنحة قد 
اقترف هو أو سواه هذه الجنحة بالفعل أو أنه شرع في اقترافها على الأقل ؛ 
لذن د اشاحة > لاانكون ا دوه ف نار القالون إلا اذا كانت ثامةأومشروعاً 
فنها على الأقل . ولا يمكن أن يعترف القانون يوجود أية جريعة من محرد 
العم على ارتتكابها أو التمبيد وإعداد العدةاذلك» لأن المريعة وقتئذ مانزال 
بعيدة عن متناول حك الناون .ولا اثر لها في دنيا الواقم » هذا ناك عن 
ضعو بة إثنات الغرض من ارتتكان القتل © إذا طل هذا الخرض مضمرا فى 


: اقرأ غارسون : شرح المادة : .م » نبذة +ع وما بعدها .ص وه , وغارو‎ )١( 


< هم ,م ئذة و٠١‏ .ص 5014 .2 وشوفو وهيلى : < م 2 شئذة 1١.1‏ . 


ا كك 


الجراثم الواقعة على الاشخاص )5١(‏ 


لعن الجابي 2 يفصح عنه عملا : 

وبرى أصحاب هذا الرأي ان الشروع في الجنح التي لايعاقب القانون على 
الشروع فمها لا.يكني لتكوين الظرف المشدد في هذه الال . 

ب - وأما تسهمل ارتكاب حئحة او تنفيذها فانه يفترض أن عة جنحة 
ترتكب ويريد الجاني أن يسبل أعامها » كأن يقتل مثلا لينم 
أو لينفذ اغتصاباً شرع فيه » فهو بهذا » أي بالقتل » يسبل ارتكاب جنحة 
الدركةاء كالمل" 

وإذا كان القتلفيالخالة< 1 > يجب أن يقم قبل البدء بتنفيذ الجنحةالمسّهدفة» 
فانه في الحالة د ب > 1 الا عند الشروع بارتكان الحاو ف 
اد | رتكا 


الصورة الثانية : ان يرتكب اطافي حرعة القتل قصداً بثمة التخلصمن 


2 
سر قة بداها » 


المسؤولمة الناشئة عن ارتكاب حاحة . 

وى هذاآن 1 الاء تاي )أن أن شرع ف ا تاروع 
معاقباً عليه ثم يقدم على القتل ليتمكن من الهرب » أو ليفات من الملاحقة أو 
كا ار اول ضر الح بإداانته بغية التخلص من تنفيذا لك 
ل 2 امك 
ااسروق للقبض عليه » وتضيق في وجه الجانيالخلقة» ولايجدلنفسهممر بأ» فيطلق 
النارعلى الجنى عليه » فيصرعه ‏ ويتمكن بذلكهن الخلاص » وقد يتمكن أيضاً 
٠‏ الاحتفاط باللاشاء امسر وفة وكدلك مر شك جريعة ةك وكلى 
أن مدان بعقو ينها » فيعمد الى قتل شاهد الاثبات الوحيد ضده» أو قتل رجل 


ا 


الا الي 0 الترفيت 2 نقل لحار الي لالم ار سس الى ” 
وقد معت المقرة ؟ فن المادة 584 كر هذه المالات اذ وجنت تعليظا العتوية 
عل التاتل ذا ارك القشن فعض ات لقرار ال سين صل مسحة ار 
ناعلها أو المتدخلين فهاء أو للحياولة ينهم وبين العقاب . 

ويا حدر الاانشاء الءه أن النص القااوى فى قانين الصور ةط معا انط 
إن كون النائل عر نفسه تكب الجنحة المرغوب فبهاء أو المحرض علمها 
أو المتدخل فيهاء بل يستوي في نظر القانون من أجل تغليظ عقوبة القتل أن 
ان ا قر نار بل أو مين له لكا 
ار إن سكن افد إر شك الفل الاعدة دار امه 
الآخرين على الفرار أو على التخلص من العقوبة سواء أ كان هو أم كانوا مم 
المحرضين على الجنحة أم الفاعلين أم المتدخلين . اذا كان مسرتكب التتل 
غير تكب الجنحة جاز أن يسأ لكل منهها عن جرعة الآخر بوصفشريكا 
وال خلا اذا راوث ف نشاطة دروا الا راك اسريى” 

ا 2ن لظ شار نر أجل شلط عتركالف] أن ككرن 
الجني عليه في جرة القتل هو شخص آحر غير الجن عليه في جرعة الجنحة 
المرغوب فهها ؛ أو أن يكون هو نفسه في المرعتين مما . 

1 ان عام الم لا لشرط ا أجز 2 ري القر إن عدر 
حي بادانة فاعل اللنحة أو المتدخل فهها أو الحرض علما » وإ يكف أن 
يكون الشخص منهماً بجنحة » سواء أثبتت النهمة أم لم تثبت . وعلى هذا فان 
من يقتل حارس السجن ليمكن موقوفاً بجنحة من الفرار تشداد عقوبته ولو 

رك 


تق ببراءة ذلك الوقو فك من تبه ار تتكان الح ١١١‏ ولإن كان هذا هو 
الرأي الشائئع فان فيه الا للجدل والنقاش . 

الصورة الثالثة : أن برتكب اطاني القثل لاحصول على المنفعة الناتحة 
عن اطلئحة . 

وقد نص قانون العقوبات على هذه الصورة من صور التشديد في الفقرة ١‏ 
امن المادة 84ه ء وقد قارنا 2 هذه الفقرة بأحكام المادة 07 من قانورنف 
العقوبات الابطالل » وأظبر'نا ماني ذلك الحم قور لله بشتص وا عل 
الجنح وحدها دون غيرها من ارام الاخرى .ذلك دون ماككلة طلاهرة' 
والئسة الناضة عن «الطلحة قر الكل لائدة أر ريك إو طول أن حل أو كن 
أى امكافاة شولك ين أرى كاك اللسة إن بصورة مات ره أو عي الاششرة. 
ومثال ذلك : إذا أقدم سارق عل اقتل شر كه اق ارتسكا جتبحة الدرقه 
نام رحد اماد نااك كدر ام أو بالنواثئد والارباح الى قد تننا دن 
استار هده الأمرال ال وقة ان التخاتطا ان رطسا و اماه باه اسك 
القائل تشدد عقوبته وفقاً لنص العقرة © من المادة :4ه التي نحن بصددها . 

شر وط النشُر ير فى هَرْهِ الصور التُمرت 

ويمكننا الآن أن نسرد الشروط التي تنحقق يها هذه الظروف المشددةفي 
الصور الثلاث التي انتظمتما أحكام النق رين ؟و” من المادة 4 7ه من قانورنف 
العقوبات وتتلخص هذه الشروط ,عا يلي : 


05 الد كتور حسن اندو السءود . ص ا نمدة 306 


١5‏ اك 


أولاآ .مس ات ريكب الا القتل قصدا : وقد أفصحا ف التصل لابق 
عن أر كانه وعناصره . 

ثانياً : ينيفي ان تقع حذحة مستقلة عن القتل ومتميؤة عنه :وهذا الشرط 
لأجراة. مثلا فا عللة إخماء القايل عه العتيل و إن كان القانون عاقب عل 
الجناء علة اقل كسحةء ودلك لان الاخماء هنايسن دول قمر القتزب ولا 
يعاقب عليه الا اذا وقع ممن لا يسأل عن ارتسكاب جرعةالقتل : شأنه في ذلك 
خان اعناء امال 1 وى الدسة سارف ” 

وسيان في هذه الجنحة أن دكون من ارام المقصودة وغير المقصودة . 
فقد تكون جنحة سرقة كن يقتل حارس منزل لسرقة مافيه من متاع » وقد 
تكون جنحة قتل خطأ كن يقتل انساناً خطأ في حادث اصطدام مثلا م 
تل قصدا رجل الامن "١١‏ الذي اراد ضبط الخادث » أو الشاهد الذي رآء » 
رعية ف الم و عدر الس الا و كداك السوى فى هد الححة 
المرتبطة أن تكون نامة أو أن تظل في حير الشروع متى كان الشروع ا 
عليه كا إسثال فى جنع الرفة والاحبال (التعنب ) , ولا فرق بين أن 
كن امات مقررا عل هن الشحة ينص فى تون العتوبات . أوآن يكون 
ريا علمها في قانون خاص . 

واستقلال جرعة الجنحة عن جرعة القتل يستازم أنتكون المنحة المرتيطة 

)١(‏ يتمع في هذا|المثالظر فات لتغايظ عقوبة القت لالمقصود: الظرف الناجمعن الغرض او 
الغاية » وهو المنصوص عليه في الفقرة ١‏ من المادة ع *ه , والظرف الناشيء عن صفةانحؤعليه 
وهو الوارد في الفقرة ؛ من المادةذاتها . ومن البدهي ان احتاعهذين الظر فينلايو <ب تشديد 


عقوو بة القتل المقصود سو ىن مرة واحدة ٠‏ 


26 


لمكن نا يشافف عله القا ران . نذا كارت ع استوسية لمات لافار 
اس ال |و الاباسة ار بكانع من موانع العقات © أو ابعدر 
الاعدار اخحلة» نان لتك رز إن شمن سيا ولا أن اشر [ناطب]ا2رية 
القتل المقصودسبباً يوج بتشديد العقو بةعلىالقاتل. مثالذلك: أن يقدم و الدعلى 
ارتكاب القتل من أجل .اخناءولدهالجاني أو لمساعدتهعلى التواري من وجهالعدالة. 
وكذلك أن يقتل امرؤ شخصاً ل يتمكن في وقت لاحق هن خطف فتاة » 
نم يتزوج بها بعد اللخطف زواجاً شرعياً . لخجنحة إخناء الجاني في الخال الا ولى» 
واللخطف في المالة الثانية لايصلح أي منهها أن يكون ظرفاً مشدداً لحناية 
القتل المقصود ذلك لان جنحة إخناء الأشخاص لا عةوبة علمها اذا وقعت من 
الأصول أو الفروع أو سائر الأقرباء المذ كورين في المقرة الثانيةمن المادة 5١‏ 
هن قانون العقوبات 'ولأن عقد زواج صحيدم بن اللخاطف والمخطوفة يعني من 
عقوبة اللطف عتتغى المادة /ا١٠ه‏ من هذا القانون ذاته(١".‏ وعلى هذا قضاء 
محككة الننص فى نر : 

أما في فر نسا فإن الرأي الغالب في الفقه والتقضاء يميل الى القول بأن الاعفاء 
من العقوية المقررة من أجل الجنحة المرتبطة لاجنم من أن نظل ظرفاً مشدداً 
لعتوية اقل ال 2". 

ولكن ما الحسكم اذا كانت الجنحة مما لايسكن رفع الدعوى العاءة فيها 

)١(‏ انظر الد كتوريود تود مصطفى: القسم الخاص» نبذة +٠‏ ص ١7‏ . والد كتور 
١‏ 0 2 020 2 راك كور كرد د دي 400 تزف 

(؟) انظر غارسون : شرح المادة ع .م نبذة .ه وما بمدها , ص .وه وانظر تعليقات 


الفقيه الفر نسي هوغني 110181161067 ..! في ملة العلوم الجنائية » لعام 45و5١‏ .)ص .5٠‏ 
ب142- 


الب دل مارك ا عليهأو ادعائه الشخصي كاز والذم والقدحواستعال 
أشياء الغير دون حق > وسرقة الاقارب الخ ...7 

يرى غارسون ان منطق محكة النقض الفر نسية يوحي بان الجنحةالتيلايمكن 
إقامة الدعوى العامة فنها الا بناء على شكوىأو ادعاء شخصي يصح الاعتداد 
مباواعتبارها ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل المقصود » واو لم تقَدام مها الشكوى 
1 برقم الادعاء . 

وو ند تريق ء التتباء الم رين هذا اراي يحبحة ان الحنحة هنا لست 
محلا بذاتها ارفم لعي الشاية . وإعا ف طرف انصر بالشتل تأوحب لديد 
مسؤولية القائل . والدعوى العامة لا ترفم عن الجنحة بصفة مستقلة » واعا 
رفم عن جرعة القتل المقصود المشداد”" . 

بيد أن الرأي الغالب في الفقه المصري”يرى أنالجنحة القيتتوقفالملاحقة 
نبا عل شكوى الى عليه او ادعائه الشخعى لا يجوز الاعتداد بها تاتون . 
ولا تعد ظرقاً مشدداً الا إذا قدمت الشكوى او الادعاء الشخصيء فاذا لتقدمء 
او إذا قدمتثم تنازل عنها الجنيعليه فلا يصحالاعتراف يقيام الجنحةقضائياًء 
ولا جوز أن يحسب لها حساب في تشديد عقوبة القتل المقصود . والقضاء في 
مسر عل هذا اراي ” 


2 راجع غارسون شرح المادة ؛ .»م نذقع»ه ,وانظر الاستاذ مود ابراهم أسماعيل : 
ص :5 ء والد كتورالقللى في حراتثم الاهدوال ص ,٠١«‏ الطبعة اللاول «مكررة» «*؛:و١ء؛‏ 
والد كترر رؤوف عييد ' كن 1 - 

)0 اقرأ :الد كتور ود #ودمصطفى:القسم الخاص ١7‏ ( نمذة واد كتور<سن 
ابو السعود » ص وه١‏ نبذة م١‏ ؛ والد كتور حمود نجيب حسني : ص وم لبذة لالم . 


اا 


وقد بتساءل الماحث المدقق : اذا كانت الدعوىالعامةفي الجنحة قدسقطت 
بالتقادم ( عضي المدة ) » وهو ثلاث سنوات » فبل حول سقوطها دون امكان 
"وقيع العقوبة المشددة في جناية القتل + 

الفقه والاجنباد في فر نسا يجمعان على ان الظرف المشدد ,يظل تأعاد متو 17 
وو أن اللاعوى القامة فى الطبحة الى ارتكات من اخلبا جنا القثل المقصواد 
فد انقضت بالتقادم 2١7‏ . والحجة التي يرتكز المها اصحاب هذا الرأي هي أن 
امهم لا بحاك من أجل هذه الجنحة كجرعة مستقلة قمة بذاتها ».وا عاهو بحا كم 
من أجل جتاءة القال الى نولت الس طر فا مشلاحا بن روفي . ولذلك من 
هذا الظرف المشدد ‏ وهو فرع يظل قَأئماً ومتوافراً طالما ان الدعوى العامة 
على جناية القتتل - وهي الاصل ‏ ل تسقط بالتقادم. والفقه الجزائي المصري يأخذ 
ا ا 

ثالثاً : شترط أت ترتدط حناءة القتل «الطنحة برايطة السدمية : 
ا ك0 ان تشع حنحةه الى حانت الفتل حي بتحمق الظر ف المشدد / ل 
ان تتوافر بينهما علاقة وثيقة يجمل منهها وحدة غير قابلة للتجزئة! تجمل الجنحة 

ظرفاً مشدداً يوجبتغليظ العقوبةعلى القاتل بحي ثلايفرض من أجل الرعنين 

)0 راجمع عارو؛ 2ه اننزة ببع٠كوردىعص‏ -5ه؟5 وقرار حكمة النقض الفر نسمة 
المؤرخ في +٠‏ ١-بامم١‏ والنشور في تموعةداللوز .م -١0-1ام؟‏ وفي جموعة سيري8/86- 
ودسج؟ . وانظر أدضاً غارسوث ,: شرح المادة ».وس ذملة 101 

0 اقر ا اللا اكور نازوا الدذود ؛ ص ١-5 ١‏ ذه 8ه © ١‏ 4 والاستات مود ابراهي 
اما عمل - ص 0-0 اما الد دون #ود ود مصطفى فير ى أن سقو طالدعوى العامة قِ الطهن<ة 


عفى المدة >ولدون -<واز اعتيارها ظر فا مشدداً طنايةالقتل المقصود(انظر القسم الخاص »ص “ ١ ٠‏ 
لف 1 ١؟)0‏ ولكن ما الل اذا كاثانقضاءالرعوى العامة في المنحة ناشئّأعن ثم و لها بالعفو العام؟ 
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سوى عقوبة واحدة . هذه الرابطة التي يتطلها القانون بين الجنحة وجنايةالقتل 
عي رابطة السببية . والارتباط هنا ميناه ان كون القمد من القتل تلق اغاءة 
اكات الى أ اليا عابنا والي اعرت عا تون المتوبات ف الشريت 
95 من المادة 4 69 ) و مخضا 2 م أسلفنا ‏ ما بل : 

| الاك ك0 جنحة أو تسبيل ارتكايها او ارتكايها بالنعل . 

ب - تسهيل فرار امحرضين على تل كالجنحة أو فاعليها او المتدخلينفها 
او تخليصهم من العقاب . 

2 المصول عل المتفعة الناة ٠‏ المي , 

فرذا م 5 اسان جين ار كان القكلن لس يدف كقيق احدى هذوالتايات 
الجددة حرا ف القالون قلا سبيل التملظا العتوزية. عليه ٠‏ فلار تباط سحل فى 
ان القتل هو الوسيلة » والجنحة الاخرى التي تؤلف الظرف المشدد هي الغاية . 
ويستخلص من هذا ان الارتباط ينبني ان يكون سيبياً او غائياً » وهذا يعني 
وجوب قيام رابطة سببية بين القتل والغاية من القتل ؛ فاذا لم > باطلمة 
وجناية القتل سوى رد ارتباطزمني او مكابي فلا يؤلف ذلك ظرفا لتشديد 
العقوبة » واعا تكون كل من الر عتين قئمة بذاتها ومستقلة عن الأخرى » ولا 
تفرض من أجلعا معاً عقوبة مغلظة واحدة » واتما تطبق علهمالقواعد المتعلقة 
بتعدد الجراهم والعقوبات . فن يقدم مثلا على القئل ثم خطر له بعد ذلك ان 
إسطو على أموال القتيل فيسلبها » وهو مالم يكن ينوي القيام به أصلاً ؛ فانه 
لا نسري عليه أحكام التشديد الواردة في الفقرة ؟ او *من المادة هه » لان 
السرقةلم تكن هي الدافم الى القتل» ولم تكن الحدى الذي ارتكب الجاني 
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جرعة القتتل من اجل نحقيقه . وحكة التشديد هي في تغليظ العقوبة على مركن 
يستهين بالقضاءعلى ارواح ن شر حسة واعل عداآن طرف 
الارتياطلا شوافر اذا كن الاي قد ارتكب اللاحة لتسهيل القتل أو لاتملص 
من عتوبنه » ذلك لان العبرة - يا بينا -- هي ان يكون القتل هو الوسبلة 
للحنحة ؛ أما اذا حدث العكمن » وكانت المنحة هي الوسيلة لارتكاب جناية 
القتل فلا يؤدي ذلك الى تشديد عقوبة القتل » واعا تخضع الواقعمتان عندئذ 
لاحكام تعدد الجرام . 

والقانون م يشترط لقيام هذا الظرف سوى توافر رابطة السببية على الوجه 
الذي حدده . فليس ينبني اذن ان يكون ببن جناية القتل والجنحة المرتبطةيها 
له ورف لكان قم لطر 
الخدة وقوع الجر عتين في زمانين او مكانين محختلغين » ولو كان الزمن الغاصل 
ينها طويلا » فالشخص الذي ير تكب جنحة سرقة ثم يقتل بعد مدة من الزمن 
الشاهد الذي راه وهو يسرق رغية في التخلص من العقوبة ' يعاقب بالعقوبة 
ل و عا الحا ان ا ان اسان 
ترتكب الجنحةفي بإد وآن يمع ل ال ارك 
6 ا ار الاك 
مختلفاً » وأن يكون لحني عليه ايضاً واحدا:او ختلفاً » مئال ذلك : أرن 
يشاهدشخص آخر نحاول السرقة ويتعرض في سبيل ذلك لقاومة صاحب المال 
ال ل ا ال الاو عل ل ا الال ك0 ارو 
من أعام جر عته او من القرار بالممسروقات . فالمقوبة المغلظة هنا واجبة التطبيق 
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على القاتل » وان لم تربطه بالسارق رابطة الاشتراك الجرمي . وتعليل ذلك 
ابن الدافم الي القتل في هذه الخالة امس نضي او ذالي » ويستوي في نظر 
الكونان كك القائلنفسه الجنحة التي وقم القتلمن أجاها او أنيرتكها 
سر 

والخلاصة : ان القانون لا يتطلب من أجل توافر الارتباط السبي بين 
الجر عتين لذ وحدة الزمان ولا و حدة المكان ولا وحدة الاشخاص . 

"نار قرا الفشر ير و تناك 

اذا توافر تالشروط التي أوضحناها فإن الشارع يشدد عقوي ةالقتلالمقصود 
فيجعلها الاشغال الشاقة الم بدة » و تعتبر المنحة عندئذ محرد ظرف مشدد 
لقنل » وتفقد بذلك استقلانها » فلا يفرض القاضي هن أجلها عقوبة خاصة ؛ 
وابما يفرض العقوبة المشددة وحدها من 00 القتل والجنحة المرتيطة به.وغني 
ءن اسان أن نعيين عقوبة مشددة وأحدة من 00 الجر عتبن : القثل والجنحة 
ام ل ل لتر لي لك ل ل لل عر رونا 
على القواعد العامة المتعلقة بتعدد الجرائم والعقوبات سواء أ كان التعدد ماديا 
أم معنوياً » حقيقياً أم د 

ويترتب على ذلك النتائج القاثونية التالية : 

1- مادامت الجرعة الاصلية في جناية القتل المقصود والجنحة المرتبطة 
بها هي جرد ظرف مشدد فقط » ذفن العبرة في تكييف الشروع تكون إذن 

)١(‏ انظر في ذلك المواد ؛:٠٠-؟ء؟‏ المتعلقة بقواعد تعدد الجراح المادي او الحقيقي 

فى قانون العقودات الدوري . وكذلك راجع المادتين ١6١‏ و ١١١‏ المتعلقتين باحكام تمدد 


الخراثم ا مهنو ي أو الصدوري 1 
ال 


بحدوث الوفاة او عدم حدوها. فاذا توفي الجني عليهفالجرعة تعتبر نامة ولوكانت 
الجنحة المرتبطة يها لم ثثم ولم تزل في حيز الشرو ع .. وبالعكس تعتير الواقمة 
شروعاً في قتل مقصود مشداد اذا لمعت الني عليه» ولو كانت اللنحةالمرتبطة 
تؤلف جرعة نامة . 

ب - و يب على وحدة الجر عتين أيضاً أنه لايجوز فصل جناية القتل عن 
الجنحة المرتبطة مها وإحالة هذه الى محكة الجنح لتغرض على فاعلها عقوية 
مكل . نذا رفت عه الح ل إل كه ل فح عل الملدكة 
أنتقضي بعدم اختصاصها متى ثبت لد.ها قيام الارتباط السبي بين تلك الجنحة 
وجرعة القتل المقصود . 

+ - لا يجوز لحكة الموضوع كا يبنا نقاً - أن تقرض من أجل الجنحة 
المرتبطة عقوبة خاصة بها بل بوقم القاضي عقوبة واحدة عنها وعن جناية القنل 
00 ولا ملا لانن هده القاعدة أن بعصت القتل الممصود نظرفل فشدة 
اشر كالعمدز سيق الاصرار )مثلا ء او أن يكو ناي علءهموظناءاء من اصول 
اذا أو روعف او حدثا دوان الخامسة عشرة من عمره » وليس عة ماعنع من 
ذكر جميع هذه الظروف المشد دة التي لاتعارض ينها » ولكن لاوز للقاضي 
أن يشرض عقوية دن أجل العتل المتضرة المقتر ف ما ارين أجل الفسل 
اللقصود الواقم على احد الاصول اوالفروع » وعقوبة أخرى من أجل المنحة 
الم رتبطة به وا ع ينبغي على القاضي أنيهتبر أنالقتل المقصو دقدا قترن بظر فين مشددين 


)١(‏ راجع قرار النقض الممري المؤرخ في ١+4 ٠١+ - ٠0‏ ء والمتثور في#وعة 
القواعد القانونية < م رقم .ه.ا ص .:٠.٠#‏ 
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اراسكفا “ ويوقم من أجل ذل ككله عقوبة واحدة 27 . 

د - إذا امتنع فرض العقوبة من أجل جر عة القتل لأرن الدعوى العامة 
حفظت فما ء اولآن المنهم قد برى* منها » فلا ببق عة محال للقول بان | للنحة 
المرتلطة بها هي مندمحة فيها كنارف مشدد © وانا تسترد عتدكذ .هذه النيية 
اشتقلانها » وتفرض العقوبة المقررة لها على م تكبهها . 

هذه هي أحكام التشديد الممني على اساس « الدافع » سواء أمجلى في معنى 
الباعث الشائنكما ورد في الفقرة ١‏ من المادة 4ه » أم تحجلى في معنى الغاية أو 
الغرض على النحو الذي تشير إليه الصور الثلاث الواردة في المْقرتين ؟ و“ من 
المادة ذانباء وهداه الصور الثلاث تقنصر جميعها عل ارتناط القتل المقصود تجنحة 
من انح يرا بطة السببية. أما اذا ارتيط القتل المقصود بجناية وفتاً لانصتعليه 
الفقرة ؟ من المادة هه فانه لايختاف في شيء من أحكامه وقواعده عن القتل 
المقصود المرتبط بجنحة الا من حيث مقدار التغليظ في العو بة التي تغرض على 
الحا اد إن ار كان الفشلن فصذا ل أن ةا در ا ع قرية شال 
الشاقة المؤبدة. أما ارتكابه من أجل جناية فستوجبالاعدام.و تشديدالعقوبة 
ف الحالتين يخضع جميع الشروط والقواعد التي إسلعنا يدانا ” 


انا النشري الى عل ساس صف الحى علد 


2 التشريع اطران المصري حالة واحدة من حالات التشديد المبنئي عل 


)0 انظر قرار النقض الممري الصادر في ١5+5-١1-5‏ والنثكور في #موعة القواعد 


القاذو نية , ح< 4 رقم 11 ؟ 2 لحن 5*0 . 
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اشاس وجود صفة معينة في ال يني عليه في جرتم القتل المفصود » وقد أضافها 
الشار ع على قانون العقوبات المصري في المادة ١5؟‏ مكرراً » وتتوافر اذا كان 
الجنى عليه من جرحى المرب » ويوجب هذا الظرف المشدد أن يعاقب القائل 
متو بة المقررة لاقل كاه فك اكدر ري امسن ال الا اك اف 
بعقوبة الاعدام . 

أما في قانون العقوبات السوري فقد سردت المادنان 4ه و ه*ه ظروف 
التشديد الناجم عن .وافر صفات معينة في الجني عليه . وهذه الصفات تنحصر 
بالوظفة » وبالسن» و,العدد» وبصلة القربى التي تر بط لان والمجني 
عليه.وعلى ذلك » فان العقوبة المقررة للقثل المقصود يحب تشديدها على ااقاتل 
مقتضىالتشريع لحان لسري إذا وات تف اله عليه رلته ار كار 
من الصمًات الأربع الثاله : 

7- إذا كان اللني عليهموظفاً حل به القتل في أثناء ممارسته أعمالوظيغته 
أو في معرض ممارشته إياها . 

ب - إذا كان الجني عليه حدثا لم بن الخامسة عشرة من عمره . 

ج إذا كان اللجني عليه اكثر من شخص واحدء كأن يقع القت لالمقصود 
عل محسين أو | كتر” 

د - إذا كان المجني عليه أحد أصول اجافي أو فروعه . 

أما الات انض 1 التلات الأول دتعت ليك المدرات 2 وهو" 
من المادة 4ه » و أوجبت أن ترتفم فيبا العقوبة المقررة للقتل المقصود الى 
الأشغال الشافة المء يده 2 وأا الثالة إراعة فد رركت ف القدرة الاخيرة ين 
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المادة ؟ه وترفع فيها العقوبة الى الاعدام . ونحن سنقتصر هنا على شرح 
أحكامحالات التشديد الثلاث: 1و ب وج » ونرجىء الحديث عن الال ةالرا بعة 
ح أحكام المادة ممم الأنقة الندرة 


005 الحاني حرعة القتل ا على هو ظف ااه ارس ته أعمال 


د حتى شر 
0 
وظمفته 8 فى معرض مار سده اباها ل ا دل 
21015 وءه5 م06 معن1ن:رمنه'[ عل 

والحكة في نشديدالعقوبة في هذه الخالة مد ها ضرورة تأمين حرمةالوظيفة 
الي يتقلدها الموظف » وتوطيد هيبنها وسلطانها في النفوس . فالتشديد ليس 
امتيازاً منحه القانون لشخص الموظف الهني عليه » فأرواح الناس جميئاً » 
مو ظفين وغير موظفين » شواسية ف نظر القانون » ا اشترع ىْ 
المقيقة لماية الوظيفةوصيانة السلطة ودعم فكرة الدولة التي تنمثل في أشخاص 
عه الها. وينجم عن هذا المبدأ أن تشديد العقوبة على القائل في جرء-ة القتل 
اللقصود ‏ إذا كان الجني عليه موظتاً ‏ يفقد سنده القانوني مالم يكن القتل 
ل _ائط امال ” 

ارط الاول . أن كرد الل متموطا” 

الشسرط الثاني كن رن الجني ملك رظنا 

الشمرط الثالث: أن يقع القتل على هذا الموظف : إها فى نفس الزمن الي 
كان يعارس فيه أعمال وظيفتهمهما تكن الأسباب والدوافم,.شخصيةاو وظيفية » 
وإها في زمنلاحق شريطة أن يكون السبب أو الدافم ناجماً عن عمل من اعمال 
الوظيفة التي قام بها الموظف الىني عليه . 
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-١‏ أما الشرط الاول : قرت راض وعر وحك أن تتجيع الجرعة 
أركان القت لالمقصود ما أوضحناناها ‏ نناً. وسسىعل ذلك أنه إذا ارتك ب أحدم 
خط قل رطف امتنع تغليظ العقوبة المقررة للقتل الخطأ » ولو وقم هذا 
القتل على المجني عليه في أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو في معرض قياءه بها . 

+-وأما الشمرط الثافي : فيتقاضانا التعريف ب « الموظف »عو تعيينالمدلول 
الحقيق له . فن هو « الموظف » 7 وهل بشمل هذا التعبير كل من يتولى القيام 
ا دانمة أو مؤقتة أم إنه يقتصر على فئة معينة » هي تلك التى يحددها 
المغهوم الوضعي للتشر بع الإداري السوري؟ 

ان ارط دي نبو القاون الاداري السوري داهو الي عار عاط 
عاماً دائماً ملحوظاً في ملاكات الاادارات العامة » ويخضع » بالتالي » لأحكام 
قانون الموظضشن الاساسي ذي الرقم ١‏ الصادر في 1945-١-٠١‏ وتعديلاته . 
بيد أن الشارع في قاثون العقوبات السوري 1 يشأ أن يقصر معنى « الموظف » » 
على هذا المدلول الضيق» عندما وضع تعريقاً له في باب اجر أثمالواقءةعلى الادارة 
العامة » كالرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستئار الوظيفةوالتعديعلى ار بة 
و اساءةاستمال|اسلطة والاخلال بواحنات الوطئةء أعال الكدة والعردوالتهير 
والذم والقدح التي تقع على الموظفين أثناء قيامهم بوظائفهم أوفي معرض قيامهم 
بها الم ققد متاادة :؟ دن تانونالعتوبات السوري عل مايل :ل يعد 
ترما بالدى المقسود فى هذا البات ١‏ كل دولك غاء فى التطلك الأذاري أو 


)١(‏ اي باب الجر ائم الواقعة على الادارة العاهة ؛ وهي الجرائم الى اتينا على ذ كر 
| كثرها في المآن . 


0 


القَضائِي » وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فردمن ا فرادهاء 
وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في ادارة عامة » . 

وما لاجدال فيه أن جامعالعلة هنا وهناك يجعلنا تميلالى اعتبارهذا التعريف 
الذي وضعه الشارع في صلب المادة 54٠‏ ؛ وقصمره على النصوص القانونية 
التي تننظم أحكام الجرائم الواقعة على الادارة العامة » ساريا أ يضاعلى حك التقر 
5 من المادة 4" التي ن في صدد شم رحبا الآن . وعلى هذاءفان المعنى المقصود 
بكلمة « موظف » الواردة في الفقرة ؛ من المادة 084 سالفة الذكر هو أوسم 
السك ادي ته انمه داري ل فانون لوطه ل الاضامي 
المشار اليه » والقوانين الادارية الا 0 اولض اهداادق اث 7 8 
ظاهرة من ظواهر الفكرة القائلة بذاتية ااقانون الجزائي واستقلال القواعد 
والاءحكام المقررة فيه عن القواعد والاحكام القانونية المقررة في سائر 
فروع القانون”" . 

م - وأما الشمرط الثالث فينبغي العييز فيه بين حالتين : 

اخالة الارلى : أن بقع القتل المقصود على الموظف في اثناء قيامه باخدمة 
أي حل عار اعال وطمك” 

واطالة الثانية: أن يقع القثل المقصود على الموظاف في معرض ارس 
لعال زط . 


)١(‏ انظر كتايئا في شرح « الخحرائم الواتعة على اهن الدولة » ءعص ممع ومابعمدها., 
(؟) راجع في ذلك :-010ج'! ع0 5أنععم35 قع1011ع0101: 1ط هأعاد ماد ة) 


00 3115:[ (لفنرغن ]101ل 16 1101116 


2-0 - 


الجراثم الواقعة على الاشخا ص( ) 


- 


ففي اغالة الاولى : تقع الجرعة على الموظف وهو يؤدي واجباً رسيا .ن 
واجبات وظيفته التي ناطنها به الدولة . لجرعة القتل على هذا المنوال مس حم) 
5 امة ال طقة ذانيا. وتمطز اس اللدمة المايهء وشقط دراهية الك ' 
وتدعو الى الاسّهانة بالسلطة . مثال ذلك : أن يقدم احد المتقاضين على قتل 
قاض قصداً وهو على منصة القضاء » أو ان يقدم أحد المشبوهين على قتل من 
يتعقبه من رجال الامن اد ان يقل المدين ور الحمجز عند قيامه بتنغيد قرار 
الحجز على أمواله » أو ان ينشب خلاف شخصي بين زيد من الناس ووكيل 
النيابة » فيترصد الاول الثابي حتى اذا قدم هذا الى دائرته الرسمية اقتحم زيد 
الدائرة وقتل وكيل النيابة » او كان يترصده زيد حتى إذا خرج وكيل النيابة 
من دائرته ليقوم بتحقيق في جرعة مشرودة فاجأمز يدأ ثناء قيامه بالتحقيق وأرداه 
قتيلا ٠‏ قفي جميع هذه الامثلة وما يجري خرأها يعتبر القتل المقصود واقعأعل ظ 
المرطف تنام ناد 2ه اليه وض الشني سواء كن الشسر لس مدن 
أعمال الوظيفة ام كان بسبب امور تتصل بحياة الموظف الخاصة » كما إذا حكان 
الدافم الى القتل جرد انتقام شخصي أو حقد أو كراهية منبعئة عن نزاع عادي 
خاص لا علاقة له بشؤون الوظيفة . 

العبرة إذن في هذه الخالةهزمن الذي ارتكبت فيه جرعة القتل المقصود » 
فاذا وقعت جرعة القتل المقصود على الموظف في زمن كان يؤدي فيه عملا هن 
أعمالو ظيفته فيجب تغليظ العقو بةعلى الجالي أب" كانت أسباب القتلودوافعه » 
وسواء أكانت عت" الى اعمال الوظيفة بصلة أم كانت منقطعةالصلةبوظيفةالموظف 
ومتعلقة شْؤونه الخاصة دون سواها . 


ا 


نر ا موناف أ زه عارس وظيفته عندما بعمل بصعته 2 5 أو دما 
يؤدي عملا داخلا فياختصاصاته أو في المهمة الموكولة اليه . ولا نع من اعتبار 
الموظف في الخدمة انه لم يكن في الدائرة الرسعية أو في المكان الخصص أصلا 
لا شرو وطق وإعا سد القبل واقا عل الولف اتاء ارده 
الوظيغة في أي مكان يؤدي فيه عملا من أعمال هذه الوظيفة .ولايشترط ألبتة 
أن يكون الموظف مرتدياً لباسه الرسمي أو حاملا شعاراته الرسمية » وانما ينبغي 
على النيابة العامة في مثل هذه الخالة ان تقيم الدليل على ان الجان يكانءالاً بصفة 
المجني عليه حين إقدامه علي ارتكاب جرعة القنل . ومن الطريف أن نذكر 
دن العتويات المسكري لسري بسب كل ملكي قام] بالرطعة راناء 
الخدمة مادام مستدياً لباسه الرسمي27" . 

أما في اخالة الثانية :فان جر عة القتل المقصودلا يشددالعقا ب على فاعلها إل 
إذا وقمت بسبب عمل من أعمال الوظيفة أي إذا كان الاعتداء موجر الى الجني 
عل مخف وم + بصفته أحد الافراد العاديين . ومن المسلّم بهبين جميع 
المتباء أن تعبير دفي معرضمارسته الوظيفة» معء«رعىء'! ع0 دمذووءءه'1 خ 
ممتاءده؟ وه عل أعا يعني : لك طفة ءار بن رهض طن ) 

« غاتامنن ددعل نه دمتاعصم] ود عل رموته" 3 > . 

فى ان رركا تن الناس اختاط من أحد امو طفن لأانه رقن اططاءه رشخصة 

مد أو لان اهمر اسان اليه ١‏ أو ارد ها حلت لا ضيه أو ان شخطا 


0 انظر احكام المادة م ” ١‏ المعدلة من قانوت العقوبات المسكري 6م وقد عد لى عقتغى 


المرسوم التنشريعي ذي الرقم ٠١١‏ المؤرخ في 51-ه؟هو١ا.‏ 


لت لك 


اغتاظ من قاض لانه فصل في الدعوى في غير مصلحته » فكظم غيظت إذا 
ماالتق به في الطريق العام أو في المقهى أو فياحد المنازل» طفق يناقشه المسابء 
واحتدم النقاش » فقتله » فان هذا القاتل جدير بالعقوبة المغاظلة »وه الاشغال 
الشاقة الم بدة » لأنه وان لم يكن قد ارتكب القئل قصداً علىهذا الموظف أو 
القاضي في اثناء +'ارسته الوظيفة عفهو عبلى كلحال قد اقترف جر مةقتلهذا 
ا و ل ا لت 
أماإذا نكن جر عة القت المقصودقدوقعت على الموظف في أثناء تأديته الوظيفة 
ولا بسبمهاء فلا محال لتغليظ العقو بقعلى الجاني وإن كان المني عليهمو ظقاً .فاذا 
نشب شحار في مقهى «ثلا بيناحد الناس واحد الموظفين لامى يتعلقبحياةهذا 
الموطف الخاصة أو بشؤو نه العادية » وأقتل الموظق قصدا في أثناءالشحارء فلا 
خآ ل لقا عل لقان 2 رار كان 6 ل زكر الف تمد الى 
عليه ؛ ذلك لان القتل المتصود الحاصل لءر:_كب فياثناء ععاهمءىه'! فصول 
تأدية هذا الموطف عملا من اعمال الوظيفة »يال يرتكي هذا القتل سيب 
«ووةء»ه'! 3 تأدية الموظف الهني عليه عملا هن هذه الاعمال الرسعية . 
اع ع ان رن رسا يي براسة د رار سي براقي 
او يحاف اليمين التي يشترطها القاثون في بعض الاحوال . ولكنماالقول اذا 
كان الموظف الني عليه قد عين بطريقة غير قانونية » أو أن بعض القواعد 
الشكلية م تراع في ين انا المترر في مثل هذه المال هو أنه لامكن 
لضان اك لامعا القت تحر كارن وال ساك ماريل سيره 


2-0156 


مشروعة ‏ ولو من حيث الظاهر قط يجب حمايتها وتوطيد حرمتهافيالنفس 
حاية من يتقاد اعالها . 

ومن البدهي ان الموظف الذي استقال او سرح او احيل الى التقاعد أو 
المعاش أو تنبت خدمته لاي سيب من الاسباب لا يتص ور ان يقع عليه القتل 
في أثناء ممارسته اعمال وظيفته التي خلص منها او خلصت منه !:ولكهامكن أن 
رتكب أحد الناس القتل المقصود على هذا الموظف بعدا ننهاءخدمته بسب عمل 
من اعمال وظيفته السابقة » وعندئذ لا بد من تغليظ العقو بةعلى الجانيبالصور 
اواردة في المثرة .من المادة 4لزه لان جر عه القتل هذه - وإن كن وفعت 
على الموظف بعد ان اثنبت خدمته واصبح فرداً عاديا فبي في اللقيقة 
موجبة الى ضفة الوظيفة فيه » وتنمتكس آثنارها > الضرورة عل حرمةالوظيفة 
الي كان يؤدها : 

مشكاة : ولكن المشسكلة الدقيقة التي يصح النساؤل عن حلبا هي:هل تنتنى 
1ك بن تند المتربة عل القائل اذا كان العجل الذي ار تكرت 0 
اثناء تأديته أو بسببه قد جاوز فيه الموظف الني عليه حدود سلطة-ه أو 
اختصاصه » وخرج على القوأعد التي رسعها له القانون # ودقة هذه المشكلةتنجلى 
في انها تطرح على بساط البحث مسألة حق الافراد في مقاومة الاعمال غير 
المشروعة التي قد يقوم يها الموظئون ورجال السلطة في بعض الاحيان . 

إن النص القانوني لم يغرق في هذه الحال بين تأدية الوظيفة بصورة صحيحة 
ا قأنونية و ا لصورة غير صحيحة | غير قانونية. و لامكن أن راد 
الموظف من الصفة الرسمية التي اضفها عليه الوظيفة بحجة ان العمل الذي أداه 


-/ا©اآات 


يعتوره عيب يجعله قابلا للبطلان ‏ ولاسما وأن القانون يجيز لكل شخص 
تضرر من عمل غير مشروع من اعمال السلطة أن يطعن فيه » بالطرق الادارية 
والقضائية » وان يطلب إ بطاله وإلغاء جميع النتائج المترتبة عليه » والتعويض 
عن جميع الاضرار الناشئة عنه . ولواجيز لكل فرد أن يجعل من كا 
على اعال السلطة واجراءات الموظفين لأدى ذلك الى شيوع الفوضىواختلال 
النظام وضمور مفبوم الح . 

وعلى ذلك » فان تغليظ عقوبة الجاني الذي ار مكب القت ل قصداً على مو ناف 
في انام اريت روطت أو سي ذلك لاسر في عل سن امل ارط 
الذي قام به الموظف الني عليه أو على مشروعيته . 

بيد أن هذه القاعدة لا تقبل على إطلاقها ؛قاذا كانالعملالوظين أوالاجراء 
الذي اه المواف المجني عليه خالا للقانون مخالئة ار لمم 1 
بحيث يستحيل اعتباره متصلا بمارسة الموظف واجبات وظيفته» فلامجالللتشديد 
على الجالي الذي ارتكب جرعة القتل على الموظف اثناء تأديته هذا العملا حالف 
أو الاجراء غير المشروع » أو بسبب تأديته إياه » لانه لاجو زاعتبارجرعةالقتل 
ف نمل هذه الخالة م تكية فى اثناء تأدية الوطئة أذ فى درس تأدتبا » طالنا 
ان الاجراء الذي قام به الموظف الجني عليه قد بلغ فيه | نعدامالمشرو عيةحد أ 
جعله منقطمالصلة بواجبات الوظيقة وأعالهاء وخارجاً خروجا ناما على مقتضياتها. 
ويكون الامس كذلك مثلا إذا كان الموظف الني عليه عارس نشاطهالوظيوفي 
غير النطاق :"رهوووه سل وده الذي حدده القانون لاختصاصه » فهو م 
عندئذ صفته » فلا بعود لتصرفه أية علاقة أو صلة بشؤون الوظيغة التي مارشها 

0 


ويعدو فردا اد : 


هذه هي شروط تطبيق الفقرة 4 من المادة 084 من قانون العقوبات » 
وتلك هي احكام تشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود إذا ارتكبه الجابي على 
موظلف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته إياها. و ننتقل الى بيانا حكام 
التشديد إذا كان الجني عليه حدثاً م ينم الخامسة عشرة من عمره:وهو التشديد 
وار ف المثرة ؛ من المادة داما - 

ب - حداثة السن : ان برتكب اطافي حجرية القتل قصداً على حدث 
دوثئ الطامسة عثسرة من العمر : 

المكنهة فى القتديد: والمككة فى نديد العتوية فى هنا الال و رادها 
حرص الشارع على حماية الأحداث » لأن من صفات الهداثة البراءة في الأعم 
الاغلب » ومن صئات اطداثة الضعف والعحز عن حماية الذات . ولاحج_دال 
في أن النضاء على حياة الاطفال وقتل الاحداث الصغار ‏ وهم لايقوون على 
المقاومة والدفاع عن النفس ‏ أ يثير الشعور الانسانيك يثير غضبة الرأي 
العام » وينم في أغلب الاحيان عن قسوة في الجرم وعدتو" بالخ في ساوكه . 
وحبذا لولم يقنصر النص على الاحداث وحدهم » بل ليت أنه شمل جميع 
الضعفاء والعجز كالشيوخ واصحاب العاهات »© على غرار مافعلت عض 


التشربعات الحْديئة . 


(١)انظر‏ في كل ما تقدم : موسوعة داللوز الجر ائية . < ٠»‏ ءعص هه6نمذة ٠.‏ وما 
بعد هأ 0 وغارسون : سرج المواد ؟* " » دن” ؟ 0 ٠‏ ١م‏ نددة 0 6 وغارو < 2 


ص ممه ئذلة زذم-؛٠‏ وما يعد هأ 3 


اواك 


ملاحظات : وارعا قادنا أمعان النظر في تفحص نصالمقرة ه من المادة4 7ه 
إلى إبداء الملاحظات التالية : 

اول قدانات لله د دونه ال ارده ف سل الم كفيرا ل لسن 
والغموض . فذهب بعضهم إلى أن تعبير « دون الخاسة عشرة »4 يء-ني ان 
الحدث المجني عله 2 أن لكر ن قد بلغ السنة اشامسة عشرة من عمره » 
وذهب بعضهم الآخر إلى أن هذا التعبير يعني ان الحدث جوز أن يكونقد بلغ 
الخامسة عشرة ولكنه يجب أن لأيكون قد أقبا حين وقوع فم لالاعتداءعلى 
حياته . . وهذا الرأي الاخير هو الراجح ‏ وهو الرأي الذي أخذ به الشارع 
السوري حيما لمر لتر مواد :9١‏ و؟وة؛ؤ1وه94: وه.١٠هو05٠هو١له‏ 
المتعلقة جميعبا بحاية الاخلاق والآدان » فاستعاض فيها كلبا عن كلة م دون > 
0 يم لي اله 
للغموض والتناقض » استبدل في المادة 504 المتعلقة بالمض على الفحور عبارة 
«لم يبلغ الحادية والعشرين » » بعبارة < ل يم الحادية والعشررن» » والغرق 
بين هاتين العبارتين جلي واضح . 

ثانيأ : إذا كان من ارتكب الققل قصداً على الحدث الذي لم يتم اعلامسة 
عشرة من عمره » هو أنوه أو جده أو أحد اصوله » فلا سبيل الى الا كتفاء 
بالزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لما تقضي به الفقرة ه من المادة 4ه 
التي ين بصددها » وإنها يجب ان يطبق حك لقره 2 ان اناده قة . وآن 
تفرض عل الاي عقو بة الأعدام : 

ثالثاً واخيراً كن الت ولي لت اله سالك ع المت عن 


- | ١ 


قتله» وهو وليد » اتقاء للعار» فلا يشدد علا العقاب لصفة ال1-داثة في 
2ن عله ولاسيل » بالثال إل الاخد 2 الفقرة ه من المادة :مه ءوانما 
تفرض على الوالدة الانية عةوبة القتل الخضفة المنصوص علها في المادة م«همن 
ولت ات وى العا ال مادو كرون للدت ولاك 
2011968104 وم لايكون » فبذا مائرجىء اللوض فيه حتى شرح أحكام 
المادة سه | نةالذ كرفي الفص ل الذي سنخصصه ليان حالات القت ل المقصودا لخدن . 
وننتقل الآن الى بيان ظرف النشديد الوارد في الفقرة ١‏ من المادة غه 
والمتعلق بتعدد القتلى . 
ح ‏ تعدد اغني عليه :- ان يرتكب اطاني حرية القتل قدداعلى أكثر 
من شخص واحد 
وقد نصت عل هذا الظر ف امشدد الفقرة ” من المادة 5 ووعلة التشديدفي 
هذه الخالةمرد ها جسامة النتاتم الجرمية الناشئة عن فعل الاعتداء » وتعدد 
الجتائرى الارو اح » وامعان الجاني في ازهاق النفوس » والاستهتار مها . واذا 
أوقم الجاني جرعةالقتل قصداً بشخصين فأ كثر . فا نتعدد النيعلهملايؤول 
الل لسار ل ار ا ا او ل ل 
6 العمَقوبات د ثم ويكتى بتنعيك ذ الخد رف ١‏ للقواعد المقررة في المادة 
د د تمده لالم » واتما بفرض القاضي على الجاني عقوبة واحدةمغاظة 
لا ا ل اما سر رو ل سلطا 
العقو بةالمقررةللقتلالمقصودو 6 الثقرة دمن المادة 54 التي كن في صددها . 
ويجب التميبز بين الخالة التي تنطوي علها الفقرة ١‏ من المادة 54 والخالة 


0 1- 


لتقي نشير الها التقرة ؟ من المادة ٠٠‏ ؛ وقد اوضحناها في ماسبق ''' . 
انان تسترضان انتاهما ان كرن الفسل مقموطا 0 وان لكون الح 
عللهم شخصين فأ كثر . فهيامن هذه النواحي متشامهتان . ولكن الفرقهوان 
الجاني في اخالة الاولى بوجهفعل الاعتداء الى اشخاص الجن عله قاصداً قتلبمء 
فيرد.هم وبزهق أرواحهم » فتطبق عليه عقوبة الاشغال المؤبدة عملا بالفقرة 
١‏ من المادة 084 الآنفة الذ كر . أما في الخالة الثانية ذارن الجاني بوجه فعله الى 
شخص معبن قاصداً قكل > و لتكلا يقتلن الشخطر المقصوة قحس واعا بصرع 
أيضاً شخصاً آخر لم يكن يقصد قتله في الاصل » ذاذا وقعت جرعة القتل على 
الشخص المقصود مها وعلي غير المقصود ممأ في آن واحد » وتعدد بذلك الجني 
عليه » فلا تفرض العقو بة المغلظة عقتضى الثقرة 5 من المادة 5*4 » لان الجاني 
في القيقة لم يقصدقتل الشخصين مما » وانمايعاقب الجالى بالعقوبة المقررةللقتل 
اللقصود السيط »قتضى المادة عه , وهي الاشغال الشاقة من حمس عشرةشنة 
الى عشرن سنة ب ومكن أنءزاد النصف على هذه العقو بة عملا بح الفقرة "من 
المادة ٠٠‏ السالف بيانها من قانون العقوبات . والجدير بالذكر انه مكن تصور 
اجماع الحالتين في واقعة اجرامية واحدة » ومثال ذلك من يفرغ رصاصات 
د ا قتل غر عيهزيد وبكرء» ولكن الرصاص بردم امعاً وس سس 
1 خر من المارة » فيصرعه» دون أن كن الحالى بقصد ازهاقروحهف الاصل. 

وسراء | كان لاس سيق عل اله الاوك الراردة فى العثرة ١‏ دن المادة 

4 أمكان ينطبق على الخالةالثانية المنصو ص علهها فيالفقرة ؟ من المادةه ٠٠١‏ أم 
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ل ل و اران اراس الاح ل ران رن 
على الحانى سوىعةوبة واحدة مغلظة مهها تعد الجنيعامبم» ولايجوزان يؤخذ 
فيأيءنالخالتين »أوفيهما معأء بالقواعد المقررة لتعددالجرائالمادي اوالمعنوي. 
هذه هي احكام التشديدالمني علىاساس توافر صفة معيئة فى الني عليه » 
وهذه الصفة اماانتتجلى في كون المجنيعليهموظتاء أو حدما م ينم اخامسةعشرة 
من عمره ؛ وأماأ أن تبدو في تعدد المجني علييم .كان كرون الحابي ارك 
القنل فسا حل )كان هن شخص وأحد . وننتقل من بيدها الى بحث التشديد 
المبعث من ١‏ كعية تنفيد جرعة الفتل المقصودء وهو التشدرد الم كو رف الفقرج 
السابعة والاخيرة من المادة 4ه . 
الدا - اانشرير المببي على أساسى املوى التتفيز 
افعال النعذيب او ااشمراسة :قد تنم فى أغلب الاحبان » طريقة تنفيذ 
الجرعة أو الوسيلةالتي يستعملها الجاني فيارتكاب جراتمه » او الاساوب الذي 
يلحأ اليه في ممارسة نشاطه الاجراني عن حقيقة طبعه » ومدى عراقة الاجرام 
في نفسه ء وأنعدام القم الخلقية والانسانية لديه . فقد تدل كيفية تنفيذ القتل 
0 الصورة التي تم مقتضاها على وحشية متأصلة وقسوة بالغة » أو إممان في 
الشراسةوالتعذيب » ما يستدعي تشديد العقو بة على الجالي. وا كثر التشريعات 
الجزائية يجمل من الاساوب الوحشي في ارتكاب القتل ظرقاً وجب الحم 
بالاعدام 7 » وبعضها برى في القسوة التي يستعملها الجابي في تنفيذ القتل 


)١(‏ انظر مثالا على ذلك حم المادة ».+ من قانون العقوبات الفرندي » و كذلك 
المادة 505 ه المعدلة دمن قانوث العقو بات اللمئاني :5 


ل بع وأجا م درا 


ماهو أشددلالة على خطورة ارم وتأصل الاجرام فيهءن العمد(سيق الاصرار). 
وقد جاء تالفقرة السابعة والاخيرة من المادة 4ه فجعلت من « اقدام الجرم 
ع ا ال ار ا الات > ل قا ال مرا 
غتوية القنل الممصو ده و الحم عل _الحاني بالاشغال الشاقة الو بدة . 

ولكن ماذا يقصدالشارع بعبارة«أعمالالتعذيباوالشراسة حو الاشخاص»7 
ان في هذه الالفاظغوضاً منتقداً لايستجليهالا القاضي الذي ينظر في الدعوى. 
فأعى تقدير مايعتبر عملا من أعمال التعذيب أو الشراسة ومالايعتبر يعود الى 
الحكة . فالجاني الذي لايجرز على الني عليه الا بتتطيم الاوصال ؛ او بتر 
الاعضاء » أو فقء العينين » او اقتلاع الاظافر » أو استعال الحروق في انحاء 
الجسم » أو تسليط التيارات الكبربائية عليه » أو افلات الضواري أو الافاعي 
لنبشه أو لسعه والفتك به » أو سلخه أو دفنه وهو حي دكل هذه وأمثاها مكن 
نا الال ا ا اا ةر الاقم ود عات و للع 
الغر نسي هذه الفقرة مايل : 
دعن زعغة عل غقن هن عاطفرسق غ1 عتان ععسصفافسمءسك ذا معكل...» 


«. فعددووترءم من[ ورعتكوة غاناقنس ععلكة أقة 011 

ولس يشترط ‏ كا مكن أن يخيل للباحث من ظاهر النص ‏ أن يكون 

الجاني قد أقدم على عدد من أعمالالتعذيب أو الشراسة » واما يكني لتغليظ 

العقوبة ان يكون قد قام بعمل تعذيبي واحد او بفعل من أفعال القسوة او 

الوحششية التي دكرنا.ولا” يشترط أيضاً أنتكونهذهالاعمال التعديبية أو الافمال 

الشرسة هي السبب في إزهاق الروح أو أنتكون الغاية منها إحداث الموت » 
1 


واعا يكن أنيكر ن الجابي قدهيأ أو سب لأو أتم بها تنفينجر عةالقتل المقصود. 
رد عل اك حال من أحل تطبيق حك الثقرة لا من المادة 4ه في تغليظ 
العقو بة على لاني أننكون أعمال التعذيب أو الششراسةقدوقمت عل الاشخاص 
لي كر فر اد 1 ار ا 
القتل المقصود أو رافقه على الأقل.أما إذا جرى ذلك في الىعليه بعدحدوث 
ارك ند ب ان دارا مم راك ري لال ره عملا بحي النقرة ٠“‏ 
من المادة :9ه » و ]ما كن من قميل امكل بالئة ؛ كن جدع أت القتيل » 
ء يصل أذنيه ؛ ارح لا او اسه او نش فليد ار ليه إربا 
إربا» او عزقه شذر مذر لطمس معالم الجرعة .ولا مكن عار ذلك كن إن 
جرى بعد الموت ء د تعذيباً او شراسة حو الاشخاص »> بالعنى المصود.من 
نص الفقرة لمن المادة 4 التي كن في صددها » لانه اعد الدشاء 

ولاح أن افثال التعديس أوالك راس الى شوم !الحا تيقة لار كان 
جرعة القتل المقصودأو تسبيلا أو إعاماً ها إنما تو لف الظرف المشددا لذي يرفم 
العقوبة المقررة لهذه الجرعة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة » فلا يجوز أن يعاقب 
الجالي أيضاً من أجل قيامه بهذه الافعال التي تشتكل ‏ بحد ذاتها _جراتم إيذاء 
مستقلة . أما إذا لم يكن قصد القتل متوافراً فان اجابي يعاقب على م|اقدم عليه 
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من افعال تعذيب أو شراشة باعتبارها تؤلفجرام إيذاء الاأشخا صالمنصوص 
عليها في المواد 545-5٠‏ منقانون العقوبات . وطبيعي ان أفعال التعذيب او 
الشراسة التي تسبق اقتراف جراتم الايذاء او ترافقها توج بتغليظ العقوبات 
اللقررة للها عملا بأحكام المادة هه من قانون العقوبات . 


ل ردك 


وغني عن الميا ننه إذا كان قصد القت منتفياً» وافضت_على الرغم من ذلك 
افعال التعذيب أو الشراسة إلى احداث الوفاة » فإن الفاعل يعاقب بعقوبة 
الايذاء المخضي الى موت » وهي العقوبة الجنائية المنصوص عليها فيصل بالمادة 
5ه من قانون العقوبات . 

وتم بذلك شرم أحكام الظروف المشددة السبعة التي نصت عليها المادة 
4“ والتي إذا اقترن القتل المقصود بأحدها عوقب الجاني بالاشغال الشاقة 
لمق بدة . وقد رأينا أن التشديد منبعث فيها عن الدافم الذي يعتلج في نفس 
الجاني » او عن توافر صفة معينة في المني عليه » او عن كيفية تنفيذ الجرعة » 
أي اسلوب الجاني في ارتكاب القتل.و ننتقل الآن الى بحث أحكام الزمسةالثانية 
منظر وف التشد يدوي الز مرة التيثر فم العقو بةالمقررةللقتل المقصودحتى الاعدام . 


د كعد وير 
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المالناف 
ظر وف التشديد التى عل 
المادة م ام 


أص المادة مسه: هذه الزصة من ظروف التشديد في جراثم القتل المقصود 
"وجب الحم على الجابي بالعقوبة القصوى » وهي الاعدام ؛ وقدعددت المادة 
0 من قانون العقوبات هذه الظروف حصراً » و نصها مايل : 

د يعاقب بالاعدام على القتل قصداً اذا ار تكب: ا 

١‏ اعمد( 

؟ ا تيذا لجناية او تسهيلآ او تنفيذاً لها او تسهملاً لفرار امحرضين على 
تلك الحناية او فاعلما»او المتدخلين ذمها »أو لاحملاو لة بدمم وبين العقاب . 

م على أحد اصول اغرم أو فروعه ». 

قومد وتصلمف : ويتضعم من تدقيق نص الملدة همه السالف اما أن 
مة ثلائة ظروف مشددة إذا اقترن القتل المقصود بأحدها اضحت العقو بةالمقررة 
5 الاعدام : 


ذلك 


١‏ - أماالظرف المشدد الاول الوارد في الفقرة ١‏ من المادة هه فبو 
« العمد» الذي يطلق عليه قاثون العقوبات المصري في المادة 5١‏ أصطلاح : 
دسب قالاصرار» والتعبيران السوري والمصري ترجمة للذظ الغر نسي المءروف: 
رده ناه زلن تدة "رم 615 . لل نا لماي المصمم. 

؟ ل وآما الظرف المشدد الثابي الوارد في الثقرة ؟ من المادة ذائها »فهو 
مبني على «الدافم 6 بمعنى الغاية التصوى او الغرضالنهالي»و يتحلى في صورتين : 

الصورةالاولى : ان تكون غاية االمالي من اقتراف جر عةالقتل المقصود 
ا ال ا ا و ا لاس اها 
جر عه قتل مقصود . 

الددرةإلارة ات ا ات اضرم ا الس رن 
مويه انه 2 ارك ا اللا 501 زارفا 
أ جر عه قتل مقصود . 

وهذا الخارف اانه فى طورن لاحل في شىء هن 0 وشروطه 
واثاره عن الظرف المشدد الوارد في الفقرة ؟ من المادة 4ه » وقد شرحناه ؛ 
وما قلنادهناك يصح لل هراك 
عقوبة القتل المقصود المرتبط جنحة والوارد في الغقرة ؟ من المادة؛ "5 اليسبق 
شرحبا هي الاشغال الثاقة المؤيدة . أما عقوبة القتل المقصود المرتبط يجناية 
والوارد في الغقرة ؟ من المادة هه الني كن في صددها الآن فبي الاعدام. 

ع والظرف المشد دالثااثك المنصواص عليه فيالفقرة "من المادةهه ا 


: سوم وعم من هذا الكتانى‎ ٠. راجع إذا رعدت الصفحات‎ ١ 


دخلات 


عل له قرا الى تر ع بين الحا وى عليه »و نتحل فيان يكون 
لل ل ل ع ل ل ون 
لعقوبات المصري » سبباً لتغليظ العقاب في جراتم القتل المقصود . 

أما في قانون العقوبات الفر ني » فان المادة 45؟ تقصر ح التشديد في 
هذا الصدد غل قتل الاصو ل دون الغروع سواء فى ذلك الآباء و الامبات . 
ونا ع اي عه مر الات او الام فسوي أن كرون لكان وإنا ت عي 
اران كرت وض اك أما إذا كن الى ليما الاصول 
الآخرين فلا شدد العقا بعلى الجاني إلا اذا كازمن فروع الىني عليهالشرعيين. 
ويطلق الشارع الغر نسي على هذا النوع من أنواع القتل المقصود المشد د تعبير 
« ماهم ».1 > . والعقوبة المقررة له هي الاعدام » وحاط عند تنفيذها 
كال اسم لكايه المنسة در العادات القدءة . 

وقد كان تون الطراء لان المللى مشر ارضا ف الادة ما عل تلط 
العقوبة من أجل قتل الفروع الاصول » ولم يكن يشل قتل الاصولالفروع ٠‏ 

وحن سنقتصر على بحث أحكام الظر فين المشدادين الواردين فيالفقرتين١‏ 
و “من المادة هه وها : العمد » وان ييكون ال ني عليه أحد أصول الجاني 
نومار اط لز لقره مان . وهر الارف المقد المصرضي 
عليه في الفقرة ؟ من المادة ذاتها » فا مرجع في تبيان أحكامه وشروطه و آثار 
ماقلناه في صدد شرح الفقرة ؟ من المادة 8ه السابقة . 
أونو : العىر _دان دناب الحالي القئل القصور مرا 
لم يعرف قانون العقوبات السوري رالسه ‏ 4اء و شبق الاإصرار كي 
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الجراثم الواقعة على الاشخا ص( ؛ ؟) 


الى ف فصر "اما قاوردك العفو بات الغر نسي فقد عدف و |القمتك 
صسهتان انلف دن دم نآ » في المادة لا,هر سا ' أت نه كاك 0 لاهو 
أسى رحن اقاون أن عا الله اف عن راد الع الاعري لما الضد 
أو سبق الاصرار . وما كان ثمة من موجب لاريراد المءنى الاغوي لافظ في نص 
تشريعي إذا كان هذا المعنى هو كل مايريده الشارع منه . وقد جاء الشارع 
المصري فنقل التعريف الوارد في المادة ١91/‏ من قائون العقوبات الغر نسي 2 
وتبنّاه في المادة 5١‏ من قانون العقوبات المصري » ونصبا مايلي: «الاصرار 
السابق هو التصد المصم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون 
خض المع ميا شاء شحمن مين وات تحص ع نل ادها ادف 
نوا كن دلك القع مكلتنا عل عدوت آم أواءر ف فا عل قرط 6 وقد 
عاقست المادة ١٠٠"من‏ قانون العقوبات المصري على القئل المقصود المقترن بظطرف 
سبق الاصرار ( أي ظرف ااعمد ) بالااعدام . 

ونتقد الغقباء المصريون صياغة هذا التعريف الوارد في المادة ١‏ الآنف 
بيانها » ويشيرون إلى الأخطاء التي وقع فهها المقرجم بنقله النص افر نسي الى 
النص العر ني”1" . أما قاتون الجزاء الهاي الملفى الذي ظل نافذاً في سورية 
حتى عام 2225 فقدعر ف في المادة 155 القتل ا بشوله : «القتل 1 هو 
سر اارءن دهنه قز القن وتصسية عله قبل اللاعد ع وام لسكا 
لمر يون فقد عراف بعضهم اأعيد أو سق الأصرار بقوله : د ال رووالان 


لظ 


0 ( انظر ف ذلك الد كتور مود ود مصطفى : القسم الخاص)ص 4 ه ١‏ ثيل ة بهذم »١‏ 
وراحم أيغاً الد كتور حسوةن ادو هود ص 17 ١‏ وما بعد هأ : 


0 


وتديره قبل إقدامه عل ار تكب اطرعة ,و تشكيره قبا تشكير هادا 
لاشوبه اضطران» ١"‏ . وقل الخرون ١‏ 8 يراد بسى الاصرار اشباء اللدرم 
الشكرال التصميم عل ارنتكان ار 210 

ويتضح مما تقدم أن العمد أو سبق الاإصرار هو ظرف متعلق بالقصد » 
رسن اسائه والملهى شد المقواي عل اسان الل بر تكاس عه 
لقتل المقصود عمداً أ 
ف أعس جركته » ودر كل الا<تمالات و العواقب » ويوازن بين مايدفعه المها 
وما عنعه عنها » > لاتردعه مكار ولا خوف العقاب من عمد العزم علها 
والاعداد لها والمضي فى تنددها راع الات فادئ” اللشر اهو شحصة 
أشد خطراً وأو غل فيغواية الاإجراءوالنزوع الى الشى من يقدمعلى ارتكاب 


ال ري ست ب رس فيط وسور النضس » لاضطر ات مساومارت» 


وم يعد يستطيع كبح جماحها . 

فالعبرة إذن ليست عرور فترة من اازمن طالت أو قصرت أو بمضي مدة 
من الوقت ببن صرحلة العزم عل اقتراف المرعة وسرخلة اقتزافها وتتقيدف 
بالفعل . ففي كل جرعة مقصودة لابد من اصرار علها وتصميم يحصل قبل 
التنفيذ يمدة قصيرة أو طويلة أو رافق التنفيذ . وإما العبرة هي في الدوء 


ومع سبق الاصرار هو أن الانسان الذي يشكر في هدوء 


3 ءِ ٠‏ 
والطما نسة اي في ان ب نالجاني قد وازن - وهو هادى؟ البال - بين 
6 7 2 5 8 و٠6‏ 0 5 ٠‏ أء 
ما للحرعة وما علمها » ودير امرها في روية » م نفذها » بعد أن زالعنه تاثير 
(١)اقرأ‏ الاستاذ حمود ابراهم اسماعيل : ص 58؟ نبذة ١١0١‏ . 
(؟)افر] الد كتور القللى : في المؤولية الجنائية, ص 5٠١١‏ . 
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د وم انإ لالم ا 
عضر ن انين . ظ 

١‏ - عنص اللنكر انا ار اروية اناد كور التول أن اسل إو 
أن جريعة ا 0 جراكم الدم قد رشكية نااء ع سئ الاسرار إلا 
اذا ثبت أن الجاني عقد المزم على ارتكابها وهو هادى” البال متحرر من 
سورة الانفعال العاطني أو حدة الاندفاع الميجاني الذي قد يدف إلى الاإجرام 
دفن فت يكن أن هل أن عه نضات رارع الذر عن تمر 
ل ل الا ا سا انان 
وأمثاله تنجلى في انهم حيما قدحت التحربة زناد نفوسهم ظهرتحقيقة طباعبم» 
وتكشف الأمى عن ان اققراف الجرعة لم يكن قا راع كام 
عن أن قوى الشر متغلية في طباعبم ‏ وهم في الالة الاعتيادية وفي الوضم 
الطبيعي ‏ على قوى الخير »وأنالميل الى الجريعة هو متأصل في طبيعةسلوكهم 
وخلقهم . أما إذا كان التصمم السابق قد حصل والنفس مهتاجة والبال موزع 
والتفكير مضطرب غير متزن : فان الفعل يكون وايد عاطفة جامحة لا وليد 
إرادة متعقلة متروية » ولا يجوز عندئذ التشديد في العقاب من أجل فعل لم 
لال ل الا سي سد الم ]اق 

وعلى هذا » فإنعنصر التفكير المادى* المطمكن 61165107" 1.0 يجب 
في المقيقة أن يرافق المرحلتين:صرحلة العزم أو عقد النية على قتراف الجرعة» 
وص حلة انمد . ولكن كان الفقباء الغر نسيون يرون جوهر العمد 1 
سبق الاصرار في امعان اكول او لاتككيى الال تدر لك ورر اهشر ير 


0 


وه المرحلة التي تسبق ارتكاب الجرعة وتنفيذها » فان الفقهاء الالمان يرون 
جوهر العمد أو سبق الاصرار في أن يكون التأمل أو التنكير المادى' قد 
رافق هر خلة لسن دانها!”. 

وين ترى أنه لابد من أن تصحب الروية مرحلة العزم » وصرحلة التنفيذ 
كر ار سك ل ريعة وهر هادىة رن رارك 
يكون قد نفذها وهو مايزال متمتعاً أيضاً بهدوئه وأبزانه . ولا يمكن أن يجتمع 
العمد وسورة الغضب الجامح أو الاضطراب النضي الشديد مهها طالت المدة 
على هذا الغضب أو الاضطراب » وما دام ثابناً انه مستمر لم يتتخلص الجاتي 
0 نه فا تحال الدول عراف اننيد . والمصاء المصرى فستدر عن هنا 
ل شيل 29 مشهور أصدرته محكة النقض المصرية في قضية 
امهم فمهأ شخصان من المشوهين بقتل مأدور ماكر البداري وثرت من ألوقائم 
ان الموظف الهني عليه كان يمن في تشديد المراقبة على هذين الشخصين » 
ويسي* معاملتها » ويذيقهها من فظائم التعذيب والاهانة والشدة ضروباً 
ا ل لل في عل ال 2 درفل راهنا معان 
الفرص الى ان كانت ليلة الحادثة .وها يعلمان من مس اقبته للمأمورفي غدواته 
وروحاته انه اعتاد غالا أن سير في الطربق لوكا فيها حتى دام عدي 
في ليلة الحادثة فاجأه اولما باطلاق النار عليه من البندقية التي اعدها لهذاالغرض 
ا رد حكن شكة قد الشريه عدم واف القمد إو سيق 


)١(‏ انظر الفقيه المويسري لوغوز : القسم الخاس , ج ١١ ٠ ١‏ » وراجم ايضأ كليرك 


ا رح كد 


الاصرار في هذه القضية » وجاء في تعليل حكها مايلي : « لاشك ان ٠ن‏ أوذي 
واهتيج ظااً وطفياناً ؛ ومن يننظر ان يتجدد ايقاع هذا الاذى الفظيع به - 
لاحك ان اذا ايت نفسه الى قتل معذبه فانها تتجه الى هذا | رم » موتورة 
مما كان » منزعجة واجمة نما سيكون » والنفس الموتورة الممزعجة هي نفس هائحة 
ابداً لايدع انزعاجها سبيلاً لها الى التتبصر و السكون حتى نحم لعن عاديا 
«نزاً متروياً ‏ فما تننجه اليه الارادة من الاغراض الاجرامية التي تخي اباقاطعة 
اشقائها ٠‏ ولاشك بناء عل هذا ان لا محل للقول بسدق الاصرار اذ إنهذاالظارف 
يستازم ان يكون لدى لاني من الفرصة مايسمح له بالتروي والتفكير المطمئن 
فم هو مقدم عليه 0 

»؟ - عنصصر الزمن او المدة : هذا العنصر ‏ عنصر المدة ‏ متفرع في 
الحقيقة عن العنص الأول. فتوافرالتفكير الهاديء والروية يقنضي مضي فترة 
كن بن اران لق مك ان ان ان الات ع را الأعال» وعلمين 
ار لخادت الى كان لش فى قله إلى الاند ا واه فد فلك فى لاسر 
وعراقة ‏ وقاه عل و سرع شي انس الى اسان الطريى لالم للقاوس” 
قشرط السشائن ل سي اا راع عر لو كه له 1ك عل ار 
والهدوء . وعلى ذلك » فلا يكني ان تكون فكرة الجريعة قد مرت في خاطر 


١)‏ ) اقرأ قرار محكمة النقض المصرية اأؤرخ في 6ه - ١م9١‏ والنثور في تموعة 
القراعد القانونية <+ رقم <؛: ص ه ؛ . والدر بالذ كر ان محكمة النقض . بعد اك نفت 
ظر ف العمد او سيق الاصرار , عادت فأيدت الم لوحود ظرف الترصد . والترصد فيقانون 
العقوبات الممرى © ك.ق الاصرار سواء بسواء » كلاهما يو<ب تشديد عقوبة القتل المقصود 


اذا اقترن القتل المقصود بأحد هذين الظر فين عوقب الاني با اعدام . 
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المنهم قبل تنفيدها ( اع 07 أن لدت أن كن دير 0 "دبيرا ووصع 
لها تخطيصاً » وأعد مشروعاً لتنفيذها » ثم اقدم عليها هادئامةّالكالاعصاب. 
من عناصر القمد لاعكن تحد يدها » فبى تلك 


1 


والمدة التي تؤلف عنصر 
ادف الا سالط وف 10 ف يكرن سين آر يبورا اناالا آذ 
ساعات » وتقديرها يعود إلى قاضبي الموضوع . فاذا تشاجر اثنان 
ثم انصسرفاء ثم عاد أحدها بعد برهة مدفوعاً بعامل التهور أو الغيظ 
اناده عن الاسة 2 وس الإسراباة قاطعة فينبيي لاج ل الك 
بوجود ظرف العمد أو عدمه أن تتعمق محكة الموضوع فيالتحقيق»وتدقق 
النظر » فم اذا كانت قد مضت فترة من الوقت ببن المشاجرة الاولى وزمن 
ارتكاب القتل » تكني لان يتفحص الجاني فظاعة الجناية التي يروم إيقاعبا 
ويتبصر في عواقيها « بدم بارد 0زهم! - بده > أم لا 5 بها يظبر للها 
من نتائج عدا التدفيق” 

وببدين العنصرين يتميز العمد من القصد 1 يمير سين الاصران د النية 
المبيتة من النية غير المبيدّة التي تنشأ فجأة من غير تذكير ولا تدبر فالقتل الذي 
يرتكب قصداً إثر وقوع مايثير اغضب في نفس الالي هو قتلءقصود يقترن 
بظرف العمد أوسبق الاصرار أو بنية القتل المبيتة » كالقتل الذي يقع في خلال 
ع ار وكدلك عير القسن ان اريك فص ظ] 
دون عنا» واو يع عقب المشاحرة مباشرة » بل ولوكان الحابي قدغادر مكان 
الحادث لاستحضار السلاح إذا ثبتا نهكانخلال الغترة التي | نقضت بين المشاجرة 
ا ساك فك اير عامل الغضب واطياج . لت اوه اتن 
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لسري أن طرف لق أو ان الا رار لا لبو افر و واقةاتاة وي 
ان لدان بلغه حدوث مشاجرة 2 ذمبأ ا أقربائه » فقام ا ؛ ومحل 
الغار وده با اك مكان اللادلة ؛ حيرف وكيد 0 41 لدي علفريه 
فضر به بالفأس ضر بة قضت عليه في مابعد'١'‏ . ويب على ذلك! نه ليس ةما عنم 
عقلا من أن نم التجبير والاعداد والحان ضطرت تقو دمني د لك سورة النطد . 
فاذا ثبت هذا انتنى العمد » و اعتبرت اللرعة قاد عونا ا أو عاداً 5 
وطيقت فيها أحكام الادة 569 الخال دركا” 

المضاهو او القرائن الى ستدل دنا على توافرالعمد : العمد من الامور 
المعنوية أو الباطنية التي لاتقع نحت المواس » ولاتدرك الا مظاهرهاالخارجية » 
وهي الا فعال المادية التي يقوم بها الجاني والتي ينصح بها عا كانيضمرهفي نفسه 
فلا مندوحة إذن لاستنباط ظرف العمد من تحليل الاعال التي اناها الهم قبل 
ارتكاب الجرعة و اثناء ارتكابها » بل وبعد ارتكابها . ومن هذه الاعال ان 
أبعد الجاني للقتل عدته قبل وقوعه » كأن يشتري السلا الذي استعملدفيالقضاء 
على حياة الجني عليه » أو أن يغاوض اشخاصاً بعاو نونه في اقتراف القتل»أوأن 
يقوم بدراسة تفاصيل حياة الجني عليه اليومية ليتحين الفرصةالملامةلقتله.اوأن 
ينصح عن عزمه على ارتكاب الجرعة قبل التنفيذ » أو أن يهدد الجني عليه 
بالقتل أو أن مبيء لنفسه مقدما الوسائل التي تمكنه من الهرب بعدوقوعالجرعة. 

العمد والترصد : و يقترن العمدني | كثرالاحيانبالترصد 5ودءم هاعنع ١١‏ » 

والترصد ‏ على ماعر فته المادة ؟7 من قانون العقوبات المصرى هو درل 


00 ١ حكن‎ ١ ١5 نقض ه؟-١-١ »م١ في جموعة القواعد القانونية ح ؟ رقم‎ )١( 
كه‎ 


الااننان لشخص فى حية اد جات كديرة مدة ين الرءن طورلة كانت أوقصيرة 
لتر در ال قن دلك الشتحص اء ابدائه بالعرب أو كر » . وهذا النص 
منقول ا عن المادة 54؟ من قانون العقوبات الفرسي . وهذا التعريف 
ا لان الشارم وان كد لان المتصدود بالتر سد هو الم 
الذرى لفط ذاته وسروء كي ال إل ناف زرارهعا ساد فى 

ه؟-ههو! والمنشور في مموعة احكام | لنقض س " رقم 95١ص‏ ههه بقوها 
د« الترصد هو ربص الال وترقه للمجنى عليه مدة هن ام ات 
في مكان يتوفم قدومه إليه ليتوصل بذلك الى الاعتداء عليه » دون أن ار 
ف ذلك أن كرد الرة كان 2 الاق نك . والناات ان الماف 
- في القرصد ‏ ينخفى ليضمن جاح خطته » ولكن الاختفاء ليس شرطاً لقيام 
الترصد » وابما الهم فدهو عنصر اللمفاحأة فدعتار 0 نتظر الجني 
عليه على مأى من الناس » ويفاجئه بالاعتداء . والشارع المصري ‏ اقتداء 
بالشارع الغر نسي كلد من العمد ( سبق الاصرار ) والترصد رق 
يوجب تشديد عةوبة القتل المقصود » ويرفعها إلى الاعدام .وقدا فصحت حكة 
ال ةدر ن الحكة في جمل سا اسن د يلت 
كا المعروف في قضية مقتل م ار كه ز اليداري :2 إنالشارع رأىأن 
الترصدوسيلةللقاتل يضمن بها تنغيذ جرعته غيلة وغدراً » في غفلةمن الينى عليه 
وعلى غير أستعداد منه للدفاع عن نفسه » فاعتبر 0 نلك اويل م 
من موجبات التشديد » لما تدل عليه من نذالة| لا 0 وأمعانهفي 01 006 

ولا تثيره ءن الاضطراب في الانفس ,أتيها الهلا من حيث لاتشم ” 
000 هذا ؛ وهومؤرخ فيه-؟١-1489‏ ومنثور في 


3 1 - 


واسكن الشارع السوري لم يشر" البتة إلى الترصدءو م يعتبرهقانون العقوبات 
السوريني عداد الظروف المشددة التي رحد شليط عقوي الفل الممصود” 
واعل السب في ذلك هو أن الترصدوالعمدمتلازمانفيالأعالأغلبءفالترصد 
وهو ظرف مادى يقع نحت المواس قر نه ستدل:نباعل العمدءوهو نيه كامنة 
في النفس المترصدهو في الاع الأغلب جانر مدا ولك كانت هده انمره 
حيحة في اغاب الاحيان فبي غير صميحة في جميع الاحيانءذلك لأنالتلازم 
بسن الترصد والعمد عير حتعي دنا لاختلاف شرائ ط كل منهما. فقد تقع جر عه 
القتل المقصود عمداً “ورتوافر عنصر العمد »دون أن يلجأ الجاني الى الترصد . 
وقد توافر الترصد دون ان 0 دعس آر سيق إدسارا 3 إذا اشتحر 
رجلان في ٠زل‏ »فرج أحدها منتويا القتل واختبأ وراء الدار م فاجأ خصمه 
باطلاق النار عند خروجه » فقتله . فهنا يوجد ترصد لتوافر عنصر الكريبص 
والمباغتة ولان الماني كان يننظر الل ني عليه ويترقبه » ولكن العمدغير متوافر 
في هذه الواقعة لعدم توافر عنصسر الروية والمدوء النفسي.ومهايكن ءفانالشارع 
حوري 1 همده الملات التادرة » وإذلك اقنم عل العمد دون الترصد: 

مالا 'يشترط في العمد: وظرف المدلا مس ار عل الم المتمودواها 
تناول جميع جرام اليا ٠‏ ولنسن شط فدان كن ددا بيبل محيق 
ال رركن عرس طن الفا ل لاه ل لا لعن 0 إن يكال 
بس تالجابي النيةعلى ازهاقروح أى ١‏ نسان شف ف و جيه اد يعتر ص رد 


)١(‏ داجمع قرار 15-2 النقض المصرية المؤرخ في 1١1-١١-١9*81١؛‏ والمنثور قُِ جموعة 


القو اعد القانو نية < 52 رقم 5 02 0525 


ا الك 


وكداك عتدر العمد درافراءر ركان ارك جرعة القئل المقصود افونا 
على تاس ريملا على شرط كن يصهم على قل ريد من الناس إذا 
حرث أرضه أو اذا سقاها قله اه ف عن الدو راك ن ها وبناء 0 
5 حك ت غكة النقض الغرة ا ١‏ أن اصرار المنهم على استعال القوة ة مع أل 
اذا كاه عن ازالة الك" 56 تصمدء.4 على د داك » 
فعلا الى محل الحادثة ومعه السلاح إ: 0 عل وافر سيق الاصرار(أى العمد) 
عنده””ا 0 القانون فضت م أله لاعنع من قيام سيق الاصرار(أي 
العمد ) تعليق تنفيذ القتل على سنوح الغرصة للظفر بالمجني عليه"١؟‏ . وكذلك 
كت إن اثدات 1ك أن الى كان مدنا اله عن تل دن بصادفه مغر مائه 
ا أقربائهم 1 من ياود 0 4 وأن المجني علية م ن اقادبهم 0 دلك مفاده أن 
هذا الجني عليه من ثعلهم التصميم ناوا" 

ولا عبرةفي اا نطو فصر اسار لسر ارو مز إد 
لامنع من توافر ظرف العمد ني القتل المقصود أن يصيبالقائل شخصاً غير الذي 
صمم على قتله » ذلك لان العمد حالة قائمة في نفس الجمانيوملازمة لدسواء )صاب 
الشخص الذي أصر على قتله أم أخطأه وأصاب سواه . ويختلف الأمس اذا 
ذهب رجل ليقتل زيداً فوجد معه بكراً فظن أ نه جاء مع خصمه ليساعده فقتل 
مر ار ل ل ف شك ل سكون 


اك 


. ص دم‎ *١ 1: نقض © _:- اه و١إمندور في تموعة احكام النقض عر » رقى‎ ١ 


ا ا اا مكدثور في جموعة | حلام النقض س ؛ ركم صر 1ه 5 : 
2 ذقض اا ل في موعة القواعد الةاذو نية اا ا ل ا : 


ام رأف 


الف الت تائلان 
ل ا تن الح حت ساي روشا لور اا 

بان العمد في لطم : ويجب على محكدة الموضوع أن تبينبوضوح الوقائم 
ات ار ا ا ار ا لا اللاي الل امام 
به أنه اذأ انك محكةالموضوع توافر ظر ف العمد اردق لطم رسو سيك 
وجوده من الوقائم الثابئة في اللعرىفق في غير تعسف 1 يكن بدن مأ ل 2 
الك من الظروف والوقائم الماصة به وبين النتيحة التي وصلت الها أي تنافر» 
ل را يا ل ل رد اليد 
مسألة موضوعية لمحكة الموضوع السلطة التامة في تقدر ما تراه فيها . أما إذا 
١‏ تبن الحكة التي فصلت في ٠وضوع‏ الدعوى - بان كافياً واضماً سائناً ‏ 
الوقائم والظروف التي استنتجت منها وجود العمدءوأ كتفت بالقول,أنهويستفاد 
من ضغينة سابقة أو مشادة قامت قبل الحادث بين الهم أو أحد أقاربه وبين 
الجني عليه أو بعض أفراد أسرته ؛ فان الضغينة أو المشادة ليست كافيةلتوافر 
اركان العمد . وكذلك إذا اغفلت محكة الموضوع بان المدة التي مضت بين 
نشوء القصد أربي وتنفيذ الجر عة :كان حكا ا متعين النقض لامها 
ل مر ل م لقا قر فسة بر را قرت 
محكة الموضوع بابراد عبارات تشكيكية لاتقطم بوجود العمد أو استنتجت قياءه 
من وقائم لا تصلح عقلاً لهذا الاستنتاج» فان حكها يكون تملا على خط 
قاونى ويجب نقضه . 

؛١١9؟ رقم مدص‎ ١ < نقض ع-١-و؟؟١ منشور في تجموعة الفواعد القانونية‎ )١( 

رانظر ارضا افش 4 2ه :ع ١5‏ ف ضوعة القواعد القادونة + ه رف 1١‏ اش 554 . 
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واخلاصة : لكن كان ظرفالعمد فيذاته لالدو ضوعيةٌ هن حيث الا ثبات؛ 
فو اقرط قانوبي لتشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود » ولذلك يجب ان دك 
ف الحم 0 كاف كدت توق عنام ره واركاله .و بحيث تقتنم كك القدر 
بصحة أستخلاصه من الوقائم ٍ 

قد 0 21 الل ول الست وه لخاد لا التشد د العقوءة 
عل شتكي القتل المقصود . فقسال بعضيم : أن العمد أوضيق الاصر ار ,ليس 
اندرا ]ار امسن القارير لتخديد خطورة القاتل ' ولا جدال فى أن ان 
يقتل قصداً عير عد استبارا بأرواح اذى ا فسا اتا رار 
ل عر ارس كا ترا اول علط سو ياس سما 
اراك إن ينتقم ثأراً كرات ار لحان ليت را ساسك ى 
القتل وأعد له العدة وأقدم عليه عمداً . وما القول في أرملة ذات أولاد عضها 
القدر 1 وارهة] الكفاح ف 12 المدس افر رت ؛ سدروية رفكي ان 
تريح وترتاح » وقذفت بولدها من النافذة» أو في البحر » فتضى » ثم أرادت 
في ان دوا ولدها فاتك ان أو عض اللارة )و اما القت ينا 
عل ولكخبام تقيض طا الوفاة » فلا شك في ان العمد هنا متوافر؛ولكنهل 
أن وفخود العمد عل 1 هد الاريلة المسكينة اخطر لد رين ووس الحم 
عليها بالاعداء7١)‏ 7 

ويغالي بعض الشراح في نقد التشديد من حل العمد » فيقولون : أن معنى 

«العمد» أن تتملك الانسان فكرة الجرعة فلا إستطيع مغاليتها واملخلاص منبها» 


(١)انظر‏ لوغوز القسم الخاص م < ١‏ ص11 ١‏ : 
ا 


رمث هذا الشخص طعيف الارادة أو سوبا ء وبالثال تافص الو وليه أو 
عدعها .وهو على الاقل- ليس ١‏ كثر مسؤولية من تتملكه العاطفةاو يطيح 
بصوابه الغضب فيقدم على القتل فوراً . بلعل من تسيطر عليهالفكرةالثابتة 
اح ووه والحدر اران 

والواقم أن هذا النقد لم ببق في حيز الفقه واليدل النتارى كسب ء وللكنهة 
انتقل ايضاًالى التشريمءفقانون العقو بات السو بسري_وهو مناحدثالقوا نين 
كر وضعت في هذا القرن لم يعتبر محرد توافر العمد سبباً لتغليظ العقوبة 
الشررة لفل المتسدرفء وكا اوجب ان ثم توافر هذا العمد عن خطورة 
الجاني »همه وهل اذان أو عراقته في الفساد والاحطاط نانورة دروم" . 
ولبس حكل عمد يم نل لما فل عر اعد عد اق 
نظر الشارع ار ل كرون ل لي تراه عل لشان” 
بيد ان الأعى الذي لاريب فيه هو ان جرد توافر العه_د ما برح عند اغلب 
التشربعاتالمزائية ظرقاًبوج ب تفلي ظ العقابفي جرانم لقتل والاريذاءالقصودين. 
ولا ريب في أن الجانيالذي بِدّت النية على الاجرام بعد هدوء وثرو هو _عند 
ساوى الفاروف د أمد خطراً ممن| ندفم الدامسس اسن مضت والاسال” 
لأن الجاني في الالة الأولى ‏ يكون على حالتهالطبيعية » واصراره على ارتكاب 
الجرعة بعد التروي والتفكير وهدوء البال ينم عن طبعه امقيق » أما فيالخالة 
الثائية ندا مكن القول أن لاله اله النارعة الى فت لان الى 


دسم مس 


: راجمع لذ لدوارا القاللي : ف المدؤولءة الكناثية ص 61 والد كتور ارو السءود‎ )١( 
ص 6 1ه‎ 


) افر أ المادة ا دن و نوثالعءةوبات السو يسر ي 1 


وك 


رنكات الشريعة مكشمك عن سقيقة ييه أما أن للكون ذو اميد درا 
للح زه قشي اللرعة الي فكرة جه سبطرك غليه وسلييه عضن 
ارادته » فبذا لا.يصح إلا في حالات شاذة نادرة يكون فنها الجابي غير سوي” 
سد ولا سام “ولذلك فإن مسؤوليته تغدو منقوصة لا لأنه لض 
عذاء ل لأنه كان أن اقتداف العمل مساياً ساهة عقلة ورائيةرأو مكنسة 
افيه ار آر الا سار ماله في سد ةنا من إبدال عتو يه 
1 ا رف لأحكام المادتين ”و١‏ 4؟ من قانون العقوبات . وعلى هذاء 
1 ا درل ا ال لحري ان كرون د دنه سس ليا امنا ولا 
يعني كل ذلك انه يجتنع على محكة الموضوع في جراتم القتل المرتكية عمداان 
عنح الجاليالظرو فِالْخمفة التقديرية التي تستنبطهامن وقائمالقضيةو أحوالالجرم. 

العمد وتعده المتهمين زامالكة الاخير ة التي تنغي معالنها فيهذ | الصددء 
ني : هل العمد ظرف مشدد مادي 1 عيني سري ع ىكل الشركاء والمتدخلين 
ارت كات اللي آم له أرقن مشاه لصي لا اول مقدوله إلا الشحمن 
الذي يتوافر فيه * والجواب واضح ولا خلاف فيه . 

العمد وصف للنية » فهو ظرف مشدد شخصي ٠‏ فإذا تدده الناعاون أو كان 
في الجريعة شركاء أو متدخاون فان كلا منهم يو اخذ على قصده . ولا تناقض 
إطلاقاً بين اعتبار الجرعة وحدة وبين توافر العمد لدى بعض المباهمين فمها 
دون بعضهم الآخر . ومن المسلم به انه لاعمد بلا قصدء لأن العمد ما هو 
انعد ا لد 5 أي أقوى وأعل درجة من درجات القصد » ولاعكن ا 


ار 


تتصور قيام عمد آنا ف ف ار كنآ تر الك روه 
عر ال وهنا اس الي 

تلك هي أحكام العمد أو سبق الاصرار » وتنتقل الآن الى بحث الظرف 
المشدد الوارد في الثْقرة * من المادة ه*ه » ويتعلق بقتل الأصول والغروع ؛ 
والعقوبة فيه كالعقو بة في القتل العمد -- هي الاعدام . 

ا : قل ادر ابل عر لَُ ا و 2 

تهمد ومقاونة : هذا النذرف المشدد مبني عل اسان صل القر ابه الى بر بعل 
الجاني بالمجني عليه . والعلة في التشديد هي ان من يقدم على قتل امه أو بيه أو 
واده أو حفيده هورم عن لاحن لاح را نه ولاه أبن ااه : كر لاق 
الوشائج وأقوى الاواصر البشرية» ألا وهي أواصر الدم ووشائج القربى » 
وخرق حرمة مشاعر الابوة والنبوة » وهي مشاعر انسانية عريقة » اذ أنعدم 
فيه حنان الاصل نحو الفرع وولاء الْرع نحو الاصل ار عل لهل اما 
أو فرعه إلا امسو تمطلت فيه كل قوى الخير والفضيلةوالصلاح » كا تعطلت 
اندس القم والحرمات اللخلقية والانسانية » فيس بعد جر عته جرعة » وجدير 
به الاعدام . 

والتشر يعات الجزائية حيال هذا الفلرف المشدد المبني على اساس صلة القربى 
في أ ناهين : الاول يرمي الى التضييق في مدلول القربى ويقصر التشديد على 
قل الااصدول فقط دون الفروع . وهو : اذل اصءدصدء ممعم علعاتمهم عا 
ويعثل هذا الاجاه قانون العقوبات ار شدي في المادة ه؟ منه» 5 عثله أيضاً 
قانونالجزاء العماني الملنى الذي ظلنافذاً في بلادناحتى بضع عشرةسنو ا تخاون» 


اك 


وقد كانت مادته ال 17٠١‏ تنص على مالي : « من قتل اانا دار قتل 
قصداً عنغير تعمد احد (بائه او اجداده أو امهاته او جداته يعاق ببالاعدام.» 
اما الاتحاه الثافي : فمهدف الىالتوسعة فيمفهوم القربى بحي ثلا يشم ل مداوها 
الاصول وحدم وانما يتناول أيضاً بالتشديد قئل الفروع » وقتل الاخوة 
والاخوات؛وقتلالازواجءوهنا هو :11ل أحء ددع "جره" درط عل لع عضوم عا 
أما التشريع الجزائي السوري ققد ذهب مذهباً وسطاً من الاتجاهين > فل 
بقصر التشديد على قل الاصول»؟ قضى بذلك التشريع الحزا فيالفر نسي» 
وو كان يقضي التشريع الجزائي اناد الملى . و لكيه ساوى في اتشديل 
العقوبة بين قتل الاصول وقتل الفروع » وقضى على الجاي الذي يقدم على 
قتل حل أعدله اد فروعه بالاعدام : 
ويرى بعضهم أن يقتصر الحم بالاعدام على جناية قل الأصولدونالغروع 
احتراماً للمسد| الشرعي القاضي « بعدم القصاص على الوالد في ولده » . 
والجدير بالذ كر ان قانون العقوبات المصري ليجعل من واشحة القربىالتي 
بر بطالجانيبالجني عليه ظرفاً وجب تشديد العقوية المقررة للقتل المقصود » فلا 
يجد في التشريم الجزائي المصري نصاً مماثلا لنص الثقرة؟ من المادة هه من 
قانون العقوبات السوري » ولا لنص المادة 199 من قانون العقوبات الغر نسي . 
ومن أحكام التشريم الجزائي الفرنسي في هذا الصدد ان النص القاضي 
بالتشديد لايحمي الآباء والامبات الشرعيين 111365يف! لحسب» ولكنديحمي 
ا الآباء والامبات المتينين 115ام00ه وغير الشرعيين سا اما 
ذا كانانجنيعليه جد ا أو جدة أو من هو أعلى منهما فلا يشدد العقابعلى 
الحاني إلا إذا كارن هذا الاصل شرعيا 1<6افو! . وقد كان تنفيذ ح 
76 


الحراتم الواقعة على الاشخاص ( ه 0( 


الاعدامفيقات ل أحدأصوله- ومابزال- خاضماًني فر نسالبعض المراسم الشسكليةا لقي 
نصت عاءها المادة 1٠‏ من قاثون العقوبات الغر نسي »ومنها : أن لجابي يساق إلى 
المشنقة وهو حافي القدمين ؛ مغط الرأس بقناع أسود » ومرتدٍ قيصاً. وظلت 
تقطم يده العنى قبل تنفيذ الاعدام به حتى ألنى القاثون الفرنسي الصادر في 
سآن را )99 هنا الك د التتك) إماظ ون العدرات 
السوري فليس فيه مثل هذه الأحكام . 

شروط توافو هذا الظرف المثده : ولا يتوافر هذا الظرف المشدد 
المنصوص عليه في الفقرة ‏ من المادة هه من قانون العقو بات السوري إلا 
ذا ل عت الوافئة الاتشرامة الوط النالئة” 

الشعرط الاول : أن يكون عة قتل مقصود أو شروع في قتل مقصود ؛ 
فلا بد إذن من أن يكو ن الحاني قد قام بنعل اعتداء بتصد ازهاقروح بشرية. 
ناذا أفضى هذا الاعتداء إلى وفاة المجني عليه كانت جرعة القتل نامة » وإلا 
فهي شروع في قتل . وقدأ فضنا من ذي قبل بشرح عناصر القتل المقصود 
رأركانة 2 فلس إل م ا شاد 

اللشمرط الثافي : ان نر بط الجاني بالجنىعليهصاةالقربى المحددة في نص القانون» 
أي أن يكون الجني عليه أحد اصول الجاني أو أحد فروعه . أما الأصول فهم 
الاباء والاحداد مبما علوا ءوالامبات والحدات مهما عاون . وآأما الفروع فهم 
الابناء والاحفاد مبما نزلوا » والمنات والحفيدات مهما نزلن . وستوي فيذلك 

كله الذ كور والاناث . و يبنىعلى ذلك ان القرابة التي يجب توافرها بين الجاني 

واللجني عليه لتغليظ العقوبة المقررة للقتل المقصود هي القرابة الماشرة "١2.اما‏ 

(١)عر“ف‏ القانون المدفي الوري « القرابة المباشرة » في المادةن + بأنما «هيالصلة-ت 


كت 


قرابة الحواشي فلا تؤلف الظرف المشدد المنصوص عليه في الققرة ' من 
المادة هه من قانون العقوبات . وقد اقتصرت على الأصول والفروع على 
سبيل الحصر . ولهذا فلا سبيل لتشديد العقوبة في جرعة القتل المقصود الذي 
قم بين الازواج والزوجات » أو بين الاخوة والاخوات» او بين الاعمام 
أو امات واولاد الاخ او الاخت » او بين الصبر وحميه » الخ ... 

إثمات الابوةةوالمنو”ة:وفي الفقه الفر نسي جدلطويلحولاثباتصلةالقرابة 
التي تربط الماني بالجنيعلليه17". فاذا | نكر الجاني نسبه» وادعى نف القر| بةالمباشرة 
اي نسل الع عليه ؛ نان المشككة إلى تقار حينتد نفدو ذات شقين : 

الاول : من هو المرجم المخنص لهل هذا الاشكال الذي يتوقف على حله 
قيام الظرف المشدد وبالتالي الحم بالاعدام # هل بملك المرجم لزاني الذي 
ينظر في الدعوى العامة حق الفصل في هذا الاإشكل » ام إن إثارة التزاع حول 
صلة القرابة وجباعتبار القضية مستأخرة » وإرجاءالبت في الدعوى العامةحتى 
بفصل في النزاع من له حق الفصل في الاصل من قضاء مدني أو شرعي 7 

والثاني : إذا كان القضاء الجزائني ملك حق الفصل في النزاع المثار حول 
صلة القرابة التي تربط الجاني بالجني عليه » فبل ينبغي ان يتبع في الفصل فيه 
قواعد الاثما تالخاصة به في القانون لذن اذاف رالا وال اسخسيقار ف 


ح مابين الاصول والفروع ٠‏ وأما « قرابة الحواشي» » فقد عر"فها ايض في الفقرة؟ من 
الادة ذاما انا « هي الرابطة مابين اشخاص يحمعبم اصل مثشترك دوت ان يكوث احدم 
فرءاً للأخر ا ". 

2 انظر في ذلك غارسوت : شرح المادة ووع 2< ١ا,‏ نمدة د يا 0 وأنضاً 
غارو : - ه. نذة .ا ملاص :0ا١ء‏ وموسوعة داالوز الحزائية : 0 لت 
ص 511 : ض ظ 


وك 


الاصول المدنية ؛ أم إنه يجوز للقضاء المزائي ان يعتبر صلة القرابة قضية واقم 
ا 6ل «وذادمن ون يقبل في اثباتها والفصل فها وجوداً وعدماً جميع 
طرق الاثبات عملا ها تقضي به قواعد الاثبات فيالاصول الجزائية ؟ 

١‏ أمامن حيث الاختصاص : فان الفقه والقضاء في فر نسا يجمعان على 
إن النضاء ارال الذي تطرح ارك 0 ف معرض 
النظر في جناب ةالقتل المقصود هو صاحب اختصاص للفصل فهها لانقاضي الاصل 
هو قاضي الفرع » ولاتؤ لف هذه المشكلة ‏ في نظر القضاء والمقه الغر نسيين ‏ 
قسة ماخر عااع 01د زعم سمنامعون ولا تو رار عا وفف الدعوىق 
العامة ولا رحا الست انها .و زعا مالك عبسكة ارات الوا تسر ف اناه 
القتل المقصود أن تفصل فى أعى التزاع الناشب حول صلة القرابة الواجب 
توافرها بين الجابي والجني عليه . 

؟ - أما من حدث طرق الاثمات : فإن اللخلافشديدبين الفقهاء والشراح 
الغر نسيين . فالقيه العلامة غارسون برىان القضاء الحزاني إذا ماتصدىللبت 
في مسألة فرعية مدنية يجب أن براعي في حلها قواعد الاثبات المدنية . بيد ان 
الثقباء الغر نسيين الذبن تولوا شرح العلامة غارسون ‏ من بعده ‏ بالتعديل 
وإعادة النظر.رونغير ريه في إثبات صلة القرنى» ويعتبرون ذلك سسا 
له » ويعتقدون ان رابطة القرابة بين الجالى والمجني عليه هي من قضايا الواقم 
التي يجب أن يترك أعس تقدير ثوافرها أو عدم توافرها لقناعة محكة الجنايات 
الناظرة في موضوع الدعوى العامة » دون أن تكون هذه المحكة ملزمة باتباع 
تواعد الاثباتالمدنية . وحجتهم في ذلكان الشارع إذ أوجب تشديد العقوبة 


د 


في هذه الخالة أخذ بعين الاعتبارصلة القرابة القاأمة _ في الواقع ._ بين الجانى 
والجني عليه » وإن لم تكن تتوافر في صلة القرابة هذه الشروط الشكلية التي 
يتطلمها القانون المدنى أو قانون الاحوال الشخصية "١7‏ . 

والقضاء في فرنسا عيل إلى الاخذ .هذا الرأي الاخير . ومبها يكن » فان 
الك السجزائي الصادر بهذا الصدد لايازم القضاء المدنى اللفقص ء ويس له 
حياله قوة القضية المبرمة » أو حجية الثيء المحكوم فيه . 

أما في مصر , فان التشريع حاف عر 5 سلما دمن لعن 
كنص المادة 44؟ من قانون العقوبات الفرسي » أو كنص النقرة *“ من 
المادة 6ه من قانون. العقويات السوري ؛ ولكن الشارع الصرى ادر إل 
إيجاد قواعد عامة تنظم أعى النظر فيالمسائل القيقد تثار أمام الحا ك الجزائية 
خرن ار ن فيالاصلمن اختصاصهاءوالتي يتوقفعليها الك فيالدعوى 
الجزائية المرفوعة أمامها "© . وتتلخص هذه القواعد يها بلي : 

أولاً _ تختص المحسكة الجزائية بالفصل في جميع المسائل و الدفوع الفرعية 
المدنية والتجارية والادارية والاصولية التي يتوقف علما الح في الدعوى 
الدرائة المرفوعة اماء مها » مالم ينص القانون على خلاف ذلك ( المادة ١"؟‏ من 
الا اءات الماضة لسري ). 

ثانياً : إذاكان الحسي في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة 
ان ا لتك را وال اف عل الك اطراية 

0 ا افر غا شرن 0 اليذه من 0 ءة الخد يدة ا على تتقيحباو اصدارهأ 


ل 00 هم" لي ي . 


اذ الله 


أن توفف العري الى تعر )نيه ذات لمان ا الما الثارة لان 
ل له رن ام رت 
للاحكام الصادرة مر محا 5 الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها 
قوة الثىء 00 الحا > الجزائية في المسائل التي يتوقف علمها 
الفصل في الدعوى الحزائية 7" . 
ثالثاً . : لس الفصل في المسائل غير الجزائية التي 
لت انظ فب نا ذرى لسر زائية طرق الاثبات المقررة في القانونا :لاص 
بتلك المسائل”'*. ومع هذا فلقدجرى قضاءا لنقض في سريت 
المدنية لانتعاق بالنظام العام » بل جوز التنازل عنها . لذلك يجب السك 
مها امام محكة الموضوع» ولايجوز الدفم بمخالفتها لاول مة أمام محكة النقض . 
موقف التشمريع الخزائيالسوري والازماهو موقف التشريع السوري 
من كل هذا + لقد قضت الفقرة ؟ من المادة ١1/8‏ من قانون اصول الحا يات 
الخراية نهار إذا نل النارن عل كه يه ريات 22 الشد 
هذه الطربقة »). ونصت المادة /ا/ا١‏ على أنه « إذا كان وجود الجرعة تا 
بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به » : 
وليس في التشريع الجزانى السوري- في ما سوى ماتقدم - نصوص تهائل 
نصوص المواد ١؟؟ ‏ 5؟3 من قانون الاجراءات الحنائية المصري 
ولام ما سما ان لسر دع الاصولي السوري ليس فيه ما يوجب 


(١)راجم‏ الملدتين + ؟؟ و مه ؛ من قانون الاجراءات الخنائية الممري. 
؟) اقرأ المادة ه »© > دكن قأنون الاحراءات الثار اليه 3 


ا 


على القضاء الجزائي ‏ إذا ما أثير أمامه النزاع حول كون الجاني أحد اصول 
المجنى عليه أو فروعه ‏ التخلى عن الفصل فى هذه المسألة الفرعية وإحالئها إلى 
0 فشان اخ ب رإن كانت المحكة له هي في الاصل صاحبةالولااية 
لحك في قضابا النسب . فحكة الجنايات الناظرة في الدعوى العامة مي في 
ا ات اشام سملن هن الدترع الى خسار أمانها ٠‏ والي 
لاجوز أن تؤلف اه هذا ست الاسصتاع اماد حيت 
رن الاثات او اراعيا ف نا عيل إل الخد عا بأحد به اراي الخديك 
الراجح في الفقه والقضاء سن ل ل لان ين لان 
والجني عليه أو عدم توافرها انما هو من مسائل الواقع القي ينبي أن نطلق 
للمحا 5 الجزائية المرية التامة لقبول جميع انواع البينات :وصلا إلى نفهها أو 
ان كرون لا د ةين فراع الايات وما ذلك في 
لواقم إلا لان الأبوة أو البدوة المقيقية قد تختلف » في بعض المالات » عن 
داريا السشرة العارية” 

وما لاجدال فيه ان ماعكن أن تقرره الحا > اللزائية فيهذا الصددليس له 
من الناحية المدنية أو الشرعية قوة القضية المبرمة » ولايقيد الحاكم المدنية أو 
الشرعية التي هي في الاصل ‏ صاحبة الولاية للفصل في هذه القضية . 

الشرط الثالث : القصد الجرمي : - ان مسألة توافر النية أو القص_د في 
جرعة القتل المقصود الواقع على أحد الاصول أو الفروع تثير كثيراً من النقاط 
الدقيقة . فالقصد الواجب توافره في هذا النوع من انواع القتل المقصودالمشد د 
د مضاعفاً او مؤزدوحاً. 

1 ك2 


١‏ - فهو أولا” يستازم كا اسلتنا ‏ توافر قصد القتل أي نيةإزهاق روح 
بشريةذلك« نه وناسادرن .وهو العنصر أو الركن الواجبالوجود فيكل نوع 
من أنواع القئل المقصود :فيالقتلالبسيط وفي المشداد وني المخنف على السواء . 
ويبنى على هذا أنه إذا انتغى قصد القتل وا نعدمت نية إزهاق روح بشرية , 
وحصلت مع ذلك الوفاة » فون الواقعة لاتعدوأن تنكو نقتلاخطأمنطبقاعلىا حكام 
المادة :مه ا قللون العقوبات. أو ضر ] أفضى إلكنوت نناقاً علهار حلا 
احكام المادة 08 من قاءون العقوبات» وني كاتا هاتين المالتين ستوي » في 
استحقاق العقو بةالمقررة»الجاني الذي برتبط بالهنى عليه برا بطةالقرا بةالمباشرة » 
وذلك الذي لاب تبط ؛ولاسبيلإلى نشد يدالعقو بةفي أية حالة مسهماولوكان لني عليه 
أحد أصول الجاني أو فروعه . والقتل الواقع على أحد الاصول أو النروع 
يسري عليه مايسري على جميع الجر اممن احكام تتعا قياسباب التي ري رأ الاباحة 
أو موانع العقاب » فلا عقاب على الجاني الذي يقدمعلى قت ل أحدأصولهاوفروعه 
تعدا اذا كان في حالة دفاع مشروع أو فى حالة جنون | ضرورة : فوةٍ 
فاهرة او _قصر ء أو اذا ارتكب القتل انفاذاً لنص قانوني » أو لأعس مشروع 
صادر من السلطة. وقد نصت المادة 5 من قانون العقوبات الفر نسي على أن 
جرعة قتل الااصول لاعدر فأ ؛ ولكن الفقه والاجتهاد فيفر نسا متتقاتف 
وتران عل أن ذلك يقتصر على العذرالناجمعنالاثارة ملدهف! ودنع" 
«وذافء 00م ع أو المقابلة »وهو العذرالقانونيالحل المنصوص عليهفي المادة 
"١‏ من قانونالعقوباتالفر نسي .ومهمايكن فانقانونالعةوباتالسوريلايشتمل على 
نصقانوبيمائل لنص المادة 5" الآنف ذ كرها من قانون العتوبات الغرسي . 

1 


؟ - والقصد الجرى في جناية قتل الاصول اوالفروع لابكفي فيه هذا 
القصد العام الذين اشمرنا اليه في البند السابق» ألاوهو قصد القمّل او نيةازهاق 
روح بشرية . وأنما يجب لها ان يكون هذا القصدد محدداًءفينصب على ازهاق 
روح أحد الاصول او الفروع . فالشرط الاول اذن يوجب أن تقوم البينة 
عل أن الجابي اراد القتل» اراد ازهاق الروح » فاذا لم يثبت توافر هذا القصد 
م بعد مة جرعة قتل مقصود إطلاقاً » كا رأينا . والشرط الثاني وجب انيقوم 
الدليل على أن الجاني اراد قتل هذا الفرع او الاصل . ووعنى آخر»<تى ,يصح 
تغليظ العقوبة » ويحك بالاعدام » في القتل اللقصود الواقع على أحد الاصول 
او الفروع » لا يكنىي ان توجد موضوعياً في الواقعة الاجرامية رابطة القرابة 
المباشرة بين الجاني والجني عليه بأن يكون أحدها أصلاً للآخر او فرعاً“وابما 
ينبني أيضاً وقبل كل شيء ان يتمثل الجاني في صمي شعوره الذاني ووجدانه 
هذه الرابطة التي تصله بالجني عليه » عندما أراد قتله . ومن هنا وجب فيهذا 
الظرف المشدد أن كرون قصد القئل ا او مساعنا وان شما مدال 
اردنت لون الذي قتل اناه دون أن شرفة ‏ 5 تروى اساطير الاغر يق ل 
مث امام القضاء ليعاقب عل جر عته»إِذَ ن لفرضت عليه العقو بةالمقررةللقتل المقصودء 
ولامتنع تغليظ هذه العقوبة عليه عقنضى نص الفقرة * هن المادة ه*ه », لانه 
-وإن كان أراد القتل أو ازهاق روح بشرية فهو إيكن يريدازهاقروح أبيه 
الني كن بعر فه مادا 


(١)انظر‏ غاروا: < 2065 نذة ١8516‏ )ص م١‏ . وافراً عن اسطورة) اودب 
الاغريقية ‏ اذا شاقك الموضوع - الأساة ©3361" 1[ الشبيرة التي وضهبا سوذوكليس 
ذا ارت الخاسن فلن امارد 


لوك 


والواقم ان الجالي قد بقع في هذه القضية ذانها ‏ ضحية غاط في الشخص 
او خطأ فيالتصويب. فقديطلق ,حدم النار على غريي»وهو يظنهخصمهاللدودء 
فاذا الجاني مخطىء في ظنه » واذا لني عليه والده أو ولده . وقد تقع مشاجرة 
بين جمبرة من الناس فيصوب أحدم رص_اص مسدسه أو بندقيته على عدوه » 
ولكنه لا يحسن اترماية والتصويب جل ء المراء وهي آنه او اناه ” 
فني هاتين الحالتين يتوافر القصد الجري الء أم » وهو قصد ازهاق الروح » 
فيسأل الفاعل عن قتل مقصود ويعاقب م لو وقع القتل على من كان بقصد . 
ولا سبيل لتشديد العقوبة المقررة للقتل المقصود على الجاني » بسبب كون اللني 
عله أحد الولف او وق لساب الثالية : 

اولآ : لأن قصد الجاني لم ينصب على الجن كان ابن“ فلم يتوافر 
في هذا القصد الجر الازدواج المطاوب . 

انياً : لان نص المادة ه١٠"‏ التي أسلفنا شرحب ١١)‏ من قانون العقوبات 
صريح وحامم في انه د إذا وقعت الجرعة علىغير الشخص المقصود بهاعو قب 
الفاعل كا او اقترف الفعل يق من كان بقصد » . 

ثالثاً : وفو قكل ما تقدم » فان الفقرة ؟ من المادة 5 من قانورف 
العقوبات السوري تقضي بأنه « إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة فإن 
لمجرم لا يكون مسؤولاً عن هذا الظرف » وهو بعكس ذلك ستفيد من 
ال ل اي أرطت ان الماع ايها بان هذا الحم 
يجب تطبيقه في حالة الغلط الواقع على هوية الجني عليه”" . 


)00) انظر الصفحات ؟.ءم ‏ هو.* هن هل أ الكتانى 3 


(؟) راجع اذا شتت ل الضفخاك 6 5ه 6م من مو لفئأ هذ ” 


2-000 


ولكن ما القول إذا انعكس الوضع » ووقم الجاني في الغلط المعا كس » 
أن أطلق النار ليقتل أباه او ابنه فأصاب شخصاً غريباً آخر فقتله . فبل يعاقب 
على قتله هذا الشخص الغريب الذي لم يكن يقصده »كا لو كان قد قتل أباءأو 
ابنه ؟ وهل تشدد عقو بته ال 0 المادة هم » ويح بالاعدام ؟ 

إذا دا ع نمس اده 6 : الاق الك رحد ان حاف امار 
في هذه الحالة ما لو و قم القثل علاندار ولده الذي كان يقصد . ولكن أص 
المادة 7٠‏ يفبغي ان يطبق كا ذ كنا سابقاً ‏ ضمن اطار المبادىء العامة التي 
عالجت يها المواد 5 8؟؟ أحكام الغلط المادي وأثره فيالمسؤوليةالجزائية, 
ولاسما ح الغلط الواقع على هوية اجيعليه و فى عل دلك إن اجا نيالذى 
لحن قال اعد موك 1 روف مان امم شري رام لفاك رن الاين 
أو نخط! في التصويب » ما يعاقب بالعقوبة المقررة لقتل المقصود » ولا سبيل 
للأخذ بالظرف المشدد الناجم عن القرابة المباشمرة والوارد في النقرة * منالمادة 
مده وهذا لحل فق وها ]ندر عليه المقه والاجتباة ف فر نا(" . ولسكن 
الأ الذي قديظلموضم خلاف وجدل هو: هل تنطوي هذه الواقعة الاجرامية 
على جرعتين : جرعة القتل المقصود الواقم على الشخص الغريب الهني عليه ؛ 
وجرعة الشروع في قتل الأب أو الابن » وهي الجرعة الخائية التي كان الجاني 
د إن متناف الاما” 

إذا كان 0 الا إن برق هذا لان شرع الم المقضود إكامة 


٠ ٠ ٠. 5‏ 0 4 1 1 
بالنسة للشخض القرك الذي صنت ومات » فبل مكن ان باحق الماى 
0 اقرا غار كوك : ج ؟ شرح المادة وو؟ ؛ نبذة ٠‏ ص 88 . 


21565 - 


أبضناً ‏ في الواقعة ذاتها - بتهمة الشروع في قتل أبيه أو ابنه 7 

إن مل إلى الأعد برأى العلاءة الثرنى تارسون ف هذا الصدد ٠‏ فهو 
راتكن ذلك رع عن ع لمأن الا عات / ولاس إذا نشت 
راف الاح ان ين جراء على الم اا واافقة كحلا لامكه 
اس رس رك في التئل المتصود المشدّد لو ان الرصاصةالتيأ طلقتعل 
لات أو الان أخطاته وم تسب أح 5١‏ كف حون أن تداهل أو نكر 
وجود الشروع في قتل الاب أو الابن إذا أصابتالرصاصةشخصاً آخر فنتلتهء 
وم تذهب هدراً في الفضاء # وفضلا عن ذلك؛فرن مبادى" العدالة وج بتشديد 
العقوبة الحددة لقتل المقصود على الجاني الذي يطلقالنار على أبيه مثلا فيخطئه 
ويقتل سوآه . 

الاشتراك في قتل الاصول أو الفروع : من المعروف أن القضاء في فر نسا 
مستقرفيحز الاشتراكفيجريعةقتل الأصول هلك :"روم 1 على القواعد التالية : 

-١‏ إذا اشترك الشخص الغريب بصعمه متدخل ان أو شالك 
1لا 00-8116 مع الفرع في جريعة قتل أحد الاصول فان عل عدارات حاو 
الشر يك تشدد يما لتشديد العقوبة على الفاعل الاصلي » ويسأل كتدخل أو 
شريك في جرعة قتل الاصول علنءاضهم 1١‏ . 

؟ - أمااذا كان الشخصالغريبهوالفاعل الأصلىيواشترك معه الغرع في 
قتل أحد أصوله بصفة متدخل معذادرددهه فلا يعاقب هذا المرع الا يعقوبة 

التسغل في جرعة قتل مقصود 16:نا»: ولا يسأل بصفة متدخل ني قت لالاصول 
)١(‏ الر ع التاق نيدة رس ل ا انا مدا 


اا 


“روم ٠‏ أما الفاعل الأصلى فيعاقب هنا بداهة بعقوبة القتلالمتصودلا نعدام 
صلة القرابة المباشرة ببنه وبين المجني عليه . 
وليّن كانت هذه الحلول موضع تقد في النقه لزاني القر نسي» فالها تنسجم 
أولاً مم الاحكام العامة المقررة في فر نسا في نطاق الاشتراك الجري » إذ إن 
الاشتراك أو المساهمة الجرمية في التشريم الغر نسي مبني ‏ يا هو معلوم ‏ على 
اعال « الاستعارة » » فالمتدخل 6ن11م«رو» 1 « ,ستعير » حرميته من 
الفاعل الاصلي . وتنسجم هذه الحاول ثانياً مع ما استقر عليه الاجنهادالغر نسي 
من حيث اعتبارجر عةقت لالاصول110::م ١٠‏ جرعة قامة بذاتها واه دوع أنه 
ومستقلةعن القت لالمقصود.ولاتؤلف-في نظ رالقضاءالفر نسي_صلة القرابة المباشرة 
التي تربط الجاني بالجنى عليه ظرفاً مشداّداً من الظروف التي تفقرن بجر عة القتل 
المقصود قتزيد في عقوبنها » واما تؤلف ركناً من اركان تلك الجرعة المستقلة 
القاعة بذا مهاوالتي أطلق الشارع عللها أسم» قتل الاصول عءلك1:هم ءا >». 
ومن الواضح ان الوضع في التشريع المزائي السوري النافذ يختلف عما 
ذكرناه في فرنسا . فقانون العقوبات السوري لم بأخذ مبد| « الاستعارة » في 
الاشتراك شري وهرييدا نقد وغيا عادل ارت مساوئة وأوصت بالا بتفاد 
عن الاخذ به مقررات المؤتمر الدولي السابع للقانون المزائي © . وكذلك لم 
)١(‏ وقد عقد في اثينا في ايلول ( سيتمبر ) ه5١‏ , ومثلنا فيه <امعةدمشق. راجم-اذا 
شئت ‏ حول هذا المقمر ونتائج أعماله وهقرراته التقرير الضافي الذي" وضمناه 
و 2 100 و ته عله لاون الى تسدرها ورارة التددل ودمدق في 


عددها الرابع عام له م نشراته لة امي اللمئانية في المددن 07 وم عام لاه ة! وغخلة 
ثقابة الحامين في دمشق في العدد ١١‏ عام به و١‏ . وكذلكانظر عثاأ نثره الاستاذالد كتورس 


ل 


بسر قالون الشويات اوري القن امرك تسكن ع الاطرل ان التروع 
جرعة مستقلة قئمة بذاتها » وام اعتبره نوعاً من انواع القتل المقصود المشدد 
اي جرعة قتل مقصود افترنت طرف مشدد يدعو الى تخليظ العقو بة الماررة 
ورفعها حتى الاعدام . فصلة القربى التي تربط الجمالي بالجني عليه » والقي "وجب 
هذه العقوانة المدلظة التشوى لنت 7ك تن ركان اللراعة واكطا الى عاذ 
ظرف مشدد من ظروفها . وما دام الام كذلك . فإن لنا أن نتساءل : إذا 
تعد المنهمونفي جرعة قتل الاصول أو الفروع فبل يشمل هذا الظرف المشدد 
جميع الشركاء والمتدخلين في الجرعة أم إنه يقنصر على شخص من بتوافر فيه 
دورق نزاء ” 

إن قانون العقوبات السوري وضع حلا عاماً للمشكلة في المادة 18١؟‏ » وقد 
جالته فيه كتير ان الترافق . وتلحس هذا الل ف أن الظروف الادية إلى 

من شأنها تشديد العقوبة او تخفيغها أو الإعفاء منها نسري على جميع الشركاء 
في الجرعة والمتدخلين فها . كا تسري 0 ام الغار وفالمشددةالشخصمة 
او المزدوجة القي سبلت اقتراف الجرعة . واما ما سوى ذلك من الظروف فلا 
اول ره الها از تلق ب ار و أن عله انقرف الي 
تر بط الهني عليه بالجاني في جر عة قتلالاصول او الفروع قصداً » انما مهيظرف 
مشدد شخصي » واذلك ينغي ان بقتصر مفعول هذا الظرف المشدد في تغليظ 
العقوبة على شخص الهم الذي تتوافر فيه صلة القربى هذه دون سائر الشركاء 
يود تمود مصطفى حول توصيات هذا ااؤتمر في العدد الاول ( مارس مه ١١‏ ) هن الحلة 
الحنائية القومية الت تصدر في القاهرة . 

اا 


والمتدخلين مالم تكنهذه القرابةقد سبلت اقتراف جرعة القتل » فان العقوبة 
المشددة تشمل عندئذ الميع على السواء . 


في هذا الفصل بحثنا في شيء من التفصيل ظروف التشديد التي من شأن 
كل منها» إذا اقترن بجرعة القتل المقصود » ان برفم من العقوبة المعينة لها إلى 
الاشغال الشاقةالمو بدة (المادة0"4) > أو إلى الاعدام (المادةه*ه). و - بذك 
شر احكام القن المقد ود المشناد اك وردت في صلب المادتين ؛"اه وهه 
من قانون العقوبات » و ننتقل من بعدها الى فصل جديد نين فيه جراتم القتل 
امسر ادر إل الجدير بارافة : 


2 


القئل المٌقصود الوم ف 
166 011 241611116 1116111116 عل 


اللوار /1؟ه خسبد 1ك 


القئل الأفصور الهف ف المسسر بع الجر اللي المقار دم : ذكر ناا نالتشر يعات 
الجزائية الحديثة لاتضع جميع صور القثل وحالانه على صعيد واحد » ولا نحدد 
ها عقو بة واحنةء لأن هذه السور والمالان حلفت عصيا عن شل اختلاقً 
كا فلس السرات ان اسيل ان لسرص ف الماك سا حا 
وكا انطوت هذهالتثر بعات علىصور مشددة لقتل المقصود» فكذلك اشتملت 
على حالات جديرة بالرحمة والرأفة . و>ن سنستعرض فيهذا الفصل صور القتل 
المتصرد لحنت رلته المدرة الرافة .و ء 1 كر ذلك ف النشركات 
الجزائية الاجنبية أم في التشريم الجزائي السوري النافذ . 

فالشارع الايطالي بعاقب » في المادة ه/اه من قانون العقوبات الا .يطالي 
الصادر في عام٠157»‏ «كل يقدم على قتل و ليد عقب الوضع رةه أوعلى 


ل ا ب 4 إالك 


فتل جنين أثناء الوضمءصيانة لشرفه أو لشر ف أحد أقربائه» . بال.جنالشديد 
دو زةنانن 13 من ثلاث سنوات الى عشر . وتفرض هذه العقوبة ذاتها على 
الشركاء والمتدخلين. واذا لم يكن الغرض من المساهمةمعاونة الفاعل في صيانة 
5 ونه عو فلل اشر لك وا مدخن سكن القدية عفر سنواك ,عل الأقك ١‏ 
ولا تطبق الظروف المشددة الواردة في المادة 5١‏ من قانون العقوبات الا,يطالي . 

ولا يقنصر ااشارع الايطالي على اعتبار جرية قتل الوليد من جراتم القتل 
الجديرة بالتخفيف » ولكنه في المادة 4/اه يضيف حالة أخرى غيرها من حالات 
الاحعيت :ء فعاف ابالسقدن الشناند سنا مسوات! الى هس عكر سنة كل 
من يقدم على قتل شخص برضاه . ولا تطبق الاسباب المشددة الواردة في المادة 
١‏ من قانون العقوبات الابطالي . وتفرضاعقوبات الخاصة بالقتل المقصود على 
الجالي ‏ بالرغم من رضى الجني عليه في الحالات التالية : 

0 اذا كان المجني عليه حدثاً م ينم الثامنة‎ - ١ 

اذا كان الجني عليه مصاباً عرض عقلي أو بنقص نفسي ناجم عن علة 
أ لاد الادنان ع المكر ان ): اضدرات - 

م« اذا كان الجاني قد انتزع رضى الجن عليه بالعنف » أو ال ل 
الايحاء 4 المداع» ٠‏ 

فلاف له لاف طون اسرات الاسال 5 ع ل سل فطيياً 
اخراعل الانشتار هاو يشل نر عر ته أو هل لهبالةوسيلة تحتو مش روعه 
في قتل نفسه بالسحن الشديد من حمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة » إذا َ 
الانتتحار . أما اذا لم يم الانتحار فيعاقب الفاعل بالسجن الشديد من سنة إلى 

ا لك 


الجر اتم الواقعة على الاشخاص( 7 )١‏ 


خمس سنوات » إذا يجم عن الشروع في الانتحار إيذاء خطير . وتشدد هذه 
القوبات إذا كان الشخصالمحمول أو المساعد على الانتحار حدثنا لم يتم الثامنة 
عشرة من عمره » أو كان مصاباً عرض عقلي أو بنقص نسي ناجم عن علة 
اخرى أأء عن الادمان عل المسكرات او اخدرات. وأماءادا كان هذا المحم 
00 الرابعة عششرة من عمره وكان محروماً من القدرة على الغهم أو الارادة 
فتطبق على الابي عقوبات ااقتل المقصود > . 

أما قانون العقويات السوسعري الصادر في عام 1957 ففيه أربع صور 
لقنل المقصود اللخذف. و قد نصت على الصورةالاولى المادة1١‏ التقيجاء فسهاما يلي : 
د اذا أقدمالجانيعد القتل قصداً » وهو في سورةا نفعالشديدتسمح بهالظروف 
القأمة عوقب بالجن الشديد عشر سنوات على الأسكنر أو بالمبس 
اه دك دنددهة 1م دح '1 من سنة الى حمس سنوات ». و نصتعلى الصورةالثانية 
المادة ١١‏ » وجاء فمها : « يعاقب بالميس من قتل | نسانا بناء على طلبهالجدي 
والملح » اما الصورة الثالثة فقد وردت في المادةه١١‏ ونصها مايلي سن 
1 بدافم نابي انساناً على الانتحار أو ساعدء عل ذلك #يعاقب بالسحن 
تددن سوات عز رالا كان آد بالميسء إذا م الا تحار ١‏ شرع فيه» 
واخيا حاءت المادة ١١١‏ من قاون العتر بات الو نري فس تاعز العدووة 
الرابعة من صور الئل الخنف » وقد جاء فهها مايلى : د الام التي تقل قصداً 
ولدها في أثناء الوضع اذاف زم ل ل نه كت ان اله الساس ساف 
لاحن لشي شلضت وات علا الا كترب أو ابسن ةشير عل الافن > 

وفى قانون العقويات اليوناني المؤرخ في ١٠‏ اب 196٠‏ نصت المادة ٠٠م‏ 


اب 1 الله 


عن مائل.: د من قرر وأم قتل | نسان العلل طله للدي املح وبدافم 
الشفقة عليه » يعاقب بالبس » . وجاء في المادة 80١‏ مايل :< من حمل قصداً 
انساناً على الانتحار أو ساعده عليه يعاقب بالحبس اذا ثم الاتتحار أو شرع 
فيه 6. ثم ورد في المادة ٠‏ مايل : « الام التي تقدم قصداً على قتل ولدهافي 
أثناءالوضم؛ بل وعقب الوضم حينا لانزال نحت تأثير الاضطرابالذي نجمعن 
الوضعتعاقب بالسجن الشديد عشر سنوات على الا كثر» . وأخيراً فانالفترة 
؟ من المادة 94؟ من قانون العقوبات اليو نابي الحديث تعاقب بالسحن الشديد 
لوقت امن قروء قل انحان ونعنا قراره:فعلا "واه ىسل انؤعال عليق > . 

ولا مخاو القوانين الجزائية الحديشة التي صدرت في الدول ذات النظم 
الاشترا كمة من مث لهذها الات التي يرى الشارع انها جديرة بال حمة وغيف 
العقوبة المقررة للحرعة ‏ القاعدة »جرعة القتل المقصود . فقد نصت المادة ١١‏ 
من قازون العقويات البوغسلافي الصادر في عام 156٠‏ على مايلىي : « من قتل 
انساناً » وهو خاضم ‏ دون خطأ منه ‏ لسورة | نتعال شد يد ناجم عن اعتداء 
أو إهانات خطيرة من جانب الجني عليه يعاقب بالحبس الشديد عشر سنوات 
على الأ كثر ». بم جاء في المادة ١54‏ منه مايلي : د الام التي تقتل ولدها في 
أثناء الوضم أو بعده مباشرة» وهي لما بزل حت تأي حالة النفاس تعاقب 
بالمبس ستة أشهر على الاقل » والشروع في هذه الجرعة معاقب عليه أيضاً» . 
وأخيراً بضع قانون العقوبات اليوغسلافي أحكاماً مفصلة حول جرعة التحريض 
أو المساعدة على الانتحار في المادة 178 فيقول فبها : 

د ل انان عل اا اران اسكى الدسقرنة ل أخل دللك 


ك0 كد 


يعاقب بالحبس ستة أشهر على الاقل > أو بالحبس الشديد خمس سنوات على 
الا كثر , إذا تم الانتحار أو شرع فيه . 

د ؟ - من ارتكب الجرعة الواردة في الفقرة السابقة على حدث, أتم 
امه لدرة ل ع ار عر لط ور له افسة لاف ال الشدة 
عر سسرات عل ال اركان. 

د+ ‏ أما إذا كان الجني عليه حدثاً لم ينم الرابعة عشرة من عمره » أو 
شخصاً عديم المسؤولية » فتطبق على الفاعل العقوبات المقررة لاقتل المقصود . 

الس 1 رفوم ار اساي مف سام ضير لذن 
أ 5 ا ل رن الله ل الا يار افلس 
للد لاي أشرر على الاافن يار اللي الي ع سوا تعر الا اكتر». 

واما قانون العقودات الملغاري الصادر في عام ١96١‏ فقد نص في مادته 
ال4؟1 على أن القتل المرتكب في سورة | نفعال شديد ناجمء نعم لمن أعمال 
العنف قام به لني عليه » أو عن إهانة أو افتراءخطير وجبه نحو الي أو حو 
أقربائه » يعاقب عليه بالحرمان من المرية مدة لازيد على عاني سنوا 
وحاء في مادته ال 9؟١‏ مايل : 

د القتل المققرف نتيجة جاوز حدود حق الدفاع الشرعي عاقب عليه 
بالحرمان من الكربة مدة ثلاث سنوات على الا كتر) . وورداف بالمادة 85| 
مانصه : « إن قتل الوليد المقترف أثناء الوضم » أو حال بعد الوضم ؛ يعاقب 
عليه بالحرمان من الكرية مدة لا تزيد على حمس سنوات » .و تضيف المادة/ا١١‏ 
قوها : 2 اذا كن الرلك مشراة الخلقة «اددهده سن فان قتله يعاقب .عليه 


دك 01 41 إل 


الكرمان من اسلرزية حتى: سنة © :ونجاء في المادة 179 3 ان الام التي تنيب مووثا 
وليدها خطأ في أثناء الوضم لا تفرض علها أية عقوبة » . وأخيراً تأني المادة 
لتقضئ ما ولي : د ان حمل احد الأشخاص أو مساعدته على الا نتحار 
يعاقب عليه بالحرمان من المرية مدة لا تنجاوز ثلاث سنوات » اذا تمالانتحار 
أوشرعفيه . واذا كان المجني عليه قاصراً أوشخصاً يعرف الجانيأ نهغيرقادر على 
ادراك ماهية عمله أو تقدير أهميته او أنه عاج عن السيطرة على أفعاله»فالعقو بة 
نبي الحرمان من الكرية من ثلاث سنوات الى عشر وتفرض هذه العقوبة ذاتها 
على من دفم بفسوته أو شوء معاملته الى الاتتحار شخ صأخاضماً لسلطته المادية 
او غيرها ء اذا تم الانتحار أو شرع فيه » . 

وقس على كل ما تقدم احكام المواد :5 ور السقريات 
الايسلنديء والمواده؟؟ - ١٠‏ من القاتونالدا عركى » والمواد.ة؟١_9‏ اب 
من القانون النمسوي » والمواد ؟١؟و١؟و7١5؟‏ من القانون الألاي »والمادتين 
4 من القانون الاسبابي » والفقرتين »و” من الفصل 5١‏ » والققرة ١‏ 
من الفصل ١‏ من قاتون العقودات الفناندي » والفقرتين ؟و” من المادة /اهمن 
ان فر 

واما قانون العقوبات الفوئسي فليس فيه من جراتم القتل المقصود الخنف 
شوى قتل الوليد .والحقيقة ان هذه الجريمة طرأ علمها في التششريم الجزائي 


)١(‏ يعتبر قانون غروثنلا ندا الموضوع في عام :ه5١‏ من احدث القوائين الجزائية في 
العالم , واكثرها تقدمأ . ويمكن الاطلاع عليه منقولاً الى الاغة الفرنية في « محموعة القوانين 
حاف الو ا 1 


را اك 


الغر نبي تطورات حمة » وتعاورها عدد من النصوص التشمربعية الصادرة في عام 
١‏ وفي عام 154١‏ 4ولعل آآخرها وأهمها القاتونالصادر في 1٠‏ نيسان4 ١0‏ 
والمتضمن قم الجنايات والمنح المقترفة على الأولاد . ويعر ف الشارع الاي 
افر نسي جرعة قتل الوليد في المادة 7٠٠‏ من قانون العقوبات بأنها القتلالمر تكب 
تصن أن عدا على مولود حديث الولادة 26- 0101م متأ لي المقر ةالاخيرة 
من المادة ٠‏ لتقرر ان الام التي تقتل وليدها الحديث الولادة قصداً أو عمداً 
تعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة » ولا تطبق هذه العقوبة الخففة على غير الام من 
اللشرركاء او المند لين نواها عاقب هؤلاء بالمتويات لمرو لرعلة لقتل 
ناار عدا 2 الأدرال” 

وشبيه باحكام التشريع الغ سي في هذا الصدد ما وره في المادة .هم من 
قانون العقوبات البلحيكى » ونصها:« قت لالوليدهو القتل المقصود الواقم على ولد 
في أثناء الولادة أو عقمها حلاً » ويساقب على قتل الوليد بعقوبة القتل قصناً 
أو عمداً جسب الظروف . .ببد أن الام التي تقتل وليدها غير الشرعي تعاقب 
بالأ شال الشافة ون عش ستورات ال خس عشيرة سنة وإذا ارككيت الجر عة 
عدا عرفت بالاشبال الشافة بن عدن 2 2 سسة ال تين 4 

اما فى .قانون ,العقو بات المصري قاد د آنا لمثل هذه النصوص:؛: ,فهو 
م يورد في المواد التي يعاقب فهها على القتل المتصود صوراً أو حالات جديرة 
بالرافة او الى 0 فلت التذر هات ا لراسة اللدية والقيل المقطادد 
- في نظر الشارع المصري ‏ إما أن يققرن بظرف مشدد كسبق الاصرار أو 
القرصد أو استعال السم فيعاقب فاعله بالاعدام ب وإما أن لا يققرن باي ظرف 


ا 


مشدد من الظروف التي نصت علها المادتان ١٠8٠و‏ *؟؟ والفقرة الثانيةمن المادة 
84" » وعندئف نعاقب فاعله بالاشغال الشاقة المؤقتة أو المو بدة . 

القتل المقصود الخفف في التشمريع الجزائي السوري :ولقد احتذى قانون 
المشريات التروي دو النثر ينات الطرائئة المسحة» وراى أن عاصورا لقتل 
المقصود تستدعي الرأفة في العقاب » خخصها بنصوص وأحكام مستقلة وأفصح 
عنها في الموادالثلاث/81ه4ه وعينفي صاب النص القانو في العقو بة الخدمةالتي 
عكن للقاضي تطبيقها فيكل صورة من تلك الصور 7" . 

كا المادة 0ه ققد ماقت عل اول صورة 0 ضور القشسر المفدود 
الخنف متجلية في :حرعة قتل الوليد » وقد جاء فنها يل : 

١«‏ - تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم » اتقاء للعار » على قتل 
وليدها الذي حملت به 00 

و ؟ - ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا وقم الفمل عمداً » . 

- و أما المادة رع منطوى عل الصورة الثاية .ن صور القثلالمقعدود 
المخنف ماثلة في : خرعة القتل إشفاقا وبناء على الطلب» وهذا هو نص المادة: 

ران الا عتقال ع رات ع ال ل قرا نان فسن هابا 
الاشفاق بناء على إلماحه بالطلب » . 

< - وساف الملاده قرة عل الصورد,الثالتة من صور الفتل المقصود 
النخفقف » في حربة التحرض او المساعدة على الانتحار » وتنص هله 
الملدة على مأ 15 : 

. عد اذا شئت _- الى الصفحات مه 4ه و وم - ؟ه من هذا الكتاب‎ )١( 


4ك 


عرز 1سا آنه وسلة كانت عل الاتساز اواساعلء بطرهة 
من الطرق المد كو رة ف المائة 11 العذرات اك ب 26 على قل اسه عوفة 
بالاعتقال عشر سنوات على الا كثر اذا تم الانتحار . 

«؟ - وعوقب بالحبس من ثلائة أشبر الى سنتين في حلة الشروع في 
الاتحار اذا جم إبذاء أو عحن 0 

ذاواذا كان الشحدن الول أو لسع عل الافسار دما دون اطافسة 
عشرةٌ من عمره ارما ل رات الس ع لماه التدخل فيه» . 

والحقيقة أن الشارع السوريلا يكتني هذه الصور او الحالات الثلاثللقتل 
المقصود الجدير بالرأفة » ولكنه يلحق بها صوراً وحالات أخرى تستدعي 
تخفيف العقوبة في جرام القثل المقصود » وقد أشرنا المها منذي قبل. والفرق 
ببن حالات التخفيف الملحقة والحالات الثلاث التي سلف بيامها أن هذه خاصة 
بتخفيف العقوبات المقررة لجراتم القتل المقصود بيما الحالات الملحقة لاتقتتصر 
على تخفيف العقوبات المقررة هذه الفصيلة من الجرائم لغحسب » واها تشمل 
بالتخفيف أيضاً فصائل أخرى من الجرائم التي تتوافر فمها شروطها »كجرائم 
الايذاء المقصود أو جرائم القتل والايذاء غير القصودين وغيرها . 

7 أما الحالات التي تتناول بالتخفيف العقوبات المقررة رات القتل 
المقصود » والايذاء المقصود على السواء فنتجلى في ما بلى : 

1 جرعة القتل المقصود أو الايذاء المقصود التي تقم في اثناء مشاجرة 
دون أن عيط التحقيق اللثام عن فاعل الجر مة بالذات » وقد نصت على هذه 
الحالة من حالات التخفيف المادة 5ه التي جاء فيها مايلى : 


ل للد 


د اذا وقم قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فهها جماعة ولم عكن 
معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الابقاع بالجني عليه بعقو بةالجرعة 
المقترفة بعد تخفيض العقوبة حقى نصغها » واذا كانت الجرعة تستوجب الاعدام 
1 الاشتال القافه المويدة لأوا الاعتتالن اللو يك فقي بالسان الاأتن دن 
عست مطنو | رت 61 . 

وثقضي المادة 41 بتشديد هذه العقوبات ا رض لاحكام المادة7ا؛ ١‏ 
على من كان السبب في المشاجرة . 

؟ - جرعة القتل المقصود أو الايذاء المقصود » التي يقترفها من يفاجىء 
روحه 1 ان لعرل فروعه 1 أخته 58 حالة عس دده مع آخر وقد نصت 
عل هده ألالة الممرة "امن المادة.م؛ هوأمامقدا رالتخفيف فتعينهأحكامالمادة .59١‏ 

؟ - جرعة القتل المقصود أو الايذاء اللقصود التي تقرف عنددفع شخص 
ل ل 0ك راف ١‏ إل لا مه ارال سات 
لضان الات ا م أو باستعال مغاتيح»قلدة أو ادوات 
خاصة . وقد وردت هذه الصورة من صور التخفيف في البند الشابي من النقرة 
ب هن المادة 000209 و تعين أحكام المادة 55 مقدار هذا التحميف : 

4 جرعة القتل المقصود أو الايذاء المقصود التي تنجم عن مبارزة وقد 
لا لاف 26 الدن ا ‏ دانا )ف انار إل ارت ار إن 
تعطيل دام كانت العقوبة فيالخالة الاولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات» 
رف ااه الثائية الل 2 سه إل الت رات 6 

- انا الحالا ت التي تشم ل بالتخفيف عقوبات جمبع حر ام القتل والايذاء 


2-65 


سدواء اها كان: نا مقد و دا وغير مقص واد » فتتجل :في جرعة القثل أو الااركناء 
المرتتكبة قصداً أو خظأ ‏ » والناحمةغنتعدد الاساب » وقد أفصحت عن هذه 
الحالة المادة مه » و نصها مايل : 

< اذا كان الموت والاءذاء المرتكان عن قصد أو غير ,قصد نتيحة عدة 
أسباب جبلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أ مكن مخفيض العقوبة بالمقدار 
الممين في المادة 194 »> . 

جٍ س ومن هذا القبيل الاعذار الحنفة ذاتالصغةالعامةالتيتشمل بالتخفيف 
شرية انه جر يه واف فليا ضر وطباء ودلك كالتصي الراري سكام ل 
قار الات الحاسى الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 54 والمؤرخ في 
١‏ 1488-5 » والعته المنصوص عليه في المادة ؟١؟‏ » وضعف الوعي 
والارادة الناجم عن حالة التسمم بالمسكدرات اواتحدرات وهو الوارد فيصلب 
المادة 5٠‏ » والدافع الشريف الذي ابانتعنهالمادة؟19 » والطابع السيامي 
الذي أشارت اليهالمادة 151 .وأه مما تقدم » بالنسبة لجرامالقتلالمقصود» الاثارة 
وقد ورد هذا العذر احرف ذو الصفة العامة في المادة ؟4؟ من قانون العقوبات» 
ونصها مايل : 

د ستفيد من العذر الخفف فاعل الجر عة الذي اقدم علمها سورة غضب 
شديد ناتج عن عمل غير محق » وعلى جانب من المطورة أاه الجني عليه» . 

واطلاصة : إ نكل قتل مقصود تتوافر فيه شروط احدى اخالات السالفة 
الذكر يمتبر في نظر القانون قتلاً «تقصوداً مخففاً » وتفرض عل الجالي فيهعقوية 
أخف من العقوبة التي تقضي ما المادة +56 الخاصة بجرعة القتل المقصود 
السيط أو العادي . 

كك 


وقد انرا 2 تدعا قل ل إل انناف تروط | تسلة.. حلا تالس 
القانونية الآنفة الذكر في جرعة من جرام القتل اللقصود لاعنع القاضي من 
اسل لله ) سآ الي شري 2 الو امسن ف الواد عم 
المحسلة 1 40؟ إذا سين له ان ف القضلة سنا مما تعد شريطة الا يكون 
هو ذائه السب انف القانوبي إد لانحخور أن در عقو بة ة الجرعة مستبن :من 
الشارع مرة » ومن القاضي مرة أخرى » اذا كان سيب التخفيف في المالبن 
واحدا7" . مثال ذلك : ان المادة 4ه التي ذ كرناها 1 نا تعاقب بالا عتقال 
رات 15 ا 5 قر انا قسي] ساحن لاما اء عل لاه 
بالطلب . وقد جعل الشارع من إلا اح المجني عليه » ودافع الشفقة عليه » ل 
ركع رضن الخار 10 ار دن سا الور لسر 
بالرحمة أو بالحظوة أو بالامتياز» م يقول الفقهاء . فإذا وقمت جرعة قتل 
تنطبق على نص المادة ممه » فلا جوز لمحكة الموضوع ‏ عند تقديرالعقوبة 
أن شير رص السصسوار اعد الاشفاقسياً د ل ان الشارع وضع 
هذا السبب بالذاتموضعالا عتبار عند حديد مقدار العقوبة اللحفّعة المنصوص 
عليها في المادة م؟ه السالف بياما : 

وما سنيحثه في هذا الفصل .قتصر على صورالتخفيف وحالاتهالثلاثانخاصة 
بجرعة القئل المقصود وانواردة ف المواد 0ه . أماصورالتخفيالملحقة 
التي تشمل العقوبات المقررة لجرعة القتل المقصود ولغيرها من الجرام» فنرجىء 
يحئها حتى نصل الى شرح المواد التي تنص عليها . 

. راجم - اذا شئت - الصفحة ؟4 من هذا الكتاب‎ )١( 


5 - 


ا 5 قتل الوليد اقاء للعار 


1212111106 آ 


المادة 1م 


عرضتاريخي : جرمة قتل الوليد أو قتل الطفل المواود حديشاً 
6 - تاوءلكنامه أسقلصةء صنكل ع ارمع ع1 مرل كر الجراكم 
اتصالاً بأوضاع الجتمعات والشعوب الاجماعية والدينية والخلقية 
والاقتصادية ؟ . ولذلك فقد تطورت النصوص التشريعية التي تعاقب 
عليبا تطوراً كبيراً . فبي لم تكن » في بادىء الام » عملا تحرمه الاعراف 
اذ تعافب عله لش رانك وكان الأطفال 2 فال سات رالش رن الاي ةالقدية, 
:قتلون»كا كان يقتل الشيوخ والعجزء تخلصامن اعبائهم » و بعوامل الفاقةوالعوز 
الامصادي ركان قل امالك الاك اكير شرع لآن ل الات وذلك 
الزمن الغابر كانت أ كثر إرهاقاً للاسرة من الذكر » فبيءني الغالب» إنناق 
ولا إنتاج . وقد عرف الجتمع العرلي في العهد الماهلي وأد البنات » ونمى 


)١(‏ اقرأفي ذلك المراجم التي سبق ان اشرنا اليبا في الصفحة ٠٠١من‏ هذا الكتاب ؛ 
واضف اليبا : غارسون : < © »2 شرح المادتين ...+ و ١‏ .»س من قانون المقوبات الفرنسي 
وموسوعة داللوز الخحزائية ,» < ؟5 ,م ص م١‏ » وغارو : < ه نبذة دبام١‏ ومابعدها, 
ص ١م١‏ ومابمدها » وغواه وروسله وباتان : نبذة 6.5 2 ولامسر :دص وه #ع#م, 
وفوات:: نذة ؟ ١ ١‏ ومابعدها , واوغوز : < ١‏ شرح الادة ١١١‏ من قانون العقوبات 
الدوينري » ويرك : < ١‏ )ص آم مج "١.‏ وككزلك راحم : بودرء 1'011061 في 
رسالته الى حامعة لوزان <ول حرعة قتل الو ليد ٠‏ 4:ومدء وبوتون : 30111011] في 


رسالته الى حامعة بارس . اوم١‏ . 


--- 


الاسلام عنه وحر مه القرآن الكريم . ومن ذلك ماورد في سورة الاسراء : 
د ولاتقتلوا اولادم خشيةإملاق » تحن نرزقهم واباع » ان قتلهم كارف 
خطقاً كيراً » . 

ثم غلب الطابع الديني على قتل الاطفال » فكان الطفل يقدم على مذبح 
الآلحة»وفيالمناسبات الدينية» أضحية وقربات»ك كان يجري في قرطاجنة مثلا . 
ثم اتسم قتل الاطفال يعيسم اجتاعي » كا حدث في اثينا وسبارطة وروما. فكان 
ذلك رامن ماهر ممارسة رك الا ة سدوقة أو سلطاته على أباءاس ره 
ومن الطبيعمي ان بحرم الاديان السماوية قثل الاطفال :حر متها المسيحيةوحرمها 
الاالام ؛ وا حكن رد التسل فى التشر يعات الطرائية فى القرن الاين -عثر 
وما قله . فاضت هذه التشريعات على أرواح الأطبال مان متارة» ورات 
في براءة الطفل» وعجزه عن الدفاع عن نفسه»مايوجب تشديد العقو بةعلى قاتله. 
واذا اعتبر تأغلب هذهالتشربعات قتل الوليد من جر ام القتل المقصودالمشدد» 
وعاقبت عليه بالاعدام . 

وني بداية القرن الثامن عشر بدأ الفلاسفة ورجال الفكر برون في الاعدام 
عدر به سارمة ظالمة ) واشقدوا أن ا نسو جد السشرية التصرى عل فاة سات 
في ساعة أغراء أو طبش أو ضعف أو ١‏ كراه »ملت في أحشائها مر ةاللخطيئة) 
ثم للا وضعت » عصفت في نفسها خشية الفضيحة» أو تبينت فقرها وعجزهاعن 
الاعلةء فاقدست - وه في مضطر ب النفاس - عل قل ولدها 1 تماء الفا 
إد ديق من الاعسار» 

وجاءت بعض التشريعات المزائية في القرن التاسم عشر والعشرين تعكس 

2 -- 


هذه النظرة » لجملت من قتل الوليد جرعة قتل مقصود مخذف » وأبعدت عن 
اعلا مدرامة العتر يه القصرى . 

وهكذا تنوعت العقوبات التي تفرضها التشر يعا تالجزائية القدعة و الحديثة 
على جرعة قتل الوليد » وتعددت ء تبعاً لتنوع وتعدد النظرة الفلسفيةأوالحاقية 
أو الاجّاعية حيال هذه الجر مة » وتبعاً لازاوية التي ينظر مها اليها . فإذا نظر 
اليها من زاوية ماية الطنولة البريئة المستضعفة وجب تغليظ العقوبة على الجاني» 
واعتبرت جرعة قتل الوليد قتلا مقصوداً مشدداً . وإذا. نظر اليا ,من زاوية 
الاشفاق على الامبات العذاري اعخاطثئات وعمرةم: - م16انا وه.1 اللواني بقضين 
على نتاج االخطيئة اخفاء لعارهن» أو خشية الاملاق» اعتبرتجر عة قتل الوليد 
قتلاً مقصوداً فا ؛ واطلق عليها بعضهم أسم: تن ارك عاضا عل الشف 
« 8158© 0120115 عل12»10أصقاص ا ] » . 

بد أن عة سنا ثالناً من التدر ينات الطرائة لاررى ارو عن لتصيص نس 
قانوني لجر مة قتل الوليد » ولاما يستدعي التشديد ار انار سيق 
في العقوبة ببن قتل الوليد او قتل غيره من الاشخاص . 

عر قل الولر ف النسشر بع الجرابي السررى 

وأراد الشارع السوري ني قانون العقوبات ان يوفق بين جميع هذه الملول 
المنناينة » فشدد العقوبة المقررة لقتل الوليد اللنصود حيث. ينبفي: التشديد.؛ 
وخففها بدوافم | نسانية حيث يجب التخفيف . 

ولذا فإن هذه الجرعة المقصودة لا تتقع حت طائلة نص وأحد من نصوص 
قانون العقوبات السوري » واعا تقم بحت طائلة ثلائة نصوص : 


لقف افك 


النص الاول : ما ورد في الفقرة ه من المادة 084 الآنف شرحباء وشي 
عاقب 5 راننا. بالاشمال الشافةا مو بدة من يشمل قصدا حدثا دون الماملة 
عثرة من عرء” ومالاا شك فيه ناكل وليد 6 - 2010611 هو حدث 
نع ؛ ولس كل عدت ول ذا .. ناذا كان قائن الوليد قعنا هو شخصن 
عريت لاعت اليه بصلة عر قب بالمقو به المشد دة المنصوص عليها في المادة؛؟ه 
المذ كو رة ؛ وي الاشغال الشاقة المؤبدة » واعتبر اللرم قتلآ مقصوداً مشدداً. 

النص الثاني : ما جاء في الفقرة “' من المادة ه*ه السالف بيانهاء وه 
تعاقب بالاعدام من يقتل قصداً احد فر وعه أو اصوله . فاذاكاك الجاني الذي 
ارتكب جرعة القتل المقصود على لني عليه الوليد هو أبوه أو جده أوأحد 
أصوله عوقب بالعقوبة الواردة في المادة هه المذكورة “واعتبرت الجرعةأيضاً 
قتلاً مقصودا مشددا . 

النص الثالث : ما ورد في المادة امه » وي موضوع بحثناء» وقد جاء فيها 
ما يلى : « ١‏ - تعاقب بالاعتقال الموقت الوالدة الي تقدم © اتقاء لالعار » 
على قتل و ليدها الذي حملت به سفاحاً . 

« ؟ - ولا تنقص العقوبة عن خمس سئوات اذا وقع الفعل عمداً» . 

فى هده | اله ققط يمير كبز اوليك نس | أو عدا قلا مقصودا فقا . 
ومن اللي الواضح ان تخفيف العقوبة لا يتناول سوى الام اجانية التي حبلت 
بوليدها الجن عليه سفاحاً , ثم دفعها الى قتله درء الفضيحة واتقاء العار . 

وهكذا إذا وقمت جرعة قتل مقصود على وليد وجب علينا ان نتدير أي 
0 هن هذه النصوص الثلاثة هو الاولى بالتطبيق . فاذا كان الجافي هوالام 


لا | ل ان ها 


والوليد غيرشرعي والدافم اخفاء العار» اعتبرت جرعة قتل الو ليدقتلاً مقصوداً 
ْنْاً ‏ وطبقت على الام الجانية أحكام المادة 0ه التي حن في صددها.أما إذا 
كان الواد شرعياً أو لم يكن الدافم اثتقاء العار “ فان قتل الام وليدها قصداً 
أورعنا سعاقت عليه بالمقربة التسوى عملا نص التقررة *افن 2ه التالت 
ذ كرهاء وذلك لانعدام السبب الموجب للتخفيف . 

واما اذاكان الجاني غير الام :.فبو ناما أن ككون غريا لاعت الك الوليد 
بصلة > كالةابلة أو الطبيب أو غيرها » فاذا ارتكب جرمالقتلقصداً على الوليد 
عوقب بالاشغال الشاقة المو بدة عملا بأحكام النقرة ه من المادة 4*ه»واعتبرت 
الجرعة قتلا متصوماً مشدداً . وأما ارن يكون الجاني هو احداصولالوليد 
الآخرين فيعاقب بالاعدام عملا بنص الفقرة * من المادة هاه » وتعتبرا لمر عة 
ا ارس نو وسسيع] مكح فيكلتا هاتين الحالتين الاخيرتينلاعبر دلكون 
ا ل ل 

ار أنه عر »: قل الولير النصوص عليريا فى الارةٌ /اة 

والآن مافى أركارن حرية قل الوليد 5 وردت في كل المادة /15ة من 
قانون العقوبات السوري ؟ 

ان بحث أركانجرعة قتل الوليد لامس في حقيقة الأم اار-كنين المادي 
والمعنوي لجرعة القئل المقصود سب » و لكنه يتناول أيضأ شخص الجاني» 
وشخص الجني عليه » والدافع الى ارتكاب الجرعة وزمن ارتكابها . 

توافر الاركان العامة في القتل المقصود :فلا بد إذن قبل كل شيء 
لقيام جر عة قتل الوليد المنصوص علها في المادة 650 من توافر جميع أركان 
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حرعة القتل المقصود السيط او العادي 1س اناد حناها في القصل الثابي 
من هذا الكتاية : 

-١‏ الرحكن المادي : ذبي تستازماولاً وجود:اعتدداء ميك أى وخر 
ذمل يجاني أو امتناع سلبي يقصدبه القضاء على حياة المولود”!" .و مكنا نيتجلى 
ذا الابيد ان المت اوه ياكنو بن (كن | ا ملرارعة ا لملدي فى ددر رخ ناا 
كان كأن هده عابي على اقتل الو ليدستقاً. أو إغراقا أو جر قا ناودب لدقاطءة 
أو واخزة , يي يكن أن يتحلى في صورة امتناع أو احجام م لوامتنع الجايغن 
رطه المت المي الوليد تعد امانت» ,او عى تعد دأو ا رضاعة: أو يدل الفنانة 


الضرورية لاست ار شائه » او طر حه و لسمسه في العراء قصداز هات و 0 


)١(‏ لقد درس القاضي الفرنسي « سير كنا أ82208) .”1 » سا وتسعين جرعة من 
جراثم قتل الوليد ارتكبت في فرنسا وعوةب فاعلوها م فتبين له ان »م حرعة منها وقعت 
دك النفس انان يوضع الحا عل فى الوليد افا او ملاءة ع او دثار] أوارقطية 'اخررى) فن 
0 او لباس او غير ذلك . وان ١؟‏ حرعة وقعت خنقا باليد » و م١‏ جرعة 00 
يذل العناية اللاازمة .. اكأآن يطرح المولود في السريرويترك بضع ساعات دون اي اءتناء ؛و 
حراك بالاغران. ٠‏ كان رظن الجاني المولود في وعاء مليء بالماء » و ,ا جراثم ا 
جراتم بطر ح المولود في المر حاض ٠‏ وجرعة واحدة بكل من قطع العنق عدية » ووخز 
الدماغ بأداة واخزة , وبالدخات اختناقأ . وبالامتناع عن ارضاعه وتغذيته . ثم كثف 
الاستاذ كنا عن الوسائل الت يلجأ إليها اناة للتخلص من الاثة في ثانين من جر اثم قتل الو ليد . 
فتيإن اله ان حانياً خاء الى ذفن الحثقى :و م١‏ حانيتا الى إنتفاعا ف فبو"*اق صئدوق أو 
خزانة او مكان مبخور, و ٠١‏ في بثر او نبر او بحر , و م في المراحيض, وسيعة حئاة 
ذهلوا فلم يحاولوا تخبئة الحثة » واربعة احرقوها وثلاثة اطعموها لا<نازير ووادد طرحما في 
العراء وآخر قطمها إربأ . ( انظر لة العلوم الجنائية الصادرة في باريس » العدد الثاني من عا 
0): 

(؟)انظر نص الادتين ١م‏ و 5م: من قانون العقوبات . وقد أشثرنا إلا من ذي 
قبل في الصفحة ١١١‏ من هذا الكتان . 
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الجر ام الواقعة على الأشخاص (07؟) 


وقد كانت بعض الأشريعات الزائية تفرق بين قتل الوليد المقصود بالامتناع 
السلبي وقتل الوليد بفمل يجاني وساف عل الأول بأخب ها تشافتك بعل 
ل رار ا لاع تار 
؟- الركن المعنوي: وفضلاً عنوجوب وافرهذا الركن المادي الذي يتجلى 
في الاعتداء المديت ؛ ما هي المال في أنه عد دن جراثم القتل المقصود ا 
كانت فصياته » فإن جرعة قتل الوليد تستازم ثانياً وجود نيةازهاق الروح 
أ 6 قتاطائصة . ومن الصعب اثبات هذه النية في جر عةقتلالوليد »لاسم) . 
اذا كانت الوفاة قد حصات بنتيجة الترك أو الامتناع . وبعض التشريعات 
الجزائية تجعل من اخفاء امل . والوضع سسراً في مكان غير ملام أو في مكان 
يتعذر فيه توفر المناية اللازمة لاطفل الوليد » افعالاً معاقباً عليها؛بل قد تكون 
قرائن على قيام الركن المعنوي في جرعة قتل الوليد أي على نوافرالقصد الجر 
او نية ازهاق ألر وح . وكانت بعض التشريبعات المزائية ااقدمة تعتبر عدم 
112" اراتك من القراتت الذالة عر فض القضاء عن حاله. 
فاذا تقم الببنة القاطعة على قيام نية ازهاق الروح » وثدت أنءوت الطفل 
الوليد لم يكن متصوداً » واعا جم عن خط معين عكن أنء.ينسب الى الام أو 
اللقابلة أو اللاي . واي مخض حر كاهال الا الزلك درن فضت إوقلة 
الاخترار أوا ا سليطلة ٠.‏ حاد أو ع 1 اوناع ف النتا والكسر أو الاو 
إلى الراحة » أو انعدام النجدة » فان الواقعة الاجرامية لاتؤلف جرعة قتلل 
)١(‏ المعمودية ب يا يعر“فهبا رجال الكبنوت - هي أول أسرار الدين المسيحي وباب 
النصرانية . وهي غسل الصي وغيره بالماء يانم الآتى والابن وروح القدس . 
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وليه لانعدام دكن اللفصد تجار نكا بياقنا عام كد ريية قث شد المطوة 
أي جرامة قئل خطأ منصوص عليها في المادة ٠.6ه.‏ من قانون العقوبات' . 

وقد يموت الطفل الوليد دون أن يكون للقصد أو للخطأ البشريين نصيب 
ف احدات الوطق فكو نا لوت قضاء ولاب ول قعل اكد وأذللك كك أبلنه 
اراد انء الولادة بالدم أو ال خط(" النازفين من أمه » أ وكأن سقط 
منها فجأة فيموت . وني مثل هذه الاحوال حيث ينعدم القصد و ينعدم الأ 
بصا عدو لوت من عو اوضى القضاء ٠‏ ولاك أل 2 بال نه أواد اقل مرا 
أحله اانا 

ولا يستازم قيام الركن المعنوي في جرعة قتل الوليد أن نكون نية القتل 
مبيتة » فالقصد البسيط أو النية غير المبيتة تكني لتكوين هذا الركن . اما 
اذا نيت انوي القتر كانتا سئة أن أن الوليد كل عن 7ن فان ذلك لا 
يوجب سوى تشديد العقوبة المقررة لجرعة قتل الوليد . 

ب - الدافع او القصد الخاص : اتقاء العار او اطباء منه : ولكنهل 
بكتنى التشريم الجزاني السوري لقيام جرعة قتل الوليد بتوافر القصد الجري 
العام بسيطاً كان أم مشدداً » وهل تكنى نية إزهاق الروح مبيتة كانت أم غير 
مبيتة » أم إن قصد القتل يذبغي أن يكون من ورائه باعث محدد يدفم اليه أو 
غرض معين يرثي اجاني الى نحقيقه # ومعنى آخر : هل ينبغي أن يقترن هذا 
القصد العام وهو قصد ازهاق روح الوليد ,أي قصد خاص ؟ 

.11011106 التاخط* - في اصطلاح عفاء الطب هو الا ثل الا بيائي ع نا 2010]1 دمج‎ )١( 
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ان التتريعات المزائية المديئه لين فنها اجباع على خطة واحدة الأو راي 
واحد في هذا الصدد . فبعضها يستازم لقيام جرعة قتل الوليدو لتخفيف العقوبة 
فبها ان يقترن ااتقصد الجرمي العام في ازهاق الروح بقصد خاص أي ان يكون 
الدافم إلى القتل أو الغرض منه أو الباعث عليه صيانة الشرف أوالرغبةفي درء 
فشي ١‏ رالا ان امار الى لكر عل ساقم لسمير وان التريناتة 
المديثة التي تستازم توافر مثل هذا الدافم أو هذا القصد الجربي االشاص 
قانون العقوبات الايطالي في المادة 0/4 » وعلى منواله جرى قانتون العقوبات 
السوري في المادة 0ه التي ين في صدد شرحها الآن . فقد نصت هذه المادة 
بصراحة كلية على | نه لاقيام لجرعة قتل الوليد» ولا شبيل اتطبيق العقو بةالجتعة 
المقررة لهاء مام تت أن قت ارلد نذا أو عدا انما حصل اتقاء لاعار. 

ولك طامنا كيرة أي بن امراك لماي للااترى .بل عن 
الرأي» ولا تشترط لقيام جرعة قتل الوليد سوى نية ازهاق الروح » فبي 
لانستازم أي قصد جرب خاص »؛ ولاتتطلب أن .رتكب الجرعة بدافم اتقاء 
مار مراك اهذا الشسيل قوانين بالمقويات فى سر برا مااض نامتك 
وبوغوسلافيا وبلغاريا . 

وعلة الخلاف بين هاتين الطائفتين من التشربعات از ائي ةا نالطائفة الا ولى 
تبني مبرراتها في اعتبار قد الوليد من جرام القتل المقصود ادير بالرأفة 
والتتخفيف » على عوامل احتاعية ونفسية أي على الحرج الاجماعي والشقاء 
النضسي المريرين اللذين تقم فيه فتاة تلد ولداً غير شرعي »فتقدمعلى قثل حريراً 
لنفسها من الشعور باللخطيئة » ومن هذا الحرج الاجماعي والضيق أو التعاسة 
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النفسية المؤلة . واذلك فان التشريعات التي تستند في تخفيف العقوبة على هذه 
العواءل الاجماعية والنفدية تشترط أن يكون الني عليهمرة انإطيئة ال حرمة 
ار عر مرى” 

أما الطائفة الثانية من التشرربعات فتبني مبرراتها في تخفيف العقوبة واعتبار 
قتل الوليد من جراتم القتل المقصود الخفف أو المدير بالرحمة على اسباب بدنية 
وعوامل فيسيواوجية . فلولادة بحد ذانها يحدث في المرأة اضطرابات عصبية 
وجسدية تنقص من مسؤولينها إذا هي اقدمت على قتل وليدها أثناءالوضمأو 
عقبه مباشرة أياً كانت الدوافم . فالاضطراب الفسيولوجي. الناجم . عن حلة 
النواس . وهي حالة سرضية .هو العلة .في نظر: هناه الطائقة من التشر يعات - 
لتخفيف العقوبة عن عائق الام الجانية . وهذا الاضطراب الفسيولوجي الذي 
يعبر عنه بحالة النفاسالمرضيّة يستويفيه أن نكون الام شرعيةوغيرشرعية؛ 
ولذلك لاتشترط هذه التشريعات أن يكون الواد غير شرعي » ا لايهمبا 
نال شان يكون الدافم إلى قتل الوليد اارغبة في اثقاء العار . ويؤيد 
هذه النظرة أن الزوجة التي يبجرها زوجبا فلا يعولا ولاينفق علمها و تضم الى 
الوجود طفلا.وليداً هو ثمرة زواجهما الشرعى قد تشعر بضنك مادي ومعنوي 
لابقل شدة ومرارة عن الضنك الذي نشعر به المرأة الخاطثئةحيما نضم إلىالوجود 
وليداً غير شرعي . واذا فان جامع العلة يقضي بعدم تمييز الام التي تقتلوليسها 
غير الشرعي عن الام التي تقتل وليدها الشرعي » لان كاتيهما جدير نان بارأ فة 
ركني الملك. 

ولكن ام 00 لنا أن نتساءل : من هو الوليد 26 - ناقء وص غ1 م 
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ومتى كون الجني عليه ولبدا ه وحى فتى بظل را ل" هنا د 
عله ا لويضك ١‏ 

»ل اطرعة .اي لحني عامه يح سآن كوت ولمداة دنةه !امن : 

انالمادة اه من قانونالعقوباتالسوري تشترط أن يكو ناغنيعلءه وامدا 
وأن تكون أمه قد حملت به سفاحاً عودتتوص رهط نودوىء شا هومعى 
الوليد + ومتى يعتبر الانسان انه جاوز سرحل انين وأصيح ولمدااء وان 
بالتالي لاض لأن سكو ن محلا لراعة ااقتل المقصود الواردة ف المادة باه 
من قاثون العقوبات 9 . 

لقد سبق ان تتكلمنا في هذا الموضوع حيما عالجنا ركن الانسان الي » 
وهو العنصر المفترض الواجب الوجود في أية جر بمة من جرام القتل , 1 كان 
توعبا"١2‏ . والمقيقة انه لا بد من عييز الوليد من انين لأن القضاء على حياة 
الجنين ‏ "ا هو .علوم يؤلف جرعة الاجهاض » والقضاء على حياة الوايد 
كران جرعة القتل . وما لاشك فيه ان الاانسان يتحاوز مرحلة المنين و يغدو 
واليدا منذ اللحظة التي تتبدأ فيها عملية الولادة . وين عن البدء في عملية الولادة 
الام لاض وأوجاع الوضم » وتتجلى في الطلق #داسغان «ه1ا8ا"لرمن . 
ولبس يشترط لقيام صفة ولد أن تكن مله لاد داكت وانتيت ار 
ان م ن الطفل قد انتقصل عن الام انفصالا اماما لكر ن قد تنمس بركنيه» 
أوا أن بكرن الطلل السري قد اقطم ا مخازر الاكان م حكن يجين 
مانا المولودبالا نفصالعن ادك بغدو أهلا لتلق الاثرا لخارجيمباشرة 


0 انظر الع مات اا ١‏ دن هد أ الكتان : 
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وبدون واسطنها . ولا تلم جرعة قتل الوليد مال يثبت أنه ولد حياً » وأنمكان 
حا حان وقوع قعل الاعتداء عليه : ذاذا. ولد ميا » وخيل لأمه أنه حي ء 
وحرات عنقه ا شة إزهاق روه قارو الطرعة مستحيلة . والفقه والقضاءف 
فر نسا مستةران على أنه لاعقابعلى الجرعة المستحيلة في هذه الخالة. أمافيألمانيا 
فان القضاء يعتبرهذا الفءل شر وعاًفي قت لالوليد و يفرض على الامعقو بةالشروع 
في هذه الجر عة ب و أما التشريم الجزائي السوري فانه ينبذ نظرية الاستحالة 
في الجرعة »ويعتبر الجرعة المستحيلة صورةمنصور الجرعة الخائبة ويعاقبعليها 
بعقوبة الشروع ضمن حدود القوأعد العامة التي نصت عليها المادة ٠١5‏ من 
قاون العقوبات . 

وإذا كان ترط لاتام جرعة قتل الوليد أن دكون فد وال 2 000 
حين وقوع فعل الاعتداء » فليس بيشترط لقيام هذه الجرعة أن يكونالوليد 
قابلا للحماة ء1ناة1؟ . ومبها نكن » فان على ة الاحعاء ان تثبت > في جميع 
الاحوال ؛ ان اليني عليه ولد حياً وانه كان حياً حين وقوع الاعتداء . ولا 
بد في ذلك من التحقيق واللحوء الى خبرة أهل الطب الشرعي . فاذا قامالدليل 
على ان الطثل الوليد بحرك أو بكى أوصرخ أو تنفس برئتيه» فككل ذلك 
قرائن على انه عاش اللياة التي حياها قبل أن يقضي عليه . 

والمركة والبكاء والصراخ لا كرت لعل سصيوها. أما 
تنفس الوليد برئتيه فهو قرينة قاطعة على الحياة » ومكن الاستدلال عليها بعد 
الوفاة بطريقة الاختمار المعروفة لدى عاماء الطب الشرعي باد 2 احبار 
الرئة بالغطس تدده دساسم وأمودمنءول » > وهي سيطة » وخلاصتها : ان 
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تنزع رئة الوليد الجني عليه » او يقتطم جزء منبا » و توضع. في إناء مليء بالماء 
فاذا طلغت غل؛ وحه الماء كان ذلك دلبلا عل ان الحواء “قد غلباء وبالتالي : 
على أن الوليد قد تنفس برئقيه » وانه ولد حياً . أما اذا رست وغرقت الى قاع 
الاناء » فارن ذلك دليل على ان الوليد المجني عليه لم يتنفس برئتيه . ولا يغربن" 
عن الثال أن تنفس الوليد برئتيه هو شبريرظ كاف لاانساتا ولحود الوتاة: ذفن 
لهي عليه قبل وقوع الم كت ا م ا ال لت 
فقد نشت الماة لدى الوليد واو م شفيرة: 

وللكن حتى و لبالا سلا الموايظ مرا ل ف انف الما رن ا راي له 
ونه ري تلج عن الانسان موود من ار لاد قدو و الام ايليا از 
خاط. 0 الملدة 0ه ولو لم اها الا عرسا #كينف عكن ان 
نضع معياراً للتغريق بين جرعة قت الولمد الجدرة بالرأفة والتخفيف » وسائر - 
رام ا 

هنالك حاول مختلفة لهذه المسالة . فبعض التشربعات تنص صراحة علىان 
فمل الاعتداء يجب ان يقع على الطفل الوليد في اثناء عملية الوضعاو-الا عقب 
الانتباء من الو ضع . و بعضها يستازم ان بيقع فعل الاعتداء في اثناء عملية الولادة 
أو في زمن لا تزال فيه الام الجانية حت وطأة النفاس ؛ وحالة النفاس هذه قد 
تقصر وقد تطول <سب الظروف والاشخاص » فهي قضية واقم يعود أمس 
تقديره لحسكة الموضوع . وبعضها الآخر يشترط مدتمعينة بعد الولادةإذا مضت 
ووقع فعل الاعتداء بعد | نقضاتها فلا تعود الجرعة قتل وليد تطبق فيه العقو بة 
الحنفة اللنصوض عليها في المادة/6ه» وا نما تغدوالواقعة الاجرامية قتلا مقصوداً 
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عادراً 1 مشددا وتطبقفيه العقوبات المنصوص عليها في المواد757ه-18ه حسب 
الاحوال. ويحدد بعضهمهذه المدة بثلاثة أيام بعدالولادة» ويعتبر ااطفل في خلالها 
مايزال وليداً لأن هذه الايام الثلاثة مهي التي يوجب القانون الفر نسي في خلاله|ا 
نسجيل أسم المولود الجديد فيقيودالاحوال المدنية ١7‏ .و بعضهم يحددالمدة بأقلمن 
ذلك: بأربع وعشرين ساعة » او بأ كثرمن ذلك: بنانية أيام لان الخبلالسري» 
رحو رار من نار الوضع » لا سقط الا بعد ا تقضاء ثمانية أيام على الولادة . 

ومبما تقد دت اللاو فعى لاتعدو ان تيكون ستوحاة من «أحد اعتبارين :: 
الأول يع المح عليه ويدف الل عاية الوليد» ولذلك تراه يقدر المستغل 
أساس الزمن الذي يحتاج فيه هذا المولود الجديد الى حمابة» إذ يسبل القضاءعليه 
وعط سمال سر عه عب ان تسج غيته إلى هذاه ادن سشروف لدى الميع 
أو 'مدونافى قيود الدولة الرسمية ؛ وهذا هو الممج الفرنسي والبلجيي . وأما 
الاعتبار الثافيفيولي اهتامه وعنايتهالى الأم الجانية ويقدر المدة على أساس الزمن 
الذي حتاج اليه هذه الوالدة حتى تخلص من الاضطرابات العضوية والعصبيةالتي 
تنتابها بسبب الولادة » فاذا ما انتقضت هذه المدة ل بعد من الجابز ان تعتبرالام 
ناقطة المسوو لية » وان عنح العذر الخذف الناشىء عن حالة النفاس المرضية . 
وهذا هو النبج الجرماني والسو يبسري . 


0 المادة 07 من قاثون العقوبات السوري فل عرد لله مم بن لون 


لس السك 


0 اما المادة ؟؟ من قانوت الاحوال المدنة الصادر في « ا اج د لاههة١‏ فؤسورية 
وتو حب تقد بم شيادة الو لادة قف لودل 2د عسو م ف مى.ى كن الحا فلات ٠‏ وثلا ثن يوماً 
خار سا آما القانون الحديد دو الرق 700 الساد ل 200 045.2 فؤش]ن الأدرال 


امد ذمة فإت ا م برردت محلمًا عارية من النفاد والتطبيق د 


00020 


تزول باتقضائها عن المولود الجديد صفة الوليد » ولم تقرط ارتكاب الجرعة في 
زمن مهاد ٠‏ بيد أن طبيعة هذه الجر مة توجب ان تقرف في أثناء الولادة ‏ 
أو في الفترة القصيرة التي تعتجها.. وبيترك اس تقدير مذة هد الغترة سكة امو ضوع 
نحددها على ضوء ظروف الام الجانية » وحالنها النفسية والاجماعية والمسدية 
عند اقتراف فعل الاعتداء » دون ان نت عن الذهن ان الممزة الخاصة التي 
تتعز بها جرعةاقتل | الورليد عن خيرها من سائر جراتم القتل ,الأخرى ان لني 
عليه في 0 عة قتل الوليد انما ”يقال لانه 'وله . ولذلك ينبغي أنتقترف اجرعة 
الواودة فالادة 5< الاننة .ال كر إها في أثاء عملية لولادة» أو عتباءياد رد 
بحيث لايكون قد مضى ببن ساعة الوضع وساعة ارتكاب فعلالقتلغير ردح 
من الزمن قصير لايكنى | نفضاؤه لانتزاع صفة الوليد عن مني عليه ٠‏ 

مد أن»قانون العقو بات السوري.في المادة 0لا يشترط لقيام ا لمرعةأنيكون 
ا جنىعليهوليداغسبءوإعا هو يشترط أ يضاً ان يكو هذا الوليدغير شرعي. 
والوليد غير الشرعي نر ا سن ذا مل » كا لمدر ار الإركل 
أ6ا الفط سدور يد أو تستصس », فيأنى.الوليد عر |تصال دن غير مشر وم 
وقد حمل و نصعه را دَات رف فيكون عرة نزان . وف الحالين ( قد تقدم 
الوائمه لتر وحة أو غير الرو كه عل قز و للها عر التترتي إتقاء» للقاردء 
] جا اقسا 

د الجاني في جرية قتل الوليد : إن كل شخص يستطيع ادهل 
الوليد . فبو ضعيف » وعاجز عن حماية نفسه .ولكن ليس كل منيقتل وليداً 
سر متكا حر افر لقره اسم التصوم غلبا الاده 7م , 


نش امارح لجال 


وجديراً بتخفيف العقاب . 

وقد امنا من ذي' قبل إل أن الجابي الذي قد بقدم على قتل المولودا لمديد 
لابعدو ان حون واحداً من ار أرفة ! 

--١‏ شخ ص أجنبيغر يبع نالمو لودلا ت اليه بصلةمنصلات القرا بةالمباشرة. 

او الى دار جد الأصول. 

+ الوالدة الشرعية . 

الوالدة غير الشرعية » سواء أ كانت ذات بعل أم لم تكن . 

اماناذا كان امات زلدى ارتككك قبل اولك شحصامر_ بياظ نسرهنه تعر 
قتلا مقصوداً مشداداً وتغلّظ عقوبته ؛ سببضعف الجن عليه وبراءته » وعجزه 
عن الدفاع عن نفسه » وحاجته الىعريد من الناية . فاذا كانهذا الغريبالجاني 
قد ارتكب القتل قصداً على الطفل الو ليد فان ااعقوبة المشددة التيتطبق عليه 
هي الاشغال الشاقة المؤ بدة» وفقاً لأحكام الفقرة ه من المادة 4ه من قانون 
العتوبات » وإذا كان قد ارتكب القتل عداً أي مع سبق الاصرارفانهيعاقب 
بالاعدام علا أحكام الفقرة ١‏ من المادة معه . 

واذا كان الجاني الذي أقدم على قتل الوليد هو الأب أو الجد أو أحد 
الأصولمنغيرالأم فان جرعته تعتبر اع كتاذ مقصوما مشددا ؛ تفاط عمو بته 
نكر قه اصرةالدمو فصمهعرى | قر | بقالا نسانيةالمباشرة التي تشدهالىهذا ال نيعليه 
- وهو الذي يحتاج في بقائه إلىعطف الحاني وحنوه ؛ولذلك فانالجاني تفرض 
عليه في هذه الالة ‏ عقوبة الاعدام عملا بأحكام النقرة © من المادة همه 
سواء ارك اسن فس اناعد 


ا 


وإذا كان الوليد شرعينّاً و قتلتهأمه » فانجريها ‏ في نظ رالشارعالسوري- 
لات عن جوع الاب اراد أواى ادر اخرء وعائب الداع علا 
أحكام الفقرة م من المادة همه الآنفة الذكر » سواء ارتكبت هذه الوالدة 
الشرعنة سر عنها قضدا أو عبد , 

ويختلف الخال في التشريع المزاني السوري إذا ,كان الوليد غير شرعي ؛ 
فان الوالدةالتيتقتل وليدها غير الشرعي الا كانت وا عل أم تكن ؛ 
في وحدها التي تغدو أهلاً للعقوبة الخنفة اللنصوص علا في المادة»”هالتي نحن 
في صددهاءو ستوي أن تكون الام الجانيةقدحبات بوايدهاا لني عليه بطريق 
لعزا فيء» 6 0:1:: أو | اسم ار الا عا ا( ساس الك 
أوا بأي اتصال جسوح غترام أو غير مشروع ٠‏ سواء أ كان هذا الاتصا اللنسى 
الحر”م أو غير المشروع معاقباً عليه جزائياً أم غير معاقبعليه »و سواءأ كان 
رماناً أم وقم بالا كراه . 

وأنا عار د ال حلت به جنال الر ارده فى علي الماده زه فلي 
معناهاأنالشارع يشترط أنيكون الوليد اللني عليه ثمرة السفاح <نءنادء»10ء 
وا ل ردت بها السارة تداز سل خط ان و رسهة عبن دفيقه السارة 
« عونسفطر مط ناعدق »© الواردة في النص الغر نبي لا ريب في ان 
هذه العبارة تشمل جميع المالات التي ا فمهأ أولادا شير طرق 
الزواج الشرعي . 

وغني عن البيان أن بعض التشربعات الحزائية الحديثة التي لاتشترط من 
أجل النخفيف أن يكون الدافم إلى قتل ااوليد اثقاء العار لارى مايوجب 


مالك 


التهريق في المعاملة بين الوالدة الشرعية وغير الشرعية . فالمادة 1١١‏ من قائون 
العتوبات السو ري مشلا تعاقسب بالسحن الشدتد ثلات سنؤات عل الاشاكثر 
د الس تة أشرر على الاقل كل أم تقدم قصداً على قتل و ليدهافيأثناء الوضع 
أو فى رمن لا الاقه سك تازير حلة النفاس . ومن الواضح أن هذا النص في 
التشريم لزاني السو يمري لايستازم أن يكون الوليدغيرشرعي ولا بتطلب 
العا ان يكون الدافع إلى اقتراى الجرعة اتقاء العار . وهو يقضي بتخئيف 
العقوبة عن كل والدةتقدم على قتل وليدها في أثناء الوضم أو فيوقتلاتنفك 
فبه حت وطأة النفاس . وينحو الشارع اليوناني هذا النحو في المادة .م من . 
قانون العقوبات البو نان الحديث » وكذلك يفعل الشارع اليوغوسلاني في المادة 
من قانون العقوبا تاليوغو سلافي » والشارع البلغاري في المادة ١١١‏ من 
قانون العقوبات البلغاري . بل إن الشارع البلغاري يذهب الى أبعد 
من ذلك فيحعل من حرعة قتل الو لمد ٠ءاءأاصذاد1"!‏ رع من أنواع القئل 
اللقصود الخذف أياً كان الافي غريباً أم قربا » أماً أم أ . وويشمل نص المادة 
0 من قانون العقوبات الابطالي بتخفيف. العقاب كل من يقتل وليداً في أثناء 
الوضع أو عقب الوضع مباشرة » شريطة أن يكون الدافم الىارتكاب الجرعة 
ماه درف لان ارس د به بصلة القربى . 

ومهما يكن » فإن التشريع الجزائي السوري يشترط بنص صريح أرنف 
ان في جرعة قتل الوليد المنصوص علا في المادة 8ه الام 
غير الشمرعية . ويقينى أن في هذه التوسعة التي أخذ ا قانون العقوبات الا يطاللي 
بعض الخير . وكان جدر بنا اقتفاء أثره في هذا الصدد . 


جا ل 


تعدد المتبمين في حرعة قتل الولمد : ولكن ما القول إذا استوفتجرعة 
قتل الوليد الواردة في المادة اه جميع شروطها وأركانها “وتعددفهاالمهمون» 
فهل تفرض العقو بة الحففةعلى جميع الشركاء والتدخلين أميقتصر التخفين على 
الام الجانية وحدها دون غيرهاءويعاقب شاتر الممهمين الآخربنبالعقوبات المقررة 
رام القتن المتصود والبسيط أو المشدد حسب الاحوال والظروق؛7 
إن الظرفف الذي يدعو إلى خفيف العقوبة المقررة للقتل اللقصود في جرعة 
قتل الوليد المنصوص علبها في المادة 0107 هوظر فشخصي» ولذ لك فهو يقتصر 
اثره على من بتوافر فده فقطلء ولااشاول سواه من الرضن إى الشركاء او 
المتدخلين في هذه الجر مة » وبكلمة اخرى : إن التخفيف لابرد الا بحق الام 
لتقي اقدمت على قتل وليدها غير الشرعي اتقاء اعار » فاذا عاونها اواشتركمعها 
اناف القثر أي شخص سر كلقابلة او اليم او اعلادم او الاب سناد 
بصفّةمتدخل معنام حرو أو شر يك ««نة انهم أو خخرض "اناء 101801 »قرو 
لابعاقب بالعقوبة المحففة المنصوص علبها فيالمادة “اه وانما تطبق عليه أحكام 
المواد #مه ‏ ونه الخاصة بجراتم القتل المقصود البسيط والمشدد » ولايحول 
هذا دون استعال محكة الموضوع حقها في منحه اسباب التخفيف التقديرية إن 
وجدت . فاذا اشتركت القابلة مثلا او الزوج دءاناه-مه معالام فيقتلوليدها 
غير الشرعي اتقاء للعار عوقبت الام الفاعلة بعقوبة الاعتقال المؤقت من ثلاث 
تنؤات الكمن عشرة سنةعملا باحكام الفقرة ١‏ من المادة له » و أماالقابلة 
او الزوج فاكلا مهيا عاقب بعقو بة الاشغال الشاقة المو بدة عملا باحكاءالغقرة 
ه من المادة 54 من قانون العقوبات. واذا كان الوليد المجني عليه قد قتلعداً؛ 
فان الام الماية تعاقت الا تقال مواقت لاقل ل د وات وام 
ف ات 


ريكها 118 :دوك فيعاقب «الاعدام . والامس كذلك إذا كان هذا الغير 
ند أو > ا 

اذا جر السك و رضت الام قعص اجر ع نل وهار عير 
الي اقاء امار تان الام تساك مده لطر عه الو بإرادت إن قرف ء 
وتفيد من الظرف الشخصى الْخذف الوارد فيالمادة /الاه » وتقرض علمهاالعقوبة 
الواردة فمهاء واما الفاعل فانه يعاقب بالاشعال الشاقة المؤبدة او بالااعدام عملا 
احكام المادتين 4ه و مه حسب الاحو ل الامفي 
قتل وليدها غير الشرعي اعاء لما اكع فقط عن 1ذإدردبو» فان عقو بها حدد 
على ضوء احكام المادتين /الاهوك ١‏ ؟ من قانون العقوبات ٍْ وتطيق على الغاعل 
احكام الفقرة ه من المادة 4ه أو احكام المادة هه حسب الاحوال ٠‏ 

وال إن طرف سي رار ف ادم رض طرف لخد 
شخصي لا يذبغي إن تعدى متدرله الام دواء أقدقت على القتل محرضة أو 
فاعله أو شر كد از متد حل . 

عقوبة حرئة قتل الولبد الواردةفي المادة بره من قانون العقويات ١‏ 

انقئللوليد اللقصود هو_فيقانونالعقوبات السوري_ذوعةو بقجنائية الوصف. 
وقدميزتالمادة”ا.ه الآ نفذ كرها في العة وبةالمقررة رعة قتل الوايد ببن حالتين: 

الخالة الا ولى .أن شترفه الام قصداً جرعة 5 قتل وليدها غير الشرعي اتتقاء 
عار أى ان تكرن قد اقدمت عل القن درن اله بين او سيق اصرار» 
وعقو ينها الاعتقال المؤقتالذي يتراوح بين إزرث سنوات وحمس عشرةسنة. 
. واطالة الثانية : ان ترتكب الام عمداً جرعة قتل وليدها غير الشبرعي 
عاء لعار» أن ان ككون ة فل نا اسيل اد :ادر اكوك فد رقنليت ند 

2 


سذا اصرار عقو قبا الاعتقال امو فت الذي لاعرر أن بنقضص عن رك 
سنوات ولاءزيد عن خمس عشرة . ون الواضح انه ليس ثمة فرق بين المالتين 
الافي الحد الادلى لاعقوبة المقررة . فبيما تبداً عقوبة الاعتقال في قتل الوليد 
المرتكب قصداً بثلاث شئوات » إذ برتفم هذا الحد الأدنى في قتل الوليد 
ركه عا قدا عاا” 

ولعل الواجب بتقاضانا في هذا الصدد ان نسترعي الا نتباه الى ان طريق 
العقاب لابجدي وحده في القضاء على هذا اللون من الوان جرعة القتلالمقصودء 
ولابد من اتنهاج سبل الوقاية لمكالحة جرعة قتل الوليد بالقضاء على أسباءها . 
ون هنا لقال ترص لقا ل ل لست ل ار لسن 
امرأة خاضعة لسلطانه » اومن يقدمعلى الاغواء.وفيقانون العقوبات السو يسري 
نصوص صرحة في هذا الصدد » ونذكر مها المواد 0 

وقبل ختام هذا البحث »ء لابد لنا من التنويه بآن المادة ١لاه‏ من قاثورنف 
العقوبات السوري تمنح للد احسس رضنا نا لاحكام لمادة١‏ ؛؟ للمرأة قرس 
ننها محافظة على شرفها » ما عنح هذا العذر الخقف ايضاً لكل من .رتكب 
جرمة الاجباض بصفة فاعل او شريك أو متدخل للمحافظة على شرف احدى 
فزوعه أو قر ناته حى الدرحة الثانة. ورعا كان من السك إفرار مثل هذا 
الشمول في جرعة قتل الوليد . 

أنا وقد اضرا نف الفبررة الارل تن صور القار المقسوة الحميك . رفي 
جرعة قتل الوليد اتقاء للعار» فا ننا نود ان ننتقل الى شرح احكام بحثالدورة 
الثانية» وتنحلى فيحوعة القتل المقصو دا مقترف اشفاقاً بناء على طلب اغني” علمه » 
وقد نصت على ذلك المادة م8ه من قانو ن العقودات السوري . 

اك 


7 القدل نايا وناء عل طلك المحى عله 
استاعت؟ فاعل علسفصعل هل عرنة اء غتاتم عه ععاسرنع لح 
المادة نه 

قبيد : تطرح هذه الصورة من صور القتل المقصود الْخنف مشا كل دقيقة 
أراق العاماء من فقباء واطباء ورجال دين وفلسفة واجتاع في بحثها 
وانكوض فبها كثيراً من المداد 7 . والسبب في هذا الاشكل انه اذا كانت 
الآراء والتشربعات مجئعة على الاعتراى للفرد بيحق الحياة, فبي مختلفة اختلااً 
شديداً في الاعتراف له بحق الموت . هل حياة الفرد ملك له ام للمجتمم # هل 
يحق للفرد ان يضم حد أ لوجوده حين يشاء وكيف يشاء # هل ملك الفرد أن 
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وأيضاً : مار كبزه : و8115”! رداع01) 81 010115 دع.] : 1121011151 .ل‎ 
1961 . 
. ؟١؟ وارااجم غارسون : في شرح المادة ووه عء < ؟ , لبذة +.؟ وما بعدها من‎ 
واقرأ أيضاً الابحاث والمظان الكثيرة الي يشير إليبا في هذا الصدد العلامة غارسون في‎ 
هن شرحه المذد كور . وعد - اذا شئت - الى تعليقات كازاسانتكا حؤل‎ ٠٠١:4 الننذة‎ 
المادة .ولاه » من قاذون العقوبات الايطالي , والى شرح الفقيبين ال.وسريين لوغوز وكايرك‎ 
من قانون المقوبات الويسري . واشخيرا : إقرأ البحثك الذي‎ ١١46 لأحكم المادة‎ 
نشره الد كتور تمود نجيب حسني حول « اللق في سلامة الج, » وهدى احماية التي يكفلها له‎ 
.5؟+-ه١٠9 لعام وهو١ ص‎ ٠5 قانونالعقوبات » في حلة القانوث والاقتصاد ء العدد » ءس‎ 


5221- 


الجراثم الواقمة على الاشخاص )١8(‏ 


يضع حداً لوجوده حين يشاء وكيف يشاء # هل ملك الفرد ان يتنازل عن حقه 
في اللياة والبقاء ؟ 

اذا جاز لاغرد أن يقضي بنضه على نفسه بالموت ‏ أي أن ينتحر ‏ دون ان 
يكون معرضاً للمقوبة الجزائية » فبل يعاقب الغير اذا قضى عليه برضاه وبناء 


ة 
هل يسلخ رضى الجني عليه بالوت أو طلبه اياه الصفة الجرمية عن فمل 
إزهاق الروح 4 


أو ليس من حق الطبيب ‏ بل من واجبه ‏ اذا رأى ان مريضه يعاني 
ال ل اا قات ا ليت 
فنقدء ‏ هاء لاتخافه ل الم ع لل 

و ل ا اسك 
ورجال الدين و الفلسغة والاجناع . ولا ينسم اليجال هنا لاستعراضها ومناقشتهاء 
وحسبنا ان نطرح المشكلة على صعيد التشريع الجمزائي الصرف » وان نبحث 
موقف الشارع السوري مها » والمل الذي ارتضاه لها في صلب المادتين .مه 
و5894 من قانون العقّو بات 

نص المادة ,ممه وشعروط تطميقها : أما المادة 4ه وهي موضوع البحث 
الآن ‏ فقد جاء فمها مايل : 

د يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الااكثر من قتّل إنساناقصداً بعامل 

الاشفاق بناء على إلماحه بالطلب » 

ومن اللي الواضح ان الشارع السوري في هذا النص لم يأخذ بالرأي القائل 
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بوجوب إباحة « الموت السبل '2516/1«ةنطاناه'! » وإعفاءناعلهمن كل مسؤولية. 
دا ار ار الو ثاب > اه القضاء عل حا ةمحش اخرناء عل إلخاحه 
ورغبة في انقاذه من لام داء ميؤو س من شفائه .كا نالشارع السوري لم يش 
أن يضم على صعيذ واحد ‏ من حيث المسؤولية والعقاب ‏ هذا الذي اقدم على 
التتل بدافم العطف والرحمة والانسانية » واشفاقاً على الجني عليه» و بناء على رضاه 
بل على الحاحه في الطلب » وذاك الذي أقدم على ازهاق النفس البشرية بغياً 
ل . ولاشك في أن الأرل ان لم يكن 0 بالاعفاء من كل عقّاب_فبو 
7 الا ومست و عه لون ين اران المت لقصو اميت 
ومن البدهي ان تطبيق احكام المادة 04 يتطلب قب لكل شيء أن يتوافر 
في الواقعة الاجراءية جميم اركان القتل المقصود البسيط من اءتداء مميت و نية 
في ازهاق الروح ا شاف قبا فى ذلك كه نر طن ان . 
شرط خاص بشخص الهني عليه » وآخر خاص بشخص الجاني . 
١‏ - الشوط الخاص بشخص الْني عليه :- الالحاف في الطلب : 
أما ااشرط الذي بتعلق بشخص الى عليه قاله : ان يكون الخاني ققد 
ازهق روح الني عليه بناء على رغبة هذا الاخيرواطافه في الطلب . ومن 
التريات هذا القرط ارك 0ن مجني عليه هو المادىء في الافصاح 
عن طلب اموت » وهو صاحب الاقتراح وا مياده الاول فيه . فلو أن طبيباً 
مثلا أشفق على م يض ميؤوس من شفائه فاقترح ان ينقذه من اوجاعه باعطائه 
جراغة قونة من احدى المواد ,السامة كالكبائوس نون مثلا : فقيل العلل 


كك 


شا كرا » فلا سبيل إلى تطبيق احكام المادة .4ه من قانون العقوبات » وانما 
تطبق احكام التتز اسرد السسط الراردة ف المادة 27م عل أن 1 دين 
الاعتبار عند تحديد عقوبة هذا الطبيب ‏ رضى الهني عليه كنبب مخنف 
تقديري . ورب أفاد هذا الطبيب الجاني أيضاً من احكام المادة 195 من قانون 
العقوبات بسبب نبل الدافع . ظ 

وني هذا يختلف النشريع لزاني السوري عن بعض التشريعات المزائية 
الحديئة الى لاتسسازم من أجل اعبار مثل هذه الواقعة نوعا من أنواء الفال 
المقصو دا لخن أن يطلب الي عليهالموت»و امانكتني انكر ن الخال قار عور وح 
المجني عليه برضائه » ولو كان صاحب الفكرة أو الاقتراح في الاصل هو اجا . 
وهذا ماأخذ تبه أحكام المادة 4/اه من قانون العقوبات الايطالي » اذ اعتبرت 
رضى الضحمة ءدطناء1؟ 15 عل أدعدصدعامءدووك وحده كاف لمعل الواقعة 
الاجرامية وعاً من انواع القتل المقصود الخفف . ويتضح من دراسة مضمون 
المادة 4ه السالغة الذ كر ان الشارع الايطالي لايستازم من أجل التخفيف أن 
تنبع فكرة اموت من الني عليه وان يطلب من الجاني تنفيذ هذه الفكرة 
صراحة ؛ كا لايستازم ان يكون الاني قد رضخ حين اقدامه على ارتكاب 
الجرعة لدافم معين كلاشفاق مثلا . واا يجمل هذا الشارع من رضى لني عليه 
بالموت أو قبوله إياه عذراً قانو نياً يوجب تخفيف العقوبة عنالقاتل بالقد رالذي 
حنته المادة كي المد كر رة انها 

وحن نؤيد النبج الذي اتبعه الشارع السوريني هذا الصدد في صلب المادة 
14 » وهر ناخد ب ترون العدونات السو تاق ف اللمادة 05 مه ء وقاورتك 


لكو الل 


العقوبات السو يسري في المادة ١١4‏ منه » ولاجوز ‏ في رأينا ‏ الاقتصار على 
رضى الجنى عليه » بل لابد من صدور طلب ضريح منه بالموت أولا فأولا” : 
اذ عت أن كن رضاء درس باس الاق .. 

وطلب الموت الصادر عن المجني عليه يجب أن يكون صصريحاً » فلا يكنى 
ان يعرب المجني ل ا ال 
الموت هو عمليا الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه الرغبة . بلينبغيأن ينصح الجني 
عليه في طلبه عن ارادته الصريحة الواضحة في وضمحد لياته . 

وفضلاً عن صراحته ووضوحه » فارنطابالموت الصادرعن لني عليه يجب 
أن كرد جديأومتكرراً» وبتعبير آخر : يجب أن لاكرن ‏ طلب الموت 
الصادر عن المجني عليه اشع عن نزوة عايرة » وانما ينبغي أن يكون ل عل 
ل عدي 2 ولس ل ره لق لس ف تلق لوت ١‏ ذا طلدك 
عدم إرت لسلل دي لب أوروس لاعس و ملعك لاجو أن يوعد 
مثل هذا الطلب بعين الاعتبار مهما تكرر لانه ليس جديا . ولا يمكن أن يقيد 
الحان دن تنيت اعقو المثررة لفل القدوه علد أحكام الملدة ممه مام 
لت أنه كن اين لأساف المح ماح به إل الاعتقاد أن اللمى 
عليه في وضع خطير أو أنه في حالة ميؤوس منها . 

بيد أذ القانون لاشترط ان كرون الطاب ا أنان بقع فشك نيان. 
وإتما ينبغي اثبات وقوعه على كل حال . وكون الطلب خطيا لايقوم وحده 
دلبلا بالضرورة عل « جدايته > . 

أما الالماح في الطلب_حس تعبير المادة 4ه فيئم عنهتكر راد 
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والمسألة التي يمكن ان تثار في هذا الصدد هي : هل يعتبر الطلبقاكاً قانوناً 
اذا صدر عن شخص عدي المسؤولية » كأرن يكون قد صدر عن قاصر 
أو عن محدرر ة 

هذ الألة إلى سكت علا تانون العقوبات الدورى تلفت ف حلا تلد 
كبيراً . فبعضهم يجيب على هذا السؤال بالن » لانه يرى :أن عديعي المسؤولية 
لايعتد بإرادتهم قانو؟ » ولا مك ان يكون لما أي اعشار قانولى عانم انم: 
اذهل دن . وقد اخذ بهذا الرأي قانون العقوبات الايطالي فل يبح الاعتداد 
برضى الجني عليه » ول يجز تخفيف العقوبة عن الجابي» اذا كانهذا الجني عليه 
ا م الثا.نة عشرة من عمره » أوكان مصاباً »رض عقلي أو بقصور ني 
ناجم عن أبة عاهة اخرى أو عن الادمانغلى الكحول والخدرات » او كان 
الجابي قد انتزع رضى الجني عله بالرت الم ار الدك او الأكاء اواكل 
فق مثل هذه الخالات لايمكن ان تعتير الواقعة الاجرامية من قبيل القتل 
ار ل راف ا ار اق اضر فصر اسيلا ا 
المتددحمية الامول : 

غير ان بعض التشريعات از ائيةالحديثة»كالتشر بع السويسري مثلا»نسكت 
عن ابراد حل لمذه المسألة بنص صريح كبذا النص الذي جاءت به المادة .٠/اه‏ 
من قانون العقوبات الايطالي »وتعتبر المشسكلة قضية من قضاباالواقعالتي يعو دأ 
تقديرها حمكة الموضوعءتبَت فيها فيكلدعوى على :حدة »وتفصل فوااذا كان 
طلب الموت صادراً من مميز ام لا علىضوء وقائعهاواداتها وظروفها وملابساتها. 
وليس من ريب في أن طلب الموت الصادر من غير المميز لا يعبأ به بتاا ٠‏ 


رن كه 


؟ - الشعرط الخاص دشخص اطافي  :‏ دافع الاشفاق : 

ولس يكنى في نظرقانون العقوبات السوري من اجل تطبيق احكاءالمادة+ه 
ان يطلب الجني عليه المميز الموت من الجاني » وان يكون طلبه جديا وصريحاً 
واضاً »وان يلح في هذا الطلب ويلح » واما أيشترط ايضاً ان يككدون 
الدافع الذي حمل الجافي على تلبية طلب اغني عليه في اذاقته طعم ال موت هو 
الشفقة . فاذا كان الجابي هدف من وراء القضاء على حياة الجني عليه الى تأمبن 
مصلحة خاصة او إيغاء غرض معين أو الحصول على «أرب » فلا يجوز ان يغيد 
من التخفيف الوارد في المادة 4ه مهما أل الجني عليه في طلب الموت . 

ا 1 كا ال عات ةا يه لاوجب واف قرط 
الاشناق» لا تعبأبالدافم الىارتكاب القتل بناء على طلب المجني رلك 
الشارع السوري يوجب “وافر هذا الدافم في نفس المابي حين أقدامه على تلبية 
طلب الجني عليه الموت » حتى إذا لم يثبت قيام دافم الاشفاق » امتنم تخفيف 
العقوبة وفق ماورد في المادة مه » ووجب عندئذ اللحوء إلى تطبيق أحدى 
رت الا ةن لراك 6 و م ل اروف والادرال” 

واخلاصة : اذا توافرت فيالواقعة الجرمية أركان حرعة الفتلالمقصود» 
وكان الجافي قد اقدم على قتل الغني عليه بناء على طلمه الملحاح 4و بدافع الشفقة» 
فلا بد عندئذ من اعتسارهذه الجرعة من حر امّْالقتل المقصود اتحفف عو لامناس 
من تطبيق احكام المادة ,مبأه من قاذون العقودات السوري . 

عقوبة القتل المقصود اخُفف الوارد في المادة ممه إذااستحمعتااواقعة 
الاجرامية جميع شرائط التطبيق القانوني المنصوص عليها في المادة معو قب 
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الفاعل بالاعتقالمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات .وغني عنالبيان 
أن الشروع في هذه الجرعة الجنائية الوصف معاقب عليه . وإذا تعدد المهمون 
من حرضين وش ركاء ومتدخلين فلا يجوز فرض العقوبة المقررة للقتل المقصود 
الخنف »عقتضى أحكام المادة م8هء إلا علىمن بتوافر فيشخصهالظر ف الخنئف 
الصرض عله ق عل هن ااذه ذا ' 

ووات ن كتر ال ا ا ائية اسه الي ل تار لس 
المادة 084 تنزل بعقوبة هذه الجرعة الى المنحة . وقد مال الشارع السوري الى 
الشدة فأبق على اعقو بةالمقررة وصفها الجنائي . وهن المعلوم أن قانون العقوبات 
المصري- كقانون العقوبات الفر نبي خال من أي نص شبيه بنصالمادةمه 
الواردة في قاتون العقوبات السوري . 

وننتقل هن ثم إلى ببسان أحكام الصورة الشالثة من صور القتل المقصود 
اللخنف » وتتحلى في المادة 4ه من قانون العقو بات . 


> 2 


مادا - التحر يض و المساعدة على الاتتحار 
1010ناه نا 2 قأد[أد5و '[ أء تامتاناكء ص[ *'[] 


المادة ,9ه 


تهمد : الانتحار يعني قضاء المرء على نفسه » وهو أن بقتل الانسان نفسه 
عن كي لا ار سعد الوا الى ل الوه 
سراما نا اما عاماء الاجماع ورجال الدين والقربية والطب 
وعم العا ا 

وقدكن الاتتحار والشروع فيه جرائم .يعاقب عليهاالقانون في أغلب 
التتشريعات ازا ئية الاورو بية ماقبلالثورة الفر نسية »وكان المنتحر بحا ك_بعد 


وله فى جه و شط عصادرة أدراله وقدار دف جرم الانحار 


(١)اقرأ‏ في موضوع الاتحار : غارو ؛ ح ه نبذة «#«غ:ود اص :7 ومايعدها © 
وغارسون في شرح المادة ه و؟ مذة ٠٠‏ ص © ومابعدها , والفقيه الانكليزي وايمز في 
المر جمع اذا يق )و اذ لك ماهايم الصدر الارو ام 0١‏ )| . واذا شافك اهاذا 
الموضوع فراجع ايض : 
7 ,115 ”1 .1101010نات ع.!] : 10111-11161031 
1922 ,1815 ,ع22051 15 اء ع01610ه مآ : 282361 
,.6,, 5نعلن”! ,501010 لال 3055© دع.] : 172125215 
7 وة15“لن2 رع0أعأناد نل عزو ه1[مطاءمة<! : 1265122168 
15105 201151016121105 ) :11101116 1061:0111 ,02121010111 
2_2 ,اعم طوطان'1[ ذخ اع عمععصتنخ![ جره عل 1أعغ1أنة 16 زازه 
:5اء 1[ 2 ,19486 ,ع1لدوغ]! عداءء7260 عل 


لل 


ال ل ل ا ل لما اللناتن 
عشر من أمثال مو نتسكيو وبكاريا . وما يزال التشريم الجزاني فيانككتترا 
-وهو شديد المفاظ_يعاقب على الانتحار والشروع فيه. أماأغلب التشريعات 
الجزائية الحديثة » فانها ‏ على العكس - لا تعاقب على الانتحارولا على الشروع 
فيه » وإنما خرج هذهالظاهرة من نطاق القانون/تدخلها في حيز الدينوالاخلاق. 
ولئّن أجمعت قوا نينالعقوباتءأوكادت »علىعدم جر > الانتحار والشروع فيه» 
والمعاقبة عليهها » فانها مختلفة اختلافاً شديداً في أمى حجر التحريض والمساعدة 
على الا نتحارءوالمعاقبة عليبما. فقانوناالعقو بات الغر نبي والمصريمثلا ؛لاعتبران 
الاتتحارأو الشروعفيه جر عة »وها اذلك لايعاقبان على التحريض على الا نتحار 
ولا على إسداء العون فيه » لأن التحريض على فعل مباح والتدخل والاشتراك 
فيه هو أيضاً مباح ولا عقاب عليه . 

بيد ان قاثون العقوبات السوري - وإن لم يعاقب على الاتتحار والشروع 
فيه -1 يشأ أن يذهب إلى حد باحة التحريض عليه و الاشتراك أوالتدخل فيهلا 
في ذلك من خطر على سلامة الافراد وأمن الجتمع .وإذا جاز لنا أن نعتبرحياة 
الفرد حقاً من حقوقه الشخصية التي يستطيع إهدارها بنفسهدون عقابءفلايجوز 
أذ يبقى بلاعقاب الث بحياة الغيرعن طر بق حمله على اهدار خانةاء ساعدلة 
على ذلك . وهذا هو السبب الذي حدا بالشارع السوري إلى نجريم ريض 
الآخرين أو مساعدتهم على الانتحار في صلب المادة 8ه من قانون العقوبات 
محتذياً في ذلك نمبج اكثر التشر بعاتالجزائية الحديثة التيلاتعاقب المرءعلى قتله 
نفسه أو دذائهإياها عامدالأثها اعتبرته حرافى ذلك ؛ و إنها هي تعاقمهعلى مله الغير 
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أ لشترة او نماو ننه عل اقتزاف مثل هذه الأفال اللطرة . وال ذلك 
ماورد في المادة ٠‏ من قانون العقوبات الايطالي » والمادة ١١١6‏ من قانون 
العقوبات السو يسسري » والمادة 0١‏ من قانون العقوبات اليوناني »والمادةهم١‏ 
من قانون العقوبات اليوغسلاني » والمادة ١١4‏ من قانون العقو بات 
البلغاري » الل ... 

وهذا المبج الذي سلكه التشريع الجزاني السوري كا سلكته التشر بعات 
الجزائية الحديثة الأخرى التي ذ كر ناها هو الهج المنطق المعقول » لأن العقاب » 
في القيقة » يفقد الغاية من وجوده “ ويغدو عديم الجدوى إذا فرضه التشريع 
على المنتحر ذاته . ذلك لان الانتحار اذا تم وتوفيالمنتحر»تعذرتطبيق العقوبة 
الى ااه را شاي ار رساك ماضقة ارق 
ومحا كته عملا شاعدة شخصية العقوبات . وإذا لم 2 الأمشار وبق فيحيز 
الشروع أو ا حاولة فلا فائدة ترجى من فرض العقوبة على الشارع فيقتل نفسهء 
لان هن يصمم على الموت » ولايخشاه “لايردعه خوف العقاب عن تنفيذ ماعقد 
تكله نشل عن آن ين كول الاتحارتم الى هر يدر باللمل » 
والمعاللمة » والتشجيع علىحب الياة والاستمرار في البقاء » ولايفيد في نحقيق 
دل لاله اه واف ع الشلية ووري المسا ين سس وشراء 

أما من يعبث بحياة الآخرين وبعقوطم » فيدعوم الى قتل انفسهم » او 
يشجعهم على دلك» أو يقدم لهم ادوا تالتنفيذ » فهو ذو نفسية خبيثةوشخصية 
خطرة » وجدير 0 . وهذا ماقررته احكام المادة "اه من قانون 
العقوبات السوري . 


)١(‏ ان القاعدة التي أخذ مها التشريع الجزائي الوري هي كا اسلفنا - انمن ب 
4ك 


نس امدقم وشر وط تطسقيا :و لكن ماذا وردفي لاد 6ه ,را كام 
وماضي شروط تطبيقها ؟ 

تقد نصت المادة 5ه على مايل : 

ر ١‏ من حمل انساناً بأية وسملة كانت على الانتحار او ساعده,طر يقة 
من الطرق المذ كورة في المادة م١7‏ » الفقرات 1 »2 ب » د » على قدّل نفسه» 
عوقب بالاءتقال عشر سذوات على الا كثر إذا تم الانتحار . 

«؟- وعوقب ,الحس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في 
الانتحار إذا نحم عنه ايذاء او عحز داتٌ . 

رم - واذا كات الشخص امول او اللماعد عز الانتحار حذثا دون 
اظامسة عشرة من عمره او معتوهاً ط.قت عقويات التحر يض على القتل او 
التدخل فمه :0« 

في هذا النص يتجلى موقف الشارع الجزاني السوري «وضوح وجلاء . فهو 
لايمتبر الا نتحار جرعة » ولا يعاقب عليه ولا على الشروع فيه » لأن من يجني 
على نمسه فإنما مهدر حقه في الماةء وهو حق خاص به ء او يعس ساد ممه 
الشخصية . وفءله هذا مجه الدن » وينفر منه اللخلق الكريم» ولكنه يخرج عن 
سلطان القاون الحراى. 

بيد أن الشارع السوري » من جبة أخرى » اعتبر التحريض على الانتحار 


ح يقتل نفسه أو يؤذيها بالهرب او الخرح او المتر او التعطيل أو احداث الماهةلايءتير 0 
ولا عقاب عليه ألبتة . ولكن قانون العقوبات العسكري السوري خرج على هذه القاعدة 
ااعامة ف الماد: 1 ١6‏ وعاففب تالس امن شئة ال اثلاث سنوات كر عتكرى الحم نفيك 
غير صالح اخدهة مؤقتاً او مؤبدآ ليتهرب من الواحبات المسكرية القانونية . ثم حاءت المادة 
55" من قانون خدمة العم وعاقءت بالعقو بة ذاتها كل مكاف او احتياطي عطل عضواً من اعضائه 
بنفسهاو بواسطةشخص إخر بقصد التخلص من خدهة العم . 


4 4 ها 


أو اسداء اي عون للمنتحر جرعة يجب معاقبة مقترفها » لان محل" الاعتداء أو 
موضوعه في هذه الجرعة لم ,بعد كا هي الال ني الاتتحار الصرف ‏ حياة 
مقترفها نفسه » وأنما محل الجرعة أو موضوعبا هو حياة الغير . والفرق ببن 
الحالين جلى واضح . 

فم كن الشارع الشوري ليقوى عل تحال الآس ؛ فل من افعال 
التحريض والمساعدة على الانتحار جرعة قاعة يدانا ل نع رمع اند » وخميا 
عن الادة كه النالف د كرها. وكان لا بدن إحداث مثل هذا الندر / 
لأن القواعد العامة لم تكن لتجيز فرض العقاب على مقترفي هذه الأفعال . واية 
ذلك أنه مادام الانتحار لا عقاب عليه » فان افعال التحريض أو الاشتراكأو 
و رس لاسر ل عات عد ]د إن اريس أو الساعدة 
على فعل مباح هو أيضاً مباح . ومن هنا نشأت ضرورة وضع نص المادة .همه 
الآنف بيانها؛ لسد هذهالثغرةالتييحدههاتطبيق القواعدااعامة فيالاشتراكا كر مي. 

أما شروط تطبيق المادة 9*ه فيمكن تلخيصها ما يلي : 

اأنشعرط الاول : ويتعلق بالر كن المادى » وقوامه : 

5- ان نحمل انسان بآية وسيلة انساناً آخر على الانتحار . 

ب - أو أن يساعد انسان بطريقة من الطرق المذكورة في الفقرات 1» 
ب » د من المادة .م8١8‏ انساناً آخر على قتل نفسه . 

1 التحريض على الادخار اما أن حمل الاانان نآية وسسلة عنما 
آخر على الاتتحار » فهذا يعني ان يحرضه على الانتحار . والملحوظ ان الشارع 
ع في هذا المقام استعال كلة< راض 4 رما د حل ») لآنالغخرض 
لابطلق في قانو نالعقوبات السوري إلاعلى دمن حمل اوحاولان يحم لشخصاً آخر 


لقم اه ااا 


وح امن ارك تر > 5 لقي ل ذلك لدت 11 نك 
قانون العقويات ١‏ أما من ديل شخصا ال عل القباء عير لاكافة عله 
القانون » كلانتحار مثلاً “فلا عكن ان سى فى عرف الخارء الشراف ري 
د محرضاً » . ومن جبة ثانية » فإن الاحكام العامة تقضي يمعاقبة المحرض وإن 
لم يفض التحريض الى نتيجة » بل إن التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة 
معاقب عليه وان لم يلق قبولاً » وذلك صريح واضح في أحكام المادة 10 
من قانون العقوبات . أما في المادة 4ه التي حن في صدد شرحها » فلا عقاب 
على من يحمل | نساناً آخر على الانتحار إلا إذا تم الانتحار أو شرع فيه على 
الاقل . واذلك حسناً فم ل الشارع حينا استبعدكلة « حر'ض > واستعاض عنها 
بلفظة د حمل » لما ينها من فروق في الاصطلاح القانوبي » وإنكان مداولهما 
الاغوي واحداً . وحن في هذا الموضم من البحث ‏ نستعمل الكلمتين 
ععناها اللغوي الواحد . 

ولاعكن ان يعتبر الفاعل انه حمل الني عليه على الانتحار إلا إذا كانهذا 
الفاعل هو صاحب الفكرة » وهو الذي نقلبا الى الني عليه » واقنعه بقبوطا 
والتصمم علهها وتنفيذها. ويجب على كلحال أن يكو ن لتحر بض الغاعليا نتحار 
مجني عليه صلة السيب بالمسيب والعلةبالمعاول » بحيث يغدو من الثابت أنه ولا 
حريض الجابي لما اقدم الجني عليه على الانتحار أو لما شرع فيه على الاقل . 

ب - المساعدة على الانتحار : في هذه الصورة من صورني ركن الجرعة 
الملدي لاتنبت فكرة الانتحار فيذهن الجابي فينقلها الى الجني عليهويحملهعلى 
الامان مها والإقدام على تنفيذها » واتما تكون فكرة الانتحار متوادة في نفس 


0 


الجن عليه » ويكتني الجاني بايسدي يد المعونة الى الجني عليه لتنفيذمشروعه. 
اح نان ان ادر روي مساك الت مل سا ار 
لاحت إلا إذا جلت في إحدى الصور الثلاثالتي نصت علها التقرات 1 » 
ب » د » من المادة 5١4‏ من قانون العقوبات . وهذه الصور الثلاث في : 

أولاً - اعطاء الارشادات : ان يكون الجالي قد أرشد الجني عليه الى 
ال ل لك ل ار لكر 

ثانياً - تشديد العزعة : ان يكون الجالبي قد شدد عزعةالجنيعليه المعقودة 
على الانتحار باية وسيلة ٠ن‏ الوسائل » كأن يعمد الى تقريظ قتل النفس » 
واظهار محاسن الارحال عن هذه الدنيا» وامتداح الانتحار والمنتحرين , 
والنهوين من شأن لام الموت التي قد يدفع التفكير مها الجني عليه الى الاحجام 
عن تنفيذ الانتحار » وغير ذلك من الوسائل التي يلجأ إلمها الجالي لتقوية 
أعصاب الجني عليه ودفع الجبن عن قلبه » وبحريره من رهبة الموت وخشية 
الغناء » وزيادة | ندفاعه نحو الطلاك . 

ثالثاً وأخيراً ‏ المساعدةالفعلية : ان يعمد الجاني الى مساعدة الجني عليه 
ومعاونته على الافعال الهمئة للانتحار أوعلى الافعال التي تسهل علمه ارتكابه 
قاو لكي إعاء ارتسكا »رولك كان مده بأساب الاتتحار من سم 
أو سلاح أوغير ذلك من وسائل و أدوات قاتلة . 

0 ) ان الفقرة | من الادة ١‏ »نشل مسار ف اية او عه 0 
لافترافها وان لم تساعد هذه الارشادات على الفعل .و نحن نعتقد ان تطسيق المادة ,4 م ه يشترط 
في حال اقتصار الجاني على اعطاء الارشاداتات يكو نقد ساعد بارشاداته على اقتر اف الانتحار 
نظر] لمراحة نشل المادة ونه المد كورة. 

: ب 


وإذا كان الماني في الصو رتين الأول والثاية تقتضر مناعدته عل اللر حلة 
القي تسبق البدء بالانتحار » فبو في الصورة الثالثة يقدم مساعدته عند البدء 
عرحلة الا عداد والتحضير للانتحار وفي خلال مرحلته التنفيدية . 

م الميان أن الشارع في نص المادة همه لايحدد الوسائل الي ١‏ 
المها الجاني في حمل المجني عليه على قتل نفسه م ولا يوجب أن يجري التحر يض 
بطريقة من الطرق المعينة » وإبما ينكون الركن المادي فيهذهالالبالتحريض 
الا سار ا كانت سل لتر شن آنا إدا تل ارك الادي فيصورة 
المساعدة على الاتتحار فإن الشارع المزاني يستازم لقيام الركن المادي في هذه 
الحال إن تكون الماعدة عل الامسار قد حجرت بطراكة تن الطرق المقلة دل 
سبيل الحصر في الثقرات | » ب » د من المادة 5١4‏ من قانون العقوبات . فاذا 
خا التي في ساعد البو" هليه عل قال نمه إل لطريقة ار .1 ارد وآ 
الثقرات المذ كورة ؛ امتنم تطبيق أحكام المادة 4ه اسار سيد 

ون عدت أحانا ان م در أحدم شخصاً على الانتحار ؛ كن 
بالتحر يض الجر”د » بل يشداد عزيته على تنفيذ الفكرة ؛ ويقدّم له السلاح أو 
يناوله الكاس الطافح بالسم » أو ساعده على شد اليل حول عنقه » وفي 
هده الخال تكب المان فعلين ف رتك واحد : الددر يض عل الاامحار؛ 
والمساعدة على الانتحار ؛ و يكنىي كل فعل منهها مستقلا عن الآخر » لقيام 
الجرعة المنصوص عللها في المادة نبل لقا ار كان اللاي للمقلين 
مما على الوجه الذي ذ كرناه تعدد جراتم #. 

الحقيقة أن الشارع الجزاني يعاقب في المادة 8ه على فعل التحريض على 


لك رف ف الك 


الاننسان كا يعاقب أيضاً على المساعدة على الانتحار ».والجاني الذي يقوم بأي 
فعل من هذين الفعلين تفرض عليه العقو بة ا محددة ني .صلب المادة هله .و أ 
الجاني الذي يقوم بالفعلين معأ أي بالتحريض وبالساعدة على الانتحار » فلا 
راد ارتكب درعتان ابلتين ع ولا تطيق عله أحكام تعدد الجرالم 
الواردة فيالمادة؛ ٠١‏ من قا ون العقوباتءو إعا -كون قد اققرفجرعةواحدة ؛ 
أن النتيحة الرميةالناحهة عن المعلين عو احدة » ولأن محل الرعة أ ومو ضوعبا 
في الفعلين هوحياة انسان وأحدبعينه . ولاقاضي عند تقدير العقو بة» على مثل هذا 
الجاني الذي لم يكتف بالتحريض واعا عاون في التنفيذ » أن 3 بها حتى يبلغ 
عاتم ب حر ا سنال عر وات 

الشرط الثاني ةا م الاإبحار فعلد » او ل فمه على الافل : 

إن الشارع انالبي لايعاقب في المادة 8ه من رض أ ماعن شا 
آخر على الانتحار مالم يُمْض هذا التحريض أو هذا العون الى نتيجة جرمية 
معينة ٠‏ و انيدو ف احتيتتها مستقلة عن إرادة اساي . اقلا بن من بأنا يطح 
الشخص الحمول أو المشاعد على الانتحار » أو أن بشرع على الأقل. في. قتل 
سه ؛ وأن ينس عن هذا الشروع إرذاء أو عير حاتم .ونب عل ذلك أن 
حدوث النتيحة اللرمية.الضارة التي يتوخاها الحاني من وراء أفعال التحريض 
أو المساعدة » شرط أساسي من شروط المعاقبة وتطبيق أحكام المادة .ومه . 
ال اسان لس ال بارا ل امام لتنفيذ ذلك؛ 
ولكن هذا الشخص الذي قدار له أن ينتحر ل يقبل أصلا بما حرض عليه ؛ 
اراد قن ولتكة جين عد اسفيلء أو عدل عنه » فلا هو انتحر إلا 

ا 


الجراتم الواقعة على ا لاشخاص 4 1( 


حر حول الانار” أو أنهحار ذلك ل 2 ابا وله 
م يصب نقسه نأي آذىء فلا عتان ىق كل هذه الدالات بعلل من احراض:» 
ولا عقاب على من ساعد . 

وكذلك فلا عقاب على من شرع في حمل شخص آخر أو في مساعدته على 
الاتتحار » لأن محرد الشروع في التحريض 1 في المساعدة على الانتحار » 
لمكن أن يؤول » في الواقم ' إلى الانتحار فعلا ولا إلى الشروع فيهءواذلك 
فلا عاب على الشروع في الجناية المنصوص علما في الفقرة | من المادة .وه 
لاستحالة حقق الشرط الموضوعي آلا وهو حدوث النتيجة الضارة” . 
لاعقاب أيضاً على الشروع في الجريمة المنصوص علها في الفقرة ١‏ من المادة 
ذانها لأست الذي اتنا الآن عل اد كر من تعبة ء ولآن هشد لطر ذات 
وصف جنحي “ ولا يعاقب الشروع في المنح إلا بنص . 

ومن الواضح أن جرعة امل أو المساعدة على الاتتحار » وي اللرية 
الواردة في المادة ٠‏ ١ه‏ ل على التحريض علبها والتدخل فها “ و نخضع 
أفعال التحريض والتدخل في هذه الجرعة للا حكام العامة الواردة في المواد 
"١5 317‏ من قانون العقوبات . 

وما دمنا في صدد التحداث عن شرط حصول النتحة الحرفية الضارة“ 
فلعل من المفيد أن نسترعي الانتباه الى أن الشارع | مذ من جسامةهذهالنتيجة 

)١(‏ وهذا مايؤلف حالة استثنائية نادرة اقاعدة ار ار 

الجنايات اطلاقا . وما دمرر هذا الاستثناء انه اذاكان النص القانوني يشترط صرا-ة مناحل 


تحريم فمل ماء اوالءقاب على جناية ما, حدوث النتيجة الجر مية» فن البدهيان يكو الشروع 
فيهذه الناية او ذلك الفعل غير مماقب عليه . 


عد 


ا ار ل ل ل رس لسار ده 
على الانتحار . فاذا وقم الانتحار فعلا وتوفي الني عليه > فان العقوبةالواجبة 
ل ف الا تال عدر شوات عل الا كر وما اذا س1 في الا تحار » 
و 0 المجني عليه م 2 باريداء أوعم: دانم ظ فا نالعقوية لال 
رد ال ار لاله 2 إل سنن 
إن جرعه التحريض 1 الساعدة عن الأمتار لاعقاى علا مام كد 
قد اقترفت دزا أء ددم [[ع نه 1 ا رع 1 دز ومعى ذلك : ان من حمل سواء 
أو يساعده على الانتحار لايعاقب إلا إذا كان أقدم على ما أقدم عليه 
عن وعي واراذة اع تدع" أقاص ه01١‏ اع ان ايا إذا كان اكه 
ا ا ال عل الأضيا عر يي عل فسد رايا كا 
مبنياً على خطا كلاهمال أو قلة الاحتراز » فلا سبيل لتطبيق العقوبة الواردة 
ني المادخ 14 ١‏ : ومن المر جح 0 لامكن ملاحمة الفاعل هنا حا جر مالمتل 
ا رم على الات 6ق ارون الشرات 0" 
ومن الجدير بالذ كر ان بعض التشريعات الجزائية الحديئة » كالتشريع 
اراي الو وري افثلا» اكد شرا فر القصن الحرنى من الحل المغافنة على 
ر ل ا لدة ع الاعسان » وها بش رط إن كون الحارقد 


» اقرأ لوغوز : شرح قانون العقوبات السويسري , القسم الخاص. الخرء ,الاول‎ )١( 
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أقدم على اركاب هذا الفعل بدافمأناني ١7‏ أن اعتديية ا 
بيد أن الشارع السوري لم ينبج هذا المي » ولم يعبأ بالدافم أياً كان ول يتخذ 
لط ررس فظن حير إن ساعد قسم]! سر الاسار: 
ونص المادة ه*ه صريح في ذلك . 
الشرط الرابع - أن لايكون الغهني عليه عدم الم ؤولية : 
فاذا كان الشخص المحمول أو المساءد على الاتتحار عدم المسؤولية »كان 
كو ن طفلا أو بحنو ار الشخص الذي قام بالتحر را بالمساعدة فاعلا معنو ا 
انض «بع انج لجر عة القتل » وأمتنع تطبيق العقوبة الواردة في المادة 6 ١ه‏ 
عله 2 راع سس علد سات الت ره لسن امود طاوالتات 
والمنصوص عليها في المواد *<ه ‏ هه من قانون العقوبات » و ذلك حسب 
الاحوال”". والوضم هنا مائل عام اوضع من تحمل عق أن كن سكا 
دون أن بدرك هذا الاخير أن السلكمشحون بالكبر باء » فيقضي عليه التيار» 
أو من يقدم كأساً من السم الى أحد الاشخاص على أنه رحيق مصفى » فينبل 
منه هذا دون أن يعي المقيقة » وعوت. في هذه الالاتوأضراءها يعاقبالجابي 
اكتاعل لرعة قتل مقسبود . ولا يعد مطلقاً ٠‏ التحمرف الواردق | ماده 57 
من قانون العقوبات. 
وقد نصت الغقرة * من المادة 2ه المشار اليبا على أنه « اذا كان الشخص 


. ااسالف بيانما من قانون الءقوبات الوسري‎ ١١٠ راحم المادة‎ )١( 

699 راجم ‏ اذا شئت - ماقلناه في الصفحات ١١+ ١١١‏ من هذا الكتاب , وانظر 
ايضأ الفقرة الاخيرة من المادة ١٠مه‏ من قانوت العقوبات الايطالي . والمادة م -١منقانون‏ 
المقوبات الملغاري . و .م١‏ من قانون العقوبات اليوغوسلاني. 


اك 


الحمول او المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشر من عمره أو 
معتوهاً طقت عقوبات التحر نض على القتل أو التدخل فه » . 

لا ف ان هنا الس حرط الا ناس رالشدرض» ونه شير اكثيرا 
من الاإشكلات . فمن هوالحدث دون الخامسة عشرة # هل هو ذلك الذي 
يملغ الخامسة عشرة من عمره أم هو الذي لم يتمها # ومن هو المقصوديالمعتوهم 
هل فضا 4ه كانت فدؤولية ناقصة رقا لتدررت الوارد في المادة م 
أم إنه شيل اع من كانت مسو وليته منعدمة كا كامنون مثلا” ؟ 0 
يمكن أن تطبق » في مثل هذه الاحوال جميعها » على الجاني عقوبات التحريض 
ل لعز ا الل قله توانا كان الشسص اموه أو اللدث دون اللامية 
عشرة لم يصع بها راض عليه » ولم ينفذ ماساعده الفاعل على تنفيذه » فبل 
بظل الجالي معاقباً على حر يضه أو تدخله » وان كات التحريض أوالتدخل لم 
بفضيا إلى نتيحة ؟ اذا أخدا نص الفقرة * من المادة 8ه بحرفيته » كارف 
لابد لنا من الجواب على هذا السؤال بالاجاب . ولكن هل هذا هو الذي 
يقصده الشارع الجزائي من احداث الثقرة " الآنفة الذكر + ثم أو ماكاتف 
من الافضل أن تصاغ هذه الثقرة صياغة جديدة تزيل هذا الس على النحوالذي 
صيغ عله امثالما فى فوا نين العقوبات الحديثة : ولعل الافرت اك الصوات » 
والى ارادة الشارع الحقيقية » تعديل هذه الفقرة كا بلي : « واذا كان الشخص 
الحدرل او الا 2 عل الاخبار دنا ب اميه ل ار عر ركان 
عدم المووله لفت عل لكان العقوبات المقررة للقئل المقصود > 3 أو / 
يكن من الافضل أيضاً أن يفرق الشارع بين عدي المسؤولية وناقصالمسؤولية » 
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وبين الحدث الذي ل ينم الخامسة عشرة والحدث الذي أتمها ولسكنه! ينم الثامنة 
عشرة ؟ اوليس في المادة 19 من قاون ااعقوبات اليوغوشلافي خير هثال لهذا 
النيج المنطتي السام ؟ . 

وسبعا 0ك ان شمة در قا نعلت ملاحظتة بين الشروط التلاثة الأول واهذا 
الشرط الرابع ذلك )1 ضااءك 2 ارد روط التلوثة الأرل نقد الراففسة 
طننا الأحرامية وكا التمل مناخ ولاعقات عليه الأنا اذا وافرت هداز 
الشروط الثلاثة وتخلف الشرط الرابع » فإن الواقعة تنظل جرعة معاقباً عليهبا 
وااعا ندل انكر الراك [المطيواء ديل اننال القترية وال و 
الاربعة التي ذ كر ناها لاغنى عن توافرها لتطبيق احكام المادة 9ه من قانون 
القذرنات هادا اكات الوافكة الا1 |01 ذلك الدروط م ش) واه 
العقوبة التي حد دها الشارع الجزاني لفاعلها ‏ 

العقوبة المقررة لاحرعة الواردة في المادة ومه : إرن الادة همه 
لانشت.لى على عةو بة واحدة بل على عقو بتين اثنتين : الاولى جنائية والثانية 
جنحية . ذلك ان الشارع الزائي اتخذ المعيار الموضوعي الصمر في تعيين 
مقدار العقوبة » وبنى تقديره على أساس النتيجة الجرمية الحاصلة » وإن كان 
حصول هذا القدر من النتيجة أو ذاك رهناً بارادة ال ني عليه » ولايتوقف 
على ارادة الجابي . وعلى هذا فقد ميز الشارع الجزائي في تحديد العقوبة المقررة 
بدن حالتين : 

الحالك الاولى ار م الانتحار ويموت الهني عليه » وفي هذه الحال 
يعاقب من حمله او ساعده على قت نفسه بعقوبة الاعتقال الاؤقت من ثلاثالى 


ا 4 


عشم سدوات على الاكثر . وهذه هي العقوبة عينها التي يفرضها الشارع في 
ل ان ل مز ل لان الله 
العامة ان قار الى كد كول معدوما و الناحنين 
الخلفية والقانونية ببن صديق يطلب اليه صديقه الممتلى ,عرض ميو و سمنه أن 
ل ا ل ةر ان ا اه عله إشياتاً . 
فرّرديه » وبين شخص آخر يطلب اليه مثل هذا الطلب في هثل هذا الوضع , 
ولكنه رم عن أن يطلق نار مسدسه بنفسه على صديقه المريض » بعطيه 
السلاح » فيستع.له هذا » و يقتل به نفسه منتحراً . 

ولاريب في اننا نطبق في المثال الاول احكام المادة 4ه » وني المثال 
الثاني أحكام الفقرة ١‏ من المادة 4؟ه »> وإن لك العقو بة واحدة في الحالين؛ 
ؤهي الاعتقال عشر سنوات على الأكثر » ولس عة فارق كير بين الوضعين 
يبيح أن نكون احدى العقوبتين أخف أو أشد من الاخرى”" . 

الخالة الثانية : ان يبدأ الجني عليه فقتل نشسه بأفعال تنفيذية »كأن 
بلق را لت ما 
لك شد إن كان لو انار عي هه ولي الاساءء لانكون 
قاتلة » الخ ... 

في هذه الخالة : الانتحار لم ينم » والجني عليه لم مت » والنتيجة الجرميةالتي 
يتوخاها الحركض أو المساعد لم حصل لاسباب مستقلة عن ارادته » ولايد له 


)١(‏ افر ااطارك المصدر الكايق ص 7 كدر 


52050956 


فيها.. ولسكن ثمة ب على كل جال . بدء بتنفيذ الانتتحار » شروعفيقتلالنفس 
والفقرة ” من المادة .ره لاتعاقب د الذي شرع في قتل نفسه ثم 5 0 
الموت » بل ان النشر يع لزاني السوري لايعتبر الشروع في الانتحار بحد ذاته 
جر 3 اي فعلد” 5 علنة.. و فون الفقرة ؟' من المادة 4ه نتوحه بالعقاب 
- في حلة الشروع في الانتحار ‏ الى ءن حرض أو سأعد على الانتحار » 
فتئرض عايه عقو بة جنحية هي ادس من ثلاثة اشهر الىسنتين . 

وجب أرث لايغيب عن الاذهان أن ااشارع المزائي يشترط. من أجل 
فرض هذه العقوبة المقررة عقتضى الفقرة ؟ من المادة هه ان ينجم عن هذا 
الشروع ضر للمجني عليه » هو الايذاء او العدز الداتٌم . والايذاء يقسم 
كا سنرى في بحث جرام الايذاء ‏ للضرب والجرح و بتر العضو واحداث 
العاهة وتعطيل الحواس و التشويه »كا يتسع لأي مساس بالسلاءة الجسدية 
و.نها العجز الداتم . ولذا فقد كان >ك: ده ال عر وار 


0 دانم ع« ا بكاءة 2 ابذاء « دون أن شر اك ع الممئى ارات 


اا 

ان ماالدرل اذا حصل الشروع ذ لاسا" ولك الي عله ل 
بعد إن افى. كان بكرن فداطاو انار على نفسه فأخطأها ول ينله سوء ء 
أو كأن يكون قد قنز الى الحردارت غريا. تاقد دن أن كل انا 
لم ينجم عن الشروع في الانتحار ايذاء للمجني عليه فان فعل التحريض أو 
المساعدة على الانتحار بغدو بلا عقاب . 

والمقيقة أن بعض التشربعات اللزائية الحديثة تعاقب من يحمل أو ساعد 


-4062-- 


غيره على الاتتحار سواء أتم الانتحار ام شرع فيه » وسواء أنجم عن الامروع 
ابذاء للمحني عليه ام لم ينجم » وذلك م م المال في المادة ١١‏ من قانورنف 
الفعوبات اللو بسسرى والمادة ١‏ لم من قانون العقوياك اليونان »والماذة بس( 
دن تاتون العقر بات ندر تائف و المادة 122 ٠‏ فاون المقويات الللشارعات” 
مدان بعض اتش بعات الحديثة الاخرى تشترط » اذا م 7 م الانتحار» ان 
ينجمعن الشروء فيه ايذاء جسم أو جسم جد 100:6 و6 بده مكقرع مرمزوة] 


حتى يعاقب الشخص الذي حرض أو ساعد عليه» وذلك صربح واضحفيالمادة 
نر السشرات الاسال اد 

وقد اختار الشارع السوري في كل ذلك الجادة الوسطى» فبو لايعاقب في 
حلة الشروع في الانتحار الا اذا جم عن الشروع ابذاء . بيد انه يكتني 
بالابذاء السيط مبا كان خطره » ولا يشترط يم يفعل ع الايطالي مثلا 
ان يكون الايذاء الناجم عن الشروع ا ل 1 

ومن البدشي ان الشارع السوري لابعاقب اطلاقاً مر: يحرض او يساعد 
م آخر على الانتحار » اذا كان الجنيعليه لم يقبل الفكرة أصلا>او انه 
قبلها ثم عاد فعدل عنها » أو انه عقد النية على الانتحار» وهيأ أسبابه نم أمتنم 
عنه» أو أنه قام بعد وللكر اخيل ببنه وبين الاجاز .أؤ عدل شلك 
الشروع عدولا" طوعياًء ولم بض البدء بالتنفيذ » او الشمروع في الأتتحار» الى 
اية تقيجة ضارة بسلامته الجسدية . في جميع هذه الحالات لم بثم الانتحار ' وم 
بشمرع فيه شووعاً مؤذيأً ؛ واذن فلا جرعة في نظر التشريع الجزائي 
ابر ولا عنال” 


354 2- 


هذا نننبى منحدث الفصل اللخاص بصور القتل المقصود امف «وباتهائنا 
هداالحك نام شرح جيم جرام القتل المقصود » ما كان منها سيطأ 
او مشدداً او محْفماً ؛ وننتقل» من بعد ذلك» الى شرم جراثم الاإيذاء المقصودء 


وتنتظمها أحكام الواد كه الملل 5 هه من قانون العةقوبات . 


تلك ارا لات 041 زنع 


5- 2615011116115 16510121 5ع10 


تعريف وتصتيف : لكن كانت جراتم القتل تستهدف الاعتداء على حق 
الانسان ني المياة أو البقاء » فان جرتم الايذاء تستهدف الاعتداء على حق 
الما تلن ري الى اننات ف سه والاخلول يره0 
المعتاد » وتعطيل وظائف الحياة فنها تعطيلاً كلياً او جزئياً . والحقيقة ان 
اانصوص الجزائية التي حمي الروح الارعاف اغا يد 0157 الصرورية 
ونتيجتها اللازمة في النصوص الجزائية التي تصون الجسم ٠ر:_الايذاء'‏ والجسم 
- ما هو معاوم - كيان الروح المحسوس ووجودها المادي. واذا كان ارك 
ار اك قسن الشعرة لسر شوائر هار عاق اروس فان ترام 
الركن المعنوي في جراثم الابذاء المقصود هو في انصراف نية الجأنى وارادته 
الى المساس بسلامة الجسم . 


21 


المفهوم الضيق :واغلب التشريعات ال زائيةالقدرعة>كالتشر يم الجيزاتىالغر نمي“ 
والمصري » تعبر عن جرأئمالمساس بالسلامة البدنية بلمظتي د الضرب واجرح»»؛ 
أو الضمربات والجخروح وء"بعقءاط! أه قناقن , والواقم إن هذين اللفظطين 
معران عن اسنيقانة جميم افعال الاعتداء التى تؤذي سلامة الجسم ركان 
صحة البدن * ولذلك فقد اضطر ااشارع المصري الى احداث نص خاص يعاقب 
فيه على اعطاء المواد الضارة »كا اضطرالفقه والاجنهاد في فر نساوفيمص رأ يضاً 
الى التوسع في تفسير الضرب والجرح حتى اضبحالمعنى القانونيل| كثر ثعولا 
من المعنى الطبي“ وحتى أصبحا بتسعان ‏ علاوة على مدلوهما الي _ لكل 
الاصاءات الداخلية والخارجية » مبما كان السبيب في أحداثها “مادام ينجمعتها 
في النهاية جرح أو أذى من اي نوع “ حتى ولو انه مرض داخلي . 

المفبوم الواسع: بيدأ نالتشريعا تامزا ئيةالحديثة ورععتع نمثل هذا احرج » 
ولاس شاه 0 وح والغنربات» الضيقة القدمة » بعبارة « 0 
الجسدي «هالء«دددم «دواهة! » او « الابذاء الشخصي 05وأدنا 
»©ء وذلك للتعبير عن كل ماع سالسلامة المسدية للاشخاص. 

ولس من شك في ان مداول «الاذاء» أشد ثعولاً ه من الضرب والجرح » 
وا كثراستيعاباً لماعكر:_أن تتفتق عنه أذهان المجرمينمن وسائل التعدي على 
سلامة الاأشخاص وصحتهم “ وما تأى به قرانحهم الشريرة من صنوف الاذى 
والا.يلام . وقد سار على هذا النبج قانون العقوبات البلجيمكي والايطالي 
وار مره 4و كا هذا الحو قفاون العتر بات اوري ” 

والحقيقة أن من ععن النظر في تاريخ تطور التشريع الجزاتى المقاررن في 


1ف اك لك 


ام الا الاءعداء عا إىسلامةالاشخاص| إسدبة ساد دا ا 1 0 مع في جرم 
ناف أنه ان يؤذي الصحة البدنية وهس سلامة ال 237 
واذا كات التشمريعات الجزائية قد اختلفت فيهذا المضمار من حيث التحر بم 
ليه رما فانها ايضأ مختلفة اشد الاختلاف من حيث الاشس والمابير التي 
تنظم يمقتضاها المعاقبة على جر ام المساس بسلامة الاشخاص البدنية وسيبهذا 
الاختلاف أن فعل الايذاء من ضرب وحجرح وسوأها قد يؤول الى مضاعفات 
كثيرة ويفضي الى نتائج ضارة متنوعة ٠‏ فقد يؤدي فعل الاعتداء على السلامة 
الشخصية الى ايلام ,سيط لايقتضيعلاجا ' وقد يؤدي الى عرض أو تعطيل عن 
العمل مدة من الزمن نطولاو تقصر» وقد ينجمعنه بتر اح دالاعضاءاو تعطيل 
إحدى المواس او احداث عاهة دابمة؛ ورها آل فعل الايذاء من ضرب أو 
جرح الى القضاء على حياة الجن عليه دون ان يكون الجانيقد قصد القتل. 
هذه النتائج الضارة على اختلاف انواعها وتبان خطورتها هي وليدةفملواحد 
عر قز الا داه لا ان ريه لمع رم ابس ولد تس واس هزيمم 
المساس هذه السلامة ٠فجمبع‏ حرائم الايذاء ‏ مهما تعددت صورها واشكاطاء 
وتباينت نتأنجها_تشترك اذن في الر كنين الاساسيين : الفعلالمادي والقصداطر مي 
ولكن كيف يمكن ان يعاقب على مثل هذه الجرائم المختلنةفي نتاميها 
الجرمية الممحدة فى ركنيها المادي والمدوي مما » 
المعيار المادي او الموضوعي : بعض الشمرائع الإزائية - واغاها قديم ‏ 
)١(‏ اقرأعرظاً تاريخياً مقارنا في تطور احكام النشريع الجزائي الخاص حر اثم الايذاء 


فيغارو : < ه نمدة ا ل سس ا انا , مه : <ده 
كا اء ْ 


ا - 


تَأُحْذ في هذا الصدد بالمعبار المادي او الموضوعي »© وتنظر الى النتيجة المادية 
الماصلة» فتجعل العقو با تالمقررة سلراتمالايذاء متناسبة والنتائج اجرميةالضارة 
الناشئة عن فعال العنف والاعتداء المقترفة. فكاها كانمباغ الاذى الما بسارمة 
جني عليه البد ني ةكبيراً » كانت العقو بة المترتبة علىا افيش د يدة» وكياكانالضرر 
الصحي أو الجسماني الناجوعن قر الا سي . 5 المتر به انال ينه 
وقد سلكهذا النهج المبني على المميارالموضوعي أوالمادي » والمرتكز إلى النتيجة 
نضارة الناشقة ل افر الا ناء رن ترات الل رار ع ارمكاون 
العقوبات المصري وكثير غيرها . ولاريب في ان هذا الاساوب قد يتواد عنه 
بعض لظ الآن النتاتم الضارة فد لكون 0 ولدة الصدىا والماد كات ” 
رلدست ره له لان ولا رقف عن راد لاك 

المعمار الذاتي او الشخصي: بيدأ نالتشريع الجزائي الحديث عيل الى الاخذ 
بالمعيا رالذاقيا والشخصي» وبرىأنقصد الجايهو الذي ينبغيانيكو ناساسا ًالحم 
على خطورة الساوك او النشاط اوالفعل الذي قامبه» وان الجانييجب انلايعاقب 
إلأمناجل النعل الذي قصدارتكابه ؛ وانالعقوبة يجبان تقاس عقياس القصد 
لاعقياس النقيجة الواقعة فعلاً » فاذا لم تتفض الضربات او الجراح الى احداث 
ما كان بقصده الجاني في الجني عليه من ابذاء بليغ » فان العقوبة يجب أن نظل 
شديدة ومتناسبة مم الضرر البليغ الذي أراد الجاني إنزاله بالجني عليه وإن 
م يقع وان لسر ا وا إل ادي 001 م اكان لان 


0 انظار ف ذقلك هل | الااساوب المتبسع ف النشر يع الجز اثي الفر نسي في لمعا قمةعلى حر اثم 
الغرب والخرح الملا حظات إلى سردها الفقمبات شوذو وهيلى : جاع )6 نمذة ه ؟' +“ ا؛ءص8م١-.»‏ 


000 


يقصد ايقاعه » كأن عوت الجني عليه » او يصاب من جرائها بعاهة دامة » 
وهو مالم يكن بريده الجاني » ولم يكن يستطيع توقمه » فلا يعاقب هذا 
الحار الا بالشية للادى الذي أراده » ولو كان الضرر الخاصر فعلا أشد مه 
كدر ولك ين شك فى أن عددا المسار الذاي اسلم واقوم واقرب الى 
الكل 0١‏ ولشكة طروي عل صغريات مله ان عستا الوصز الى الكيفت 
عن حقيقة قصد الجابي » ذلك لان من المتعذر ني اغلب الاحيان اماطة الاثام 
ما سك إل اركشف الننان عن المقامف والنوانا , وه دن 
ا لتر 
ولين اقتف قاثوت العقوبات السوري اثر التشريع احراف الديث فى 
جراتم المساس بسلامةالاشخاص من حيث سياسة التجريم عفنحا نحو التوسم 
الول ء انه طن امتخلما من جيك سياسة المقافنة ؛ اذ سار عل المذهب 
اذى ا االمتوردى الع رمنداك رن يي طبري اكه لاه بن ما 
للعقوبة الواجبة التطبيق . واذا كان مئل هذا الموقف يتنافى تماماً مم الطابع 
الذاني والاتجاه الشخصي الذي مبيمن على الروح العامة في قانون العقوبات 
السوري » فان الشارع - مم ذلك - قد يجد لنفسه بعض المبررات ٠‏ فارعا 
قدر ان الجابي » في جرائم الضرب والجرح والايذاء » وقد انجهت نبته فعلا 
الى إنزال الاذى بضحيته » لابد أنتكون قد دارت فيذهنه خطورةالنتيجة التي 
يحتمل أن تنشأ عن فعله » فهو يؤ اذ اذن مبنه النتيجة على اساس هذا 
)ارا لوغور : امد اناري 00002 2602 0 تكرك . ادر إلارى . 
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الامتراض ند ان هذا الأفت ام ل رأ ل ا سوك رين تار 
المسؤولية المادية البحتة التي تبنى على مجرد ارتباط النتيجة الجرمية الماصلة بفعل 
الايذاء برابطة السببية الموضوعية ؛ ولا ريب في ان تقربر مثل هذه المسؤولية 
المادية يتنافى وروح التشريع الال اللديث اس 
ومبما يكن » فان الشارع السوري قسم جراتم الضرب والجرح والايذاء 
المقصود. الى طوائف » وحمل معيار التمبيز ينها خطورة الادى الذي. تازله 
بالجني عليه » فكيا زادت حسامة الاذى/ زادت خطورة المسؤولية التييتحملها 
الجاني » وزادت ‏ بالتالي ‏ جسامة العقوبة التي يجب ان توقم عليه . 
وعلى اساس هذا المعيارقم قانونالعقوبات جراتم الضرب والجر-والايذاء 
امسر اك الفسامن ان الع او السطرائت النالية : 
اوبد' : جرائمالايذاء التِيتفضي الي تعطيل المجنيعليهعن العمل مدة عشرة 
ايام ثما دون » وقد نصت عللمها المادة المعدلة . 
تانيأ : جرائم الايذاء التي تؤدي الىتعطيل لني عليه عن العمل مدة تزيد 
عن عشرة ايام ولا تتجاوز عشرين بوماً ؛ وقد وردت احكامها 
ف المادة ١ه‏ المعدلة . 
مالا : جرائم الايذاء التي تؤدي الى تعطيل الجن عليه عن العمل مدة 
سار الى وا ٠‏ وقد نصث علا المادة :4ه المعدلة . 
انا ات الايذاء التي تتفضي الى استئصال أحد الاعضاء او بتر احد 
الأطراف او تعطيلة اخدى المواءن او إحداث تشويه جسم أو 
)١(‏ راجم ص ٠‏ »؟ - 0«“0ا؟ من كتابنا هذا . 
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ادعاعة اخرى داه او نا مر الماعة. الداعة» و قد اتات 
أحكامها المادة 1ه . 
ماما : برام الايذاء التي تؤدي الي جياض حامل » وقد نصت ‏ علها 
المادة 1ه . 
خارناء جرام الايذاء التي تفضي الى إحداث الموت » وقد انزل قاتون 
العقوبات السوري أحكامها بين احكام المواد التي تعاقب على القتل 
اللقصود » فنصت علها المادة 8 التي ارجأنا بحنها حتى الآن ؛ 
وكان أولى بالشارع السوريان يسلكها حيث انز لناهانحن بين جرالم 
ال سا 
ولاشرن عن البال ان هذا التقسبم المبني على المعيار المادي او الموضوعي 
ليس هو التقسم الوحيد » فالشارع في الاصل يسم جرام الايذاء الى: مقصودة 
وغير مقصودة » وهو فيهذاأ التقسم بعتد بالمعيار الذانبي لا بالمعيار الموضوعي ؛ 
ففي جراتم الايذاء المقصود يتطلب القانون توافر القصد الرني » وهو قصد 
المساس بالصحة أو بالسلامةالبد نية » وأما فيجرائم الايذاء غير القصودفيكتني 
عادر حرا فس ملسا البى عل الاهمال او قلة الاحتراز او خالنة الأنظمة 
(اللوامم) والقوانين » ولايستازم قيام القصد المذ كور . 
وكا جعل الشارع خطورة النتيجة الجرمية الناشئة عن فعل الايذاء اللقصود 
مقياساً لدرجة العقوبة التي ينبغي فرضها على مققرفى الابذاء قصداً » قكذلك 
جعل الشارع خطورة النتيجة الجرمية الناشئة عن فعل الايذاء غير المقصود 
مقياساً لدرجة العقوبة التي ينبخي فرضها على «قترى الايذاء خطأ . وحن في 
--- 


الجر ائم الواقمة على الاشخاص (. م) 


هذا الباب أنما ثود ان نشرح جراتم الابذاء المقصود» في جميع طوائفبا 
وصورهاء على المنوال التالي : 
الفصل الرول: ونتناول فيه الر كنين المادي والمعنوي اللزين بشترك في 
٠‏ أحكامبم) جميع جرال الايذاء المقصود ‏ 
نفس الاي : وتنك فيه جرال الابداء المقعود الي نعافب الشارع 
الجزائي عليها بعقويات جنحمة » وقد نصت علا المواد 
المعدلة ٠ه‏ - 5ه من قانون العقوبات . 
الفصل الثالث: ونتصدى فيه جرتم الايذاء المقصود التي يعاقب الشارع 
ا عل ل ا ال ايا 
في المواد 5ه و +4 هو 5ه من قانون العقوبات . 
الفصلالرابع: ونعرض فيه لبحث أثر الظروفالمشددة القِي قد تقترن 
بجراتم الايذاء المقصود قتزيد في العقوبات المقررة هما » 
رف الت الادة مءة ال هده الطروقا. 
الفعمل انا مسى وابرعمر : وتوضح فيه أحكام المشاحرة 1 القدان 
في القتل والايذاء المقصود.ن وتجد كل أولئك في المواد 
5 المعدلة - 9ه من قانون العقوبات . 


١‏ د 


الرعلام مشا 
مراء ابريراء ا ملقصود 


عررير 2 ذكرنا أن جميم جرام الابذاء المقصود تشترك في الركنين 
المادي والمعنوي وإن اختلفت نتاتهها وتنوعت. فيم يتكون هذان الركنان: 
المادي والمعنوي » وما بعدئذ ‏ الاحكام التي مختص بها كل جرعة من جراتم 
الابذاء المقصود » وتستقل عن غيرها ‏ . 
ولايد لط شل الندء 0 الاشارة أله أن الجني علنه و حل 
الجر بمة ‏ في جرائم الايذا ءكلها هو عينه المجني عليهأو- محل الجررعة - في 
جرال القتل المقصود» وهو : الانسان الهي27". قد 6لا عدا ارك امسر 
5 اقرأ لوث الذد امورو مود نيبت حسني المثوه به سابقاً دول « الحق في سلا مة اسم 
ومدى احْماية الي يكفلبا له قانون الءقوبات » » وهو منشور في #لة القازون والاقتصاد 
المدد م لعام 5ك ١5‏ ص7 25 5 ومابعدها 1 


(؟) انظطر كتاننا هذااضس اف -600 1١1١‏ 


اك 


من قبن . أما النارق فتلي فى أن راك القتن لدف فى و رعس إلى 
الاعتداء على حق الانسان فيالحياة » ويقصدفاعلها إزهاق روحه والقضاءعليه ؛ 
ينا تهدف جراتم الايذاء في موضوعبا إلى الاعتداء على حق الا نسانفيسلامته 
المسدة ء و فعدة علا لاس بهد اللبلاة المندية أو الا ضرار يمحيةفقط. 
فالنتيجة التي يتوخاها الفاعل في جرتم القتل هي الموت » أما في جرائم الايذاء 
فنتوتى القاعل الاصانة بضررا دي أو امح" 


أرلر 2 الركن المادي 
فعل الا بذاء أو الاعنناء المأ س سمالامة خسم 


إن أى فمل من أفعال الاعتداء على سلامة الجسم في الانان ال اسل 
لنكوين الركن المادي في جراتم الايذاء . وعكن تعريف افعال الاعتداء على 
سلامة الجسم البشري» بأنها هبي أفعال الضرب والجرح والايذاء . ولذلك فان 
حديد معنى الاعتداء على سلامة الجسم ترف بعل عديد مدول امرك 
والجرح والايذاء فيالاصطلا-القانوبي . وقد وردت هذه التعبيرات الثلاثة في 
المادج ١‏ 1ه اليد له من ,فاون المذر نات ,بحام ف التق ١‏ مها مان : 

« دعن اقدم قعداً على سرب شخ ص د حير 42 أو ايدائه م6 و معدم عن 
هذه الافعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تؤزيد عن عشيرة أيام © عوقا 
ناء على شكوى المتضمر ربالحس ستة أشهر على الآ كثرأو بالحس التكديري 


. (١١)أما‏ واقعة ايذاء الحيوان ذبى لاتعدو أن تكون تارة فلا مباحاً لاعقاب عليه , 
كالاصطياد مثلا , وطوراً جرية إضرار بأموال الأخرين ( الفقرة ب من المادة ١ه0‏ )ء 
وأحماناً تؤاف حرعة اساءة معاملة ( اللمادتان مغ و ه؛: ا ). 


ل راف انالا 


ودالغرامة من حمس ايرات الى حمس وءشسرين ليرة او ياحدىهاتين العقو بين" 

قا هر مدوا م الغرب »> ؛ وما هو تعريف « الجرح »> ؛ 6 ماهو مدلول 
د الايذاء > ؟ 

لسر آنا الصر فر كل تابر راض أو كلدم ؛ بقع على جسم 
الانسان بالضغط او بالصدم . وقد يتخلف عن الضرب 1 ثارمعينة 0 الل 
او احمراره او زرقته الناشئة عن |انسكابالدم في الداخل والاغلت ا العرب 
محدث كدماً ويدعى في الاصطلاح الطبي : الأكيموز الرضي 56هستزناء»ه 
وهو عبارة عن | نسكابالدم في الا نسجة بنتيحة صدمة او ضغط أَثْر فيالاوعية . 
وقد لايتخلف عن الضرب أي أثر . ولايشترط للعقابعلى الضر بأن حدث 
ا أعاذ ) أو سثر حب شلاعا » 5لا ايشقرط أن كرون شل درحة بررة. 
المسانةاء فيقافك على اقرب 0ب كن بطاك و شاف عله ولو لم ينجم 
عه عرض آذ تعطيل عن العمل » ويكني كما يعد الفعل جربمة ضرب » أن 
ان عاضا ال مره ويه وقد سرى قضاء للقت المضري على انملس 

ا لدان ران ا بالادانة في جر عة الضرب السيط مواقم الاصابات 


سه حا 


ا إقد حدر ى تعد يل المادة 666 هن قانون العقو بات كقعص عط اما الس ارين 
ذي الرقم 6٠١‏ اأؤّرخ في م" ا ابهة ‏ نام هه ٠١‏ ك5 ت هذهالمادة المعدلة تنص في فقرم | الاولى 
قمل التعديل على مايل : ( م ن أقدم فصل على ضرت شُخص او حر حه أر ايذائه 0 و يندم 
عن هذه الافمال مر ضص أو تعطيل شخص عن العمل الخ 401 ١ه‏ وقد قفصت أ<كام هلكا 
المرسوم النشر يعي وك ١‏ للعة د ف رقن » من صلات امو اد لي اع للد الى ا 1 الل وتعليل 
هي ادة التعطيل عن العمل وحدها . ولاتأئير ف ذلك للشده المر غرااء اولذ|ا كن وروت 
لعسة « هرض » ال حا نب 0 التعطيل عن العمل ع« قْ النص الاصبي لبه الموادتز بد لاطائل 
فيه . ومن الواضح أن هذا التعليل ‏ وات كان براعي الناحية العملية في الموضوع - لايتفق 
وما حت 4 نصوور ص التشر ومين الممري والفر نسي على اأسواء 1 


0 


ولادرحة اا 6 لذن الفترارك مب كن ضتناة 6 1ك 1 أو عور تزرك 7 
هو معاقب عليه . وإذا أسبم عدد من الاشخاص في جرعة الضرب السيط , 
فاك اكه ل عر ار ا سات كك 
إصاية 6 وإأما يكني أن تون يلك اك وأحد شيم وت 
منه ضربة على المعتدى عليه : 
ووسسوواي في العقاب على الضرب أن يقع معنا الكت ء 11 مكل 
بالقدم 4 7 ال شضة اليد, أن يقسع باستعال أداة 1 . كامسا. ١‏ 
لعي الى ادل ال لي لي ل كر انرا رفسي عل 
العنق أو الاأعضاء الاخرى » وكالجذب العنيف » والدفم الى الجائط ء 
0 الجرع : أما المرح فيراد به كل فطم أو نك ف الجسم أو ف 
السحه ‏ )) كن سه 0 25 امه وسراء) لت ذلك من لاح 
ار كلاد امات 2 رادت سه ا كل الا ار 
راضة كالحجارة والعصى » أو واخزة كالمسامير والحراب . ومن قبيل الكرح 
المححات ٠‏ (التلحات © والطروى. والكور » والعضوض » والقطوع » 
الكليوالطحال » لا نه لافرق بين ان يكون اجرح خارجياً ظاهراً » وأن يكون 
داخلياً في الباطن . 


ومن الملل 4 أن الك الملدي في جراثم الايداء المقصود يكفي في قيامه 
َ َ 5 
أاحد الععلين 2 العرتك أو اجرح ع« فكل من هدين النوعين ماس س لامة 
الجسم » ولا يميز ينها سوى أن الجرح مهتك أ نسجة الجسم ويؤدي الى إراقة 
الدم ويترك بالتالي أثراً يدل عليه دوماً .اما الضضرب ذان المقصود بهكلمصادءة 
0 0 جسم خارجى : ناذا نثأ 06 قطم 7 عق فالا سحة 1 إراقة 
لا كت رآ 6 مرافارك 
الضرب أثراً أم لم يترك . 

و يستويني نظر القانون ان برتكب الجاني فم لالاعتداء من جر حوضرب 
بنفسه ماتدر اران رمك بطريق غير اسار كأن رن كلك 
شصد الارذاء 6 في الراناضى عليه ونجرحهه 1 برهمة حر فوذوا!. 
ا في الضرب والجرح أن يدفم الجاني وسيلة الاعتداء بحو الجني 
عليه » أو يدفع امجني عليه نحوها ٠‏ 

م- ابرير” : بيد أن أفعال الضرب والجرح لا تتسمع جميع أنواع 
الاعتداءات الماسة سلامة الجسم الآشان قد مد لكان عل سلامة 0 
الجني عليه عن طريق إحداث الاضطراب في صحته أو في قوآه الجسدية او 
لسن رن ا لت عا لا )اوس ا كن سلط غل خصمة 
أشعة معينة لا تال هن ظاهر الجسم راع سلف عسر اس أعضال اللاخلية 
أو صب بالكلل سير جبار من جره ٠‏ اوالكن نكل الى حم الآخر 

(1) ودر با انث نشير الى ان الشارع السوري عاقب أيضاأ عقتضى احكام الفقرة د من 


المادة : 4لا من قانون العقويات « من حث كليه على مباجة المارة او الاحافق مهم أو منلمعكه 
عن ذلك ولو ل يحدث أذى او ضرراً », واعتبر الشارعهذه الواقعة مخالفة ضد الراحة العامة . 


1 


جرائيم مرض بطريق السقاية أو ااتنفس أو الاطعام أو القن أو الاتصال 
الحندى ؛ أو كن يععى الآخر مواد ضارة ٠‏ وقد يذ فمل الاعتداء صوراً 
أخرى لايقع فيبا على جسم جني عليه ؛ وانما يسيب يها ازعاجاً شديداً أو 
عا ار نيد عم أو ام 1 1ك الى ار ار اجات الى 
تعن اسان 

ولا جدال فل ,ان هلاه الاقمال علتبا لا يلك إن تتضوي حت مدلول 
الخرب أذ الطر عساما اللدوى أو الالى فى لست ولا لجرا ” 
وللكنباء عل كل علدا تعلط الانان فى سلايته | اليه او الميلة نر وده 
وتنال منه على حو قد , ون أقد سورع 0 الالفل الى معدن عدر اج 
ع » ولس من ريب في أنها يجب ريعب ومعاقبة مقترفيها . 

وهذا ما حدا بالشارع لوراك اماد ين د مادا ]ا الم 
مع د الضرب والجرح » . ومن اللي الواضح أن تعبير « الايذاء » يتسعجيع 
افعال الاعتداء ايأ كانت صورها ووسائلها وطرق تنفيذها . بل ان قوانين 
العقوبات الحديثة تكتني بكلمة «الاريذاء هن 1 > للتعبيرعن جيم أنواع 
الاعتداءات الماسة بالسلامة الشخصية يما في ذلك افعال الضرب والجرح٠‏ وقد 
كان اولى بالشارع السوري ان ينبح في جرال الايذاء هذا النبج > فلا يذ كر 
الشرب والجرح » واا يكتني بذكر « الا يذاء » للتعئير عن جرائم الغضرب 
والبرح و اعطاء المواد الضارة وغين ذلك من صور الاعتداء اللاسة سلاية 
الانسان الي البدنية . 

ولكن ما دام الشارع السوري قد استعمل عبارات « الضرب والجرح 
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بامناء حا ال حب ف اتعوص الى نعاقب على افمال الاعبداءالماة 
سلامة جسم الانسان» فقد غد تكلة «الايذاء» تمني كل مالا يمكن ان يوصف 
بالضرب او الجرح من هذه الافعال . فالايذاء ينطبق اذن على اعطاء المواد 
الضارة » ونقل الامراض المعدية » واحداث الاضطراب في القوى ااعقلية » او 
في الهاز العصبي »كا ينطبق على جميع افعال التعدي المادية التي وان لم تقم على 
جسم الى عليه فبي تسبب له اتزماجاً. او رعباً شديناً نس غتههساس في 
بدا فى ذراء المشلية ار ادية . 
ويبنيالشراح على ما تقدم اه شخص الى جم ان 
| نسحة الجسم صبرافق 0 كان » ولكنها تعوق السير الطبيعي لبان داخلي 
كرا امش اوالتتمس فتجمك يختل ني مله » أن ستقص إدرارات بض عدده 
أ فس لاحت ع لحان ل سرف سا لسرا عن إحنات 
الا تقباضات التي تقتضيها وظيفته » فلا نزاع في أن هذا الفعل يتضمن مساماً 
اسم بالق في سلامة الجسم ا ا ار 
كان هذا التعطيل جزئياً ووقتبأ» ويؤدي الى الاضرار بالصحة . ولأن لميؤاف 
مثل هذا الفعل ضرباً أو جرحاً فهو بلاريب يؤلف إيذاء بالمعنى القانوتي 
الدقيق . وكذلك إذا تبين لشخص أن آخر عيض عرض سسريع العدوى , 
فجمع بيه وبين شخص الح ا رن وراء ذلك إن سفن 
العدوى اليه » فلا جدال في ان الفعل إذا ثم » وتحقق للفاعل قصده » كان فيه 
إضرار بصحة هذا الشخص الثالث » ومساس واضح بسلامته الجسدية . وقد 
بلغ الضرر درجة جسيمة إذا كان المرض خطيراً ٠‏ وإذا اطلق شخص الرصاص 
م د الك 


في أنجاه آخر أو فجر قنبلة على مقربة منه » او نزع ساماً خشبياً كان يعتليه “أو 
قطع شجرة > أو كر ل ارا مرا ان 
أعلوااً شديدة الازعاج قاصداً بذلك ان يسيطر عليه الرعب » فأدى الفعل 
ا ارو او ا رار ل م ل فلار 
رق اتات ف اسراف الا ل ادي الى اخلال ولك 
الادراك » فلا نزاع اطلاقاً فيأ نكل فعل من هذه الافعال يو لف دا يذاء » بالمعنى 
الوارد فيقا نون العو بات السوري» لانه مس سلامة الحسم البشري » ويفضي 
لى الاضراز بالصحة » ولن لم يؤلف رس فاك لل للدي 
بتضمنه قد يحكون أوضح وأخطر من المساس الذي ينطوي عليه الصفم أو 
ال أو الوخز بالائرة أو غير ذلك مما يسمى في الثقه البزائي التقليدي ضربا 
1 لالد : 

وقد شل عار و الات فرق ذلك 7ك اضاك الشف اللمرفا 
اننا عل وعزه؟ اك وعندعاو1؟ التي يقصد يها المساس بالسلامة الجسدية » مثل 


١ 


قصل الشمر عنوة » وري الوجه بالقفاز » وفرص الاذن . والقدفك بالماء أو 
الذوائل ١و‏ القادورات . والعق ف ارجف مال ذلك وى التطويفانا 
الطريفة في القضاء المصري أن شخصاً أراد الانتقام من فتاة رفضت الزواج به » 


وما بعد هأ ٠‏ 
)١(‏ اذا كان الفاعل يقصدمن قيامه هذه الافعال واضرابها » او من الصفع مثلا ؛ 
الاعراب عن شعوره بازدراء الحنى عليه او اهانته فان الواقعة لاتعود تعتبر <جرعة ضرب أو 


أيذاء , واعًا قدو هن الخائر اعشارها أيضاً حرعة قر : 
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فقص شعرها وه نائمة » ققدم للمحااكة بنهمة السرقة»ولسكن المسكة طبقت 
القانون تطبيقاسلما فقضت باعتبار الواقعة ايذاء خفيماً وعاقبت الفاعل مقتضى 
أحكام العقرة « 0 » من المادة 9.5" من قانون العقوبات المصراى - 

ال ا ل ل قبل أن مختم بحث الركن المادي في جراتم 
الاإيذاء اللقصود - عن أن نطرح على أنفسنا المسألتين الثاليتين : 

السالة الاو1” م ف دل لها اماس و إسادمة الاانان أن 

يكون ذا طسعة مادية 9 

ولاك الثانة هن نشترط فق فمل الاعداء الماس) بسارمة الانان 
ان كوت انحاباً 0 

١‏ أما عن المسألة الأولى » فإن الراي الغالب في مصر وفرنسا يذهب 
الى أن الوسائل المعنوية لا تصلح لتتكوين الركن المادي في جراتم الضرب 
م ا هذا اراي تان التعد يب النعى و الارعاق العصي أو إنارة 
الأىني صدر انسان بكلام موجم » أو قصة مفحعة » أونباٍ مرعج بحيث يؤثر 
ذلك في صحة الجني عليه أو في قواه » لا بعتبر من قبيل الاعتداءالذي يعاقب 
عله الفا و 11" 

ويعلل أصحاب هذا الرأي موقتهم بحجج لعل أعمها : 

1 - أن مدلول لني الضرب والجرح يقتضي أن يكون' فعل الاعتداء 
اأماناد ا كت اوسيلة الع اه ل بك قاد رتت أن وعت اذا 
ضرب أو 36 

ب ح من الصعوبة مكان كبير اثبات توافر العلاقة السببية بين الاعتداء 
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اذا كان ذا مفة مقو وين الانذى التي حل باهر عليه ذلك لاه 
لمن من شأن الوسائل اليه ف الأعداء ل اف اللتترى الشادي. الالوافت 
للامور - المناس بالسلاءة | لمندية. 

وإذا سلطنا الأضواءعلى هذا الرأي والمججالتي يرتكر الما أهله يدعمه: 
تكشف ننا أنه على ثيء كثير من الضمف . ققانون الجزاء لا يعتد بالوشيلة 
التي يستخدمها الفاعل في نشاطه الاجراني » وني حقيق النتيجة اللرمية الضارة 
التي يتوخاها . ولا فرق في نظر الشارع أن لكون هده الو ساةمادة اونشسوية 
"لية أو نفسية » كيميائية أو فيزيائية . وفضلا عن ذلكء فرن الشارع السوري 
م يقنصر عل لجر « الضرب وألخرح م فع ل الشارعانالمص ري والغر نسي» 
ركه )ا على « الابذاء » . والابذاء مكن أن يتسم معناه نيع 
صور الاعتداء على سلامة الانسان » مادية كانت.أم معنوية .. أما إثبات قيام 
علاقة اليه بن وسسلك الاعتداء المسسوية و الشرر الى اضات جسم الىنى 
عليه » فبو من المسائل الموضوعية التي يترك أمى تقديرها والبت فها لاك 
الأساس في ضوء ظروف القضية وملابساتها وأدلنها ومراعاة حالة لني عليه 
وما قام به الجابي, وني ضوءتقارير أه ل الخبرة والعلم . ولا إصح أن تقوم صعوبة 
الالنات ححة عل نى تاعدة دن قواع- الأساين إؤز أن حول دون افرارها. 

داكن الأساره السك في حسم الصعوبة هو أن نتبين ما إذا كان الاريلام 
النقنى مؤديا الى المساس بسلامة الجسم أم غير مؤد الى ذلك ذا ثبت : 
بالدليل العلمي القاطم أنه أدى إلى هذا المساس فلا سند لنا حين خرجه مرك 
نطاق التجري والمعاقبة » وإعا يكون مشمولا” بتعبير « الايذاء » . ومن الطأً 
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أن هال عن الافعال الى تحدث الايلام الندرى أنها أفمال غير ذات طبيعة 
مادنة [ذ إن تمان عد الطية هو لون الفسل قد ا حدت | ارا خارحية طاهرة 
لاعيان ؛ أو تاسها المواس » وتتضمن تغيراً ماديا في الاوضاع اللمارجية . 
ووسائل الايلام النشي لما وفقاً لهذا المعيار طبيعة مادية. وهي تتخذ في 
الغالت صورة القول أو السكتابة أو المركة . فاذا كان الى عليه مثلا مصاباً 
عرض عصبي وذا حساسية خاصة بالنسبة لموضوع معين » ودأب الماني على 
أن ناهد شن : سسا ردت زد لك كاناات فى اراد خاو ر تسر ضه أو اصانه 
بالاختلال العقلي» وأن الجاني كان يقصد عا يقوم به الاساءة الصصحة المجني عليه 
ولاس بالامتى نكيف جل النطى القالو ىن سات هذا اللان مكل عقافك17. 

و د تخلص من كل هذا أنه اذا ثدت أنالوسيلة ا اعنوية التي استخدمها اطاني 
بقصد المساس سلامة الغني عليه هي التي سديت ما حل به من أذى فلا تحال 
للترده فى الاعتراف بتوافر ااو كن المادى طرعة الا ريذاء المقصود. وغني 
عن البيان أنه إذا لم نستطم الزم بتوافر علاقة السببية بين الاإيلام النشي 
والإيذاء البدني فلا مناص من التسام بأن الجاني غير مسؤول عنه . ولئن كان 
لا 0 الا الارقر اران استخدام الوسائل غير المادية لتحقيق قصد الا يذاء 
ار ل ل وا ا لس ال تاولا ءواثات 
قيام را بطة السببية بين فمل الاعتداء المعنوي وحصول النتيجة الضارة ثانياً , 
فليس عة أي مانم قانوني يحول دون اعتبار الوسائل المعنوية صالحة لتكوين 
الركن المادي في جراتم الايذاء 7" . 


- 


. من هذا الكتان‎ ١ المه‎ ١ 


ا 


أن لال ات ال عر ب ل ل ا اه ارك - 
عن الرأى. التقليدى : تأصحاك أن للدي فى ور روص الو الى 
التغريق - في هذا الصدد - بين جراكم الضرب والحرح الملقصودة وجرام 
الصرب والحرح غير المقصودة ؛ في النوع الأول من الجرالم يتطلب الفقه 
والتضاء في فر نسا ومصر لتكوين ركبا المادي أن يقوم الفاعل بعل أحجاني» 
ولا ري القن راتما ناك د أن السك على ليق د اقل 
الاعتداء على سلامة جسم الانسان. أما فيجراتم الضرب والجرح غيرالقصودة' 
فارن أصحاب هذا الرأي التقليدي يذهبون الى أن الامتناع يصلح لتكوينعنضر 
الاهالالذي تنشأعنه النتائجالضارة بالسلامة الجسدية» وتترتب عليه » بالتالي» 
المسؤولية الجزائية في جرات الضرب والجرح غير المقصودة . 

نر ا لصتن اران 10ل وولاتايك إلى اللامططاك بان 
التشريع اسك ري لطر ل الا كن اللاي رن را انام اوت 
يكون فعل الاعتداء على سلامة الجن عليه ايجابياً » وانما يصلح أن يكون 
الامتناع فمل الاعتداء على سلامة الجني عليه شر بطة ان بككون المافي مازماً 
قازوناً بالقيام بالفعل الذي امتنم عنه » وان يكون امتناعه هذا هو السبب 
في إحداث النتحة الخرممة الضارة أي المسداس سلامة لني علمه» و أنه 
لايكون قد توسط بين امتناع الممتنعوحصول الاذىءامل مستقل وكاف وحده 
لاحداث ذلك الاأذى الحاصل . ولاريب أن من النادر وقوع مثل هذه الخالة 


)١(‏ عد اذا شئت ‏ الى الشرح الضافي الذي عقدناه حول موضوعءع القت بالامتناع 


في الصفحات > 4 ١‏ من مؤ لفئا هل 
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فيد ني االواقم. ؤمبوايكن» فاذا أثيتالبحث "وافر علاقةالسببية ببنهذا الامتناع 
والمساس جلامة الخدم م يكن نمة بد من القول عسؤولية الممتنع مما ال إليه 
امتناعه من مساس وأذى » وأما إذا انتهى البحث إلى ني هذه العلاقة أو 
على الأقل - إلى عدما زم وجودهاء فا نالمؤولية تغدومنتفيةإطلاقاً. 

ا در د اران الملدي في جرائم الابذاء المقصود وننتقل الى 
2 الركن المعنوي . 


نانم - اتن المعنوي 
وصك الا بداء أو نمك اميس سسالامة اسم 


تحديد القصد الجرمي في حرائم الايذاء المقصود : يتطلبالقانونلقيام آية 
جرعة من جرائم الاريذاء اللقصود ان يتوافر لدى فاعلها القصدالجرمي. والقصد 
الجربي المطاوب هنا هو القصد العام . ويكتى فيه أن بأ الجاني فعل الضرب 
أو المرح أو الايذاء عن عل وإرادة : أي أن يل الجاني أن من شأن هذاالفمل 
الذي قام به المساس بسلامة جسم الجني عليه أو ابذائه في صحته » وأن يريد 
الجاني فعلا حدوث هذا المساس أو وقوع هذا ااضرر الصحي . وطبقاً للقواعد 
العامة » لاتنصرف إرادة الجاني إلى التعل وحده فقط إنما ينبغي أن تنصرف 
إليه والى نتيجته أيضاً . 

أما إذا كان الجابي يجبل ان فعله المؤذي موجه الى جسم المجني عليه » اوكان 
يجبل أن هن شأن وقوع هذا الفعل أن يهدد سلامة الجني عليه بالايذاء » فلا 
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بخصوو توافر التصد المري إطلافاً . وكذلك إذا ل تكن اوادته منصرفة الى 
المساس بسلامة جسم مجني عد ار كانت اراد عر سر ةو طكان 
تكون غير ميزة او غير حرة » فلا يتصور هنا ايضاً قيام القصد المرمي ألبتة. 
وءن البدهي أن انتفاء أحد هذن العنصر.ن ن : الم والاراد: لإمحو عن الواقعة 
اللسئة الجرمية اذا أمكن إسناد خط ما الى الاي .واه صال عندئد عن 
جر عه ة إنذاء عبر «دمصود . 

وغني عن البيان انه لا بشترط لتوافر القصد الجرميني جرال مالا يذاء المقصود 
أن بس الجابي ان فعل الابذاء الذي قام به ينجم عنه اصابة ذاتخطورة معينة» 
كا لا .يشترط ان بريد انارت اما ةا هده ارك ل اللطررة؛ لل كك 
أن بعلم أن من شآن فعله جرد المساس بسلامة المجني عليه » وان ف 
انان ) 6 دح عدا سان اا كانت لصو ل 

ومتى نوافر القصد الجرني بعنصريه : العم والارادة » فلا عبرة بالبواعث 
ولا شأن للدوافم في وجوده ارا سات لالد ري عن فاك رو كران 
مدفوعاً الى الضرباو الجرح او الايذاء بباعث الاصلاح > او المزاح » اوإظهار 
السطوة والقوة » أوالرغبة فيشفاء الجن عليه » اوفي تخليصه من الخدمةالعسكرية 
اد عد مساح مشروعة له أ كانت ٠‏ بد انه اذا كان لإ هام لامر ا عام 
الدوافم أي وزن في توافر القصد الرني ني جرائم الايذاء المقصود » فقد يقام 
هاوزن عند تقدير العقو به . 

الفرق في الركن المعنوي بين حوائثم القتل المقصود وحرائم الايذاء 


ان ال لاك 


لسر رن ارام انق وني 1ك أ سيها الى المري بين 
جرائم القتل المقصود وجرائم الايذاء المقصود » فبيما يتطلب القانون في جرائم 
القتتل المقصود ارادة ازهاق الروح يكتني في جرائم الضرب والجرح والايذاء 
لمقصودة بإررادة المساس بسلامة جسم الجني عليه او بصحته . ومن هنا نستطيع 
أن نتبين الغرق واضحاً جلياً بن جرعة القتل المقصود وجريعة الضرب المنضي 
اق الوت وم الي نصت علمها المادة "اه من قاثون العقوبات . فعلى الرغم 
من أن النتيجة الجرمية الحاصلة مهي واحدة فيكل من الجر عتين » وهيوفاةالني 
عليه » فإن التغريق يينهما يقوم على أساس نوع القصد الجرمي الذي توافر لدى 
لمان عد ار كا الس المادى المكرن درعيه .. لان كان يناك الى إرهاق 
روح ضحيته فالجرعة قتل مقصود » وان كان يري الى مجرد ابذائه في بدنه أو 
في صحته » ثم حدث الموت دون أن يكون قاصداً إياه » فالجريمة ضرب 
عر ال درت . 

وإذا كان القصد الجربي العام يكني لقيام الركن المعنوي في جرائم الايذاء 
اللقصود » فقد يتصو و - مم ذلك - امكان توافر القصد اللماص في بعض 
صور هذه الجرائم » ولاسها جرعة الضرب او اجرح او الاريذاء المفضية الى بتر 
عضر او تعطيل إحدى اوراس أو إحداث عاهة دائمة ٠‏ وي الواردة فى المادة 
دن انون العتويات 310 كنت نه الاي مسحبة ف الأمل إلر عسو 
أو تعطيل إحدى المواس أو إحداث عاهة دائمة بالمجني عليه » ول نكن تقتصر 
على مجرد المساس بسلامة جسمه في صورة أقل خطورة من ذلك » فان توافر 
هذا القصد الخاص لاخر جنا من نطاق جرعة الايذاء اللقصود » وذلك لأن نية 

4ل 


الجرائم الواقعة على الاشخاص (١م)‏ 


امسر ار شين | عدي اراس او ‏ داث !اأساضة لد إن لكر له 
دسي أن بل الل مما 

والواقم ان اقتصار القصد الجرميني جرائم الايذاء المقصودعلى#ردالمساس 
م المجني عليه أو ضحنه نعل من الجائز أن يسأل الجابي 2 
النتائج الجرمية الخطيرة والمضاعفات ااتي قد تنشأ عن فعله » مهها تباينت - 
مادا ست هده للقي ل سل ليل للف لف فر ال ل اده 
00 او فقء العين أو بتر الذراع أو اموت » وإن لم يكن قصده قد انه الى 
احداث شيء من ذلك , مادام من الثابت أن قصده قد ابه الى المساس بسلامة 
جد اجني عليه » أو ايذائه في صحته . 

وسيان أن يكون قصد الغاءل محدداً وأن يكون غير محدد . فا دام الجاني 
سس ان فل يودي الى إضانةا قد ل الام انا كانت شحقيهء لان لقف 
الى سر سراف عل ذلك ان من يلقي حجراً على حشد من الناس 
در بر واف للدم د رشك تله الالاء تش ” 
ولا يغير الغلط في شخص الجن عليه أو المطأ في توجيه الاصابة من ضرب أو 
جرح أو ايذاء من قصد الجاني ولا من ماهية الفعل الجرمي الذي ارتكبه تحقيقاً 
ا ا ا اا ا 
سوأه فان مسؤولية زيد عن أصابة هذا الشخص الآخر هي مسؤوليته عن الفعل 
الذى اراد ا رتكا ١‏ وقد جاء فى قار للشكنة النقد امغر يه27 انه اذا ترق 


)١(‏ مؤرخ في م١1-١-<‏ :و١‏ فيالقضية م#:١‏ 2 ١١‏ القضائية ., ومندور في 
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الهم ايذاء شخص معين ولكنه أخطأ فأصابشخصاً آخر » سواء أ كان ذلك 
لعدم |<_كام تسديد الضر بة أم لله حقيقة شخصية غر عه » فانه حاسب على 
اذ عدت الاصاية فمدا 6 ل كنت اشترئه امات من قصد الى أصا بته عام : 
وجاء فى حك آخر”2" انه اذا كان المهم لم يتعمد بالضربات التي أوقمها. الا 
اصابة زوحتىء ولكن عض هذه الضربات أصابت ابنته التي كانت تحملبا. » 
فتوفيت سيب ذلك » فإن هذا لا ينني عنه وصف التعمد في الضربات التي 
أصابت الابنة ولو أنها لم تكن هي المقصودة ؛ ومن ثم ؛ لا تكون الواقعة قتلا 
ا د انفى الى دوك 

لا مقاصة في الابذاء : ومن اسل به أنه لا مقاضة افي ضرت رن 
الجرح أو في الايذاء . فتبادل الاعتداء بين اثنين لامحو المسؤولية عنهما 
ولا يرفم لض ل ل و الل ا له 
للدفاع عن نفسه » فلا عاب عليه نما رد به هذا الاعتداء متى :وافرت شروط 
الدفاع الشرعي » وأعمها رد الاعتداء الذي بوده به ' وقيام التناسب بين فل 
الاعتداء وفعل الدفاع . ومن الماوم 5 هذا الدفع بوجود الدفاع الشرعي 
يقتضي بداهة أن سم المنهم مبدثياً بأنه ارتكب التعل . أما إذا كان 
ا قيامه به » فلا معنى للدفم . ولا محل لتناول حق الدفاع الشرعي بالبحث 
إذا كارن التضارب متبادلا ببن شخصين قصد كل منها الاعتداء على 
صاحمه . عندئذ يكو نان سواء في قصد كل وأحد إيقاع الأذى يزميله :الاارد 


>97 :هه وهمتدور في #وعة القواعد القأذونية < 6 رهم‎ ١١ ١٠. صادر في‎ )١( 


سن ااه 6 وانظر أدضاً ما كتيئاه 0 الم رع > وبي د وه *م من هذا الكتات : 
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الاعتداء عن ننسه . ولا يهم بعد ثبوت هذا القصد معرفة من منهما هو 
الذي ست بده الى الاعتداء . وفي الأغلبا» سك الى صنق الداع 
الشرعي في أث-اء التحقيق أو أمام قاضيه » وعندئذ ينبغي على المحكمة 
أن تبحث با يانة ووضوح ما إذا كان الاعتداء قد اثتهى » وامتنع الجني عليه 
نهائياً عن معاودة الضرب . فاذا ثبت لها ذلك رفضت الدفم الذي يتمسك به 
الهم لأن الضرب الذي يقع بعد زوال حلة الاعتداء هو جرعة لا مبرر لما ٠‏ 
أما إذا استبان للمحكمة أن الجني عليه كان مستمراً في عدوا نه أو يحاول معاودة 
هذا العدوان » فان حق الدفاع الشرعي يكون له محل" ٠‏ وقد قضت محكمة 
النقض في مصر”" بأن محكمة الموضوع ذ كرت أن حق المهم في الدفاع قد 
انتهى باننهاء ما وقع عليه من عدوان » وذلك دون أن يبين الحم عار وو 
التي استخلصت منها المحكمة كن الني علليه وا بنه عن الاعتداء على الطاعن» 
وهل كن المجني عليه وقت أن أوقم الطاعن فعل الضرب عليه لايزال نمسكا 
به أم لاء وهذا قصور يستوجب تقض الك ٠‏ وني قضية أخرى : ذهب 
أخوان إلى حقلبا فوجدا شخصاً لوطا زراعتهما ؛ فأسرع أحد 
الأخوين نحو الاص وطو قه دراعة 2 وكن شد النارف سكين أصارد 0 
ضبطه » وعندئذ تقدم الأ وضرب اللص بعصاً على رأسه » فأصابه إصابة 
نخلفت عنها عاهة مستدعة ( داتمة ) » ثم جاءتحكمة الجنايات فأدانت الضارب 


.895-م٠60 انظر ف اكل ماتقدم ألا سباك مود ابراهيم اجماعيل » المصدر العا دو 6ص‎ ١) 


(؟) انظر النقض المؤرخفي ع١‏ - ٠1م‏ وافي القضية رقم مه و١‏ سمئة م اقضائية. 
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وقالت إنه بعد ضبط اللص لا محل للدفاع لآنه كان منعدم المقاومة » ومن ثم فلا 
مبرر التعدى عليه بالغرت ٠‏ وش طمن في هذا الح قررت تحكية انض 
أن ال المطعون فيه لم شادل ف ردء ما أثاره الطاءى ىن اهكان ستقد 
وقت أن أوقم فعل الضرب بالجني عليه ان هذا الأخير إ:ما يحاول الافلات 
من أخيه ليعاود الضرب بالسكين لا مهرب «نهما ».وهذا قصور يستوجب 
0 ال" ) 

لا عبرة لارضاء : ولاعبرة برضاء المحى عليه » فبذأ الرضاء لا يبيح الضرب 
ا اجرح أو الابذاء ء» ولا عحو المسوٌولية الزائية ١‏ فى القصد الجرني » 
ف دام لحان قد انلك الصرث 1 الجر ح 1 الا يذاء عن إرادة وعم م4 
أن فعله يترتب عليه المساس بشلامة جسم الجني عليه » أو الارضرار 
0 ه 

الشمروع في جرائم الايذاء المقصود : تقضي الأحكام العامة في التشريع 
الجزائي السوري بالمعاقبة علي الشر وع في المنايات إطلاقاً ٠‏ وأما المنح فلا 
عقاب على الشروع فيها إلا بنص . 

وتطبيقاً لحذه القواعد العامة فان من المسلم به أن الشووغ في جنح الضرب 
والجرح والايذاء المنصوص عام 2 المواد ه٠5‏ 055 المعدلة لا عقاب 
عليه » لعدم أش الها على نص خاص يقي بتجريم الشروع فيها والمعاقبة عليه ٠‏ 
)١(‏ قرار النقض الصادر في ١١ ١٠+‏ - م ؛ وافى القضية 5١١510‏ سئة م١‏ قضائية, 


(؟) تطمق هذه القاعدة في <دود أحدام الفقرة ؟ من كل من الادتين. ؛ هو ١4ه‏ 


المعدلت:ين » واللمادتين ده المعدلة وباه١.‏ 
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وعلى الرغم من أن الشروع في المنايات معاقب عليه إطلاقاً » فان بعض 
الفقهاء يرون أن جنايات الضرب والجرح والايذاء لا يتصور فيها الشروع » 
وأنه.» بالقلليوء غير. «عاقب عليه ٠‏ وحجنهم فى ذلك أر جرائم- الضرب 
واللرح والايذاء لا تتحدد طبيعتها إلا إذا وقعت النتيجة فعلا » فاذا لم تقع فلا 
عكن د سال الفاعل عن شروع 85 "راك موس ل ا 
بعصاء فأفلت الي عليه هن الضربة » فعلى أي أساس عكن أن نصف هذه 
الواقعة بالشروع * إن هذه الضربة ذاتها كان يبكن أن تؤدي ‏ إذا أصابت- 
إل الدةة ادال يش عدو أو إحناشا عاهة ريال تططيل عر الل ري 
أو تنقص عن العثمرة الايام . وءن اإلي الواضح انه مادام لامكن حديدطبيعة 
الجريعة فلا مكن ااقول بوجود شمروع . والواقم ان النتيجة القي تنمبي إلا 
الاصابة هي التي ينظر إليها عند تكييف فل الغرب أو اللرح أو الايذاء » 
وحسب هذه النتيجة يكون العقاب . 

وحن لاتقل هذا الرأي عل إطلاقه . ونفضل أن نطيق القواعد العاهة في 
الششروع على مسألة الشروع في جنايات الايذاء المقصود ما طبتناها على ٠سالة‏ 
الشروع في جنح الابذاء. 2 ظ 

صحيح إنكل جناية يجوز أن يعاقب على الشروع فيها » ولكن الشروع 
يفترض ان تكون ثمة نتيجة جرمية «عيئة يقصد الجالي تحقيقها » ويقوم بفعل 
َ يعتبر بدعاً بالتنفيذ بغية حقيق هذه النتيجة » فاذا لم تتحقق لأسباب٠ستقلةءن‏ 
إراد لك اسن شارعا ف سام 

ار ارك لحك إن نتصور وجود شروع »2 بل لا مال للقول 

كد 


بالشروع » مالم يكن الجانفي قد قصد احداث نتبحة <رمية معيئة . في 
القتل المقصود مثلا بعاقب على الشروع لان مة نقيجة جرمية معينة هي إزهاق 
الروح اراد الجاني حقيتها . أما في جرام اللطأ فلا يتصور الشروع » لاذه 
يفترض فيها ان فاعلها لم يكن يريد إحداثالنتيجة الجرمية الناشئة عن خطاه: 

فإذا طبقنا هذه القواعد العامة على جنايات الاريذاءالمقصو دثمين لنا ان بعض 
هذه المنايات لا تصوار فيا الشروع وبمضها الآخرهيتصور فيه الشروع . 
فجناية الضرب أو الجرح أوالا,بذاء المفضي إلى الموت- وهي الجنايةالمنصوص 
عليها في المادة 58 من قانون العقوبات - لايتصور الشروع فهاء لا نالنص 
يعاقب من أجل حصول ننيجة جرمية معينة هي الموت ؛ ويثه ترط ان لايكون 
الجاني قد قصد إحداث هذه النتيحة . 

وعلى هذا » فا دام شرط | نصراف الارادة إلى إحداث النتيجة قد تخلف 
فلا محل لبحث الشروع . والامى كذلك في جناية الضرب والجرح والاويذاء 
المفضي إلى الايجباض » وهي |الخناية المنصوص عليها في المادة 544 . فلاسبيل 
إذن للمعاقبة على الشروع في هاتين المنايتين من جنايات الاريذاءالمقصودلا"ن 
الشروع فهما يستحيل تصوره » لاستحالة توافر شروطه |اقاثواية . 

و حتاف الأمى في جناية الضرب أو الجرح أو الايذاء المنضي إلى قطم أو 
شال عر ار يي د لاط اف إن سطسليا آو تسطين إحدى انواس 
اذ احنات تشوله جسم أو أنة عاهة أخرى دامة اوها مظهر العلة الدائمة » وي 
الحناية الواردة في المادة 4ه من قانون العقوبات . فالشارع في نص المادة 1ه 
الدكورة عاق كل شمن قضك اماس بسشلزمة شحص اجر فصر يهاو جره 
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أو ذاه » فنشاً عن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء المقصود إحدى النتائئج 
الجرمية الضارة التي ذ كرما المادة 47 هكقطم عضو أو بترطر فى من الاطراف؛ 
أو تعطيل حاسة من المواس » أو إحداث عاهة داتمة الخ . . . والشارع في 
الحقيقة لايغرق في العقاب هنا بين جان ,قصد إحداث هذه النتائج الحرمية 
الضارة ذاتها واخر لايقصدها » وإعا بقصر قصده على نية الا يذاء أو المساس 
بالسلامة المسدية » فكلاها فيالعقوبة سواء» مادامت هذه النتائيم ص تبطة بفعله 
المقصود برا بطة السببية . 
وتخلص من هذا إلى أن البحث في الشروع في الجناية الواردة في المادة 
04 لايتصور إلا في حالة واحدة : هي حالة الجالي الذي يثبت ان نبته تقتصر 
على رد المساس بسلامة الجني عليهالجسدية #وانماا نصر فتمنذالبدا ب ةإلى قطم 
عضو من أعضاء الى عليه » أو بتر أحد إطرافه أو تفطل إحدى اسه أو 
إحداث عاهة دامة فيه » إلى غير ذلك دن النتائمجالجرميةالاأخرىااتي يذ كرها 
الشارع صراحة في صلب المادة 4ه السالف بيانها . 
وسدو أنه لامناص من الاعتراف بان وجود نية إحداث مثل هذه النتائعج 
ادر جد » وآن نات هذه ةا غلك فرط صرق ها العدر ةي 
ليرا بد إن الددرة و انشعو بة لس .عناها الاستالة ٠‏ فثية ضور علية 5 
أن ثبت فبها بجلاء ان الجاني كان عند قيامه بنعل الضرب أو الجر أوالايذاء 
يقصد بالذات إحداث عاهة دائمة في الجني عليه » أو قطم أحد أعضائه»أوتعطيل 
إحدى درابه 0 يصهم على فقء عين آخر انتقاماً ؛ ادن تناف 
أو قطع ذراعه » أو حرمانه من القدرة على النسل . فاذا ثبت أن مثل هذا 
ا 


الجالي أراد من وراء فعل الضرب أو الجرح أو الابذاء نحقيق إحدى هذه 
النتائج الجرمية الضارة » و بداً في التنفيذ » وم تم الجريهة لسبب خارج .عن 
إرادته » فانه يصح اعتباره شارعاً في الحناية المنصوص عليها في المادة 4ه , 
وعافب عل شروعه هذا وفق التو اعد العامة.: 

والخلاصة : لاعقاب على الشروع في جراتم الضرب والجرح والايذاء إلا 
في حالة الجناية الواردة في المادة 515 إذا ثبت ان الفاعل قصد إحدا ثاحدى 
النتائج الحرمية الضارة التي عددمها تلك المادة » و بدا بالتنفيذ » ول تتم هذه 
الجناية » أو ل حدث هذه النتيجة التي قصدها في الاصل » لاسباب مستقلة 
عن رادل" ٍ 

عمرف: السب في صر الم ابر يز ار اللقُصور : 

ان تتوافر في جرائم الضرب والجرح والايذاء المقصودة في شتى 
صورها ودرجأنها رابطة السببية بين فعل الضرب والجروالايذاء وبينالنتيحة 
الجرمية أي الاأذى الذي أصاب الجن عليه في جسمه أو صحته . فلا بد ان 
كن ارت اللي أفضى إليه فد الس رن مات سنا عه . وكدلك إذا بتر 
مغر او عدت عاهة ذاعة او عسل البسى اراس أو سس سطال اعد 
العمل » فلا بد ف يكل ذلك من أن تقوم صلة السيبية بين الفعل والننيجة .و قد 
أسببنا ففي بحث علاقة السببية وضوا بطها ومعاييرها والحل الذي وضعه قانون 

العقوبات السوري بصددها"'' وماقلناه هناك يصح قوله هنا . 


(01انظر الد كتور حمدن ابو السعود: ص 4هو١-هو١‏ 


1 اقراً الصفدات 7 51 من هذا الكتان ! 


اام لز الل 


ومن المعلوم ان تقدر علاقة السببية في جرائم الايذاء المقصود متروكأمه 
للقاضي عند النظر في الدعوى ». فله أن يبحث عن العواءل الت آد تإلى حصول 
ان )رت امه الا اا قطم العضو أو تعطيل المجنيعليه عن العمل؛ 
وعما إذا كان فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء الذي قام به الجائي قصدا يعتبر 
سبباً هذه النتيجة على الرغم من وجود عواءل أخرى . واذلككان بحث علاقة 
السيبية هو بحث في مسألة موضوعية برجم إلى الوقائع » ولا رقابة لمححكمة 
النتقض على ما يستخلصه قاضي الموضوع بشأن قيامها أو عدم قيامها »إلا إذا كان 
العامل الذي اعتيرته ال محتكة سبباً لنتيجة لايصلح قانوناً لان يكو نك لك . 
ويكني أن تشير محكة الموضوع إلى ااءلاقة السيبيةفي عبارة عامة يستفاد منها 
توافرهاء ولا تازم بالتحدث تفصيلاً عن هذه الرا بطة إلا إذا انارالدفاعاعتراضاً 
على قيامها وتمسك به » فعندئذ “تازم ال حكة بالرد على ما أناره الدفاع . 


إثنات ال كين الاري والعنوي فى مر ام انريزاء القصود: 


إن إثبات الركن المادي في جرائمم الضرب والجرح والايذاء لاصعوبة فيه 
دعر ل ل ا ل ل ل اي ار اال هر 
اك اسل قير ال املرد رأ عن ان الاين للااد ا أ تسر تن اتير أن الك 
وات ار الي ل ل ا او «الاراددة 
ومادام الفمل قد ثبت صدوره عن مىتكبه فالفروض أن فاعله يريده وأ نه ب 
بانه ماس بسلامة الجسم » وهذا كل مايتطلبه القاتون . وعلى مدعي الممحكس 
عء الازسات ” 
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لدان اك الل 


والواقم أن إثبات جراتم الضرب والجرح والايذاء يستدعي عملياً الاجوء 
الى الخبراء » وهم : الاطباء الشرعيون . ومهمة الطبيب الشرعي أن يبين : 

اولا كت عذنت الاصابة 7 ومن اعد + هل ما 0 عليه 
نفسه ث2 أ 0 حدانت ا أم ادم به ميدن الثر ؛: وأهمية ذلك كله 
لان ادا كن لاحت 2 وا ولا شر 2 او آله دري شر العضاء 
را ‏ آر تر ف حآر سات مامز الادت نملك 
وعوا مكذراً إلى خصم له . 

ثانياً: هم حدثت الاصابة » ونوع الآلة التيأحدثتها » ولهذا أهميتهني إظبار 
لع ادال الجني عليه » والقاء الضوء على وقائع القضية . 
| الا مقدار عور الاضابه : ويد ىالمس] الذى الحدتة ودلك تدك 
النص الواجب التطبيق . والاطباء يدذَكرون عادة في تقاريرهم مدة التعطيل عن 
العمل » والمدة اللازءة للعلاج والشفاء » وكثيراً مايعجز الطبيب لأول وهلة عن 
0 ندى الاصاية ودرجة خطورتها » فيعمٍ المصاب 1 امير قطعي » 
ويشير فيه إلى وجوب معابنة المصاب مرة ثانية بعدردح من الزمن » ريما يتضح 
الام “ وتسفر الإصابة عن جميع نتانجها الضارة . وقدسحتاط الطبي بالشمرعي 
في تقريره فيضيف عبارة : « مالم يطرأ طارىء » أو عبارة « مالم تحصل 
اختلاطات » أو د مضاعفات » إذ ربكا نجم عن إصابة تبدو نافهة ضر جسم 
رت اد د لصاو دوت اضة لام 

رابعاً : تاريخ الاصابة » وكثيراً مايكون لتحديد ناريخ الاصابة شأنحاسم 


م 


في معرفة حقيقة اشتراك المصاب في اقتراف جرية تتصل يوقائم الاإصابة "'' . 

ولما كانت العقوبة في جرائم الضرب والجرح والايذاء على اختلافنورها 
ودرحانبا ممتسطة عقدارخطورة النتيحة المرمية الحاصلة ؛ فيج بإذنالاستيثاق 
من حالة الجنيعليه النهائية قبل تقدم الدعوى الى القضاء » او قب لالفصل فيباعلى 
الأقل»لأن تلكالنتيجة النهائيةهي التي “يستمد منها تكييف الواقعة القانوني ؛ 
وتستقر مها مسؤولية الجابي . 

يانات لمكم : والآن » ماهي البيانات التي ينبغي أن ينطوي عليها حم 
الادانة في جرعة الضرب والجرح والاإيذاء المقصود حتى يفدو الحم 0 
وفي منحاة من النقض 7. 

إن المفروض في كل حك من أحكام الاإدانة يجريمة من جرائم الاويناء 
تسرد أن ل إن ل ا ل او لا ل ال ده 
وليس يضير الك أو بعيبه أن يخاو من ذكر نوع الآلة التي استعملت» أومن 
تعيين موقع الاصابات من جسم انجني عليه » فالقاثون يعاقب من يضرب غيره 
أر حرج ار بوديهقى ملاسة اليه ]ار سرجه » وبيان موقم الاصابقمن الجسم 
لبس من أركان هذه الجرعة أوعناصرها . وإذا كان الابذاء بطريقإعطاءالمواد 
ااشارة فح إن يبن لحك با ضارة. 

أما القصد فهو ركن في الجرعة » وينبغي بيانه في الك القاضي بالادانة ؛ 
وإنما لاإيشترط التحدث عنه صراحة في الحم بل يكني أن يكون مفهوماً من 


(١)اقرأغارو‏ : < ه » نبذة ١‏ اعنم ٠*0‏ ا -- 0١5‏ 050» والد كتور حسن أبو 


امود ١د‏ ان 590 2 555 


أل أي 4 لد 


عاراته : فاذا كنت اماك دون نانك اا لمهم لاخر عليه 
ل ع 5 اسلا ل سن اسان الس وق صدير 


صدر عن فصد . 
تلك شغي الأحكام المشتركةفيجرا ثم الابذاء الملقصود 6 وسنسحثف الُصول 


القادمة أنواع هذه ال رانم وصورها والعقوبات المقررة للها حسب ترتيب المواد 
االخاصة يها في قانون العقوبات . 
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ع ابرءراء القصود 
الأوار العرامٌ ٠‏ م ه م6 


,8 وتقسير : لقد احتذى الشارع السوري في جرائم المساس بالسلامة 
الجسدية حذو التشريعات الجزائية الحديثة » فلم يقتصر عل 5 د اانشرت 
بارع » ولكنه أضافاليهما أيضاً د الايذاء »» وأطلقهذا الاصطلاالأخير 
على الكل » وجعله عاماً شاملا تندرجنحته جميع أفعال المساس بصحة الانسان 
أو بقواه الجسمية او العقلية . وهذا ماحدا بالشارع إلى وضع جميع عراة 
الضرب والجرح والادذاء بعنوان : « إبذاء الأشخاص © وخص المقصودهها 
مواد ٠ه‏ ه4ه » وأفرد للمشاجرة المادتين 4ه و اذه » وللعذر في القتل 
والابذاء المادتين 4ه و 4ه » وخص جراثم القتل والايذاء غير الملقصود.ن 
بأحكام المواد ٠هه ‏ +مه » وجعل للقتل والابذاء الناجمين عنتعدد الأسباب 
كا اما في المادة هه من قانون العقوبات . 

ولقد قسم انون العقوبات السوريجرائ الايذاء المقصودإلىزمتين اثنتين : 

5356 


الزمرة الاولى - جدح الابذاء المقصود : وتنطوي على جرائم الضرب 
والحرح والاابذاء المقصودة والتِي يعاق ب الشارع مقترفيها بعقوبات جنحية» وقد 
أطلقنا عليها اسم : 2 حنح الابذاء المقصود © . وقد ورد النص عليها في 
مواد الثلدث : ٠:ه‏ - 45ه . ومن الخصائضص المميزة هذه المواد الثلاث 
أ الشارع السوريبادر إلى تعدي لأ حكامها عقتضى المرسوم التشر بعيذي الرقم 
هم المؤرخ في 54> - 4 - 8ه9ا » والذي الا اليه م . وقد قضى دف 
كلمة د .صض »> من صلب كلمن هذه المواد الثلاث؛ واقنصر عل «التعطيل 
عنالعمل» ١!‏ . وسنبحث جنح الابذاء اللقصود ونشرح أحكام المواد الثلاث 
المعدلة ٠:ه ‏ »1ه في هذ أ الفصل . 

الزمرة الثانية - حنايات الابذاء المقصود : وتشتمل على جراتم الضرب 
والجرح والايذاء المقصود والتي يعاقب الشارع م تكبهها بعقوبات جنائية . 
وقد دعوناها باسم : < جنايات الايذاء المقصوه »> ؛ وافصحت عن أحكامها 
والعقوبات المقررة لها نصوص المواد 17ه6و1414هو5+ه. وال دعت هلاه المادة 
الاخيرة في عداد المواد التي تعاقب على «القت ل قصداً» » فبي ليست منقبيل 
القتل المقصود بل إن قصد القتل منتف منها اطلاقاً » وليس عة مايجمم بينبا 
وسن جراكم القنل سوى أن النتيحة الجرمية وي موت المجني عليه واحدة 
في الحالين ”'' . وقد تفادينا حن هذا المأ الذي وقم فيه الشارع في الترتيب» 
ونظمنا جرعة الضرب أو الجرح أو الابذاء المقصود المفضي الى الموت ‏ وي 


1 انظر ها مش الصفحة 649 من هل | الكتاب‎ ( ١) 


) 5( ع ا ما كتياه في الصفحة 305 مؤٌ لفئأ هذا 
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الجرعة الى تنص عليها المادة <ه - في سلك جراتم الايذاء المقصوده لامها 
تشترك مم هذه الطائفة من الجرام الركنين المادي والمعنوي رلا حلت 
عنها الا من حيث مقدار خطورة النتيحة الجرمية . ففي الجرعة الواردة في ضلب 
المادة 05 يبلغ الاذى مداه » فتزهق روح الجنى عله اماق جر 3 الابذاء 
الاخرى » فالاصابة مادون ذلك . ون سنبحث جنايات الايذاء المقصود 
الخصوض عليبا فى المواد 1ه و 4ه و 5ه في المصل القادم . 

دون الإبناء الى : وتقتصر في هذا الفصل -5اأسلفنا علىشر-الزصة 
الاولىء أيعلا يضاح جرائم الضرب والمرح والايذاء اللقصود التي يعاقب القاتون 
علمها بعقوبات جنحية والتيتنظم احكاءها نصو صالمواد الثلا ثالمعدلة ٠‏ 514-؟1ه 
من قانون العقودات . وتتجلى جنح الايذاء المقصود في صور ثلاث » وضع 
الشارع كل واحدة مها في إطار مادة من المواد المعدلة 4554٠‏ هالسالفةالذكر. 

الصورة الاولى : الايذاء السيط » وقد نصت عليه المادة 54٠‏ المعدلة» 
وهو أخف جرائم الشرب والجرح والايذاء قصداً » وأبسطباء ولا تنجاوز 
مدة النعطمل عن العمل فيه عدمرة ادام. 

الصورة الثانية : الايذاء الذي بغضي الى التعطيل عن العملمدة تزيد على 
عشرة ايام ولاتتجاوز عشهرين يوماً » وقد نصت على هذه الصورة من صور 
الابذاء المقصود المادة ١ه‏ المعدلة ٠‏ 

الصورة الثالئة : الابذاء الذي يؤول الى التعطيل عن العمل مدة تزيد على 
عشمرين يوم ولا تل الى درجة العجز الدام' وقد نصت عليهالمادة؟ هالمعدلة. 

ونحن شنتناول بالايضاح كل صورة من هذه الصور الثلاث . 


لمر ودف الك 


أرلرا: لك بذاء السيط 
الماذة «٠‏ ,5 المعدلة 


نص المادة ٠‏ 6ن المعدلة وشروط تطممقها : إلنك بط صورة مر ٠‏ 
صور الضرب والجرح والايذاء قصداً هي صورة الضرب والجرح والايذاء 
الَتى الها 6 2 تعطيل عر العمل -ع0 175021116عم 1160886116 
لتمكةم) أو « عجز عر:. الاشغال الشخصية »> » كما اصطلح عليهفيالتشريع 
المصرى »© مدة تزيد على عشرة أيام . وقد نصت على ذلك المادة 54٠‏ المعدلة » 
وحاء فمهأ مايل * 

١ «‏ - من أقدم فشدأ على صر ب ش بخص أو حجر جه أو ايذاثه 4 و 
دمجم عن هده الافعال تعطيل شحص عن العدل لمدةنز دعن عمدهر 5 ايام »“عوقب 
بماء على شكوى المتضر ربا دس سدمة اشبر على الا كثرءاو بالحدس التلك د بري 
ودالغرامة من عن إبرات الى من وعممر بن ليرة »او ياحدىها تين العقو بدّين . 

م " - ان تنازل الشا ى سقط الحق العام 6 و رجحكوت له على العقو بة 
م لصفح المدعي الشخكحي من المفعو ل 40 

واذا كانثةالمادة سمم تنطوي على الجرعة ل الاساس 285 ع0 1111131101 
بين جراتم القتل المقصود » فان المادة 4٠‏ المعدلة تنطوي هي الاخرى على 
الجرعة - الاساس بين جراتم الايذاء المقصود . آما سائر جرامالايذاءالمنصود 
الأخرى فلست سوى صور مها ولكنها صور تشدد على مقترفمم|العقو بات 
ملخطورة النتائئج الجرمية الحاصلة» ولجسامة ماخلف ادى الجنيعليهمن إصابات . 
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الجراتم الواقعة على الاشخاص [9©) 


ولذلك اطلقنا نحن على الجرعة التي تتضمنها المادة المعدلة 0٠‏ تعبير: «جنحة 
الابذاء السيط »6. 

وينضح من نض المادة الله 54 اله الد 01 أن الشارعلا يتطلب لقيام 
هذه الحنحة إلا توافر الركنين العامين» وها : 

اول الر كن المادى ؛ ويتجل فى كل فقن أو اماع من أشانه اماس 
سلامة جسم الجني عليه» أو الاضرار بصحته ؛ سواء أمخلف عن ذلك الاعتداء 
أثر أم م يتخلف »؛ وسواء حصل اعتلال في صحة اللني عليه البدنيةأم العقلية. 
ومن البدهي أن تدرج نحت هذا المعنى أفعال الضرب والجرح وإعطاء المواد 
الضارة وتقل الجراثيم والاوبئة والامراض المعدية» وشتى أنواعالابذاء اللقصودء 
ار سر امال اناد ابه [اامتات اس و51 

ثانساً : الو كن المعنوي » ويتجلى في القصد الجرمي العام أي نية الايذاء 

أ فلالا الل ل ا و1 ل شاف| يضاح 
هذن الركنين» فليعد من شاء إلى ماسبق''. 

ومن المسل به أن نص المادة ٠ه‏ المعدلة لايستازم من أجل تطبيقه حصول 
تتيحة معينة » وكل مايشترطه من هذه الناحية : أن لابنجم عن فعل الاعتداء 
من ل ا ل ل عر ل لذ سار ا ل الس اه 
الايام امتنع تطبيق المادة 0:٠‏ اللمعدلة » ووجب التصدي لتطبيق إحدى 
المواد الأخرى ء 

)١(‏ انظر الصفحات م5 - «م: من هذا الكتاب. 
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ل لل ل ا الل رار د ف اماد 4ه المسسلة تصلق 
إذا عجز الجني عليه عن العمل طيلة عشرة أيام فأقل» بل إنها تنحقق ولو لم 
يحدث أي تعطيل عن العمل أو أية إصابة تستازم علاجاً مادام الجالي قد أوقم 
بجني عليه فملاً ماساً بالصحة أو بسلامة الجسم من ضرب أو جرح أو 
إيذاء . ولهذا فان المادة 54٠‏ المعدلة تطبق ولو لم يضرب الجاني اليِني عليه 
سوى ضربة واحدة باليد» وإن لم حدث هذه الضربة اي أثر» أو تقتض, 
أنة فلاواة: 

ومن الحلي الواضح أن المادة ٠ه‏ المعدلة هي أعم المواد التي تعاقب على 
جرام الايذاء القصود » وأحكثرهاثعولاً»ذبي تطبق حيث لابمكن تطبيق 
أي نص ار من نصو ص الا بذاء الملقصود 6 وكل مايعتبر لا 
بقع حت نصوص إحدى المواد 54١‏ 054 » يطبق على فاعله <م) حّ المادة 
:6 المعدلة ٠‏ 

ومن ثم فان تطبيق المادة 40 المعدلة لايحتاج فيصاب ح؟ الادانة إلى 
بيانات خاصة بل يكنى لتطبيقها توافر الأركان العامة المشتركة رتم الايذاء 
المقصود من فعل ضرب أو جرح أو إيذاء » ومن قصد جربي عام “عل انه اذا 
جم عن الاصابة تعطيل لني عليه عن العمل » فيجبان لاتتجاوز مدةالتعطيل 
عشرة ايام . فان مجاوزتها وجب تطبيق نص آخر يقضي بعقوبة أشد من العقوبة 
النصوص علما في المادة 4٠‏ المعدلة . 

العقو به امقر رة طنحة الايذاء السمط المنصو ص علمها في المادة هع وأ اعد لَه : 
ان جبحة الانداء التديط فيادى ح الايداء المقصود» والشررالني يضيب 
اا تك 


اذى عليه ين حرا نيا وق نه و امه | مدي هو اي الغ ار اسن 
جرائم الضرب والجرح والايذاء المقترفة قصداً ‏ واقلها خطورة . واذلك كان 
من الطبيعي أن الشرار الشارع لمنحة الابذاء البسيطالمنصوص علها ف المادة٠‏ 6 
المعدلة عقوبة أخف وأدنى من جميع العقوبات المأروضة على مقترني سائرجرام 
الابذاء المقصود الا حرى . هده العقو بة هي ادس مدة أقصاها ستة اشير 
وادناها دوم وادد هن ايام الس التكدبري 6 والعرامة من سن لبرات 

فواعر المرمة:ٌ: والمديربالذ كر ا نالشارع لز للنيا بةالعامةاستعالسلطتها في 
مالاحقةا لاو بشبمة ا رتكا ةلا ءالط لا اء عل تتكرى ا علي 
خب إرضاء عدا الا جب ارا سقط لل عي الماح ررقم السقد الماويات 
التعر ا . ولاررب في أن هذا الحم يؤلف استئناء للقاعدة الاصولية التي 
تنيط بالنيابة العامة حق أقامة الدعوى الجزاثية على جميع مقترقٍ الجرام 6 
يؤلف 12 أ الدولة في فرض العقاب . ذلك أنه ستفاد .ن 57 المادة.٠.ه‏ 
المعدلة تطببى المادىء الثاله : 

أولاً : لايجوز للنيابة العامة إقامة الدعوى الإزائية على الفاعل وملاحقته في 
جنح الابذاء البسيط الا اذا تقدم ال ني عليه بشكوى الى السلطات الختصة . 
والشكوى م اخبار يتقدم به المتضرر ويسرد فيه وقائع الجرعة التي حل به 
طررها . ولا يدلت انض أن يقي المتضرر عد ندع] لحم اي أن يشم 
الدعوى المدنية تبعاً للدعوى المزائية مطالباً بالتعويض عن الضرر الذياصابه 
من جراء الإرمة » وانما يكني الشكوى أو رد الاخبار . فإذا لم يشك الهني 


عليه » امتنعت على النيابةالعامةملاحقةمقترف جنحةالضرب اوالجرح اوالايذاء 
سيط و امت ١‏ القضاء اشر اي الال معاقية الشاعل :و تما ل تطبيق نصن 
الملدة ٠ه‏ المعدلة ٠‏ 

ثانياً : إذا شك الجني عليه او ادعى » واستعمات النيابة العامةسلطها في 
إقاعة الدعوى اللرائة عل فاعل حنسة الاارداء النسطء واحالته الى اللدسكة 
الجزائية الختصة لتطبق عليه نص المادة 540 المعدلة » ثم تنازل الجني عليه 
الشا ىّ شكراه ( أوا خلن صتيحة أو أغريك عن عدم رغيته في متابعة دعواه » 
فان هذا التنازل» صفحاً أوصلحاً » وجب علىالحكة الناظرة في الدعوى أن 
تتوقف عن الاستمرار في اجراءات الدعوى» وأن تقضي باسقاط دعوى المق 
العام اي محو الدعوى العامة » واعتبارها كأن لم تكن ٠‏ 

ثالث : إذا لم يتنازل المجني عليه عن شكواه » الا بعد صدور حم يقضي 
إإدانة الجاني » فان هذا التنازل وجب توقيف تنفيذ العقوبة المقضي يها.ولكن 
هذه العقوبة المحكوم مها - وإن وجب الامتناع أو التو قف عن تنفيذها بعد 
التنازل - نظل حسب في نطبيق أحكام وقف التنفيذ ووقف الحم النافد 
واعادة الاعتبار والتكرار ( العود ) واءتياد الاجرام . 

أنا إذا كان ما فى به بلطن لدبي] اسار أو إصلححا فارتاتر لهذا 
النتازل عل التدابير الاحترازية والاملاحة. 

هذه المبادىء الثلاثة التي أتينا على ذكرها تقضي ها أحكام المادة ٠ه‏ 
المعدلة » ولاسما الفقرة الثانية منهاء وقد جاء فهها : 

د ؟-ان تنازل الشاى سقط الحق العام » ويكون له على العقوبة ما 


لك 


لصفح المدعي الشخصي من المفعول» . 

وقد حددت المادنان 155 المعدلة و/ا6١‏ من قانون العقوبات مفعول صفح 
المدعي الشخصي على الدعوى العامة وعلى العقوبة ال محمكوم مهفي أحوال معينة ؛ 
وقد أورد الشارع حك « صفح الغريق المتضرر » في فصل « سقوط الاحكام 
الجزائية » فيقانونالعقوبات جنباً إلمجنب مم أحكام العفو العام والعفواللخاص 
وإعادة الاعتبار والتقادم ووقف التنفيذ ووقف الح النافد الخ ... 

وقد جاء في المادة ١61‏ المعدلة أن صفح اللجني عليه في الأحوال التي يعلق فهها 
القانون إقامة الدعوى العامة على تقدم الشكوى أو الدعوى الشخصية سقط 
دعوى للق العام » ووقف تنفيذ العقوبات » إلا إذا نص القاثون على خلاف 
ذلك . على أن العتوبات المحكوم بها حي مكتسب ره افد القضة قل 
الصفح نظل نحسب في تطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف السك 
النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار ( العود ) واعتياد الاجرام الداان 
الاحترازية والتدابير الاصلاحية فلا منعول لاصفح عامها . 

ومن المسلم به أن الصفح يمكن استنتاجه من كل عمل يدل على عفو المهني 
عليه أو تصالح المتداعين . ولابجوز تقض الصفح أو تعليقه على شرط . وإذا 
مده الشكر م علهم فان الصفح عن أحدم شن الاعرن” أن إذا ده 
اللدعون الشخصيون فلا يعتبر الصفح مالم يصدر عنهم جميعاً ( المادة ١٠7‏ 
من قانون العقوبات ) . 

ظر وف التشديد : إن العقو به اد كارة ف المادة١‏ ؛ هالمعدلة يجب تنشد يدها 
وفقاً لاحكام المادة ١41‏ من قانون العقويات إذا اققرن الفعل الماس بالصحة أو 


بالسلامة اللسدية بإحدى حالات التشديد المينة في المادتين *ه و هه اللتين 
تق لنا فر حيينا” 

ولا كان حم هذا التشديد لايقتصر على العقوبة الواردة في المادة ٠ه‏ 
المعدلة » واتما شمل جميع ثرا الا ذاء الممصواد 54 - 0861414 كا تقضي بذلك 
للد 6 ة : فد [انر ا ان رح ء التحدث عنه إل فصل مستفل . 


ا 0 بذاء ألأفض اك التعطيل ء : ف العون 


مله تراب ين | حد عدر ع وعسشر بين 0 
المأ 3 ١‏ 6 العلالة 


نص المادة ١6ه‏ المعدلة : تقضي المادة ١ه‏ المعدلة عا بلي : 
١ («‏ - اذا 2 م ءعن الاذى الخاصل تعطمل شخص عن العمل مدىة 0 تو بك عن 
عشمرة أيام عوقب انخرم بالخدس مك5 لاتنحاوز اله ويغرامة سين ليرة 
على الا كثر او باحدى هاتين المقو بين » . 
٠ 2)‏ تت واذا تناؤل إلغا 5 ءَن حوة4 حفضت العقو 4 الى الصف 10 
يمك : كا عند شم المادة :6 اة إن انال الصرنة . 
الجرح أو الايذاء المقترفة قصداً «عاقب عليها بعقوبة جنحة الايذاء البسيط » 
إذا لإثتر ا إن اك ان فعاف علا ا رسا الشرة عزنا ل بيد 
الأثئر الحاصل” تعطيل الجني عليه عن العملمدة عشرة أيام . أما إذا كانت مدة 
التعطيل عن العمل نتجاوز عشرةأيام لك دصري م ررض تر الشارع 
ين ع لل ل رار اه ري راد تان لدم لطر 


ل حل 


مد مينة التطل عن السيل ‏ أو الس عن الاشيال فيك هال 
في مصر . فاذا نيفت مدة التعطيل على عشرة أيام ولم تتجاوز العشرين ٠‏ فان 
العقوبة الواجبة التطبيق هي العقوبة الواردة في صلب المادة 54١‏ المعدلة التي 
هي موضوع شرحنا الآن .”اما ادا اورت مده السطل هذا المدى . وسقت 
على العشرين روما » فان العقوبة التي ينبغي تطبيقها عندئذ تصبح أكثر شدة 
أبضا ؛ وف الحددة شدي ماده جه للد الى عي إلى تعبا مدقلل ” 

وكا لايختلف حك المادة ١4ه‏ المعدلة عن حم المادة 55٠‏ الممدلة إلا من 
حيث خطورة الاذى الناجم عن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء ؛ومنحيث 
جسامة العقوبة المترتبة على ذلك » فكذلك هي حال الائل والتياين بن حم 
المادة ؟5ه المعدلة و المادتين ٠4ه‏ و 4١‏ المعدلتين الدع الك . 

شمروط تطممق 9 المادة ١ه‏ اأمعدلة : يتضح من تدقيق نص المادة ١4ه‏ 
المعدلة أن شروط تطبيقه هٍ مايلى : 

اولاآ- الفعل والساوك الجر”م : أن حدث ضرب أو جرح أو إبذاء » وهو 
النشاط الجرم الذي يشترك في وجوب توافره جنيع جرائم الايذاء » وقد سبق 
بحنه ونحليله في الصنحات 479-44 من هذا الكتاب . 

ثانياً - النقيحة الجومية: أن ينشاً عن فعل الضرب أو المرح أو الايذاء 
تعطيل المجني عليه عن العمل مدة بزيدعلى عشرة أيام ولاتتجاوزالعشرن يوماً . 

ثالثاً - القصد الجرمي العام : وهو نية الايذاء أو قصد المساس بالصحة 
أو بالسلامة الجسدية . وهذا هو الركن المعنوي الواجب الوجود في جميع 
جرال الايذاء المقصود على السواء . وقد أفضنا في شرحه من ذي قبل في 


009+ 


الصمْحات 4/ا14--185 من هذا الكتاب . 

وما يحتاج - في رأينا - إلى إيضاح هو : الشرط الثاني » ونعني به : 
|يضاح مدلول « التعطيل عن العمل » ثم ا اللمطل او العحر 0 
وهل شي فيه إن تكون تمطبات او خحرا اكلا وا ريا . 

0 معنى « الت طول بعى العمل إع7(5055عم الفكة"ا ع0 غ8116م3ق4100: 

وانترجم العبارة الغر نسية بي التشريم المصري بعبارة: «العتجن عن الاشغال 
الشخصية» .وقد يتردد الباحث في نحديد المعنى المقصود من التعطيل عن العمل ؛ 
وينقسم الشراح حياها في القدم إلى فريقين : 

١‏ - خراف : يرى أن المقصود بالتعطيل عن العمل هو العحز: ع, القيام 
بالأعمال المعتادة للشخص الينى عليه » أي الأعمال التى تتطلبها وظيفته أو مبنته 
1 حر فته سوأء أكانت هده الأعمال ذهنية أم نت بد نمه -1أطاقط ازة 1:3" 
010155102121 ذاه 10161 - وحسلدل هده الاعمال باختللاف نوع الوظيفة 1 
انه أو الحرفة التي يمارسها الجني عليه , ما ختلف باختلاف الظروف التي 
بباشرها فنا . 
اذ الندنية 00101 113598115 6 0 تعطيل القدرة على درك أعماء 
الجسم ٠‏ تلك القدرة الى سنوي فيا الناس نيعا فى الادو ال العاد بةالطسدية: 
ومثال ذلك : عجز لني عليه عن السير أو عن حريك ذراعيه الخ ... 

ويستند أصحاب هذا الرأي ني دعمه إلى المجج التالية : 


لكات ا لح لنت 


الاولى 5 القاضي بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الهني عليه » ولامعدى 
للقاضي في ذلك عر ان أن عن الاقار يانه الي علد رع سك 
الاجماعى» ومالمقه من خسارة وما فاته م نكسب بسببالاصابة .أما في الثانية » 
رسك تحديد جسامة فعل الاعتداء الماس بسلامة الجسم 53 
ذلك ان كن امار عر اندر الف قات الا لك ل تا عو خض 
النظر عن مبنة صاحيه . 

ثانياً : إن الأخذ بالرأي الأول يؤدي » من جبة » إلى تقدير العقابو تنو بعه 
تبعاً لمنزلة المهني عليه الاجماعية لاتبعاً لجسامة الاصابات » ىا يفضي إلى تكييف 
الجرءة ووصفها وفقاً مون المصابين المنضررن ؛ وكل هذا غير مقبول ألبتة . 
وقد يؤول الأخذ بالرأي الاول من جبة نانية إلى وضع غريب جداً يستحيل 
فيه تطبيق أحكام المادتين ١4ه‏ و »4ه المعدلتين إذا كان المجني عليهلاحترف 
عاد كديا اكول المجني عليه طقلا أو 0 لاعارس أي منهما أ يتمهنة» 
رن كن ل 2 ار فر عرلا لع ا الات لك 
بالضرب أو الجرح أو الايذاء إلى تعطيلهم عن العمل. -- بالمعنى الذي يريده 
اماك اراك الأول - الانيم لامبنة لهم أصلاً ! . .فكل إصابة تقمعليهم 
- مهما كانت جساءتها ‏ لا جوز وفق هذا التأويل اللخاطىء أن يطبق فيهاغير 
نص المادة ٠ه‏ المعدلة الآنف شرحها !. . 

ومن الجلى الواضح ‏ والخالة هذه أن رأي الفريق الثاني منالشراح هو 
الصواب » لأننا مادمنا نقيس جسامة الاصابات الواقعة على الجسم يد إن 
تنظر إلى أثرها على الجسم البشري في ذاته حتى نصل إلى معيار واحد يطبق على 


أن ل كك 


كل الناس . ومن غير السائغ أن تجعل لكل مبنة معياراً . وخطورة الاصابة 
شرف علسة 1ل ع[ ما اشر المصاب من ميئة ]و حر فهو صاعةاو 
وظيفة » ولا على ماله من ظطروف خاصة » وانما تتوقف فقط على مدى مانحدثهني 
أعضاء جسمه من أذى ينضي إلى حرمانه من القدرة على استعال هذه الأعضاء 
في الاعمال الجسمية العادية التي يستطي عكل انناف أن يقوم مها مادام 
ده كه وغل ذلك ف اسار إن توت وط تش و المادة1 64 
لمعد لة التي نحن في صددها ولو وقم الضرب أو الطرح أو الايذاء على شخص 
ل اد عل دور لادرفة له ]و على طثل صغير لاعارس أنه مبلة . 

وهذا هر الاي الاكد فى النته والقضاء فى فر نا وف مشر على السواء. 

وتطبيقاً لهذا الرأي إذا اعدي على لاعب نحترف كرة القدم بالضر بأو 
الجرح أو الايذاء » وأصيب من جراء ذلك في قدمه اصابة أعحزته عن ممارسة 
اللعب مدة تزيد على عشرة أيام » ولسكنها لم تعجزه عن السير يها » فان النص 
الواجب التطبيق في هذه الحال هو المادة 54٠‏ المعدلة لا المادة ١4هالمعدلة‏ لأن 
العبرة في تقدير مدى المسؤولية اجزائية وتعيين درجة ااعقاب هي للتعطيل عن 
الأعان ال اده اول اسيل ع ال شيل | 5 ار اعال الرسة 
من اعتبار إلا عند تقدير التعويض . 

وكذلك » ققد ينحقق شرط التعطيل عن العمل ؛ ولولم يكن من شأرنف 
فمل الاعتداء الماس بالسلامة الجسدية من ضرب او جرح او إيذاء ان يعيق 
الجني عليه عن القيام بأعمال مهنته. مثال ذلك: ان يقم فل الاعتداءعلى شخص 
يقوم بعمل ذهني » فيفضي إلى عجزه عن الوقوف على قدميه أو السير عليهما 

حال 


بضعة عشر يوماً » دون ان منعه ذلك عن النهوض بالاعمال الذهنية التيتتطلبها 
مبنته . ولا جدال في ان نص المادة 4١‏ المعد لة هو النص الواجب التطبيقفي 
سن هده الال 

الأعمال المادية والأعمال الذهنية :ولكن المسألة التي ممكن ان تطرح في هذا 
الصدد ف : هل عمز القانون الأعمال المادية من الأعمال الذهنية 9 

نقد قضت محكة النقض المصرية يحق » في. قرار قديم لها.!'؟, ان التعطيل 
او العح: عن الأعمال لابقتصر على الأعمال البدنية المادية وحدها » واا يشمل 
أيضاً الاعمال العقلية » وهذا رأي ساي لأن محر عن السك عر ع د آداء 
وظيفة من وظائف الجسم البشري العادية الطبيعية » فيجب أن يقع حت 0 
المادة ١ه‏ المعدلة اذا توافر شرط المدة » إذ لا فرق بين من عر مسا 
فيكس ذراعه ومن يضر به فيفقده الذا كرة او القدرة على التفكير . 

ا ررعز التفطيلن ار الخعر عرى الخمل : 

وييد ٠:‏ هل يشترط ان يس لساك نز نان عن اذا كر الا مال الطسيرة 
ام يكني لتحقق شرط التعطيل عن العمل ان يعجز عن أداء لاط ؟ 

إن الشارع لم يوضح درجة التعطيل أو العجز الذي يازم حققه مناجل تطبيق 
المادة 54١‏ المعدلة » فبل يشترطان يحدث تعطيل نام ع نكل عمل بدني حت الطين 
التافه » أم يكني التعطيل عن أي عمل كان مكن لامصاب القيام ده 
عملا انان فى مشقنه وصعو بته 9 
1 اط قار ع كةالتس الم الور ١40606009‏ والتررق 


الجمدوعة الرسمية س ٠+:‏ ص ١١5‏ . 


إن ديد د جة التمطيل أو السدر عن العمل مسالة تقد ريه متروكة لراى 
محكة الموضوع » ومن الصعب وضع معيار نابت تقاس له . ولعر افضل شار 
وأقربه الى العدل هو معيار الأعمال الطبيعية العادية التي يقوم يها الناس عادةفي 
حياتهم اليومية » والتي “يعتبر قيامهم بها دليلا على امهم في حالةجسمية طبيعية. 
وحن رذ المسار لا شار ط ان يعدو الى عليه من را ءالا سابة يعالة نطلل 
كامل أو عجز نام عن أداء جميع الأعمال البدنية » وإما يكني ان تعطلوالا,صابة 
أو أن لعسجراه عن عأولة أي عمل بدني عادي 2 مده رز يد على عسرة أيام ولا 
تنجاوز عشرين يوماً . وليس عنم » بالتالي » من تطبيق المادة ١4ه‏ المعدلة »ان 
يطل الى عله شد را هد الارساة عل إن سام كن عير إحباد مص الأعمال 
السيفد نا نكن الا ل مرارله الاشماك ادس اناده 

با ا قن إن ا رين لس ار سس عن المسل سن 
الا اللي ست )2 ع لمحتي الى التطيل إو الس ع السسز وهو 
معيار الوظائف الطبيعية لا نسان عادي يعيش في الماعة . فليس يصح إذن أن 
شرف ف التشاخز فتكدى للدول ووه تمل أو عجر بأن لارشرى المصاب 
عل القام بأعال قله كتكسير المجارة وراكوت الطيل وتسلق المبالء ‏ 
لا.ينبغي من <به 0 ى ان أسرف في التشدد فنطلب اد دام أو عحزاً 

كلياً عن ماولة كل عمل حتى الرسم والتصوير والكلام والكتابة . 

والصواب اننا مادمنا في صدد قياس جسامة الاصابة التى يتركها فعل ماس" 
بالصيحة او سلامة الجسم فلندب أن ننظر الى الأعمال التي تقتضهاطبيعة الحياة 
ونتخذ منها أساساً للقياس . فالانسان الي يروح ويجيء » وبأحكل ويشر ب 

ل مان ا أله 


وبقَئْز ويركض » ويصعد ومهبط » وسعى إلى رزقه » ويخرج الى المواء 
والشمس الى اخر ماهنالك من الاعمال التي يزاوهًا التردالعادي باعتباره كائنا حا 
من حب وباعار» لشرا ل اله ان به اشر لالسلل عر اعد الاعال 
يعبر تطلا ير تت المادتن 1 4ه و 5ه امد لين لأنا أعال بد مد 
ولأنها » فوق ذلك » أعمال ضرورية حتمية » يقوم مها حما كل فرد » أباً كانت 
مبنته » وأباً كان مسكزه في المجتمم . ولذا فسبي لا توصف بالاسراف في الشدة 
ولا في السهولة لأنها أعمال عادية مشتركة بين كل الناس »و يصح أنيقاسعليها. 

م - مر التمطيل ععى لعل , 

إن تطبيق المادة 54١‏ المعدلة يستازم حدوث تعطيل عن العمل يدوءا كثر 
من عشرة أيام ولا يستمر | كثر من عشرين يوماً ٠‏ فاذا نتقصت مدة التعطيل 
عن العمل عن عشرة أيام اعتبرت الواقعة جنحة إيذاء سيط » وطبقت أحكام 
لاد :4ه الممدلة الثالنة لذ . وكذلك إذا تعدات من التعطيل عشرين وما 
طبقت أحكام المادة ؟4ه المعدلة التي سنأني على شرحها . ويدخل فيحسابمدة 
التعطيل عن العمل اليوم الذي ارتكب الابي فيه فعل الاعتداء » كما يدخل 
عادر ار اه ا ع السلا 

ولا عبرة بما يذكر في التقرير الطبي حول المدة اللازمة للعلاج أو الشفاء » 
كا لا عبرة بتردد المصاب على الطبيب للعلاج مدة تزيد على عشرة أيام . ففجرد 
استمرار العلاج | كثر من عشرة أيام لا يكني لاعدول عن تطبيق المادة 04٠‏ 
المعدلة والأخذ بأحكام المادة 54١‏ المعدلة » إذا كان التعطيل عن العمل لم يستمر 


إن ال لد 


طيلة تلك المدة اللازمة للعلاج . واذا خلف فعل الضرب أو المرح أو الاريذاء 
ناراً استمرت | كثر من عشرة أيام » فان المادة 140 المعدلة تبق هي الجدرة 
بالتطبيق اذا كان التعطيل عن العمل ل يستمر طيلة هذه المدة » ولا محال للائخذ 
في هذه الحالة بأحكام المادة ١4ه‏ المعدلة . 

ار ال الا لاله 
العا ف دار ار فى متيو ولك عدا ل شر لاد حك الشحصس 
المصاب من مغادرة فراشه » ويبق مع ذلك عاجزاً عن القيام بالأعمال الجسدية 
العادية. وبالعكس قديلازم الجنيعليهالفراش بنيةالاضرار بالمهمو تشديد العقوبة 
لله دو أن تكن د رد اعسات يا عر الدرل آله عاحز عن 
ا اا لقان اللقصود . والقول الفصل فيكل هذه الامور يعود لتقدير 
محكة الموضوع ؛ وي تعتمد عملياً في تقدر مدة التعطيل أو العجز عن العمل 
على تقارير اع اطرة ‏ الاطاء 

واظلاصة : ان العبرة في حديد مدة التعطيل عن العمل ههي لتحقق وقوع 
العجز الفعلي عن القيام بالأعمال اللسدية العادية » ولا عبرة لما يقدره الطييب 
المعالح في أول الأ ؛ ولذلك يتعين المبل في المكم حتى برد التقرير الطبي 
القطعي » أو افادة الشفاء »كا بدعى في مصر . 

مسألة : ببد ان المسألة التي يختلف فيها الفقه و الاجتهاد اختلاناً كبيراً هي: 
إذاقدر الطييبفيتقريرهان الاصابة القيوقعت بالجني عليهتوجب تعطيلهعن العمل 
ونا ثم توفي المصاب بعد اسبوع من ناريخ اصابته ,سيب لاحق 
ومستقل عن فعل لاك وكاف وحده لاحدات المرت» كان تكون قد 

-- 


صدبته سارة فأمانته » فيل بحت تطيق لسكا الماده 1ه السكلة اعتادا عل 
ما اثيته الطبيب في تقريره » أم هل يفبغي تطبيق أحكام المادة 54٠‏ المعدلة لآن 
مدة التعطيل التي حصلت فعلا. كانت اقل من عشرة أيام 7 

إن الفقه والقضاء الغر نسبين”١"‏ متفقان على ان تطبيق المادة ١4‏ من قاثون 
العقوبات الفر نسي » ويشابلها في قانوننا المادنان ١4هو5:ه‏ المءعدلتان » يستازم 
ان تنحقق في الواقع النتيجة الجرمية التي يشترطها القانون» أي أن يستمر تعطيل 
مجني" عليه عن العمل فعلاً أ كثر من عشرة أيام فتطبق المادة 4١‏ المعدلة » 
أوأ كثر من عشر بن فتطيق المادة ؟4هالمعدلة.ولا يجوز غض النظرعن القيقة 
الزافية قاد والأسساعة عليا رات أهل اللرةاو حضسات رجال العم 
أزال ٠.‏ فخرد ا حال اسدرار التمسل عن المنزكدة | اكتراين عنرة انام 
لايك لتحقيق الشرط ااني يتطليه نص المادة 54١‏ المعدلة » إذا كان العجز 
كس سي سا ص ل تاك انر لان الي 
مقام المشيقة أو مقام الأمس الواقم تام سمععة أنه 16 . و على ماتقدم أنه 
اذا توفي المصاب - بسبب مستقل عن فعل الجاني - قبل مضي أ كثر من 
عشرة أيام فلا يمكن تطبيق المادة 4١‏ المعدلة ولو أ كد الاطباء في تقاريرمم 
ان العدد أو التتطيل الني أصاب الى عله كان دن شأنة أن شمر | كار 
من عشرة أيام لو بق المصاب حباً » ذلك لأن العبرة هي لمدة التعطمل الفعلية . 


)١(‏ انظر غارو : ح ه اده "٠١٠5‏ صض اما ؛ وغارسوت شرح المواد وه.م» ب 
الاسم نيذة ا١٠١‏ و م.١‏ ص ١م‏ »2 وقرار النقض الفرشسى الصادر في -١+‏ ”» - 84١م١‏ 


والماشور في دالاوز 016 11 وفي سبري +-01- 5 0 وزاء 


01 


لعاال الراة لسري هن الراى فيه منقسم حدر المعباء احدون عا 
ذهب اليه الفقه و القضاء في 00 » و بعضهم يرى عك ذلك » ويذهه الى 
وجوب مؤاخذة الهم بما ورد في التقرير الطبي » واو مات المصاب - ,سيب 
2-١‏ قبل مس مده إذا كان من الوك طي أن الاصابة الي حلت به 
كن شا ان تسل عن العمل المدة الى سمال النسى القانو 7 وقد 
أخذت محكة النقض المصرية ,هذا الرأي الاخير » وقررت ان وة الجني عليه 
- سيب عارض - بعد يومين من الضرب» وقب مضي المدة المقررةفيصاب 
المادة ١4؟‏ من قانون العقوبات المصري 7" » لاعنم من تطبيق أحكامهذه المادة» 
اذا ات للفحكة إن الك _ بات الي رفست ع اخ عليه كان بن كأنا - لو 
ا ع ان سيار ع ع لصيل ينه ريد صن العشرين 
5 عر كر ال 1ك اراى الأول 


- مهرور الاين : 


قد يتعدد اهمون في جرائم الضرب والجر ح والايذاء المقصودء ففاهو 


ذا أقر | الا سات اد أمين : ص ده+ . والاستاذ #ود ابراهم عا كيل ٠‏ 5002 ة 
والد كتور خمود نجيب حسني : ص ١١:‏ . 

)0 انظر الل كتو رود مححود «صطفي : 02 ١25‏ 4 والذ كنور حدن انو السدوت : 
0 6 © 2 68 010964 و الل اكور رووف عسد : ص ١:5‏ . 

0 تنطلب هذه المادة ان تكون مدة التعطيل عن العمل أو العجز عن الأشغال الشخصية 
١ك‏ من عدن دوف 

000 راجم قرار النقض المصري الصادر في ١١  ٠«‏ .#و١‏ واانثور في جموعة 
القواعد القانونية : +ع رف 256 عن 555 وكذلك اقرا قرار النقض الممري المؤّرخ في 
ا 5 عن ل ف ١ ١1‏ 


61ت 


الجراتم الواقعة على الاشخاص (0-م) 


الحل الذي بحت تطبيقه عل كل منهم 7 

اذاكات بين المتهمين تعاون على الضرب أو الجرح أو الايذاء»فتكون 
جر نهم واحدة» و'يسألون جميعهم عن النتيجة الجرمية التي حصلت » ولو 
ات أن ضربة واحدة فقط من بس ضربات متعددة في الى لخدتت هده 
ل ل 

2" دم أما اذأ ل تكن بان المتهمحن تهاو ذعلالضرب ١‏ اجرح أو الابذاءء 
وثيت ان ضربة أحدهم هي التي أحدثت النتيجة الجرمية الحاصلة » فلا يجوز أن 


2007 : 3 و 
جالعن هده النتيحه 0 محدمها : 


نا » ٠ ١‏ 
عا افر 


لايستوني السك أسبابه مالم يتضمن بيان الاصابات وحصول تعطيل عن 
اسمن ا عر عن الأعال الشخصية بالمنى الذي بتطل القاون ٠‏ واب غلم 
لا لفت رن را للك سات ل وت | ل ا عه 
أيام ول تتجاوز العشرين وما . وعلاوة على ذلك كله : بيان القصد الكرمى ٠‏ 
و- العفو , المقرر وشم ابر يراء النصوصوع يررافى الارة ١‏ ؟ 9 العراء: 
العقوبة المقررة لمنحةالايذاءالواردة فيالمادة١‏ 4 هالمعدلة هي - ولاشك ‏ 
شد دن العفو ب المتررة اللببحة الابداء البسيظ الى سبق قرسا ٠‏ فين المادة 
١ه‏ المعدلة » خلافاً لما ورد في المادة 54٠‏ المعدلة » لابجيز النزول بالعقو بحت 
اليس التكديري ( المادة ٠‏ ) » وا الحد الادلى لعقوبة اليس المقررة يذبغي 


لا را 


أن يكون عشوة اباء 217 ء وهو اللد الادنى لعقوبة الميس المنحية(المادة١ه).‏ 
وأما الحد الاقصى فبو امس مدة سنة . وفضلاً عن عو بةالميس التيتتراوح 
بين عشرةاياموسنة» فقداجاز الشارع الك أيضاً بعقو بةالغرامة الى تتراوح بينعشر 
ليرات و سين ليرة.و يمك ن للقاضي السك بهاتين العقو ننس أو الا ؟كتفاءيا حداها . 

كلك ألرصفر الحني علء.: وإذا ات واقعة الايذاء 0 ري حد ح 
المادة 541 المعدلة » فان النيابة العامة علك سلطة ملاحقة فاعلها واقامة الدعوى 
العامة عليه » دون آل كرون سلطنها هده معيدة بوجوب تقديم شكوى أو أدعاء 
ا عله . عل ١‏ اذا تارل هذا الااحير عن شك اواو دعوادء 
عتاب » كا هى الحال في المادة 54٠‏ المعدلة السابقة » وا ما يكون هنا التنازل 
عثابة عذر متك قانوني يوحب تخفض العقوبة المثررة عقتضى المادة 54١‏ 
المعدلك حى نصفها : 

م ح الؤار وف اسردم : قد تشددالعقو بة الواردةفي الماذة 52١‏ اللمعدلة 
مثاما تشدد جميع العقوبات المقررة رام الايذاء المقصود- وفاقاً لأحكام 
المادة 540 » اذا اققرن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء اللقترف قصداً 
باحذى الخالاات المنصو ص علما في المادثين :"اه و هلاه من قانون العقوبات» 


وصحك ذلك في فصل مستقل . 


)١(‏ ملم يكن ثة ظروف مخففة تقديرية . فاذا وحدت حاز لقاضي ويل كل عقوبة 
حنحية الى عقوبة تكدرية عقتفى المادة 4١‏ ؟ من قازوت المقوبات ٠‏ 


ار ا كل 


ل الذناء الفذى ال التعطيل عن 
العمل اكثر من عثسرين يوما 
المأ ده ”م ه المعدلة 


نص المادة من المعدلة : جاء في المادة ؟4 المعدلة مايلىي : 

واذا حاوز التعطيل عن العمل العشرين يومأ قغي بعقوبة الس من 
ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها » . 

شروط تطميقها ويتضح من تدقيق نص المادة ؟4 المعدلة أرن شروط 
تطميقها ثلاثة : 

أولاً : ان يحدث ضرب أو جرح أو ايذاء . 

ثانياً : أن ينجم عن ذلك تعطيل المجني عليه عن العمل مدة تتجاوز 
العشرين 0 : ظ 

ثالثاً : القصد الجرني . 

أما الشرطان الاول والثالث فيشترك فهما جنيع جرائم الايذاء التصودء 
دالا م باسباب في الفصل الاول من هذا الياب . 

وأما 0 ط الثاني فلا ل أحكامهالتي أرمسانا 
في المادة 04١‏ السابقة الا من حم ثمدةالتعطيل عن العمل . فهي في المادة 54١‏ 
المعدلة ن٠‏ بذبنيأن نتراوح يناحد عشريوياً وعشررن يوماً » وأما في المادة ؟4ه 
الل اط الم ]نر تنجاوزالعشربن نوما و اندم اكه ب اخاررت 


2 51 - 


مدة التعطيل عن العمل العشرين يوماً » من جراء فعل الضرب أو الجرح أو 
الاريذاء المقصود » فان أحكام المادة 4ه المعدلة نظل جديرة بالتطبيق ' شر بطة 
العا ةك ل أن كر شير لان رض رويلئك 
مدته الاشبر والسنين ٠‏ أما إذا يجاوزت مدة التعطيل العشرن يوماً » وتبيز 
عدم قابلية الاصابة للشفاء؛ فإنالامى ينقلب من تعطيل مؤ قت عن العمل إلى 
عحز دام ؛ وعتنم حند الاحن بأحكام المادة ؟4ه المعدلة » إذ بغدووصف 
الواقعة جنائياً » وتصبح أحكام المادة +65 هي الواجبة التطبيق . 
العو ب : لما كانت الاصابة المشار المها في المادة ؟4ه المعدلة هي أ كثر 

خطورة من الاصابة المنوه .ها في المادتين 51٠‏ و 6١‏ السابقتين » فان من 
البداهة مكان كبير أن تكون العقوبة المقررة في المادة :4ه المعدلة أشد من 
ماتيا وكات ار الرغم من ذلك نظل في حدوداطارالوصف الجنحي 
فهى لاتعدو الس من ثلاثةاشبر الى ثلاث سئوات والغرامة منعءشر تيرات 
طش سين 5 

وتتحلى الشدة في المعاقبة على جنحة الابذاء الواردة في المادة ؟1:ه في 
مظاهر ثلاثة : 

أولاً : ان الخد الادنى لعقوبة اليس المقررة هي ثلاثة أشهر وللقاضي أرنف 
يصل بعقوبة اليس المقضي بها الىثلاث سنوات ء بِيْا لايتجاوز الحد الاقصى 
لو لل ا ل رفت 0 2 رن ل ادن 
لا , 

ثانياً ادامر الشارع في المادتين ٠‏ و :1ه لقاضي أن يحم بعقو بة 


الات 


اليس أو بالغرامة » ولم بوجب :عليه أن بحم - في عل نيوت الرعة - 
العو جين ما في ان واحد ‏ أما في المادة ١ه‏ المسلة الى عن فى مده شر حباء 
فان الشارع لم يبجلاقاضي الاشان انعا ار ف عل السك بالادانة 
ان يقضي على الفاعل بمقو بتي المبس والغرامة معاً وفي آن واحد . 

ثالثاً : ليس لتنازلالجنيعليه في جنحةالايذاءالمنصوص علها فيالمادة؟4ه 
المعدلة أي أثر قانوني لا بالنسبة للدعوى العامة » ولا بالنسبة لاعقوبة المقضي هها. 
وهذا يتنانى والاثر الذي أقره الشارع لتنازل امجني عليه في الوقائع الرمية 
التي مخضع لاحكام المادتين السابقتين 64٠‏ و ١ه‏ المعدلتين . 

اما من حمث ظر وف التشددد فان العقوبة الواردة في المادة :5 المعدلة 
مخضم لما مخضع له سار جرائًم الايذاء المقصود عملا باحكام المادة ه4ه التي 
ستقفدى [2. خا فم بعد . 


وتختتم مهذا شرح جاح الابذاء المقصود » ثم ننتقل في النصل القادم إلى 


بحث جرانالضرب والجر-والايذاء المقترفةقصدآوالمعاقب علمها بعقوبات جنائية. 


علا ع عار 


ل ين ا لش 


انصاائاك 
منايات ارريراء ا مقصود 


الموار "68 و 688 و7 ؟ة 


صور ابر برا الحئالي : استعرضنا فيالنصل السابقجراثم الابذاء المقصود 
التي يعاقب الشارع مقترفهأ بعقوبات جنحية . وحن في هذا المُصل سنتصدى 
لشرح جراتًم الضرب والجرح والايذاء اللقصودة التي تفضي إلى نتأتم خطيرة 
تبلغ أحياناً حد إزهاق الروح » والتي يعاقب الشارع عليها بعقوبات جنائية . 
وقد أطلقنا على هذه الطائفة من الجرائم اسم : « جنايات الايذاء المقصود » . 
ويعاقب الشارع على هذه الجنايات في المواد 041 و 54ه و 55ه » وتتجلى في 
ع الراك لاحت سورع عور الاراداء الحمان ٠‏ وذلك 
عا اس الال : 

الدرارة الاوك الشرطار الأو الايذاء المفضي إلى قطم )او استتمال 
عضو أو بتر أحد الاطراف » أو إلى تعطيلب » أو تعطيل إحدى الحواس عن 
اسل او إحداث تشويه جسم عض ار داعة إو طامتارر العاهه 
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اللذاقة وقد نفت عل عد اقرز بن عور الاساء لحار لاد 617 ان 
قاتون العقوبات . 

الصووة الثانية : الضرب أو الجرح أو الابذاء المنضي إلى إجهاض حامل . 
و”نض عل هذه الصوررة ثن صر رالا داء الماك المادة 616 من قارو نالسقريات” 

وأما الصورةالثالثة والاخيرة فبي : الضرب أو الجرح أو الايذاء المفضي 
إل الموت . وهذه الصورة منصوص عابها في المادة 5ه بين المواد التي تعاقب 
عل النثل المقصرة , وقد أقس سا ايا عن الأسات الى تعوا إلى الفة 
الشارع في القرتيب الذي اختاره » وإلى بحث المادة 55 في إطار شرح المواد 
التي تعاقب على جراتم الايذاء المقصود 2١7‏ . وسنتناول بالا.يضاح كل صورةمن 
هد العر التادك” 


ورا الابذاء المفذى ال 
إحداث عاهة دائمة 
المادة اع هم 


نف الماره 2497 : لد اطلقا الرء عل الك . رافك رم عل 20 
ع وال م إل الات نه تمي ل لله 0 0 
داه الايذاء « اص اا امار بالسلامة المسديةمن صرب أو جرح 
أو سواها . والواقم أن أفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء المقترفة قصداً 
١‏ انظر الصفحات ده وها و١م:‏ وهه: من كتاينا هذا . 


اك 


والمشار إلمها 2 صلب المادة 011 لاتنطوي على تتيحه جر ميه واحدة 6 فعا 

2 00 1 5 1 0182 0 
في نشتمل على عدد من النتاحم الضارة 6 ولس حدو”ت العاهة الدا 24 إلا نتيحة 

ينا ب ء ئ ٠. ٠‏ 5 4 5 مما 
وأحدة من هذه النتائم المتعددة » وإن كانت اظبرها وأ.رزها. وقدعددت المادة 

إرنا ءٍِ آئ 
4 جميع تلك النتامم الخطيرة , فنصت على مايلي : 

م« اذا أدى الفعل الى قطع » او استئصال عضو » او بتر احد الاطراف»؛ 
او الى تعطمابيا 0 » أو تعمل احدى الخو اس عن العمل » أو تسيب فى 
احداث تشوبه حسم 10 اية عاهة اخرى دائة » »او ها مظهر العاهة 
الداة » عوقب اغجرم بالاشغال الثاقة المؤقتة عشر سئوات على الاكثر ». 

وهذا النص العربي للمادة؟أه عير دفيق في صماغته 6 ولا يد نا دن إبراده 
00156010161166 0101م كاء 9"زتلج ][ه1 ع6[ ©1:506ه.] » 

١‏ ة'٠‏ 011 روعتطنف01 لل ررةزوزععه' 1‏ نه ,رنزأان[ ]تام 
01 و©018811 1111 وع1 126001 نا لهت كلناة 001 برعا[ معدم حرن'ل 
6 ©0016 081156 21118 011 وتان مه1آ وه فم عخرم 1200 قمعه نان 
-021:815 013 216 قططتعم غالصط "دز عصامة عاناما به ممأاح رسج أغل 


لطع 3 10105 <انانكق] قع1 8لرنوعغطةء ع[طفمسمء ع1 ,عللعا أجروه 


« .122285112211122 تاه قلطت «لل “نرم 

عدو راك تامدى, امار "+ 0 : 
ويتضح من تمحص نص اأنادة 6 من تورك العقّوبات السوري 
الك اوس تدى ا وكا تعر تر لق لاذه 6ن اورسك 


١ (‏ ) وراد خطأ في نص المادة 60 هن قانو ان العقو بات الوري لفظ )0 تعطيلها 0 


والصوان : 2 تمطيلبا » » وهى م اوردناه ف المثن 1 


1 


العتوبات المصري » ونص الفقرة الثالثة من المادة ١9‏ من قاثون العقوبات 
الغر نمي" فالمادة 547 تعتبر مثابة العاهةالدامة حصول تشويه جسيم ارإلناك 
أية عاهة لما مظبر العاهة الدامة» ول برد اذلكحم عاثل في التشر يعين_العر نسى 
والمصري على السواء . 

وتتخلص شروط تطبيق نص المادة 04 ها يل : 

أولآ - و وت توافر النشاط الجر ومقى ذلك أن يكون اللاي قد 
ارتكب ضد الجني عله قاط من فال لاما اماس مهار لاست 
المسلية عن هن او جرح أو إناء وقد افمساا ع فلات هده 
السيرات افا 

ثانناً حصول النتمحة الرمية الضارة : أن ينشأ عن هذا النعل في لني 
عليه عاهة دامة أو عاهة للها مظرالعاهة الدا بمة ٠‏ كالتشويه الجسم د اتفال 
الا سسا ار راح العاف ١1و‏ لاا فشر لي الراس” 

ثالنا - وحوت توائر الر كن القتورى ١‏ اى إن أرتكات الكان فقتل 
الضرب أو الجرح أو الايذاء الذي أحدث في جسم الجني عليهمثلهذه النتيجة 
الجرمية الضارة حب ان تكون مقرلا بالقصد ار مي . وهذًا القصد ري 
سر د سان تت إل لس 
إسلامة جسم اجني عليه أو بصحته » أياً كانت طبيعة هذا المساس أو درجته ٠‏ 
وبسارةاً خرى : إن القصداللمرمي الذي يستازمهالشارع في هذه الجر مةالمنصوص 
عليها في المادة 4ه هو ننسه القصد المرمي الذي يستازمه في سائرجرا مالضرب 
والجرح والابذاء المقصودة عامة . فليس عة ماعيز هذه الجرعة الواردة فيالمادة 


الا م ا ااا 


541 عن شاتر جراتم الايذاء المقصود من حيث الركن المعنوي . وإنما تتميز 
عن سوأها من حيث النتيحة الجرمية الضارة التي لا بد مرن حدوثها لقيام 
الؤولة واسشتكل شرائط العقان . 

ان إذا تواف ادي ساف فس حدات العامة الداعةء نر المعنوي 
يعتبر متوافراً من باب أولى . ولايغير قيام مثلهذا القصدمنسؤولية الجانيو لامن 
وصف اللرعة ولا تأثير له على العقوبة المقررة . مثال ذلك : من يضرب آخر 
بنية فقء عيفيه أو بتر يده أو تعطيل حاسة السمع لديه . والنص القاتوني ل يز 
في المسؤولية أو العقاب بين من يضرب آآخر بقصد إيذائه فيصيبه بعاهة إيكر:_ 
لعا ع اع امنا الأ سل إحداءت عاهة نفدت العاهةو حقق 
له ماريد . ولا ريب في ان الشارع مخالف في هذه المال النبج الذي يسير عليه 
في حلة وفة المجني عليه ٠‏ فقد فرق تفريقاً صريحاً يبن مسؤولية الأني الذي 
اتحبت ننه وانصرف قصده إلى إزهاق روح الى عليه فاعتدى عليه ما 
افد إلى مووته » وبين مسؤولية الجاني الآخر الذي قام باعتداء علىالمجني عليه 
ولك ال فس إل للدت ارت ا ل ان ل 
تاصداً ذلك . وبنى الشارع على اساس هذا التذريقفيالمسؤولية تفريقاً فيالعقو بة 
المقررة لكل من هاتين الواقعتين اللتين انحدنا في النتيحة واختلفتا في القصدء 
ولا اثر لمثل هذا النبج في حال حصول العاهة الدامة . 

عمرف السسة : ولا معدى لقيام الجرعة الواردة في المادة 4ه عن توافر 
صلة السببية بين افعال الضرب او الجرح أو الايذاء التي ارمكيا الحاى وبين 
العاهة الدائمة التي أصابت الجني عليه . ولابنني توافر هذه الصلة وجود أسباب 


-6121- 


اخرى ساقة او مقارنة او لاحتة | نصدت إلى فهز الحان فأسبحت فى إحداك 
العاهة الداامة . على إنه إذا توسط بين نشاط الجاني الآثم وحصول العاهةعامل 
مستقل وكاف بذاته لاحدا ثهذه العاهة » فحدثت» فان وجودمثل هذاالسيب 
اللاحق بقطم علاقة السببية » وتقف مسؤولية الجاني عندحد الضرب أوالجرح 
او الابذاء المقصود الذي أصاب المجني عليه » ولاتمتد إلى العاهة الدائمة التي 
يرجع ونا إل ب مستي عن فل الحري.. 
مونى العاكهم الرامة: 

وا-كن ماذا يعني الشارع ب < العاهة الدايمة » أو « العاهة المستدعة > كا 
تدع و معرة 

م ورد اكات رمك ا صرصاً 1 م مع للعاهة الداعة 
عاذت ناانتن فانس:نادرةئ! -وإعا سرد في صلبالمادة4 ه أمثلةعنها كالقطم 
ممتلة ]اناده م1 أو تالاه الاعضاء 018811 نا'ل جل0زوأنعىه "!1 3 بكر 
أحد الأطراف د إراس عه انل رن انان لاو تسطلييا ١‏ أو عطل 
احدى الحو اس دوناء دن زه عم وعدرهز ععلوعء أو احداث تشويهجسيم 
صمتافت نا مغل وحوتع > م اعقب الشارع هذه الامثلة بقوله2 أن أبّعاهة أخرى 
داعةأو لمامظهرالعاهة الدا بمة» يرن 216 للق نلعم 6ألتط تأت[ عناناج ع1أنه] تده 


ل 1 000 


ومن هذا البيان الوارد على سبيل التمثيللا على سبيل الحصر كن بصورة 


عامة تدر يف القاعة انا . رافك عضر بن أغضاء الجسم أو حاسة قر حواسة 
0 تعطيلهها » أو تشومها > : 


ل ل إرلقه 
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وبشترط القأتون ان تكون العاهة ‏ دائمة : أي أن يثبت أنه ستحيل 
رؤها والشغاء منها » وأنها تبقى ما ب رد سعة الد اه 
منوط بالطبيب الشرعي ذل اس في لاسر ا ل ا 
5 درت 5 الا ادر . ولايقطم الطبيب عملياً برأي حاسم في هذا 
الموضوع إلا بعد أن عضي وقت كاف لصول اليقين باستحالة الشفاء ٠‏ 

العف ا ل ا ا ل ل الفسل راوها 
او بعدم توافرها بملكه قاضي الموضوع » وهو يفصل في ذلك غير مقيد مهذه 
الامثلة التي لم برد الشارع مها أن يحصر جميم حالات العاهة الدائمة . ولس 
جك ادر حق الرقابة على قاضي الموضوع عندما يؤكد حدوث العاهة أو 
عدم حدوثها ٠‏ ولقاضي الموضوع أن ستعين بأهل اعلبرة والفن لتعيين ما إذا 
كانت العاهة دامة أو غير دائمة . ومن المسل به أنها لاتعتبر دائمة الا إذا ل يكن 
عة أءل فى شقاني . 

ويتضح من التعريف الذي أوردناه للعاهة الدائمة » ومن الامثلة التي جاءت 
على ذ ىو ها المادة؛ هم نقانو نالعقوبات»أنالعبرةفي و جود العاهةمي ا فقده اسم 
من الانتفاع اهار اطر افه اوحو اسه فقداً كلما اوحؤئماً بصفة نماثمة ودائة. 
وعلى هذا » فان الصورة التي لا نزاع في توافر العاهة الدائمة فها تتحقق في أن 
ينقد الجني عليه احد أعضائه أو أطرافه بالقطم ار الماك الاستغصال- ونعني 
بالعضو كل جزء من الم بقوم وظيفةحيانية( بيولوجية) معينة. و يشمل مداول 
العضوءفي القيقة“الاطراف والمواس وكل اجهزة المسم.ويستوي لقيام العاهة 
الدايمة أن 2 د لس اس ضري كلذراع أو الساق»أو داخليا كالطحال 


عر 1 1 


أو الكلى» وذلككا لو اصبحاستئصالها ضرورباً لاتفاذحياة المجنيعليهفيجراكم 
الضرب أو الجرح أو الايذاء اللقصود . 

وك حو ماهة الداعة باعسا الصو نا كل من جسم مجني عليه» فكذلك 
يمكن ان تتحقق دانفصال جزء هن هذا العضو فقط . مثال ذلك: فقد سلامية 
اد الاصابع علانة ان كر ري القدر اللي ند آء اله الذي 
انفصل من العضو عل ثىء من الاعمية . ولاشك في ان ديد أهمية المضو» 
أو الجزء من العضو» الذي فقده المجني عليه» والقول بأن هذه الاميةقد بلغت 
الحد الذي يبرر اعتبارفقده عاهة داتمةءهو أمر يدخل في تقدير حكةالموضوع. 
واذلك فند حكمت محمكة النقض في مصر بأن خلم الاسنان أو كمسرها نتيحة 
للضرب لايعد عاهة داتمة «المعنى القانوبي » لان تقدم طب الاسنان وجراحتها في 
ارقت اام حر ا ارس لال الأسان لخر الأمسان الطايء 
وي عمليةشاعاجراؤ هاء وكان ها ننائئج مس إضّية7".وكذلكقضت حك ةالنتقض 
المصرية بأن ققد جزء من صيوان الاذن أو قطم حايتها لايعتبر عاهة مستدعة 
(داتمة) لان العضو باق » ووظيفة الاذن لم تتعطل 2'7. وعلى العكس من ذلك» 
د كس كن انيس هن أن فصل ران الادن ب كل بعد عاهة داعه 


0 انظر قرار النقض الممري المؤرخ في ه١_دت_‏ .ه٠١‏ واانثورفيجموعة القواعد 
القانو نية ١ >< ٠:‏ رقم 0 ص 0ه واقرآ ان ذالك ٠‏ رأي الد كتور دو سف بدر الرئ في 
الصفحة ؟؟ من مؤّلفه عن «العاهات المستدعة» اذ برى أن حباذ الهضم قل وتاثر سسوء المضغ 
وينثأ عن ذلك اسوأ العواقب من حيث تغذية الجسم. وراحمايضاً نقدالد كتور حسنابوالسعود 
الذي براى دق أن من يستعمل أسمنا فا صناعمة للايقوى على كل ماتقوى عليه الاسمثئات الطبيعية 
(ص بم”» هامش ») . ويبدو أن حكة النقض السورية أيدت هذا الا<تاد الممري فيقر ارها 
ذى الرقم باه إساس حانة ١١١١‏ والمؤرخ قم 5-1-0 1. 

(١؟)‏ نقض مصري ١9560-7-+‏ منشور في امحاماة س 5 رقم 8م. 


ا ا 


بصرف النظر عما يلحق حاسة السمع من ضعف ”27 . 

ولكل س١‏ كر العاهات دقو عاو شرو عا العاهة الاشئة عن السسليةاطراحسة 
العروفة بعملية «التربنة» التي نجري لامصاب إثر الاصابة المصحوبة بكسر 
1 تساف فى عظام الرأس أو في العظم الحببي أو الجداري . ويقصد مهذه 
العملية رفم شظايا الكسور » ومنع الضغط على المخ . ويترتب على اجراها 
ازالة جزء من العظام التي حمي المخ » ومن شأن هذه الازالة أنها تدوم مدى 
الحياة» ومجعل الني عليه أقل مقاومة للاصابات اللخارجية » والتغيرات الجوية» 
معرضاً لاصابات المخ كالصرع والمنون والخراج » كا إنها تقللمنكفايته للعمل 
بصورة دامة. على أن عملية الترربنة لاينجم عنها دا تمأعاهة دائمة» فقد يكون 
العظم المستخرج صغيراً بحيث يتكون بديلاً عنه نسيج عظمي يحمي المخ من 
الطواريء الجوية وغيرها فلا تتخلف عنه أية عاهة داتمة. أما إذا كنلا ينتظر 
ملء الفقد العظمي بنسيج عظمي فانه تتخلف عنه عاهة دائمة » وإ نكان مر 
امون إن اب لح لطي لي ل اا 

د ان العاهة الذاعة لا تج[ فقط بانمقال عضو من الاعضاء أو ستدحء 
من عضو . فقد يبق العضو غير منفصل عن الجسم » ولكن الاصابة تنضي 
لى تعطيله عن القيام بالوظيفة الطبيعية التي خلق لما . ومثال ذلك : العجز عن 
حريك الذراع » أو عن قبض الكف » أو عنطي الساق »أو عن قبض راحة 


)١(‏ نقض مصري ١900-١١-0١‏ سنة عع قضاثيةرقم هلاه. 
)١(‏ نقض مصري ا؟١0-عغ-"‏ هوا و ٠١01-ه‏ »هه ١‏ كلاهمامنثو رفيو عة١<كامالنقض‏ 
س4 ارقم ٠‏ /ا# ص ههلا ورقم ٠.‏ 6 *#اص5لاة. 
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ال أو عن ا عاق النك التاوى ى القك الأسمل سرت اصابة الفنك الأسئل 
بكسر التحم التحاماً معيباً » وكذاك العسر في حركاتالعئق من رفع أوخفض 
أو التنات عيناً أو شعالا”ء واختلال علاقة كن الككلام) بالذا كرة سيب 
إصابة في الرأس . 

ومن هذا القبيل أيضاً ان يفقد المصاب القدرة على الانتفاع بحاسةمنحواسه 

اكتقده بصر احدى العينين أو فده حاسة السمع أو الثم اند . ع الصو 

أو أن تؤدي الاصابة الى تعطيل قوة من القوى الطبيعيةالتي يتمتع ,بالا نسان» 
مثل تعطيل القوة الجنسية أو القدرة على جاب الاطفال . 

ولبس من الضروري أن يكون التعطيل كلياً » أو أن ينقد الجني عليه 
الاتتفاع امسر وت عله سبتقم كاد كان ع 1 اكلى 
ل لت أو الل ورا قله قر شام ل فد هق 
العاهة الدامة إذا كان التعطيل الحاصل جرمئياً أو اذا حرم المجنىعليهمن احدى 
لات أو اعد فوا الي ريا 0 ا عل هنا دك 
فآن ضعف البصر أو ضعف السمم اللذين لايمكن شفاؤها يجوز اعتبار كل منها 
عاهة دائمة » وكذلك إعاقة ثني سلامية واحدة من سلاميات اصبع اليد . 

ولم يحدد القانون نه ةسل انض 0 التطل الوا خصرله 
لنكوين العاهة الدائمة » فيكتي لسلامة الحم أن سنت أن متفى اعد الأعصاء 
أوو طن هد شدت رار شا رما نحعهة مره ولا بور في قيام العاهة 
الدائمة انها لم حكن تقديرها بنسبة»مئوية وإعا ينبني تقدير النسبةالمثوية لاتثبت 
من جسامة العاهة » وبالتالي * لتقدير مبلغ الفرر الذي لق بالمجني عليه من 


0ك 


ا ةو انف كان لطر عة راع مسار السو سر 
وا عر علا ع ران الم هد النسية المجرية الس او لتسطل رميس 
في المقدرة على العمل » و لكن هذا التقدير - كم قلنا ‏ ليس بر كن في 
الجرعة المنصوص علبا في المادة ؟04 * وضالَة النسبة لاثننى صفة العاهة , 
واذلك ننه يطلل في سلطان تاضى الموضوم بتحديد مابإذا. كانتا نسبة التمطيل 
1 العحز 3 النقض قد بلغت ا ببررالقول اوجود عاهة داعة ومق ات 
الح ان عة عاهة دائمة فان الجالي يسأل يعقتضى أحكام المادة +ه الآنفة 
لكا اك ل سر إن الجر ار افص ف القدرة ع السسل 
كبيرة أم صغيرة » خطيرة أم نافهة » وسواء أذ كر السكهذه النسبة أمأغفل 
ذ كرها بتاتاً . وإذا رأت محكة الموضوع أن نسبة التقص أو العجن أو 
اشر الي 2 ل شك عله لاله ال أ ارخ 
النتقض عليها » ويغدو الفعل إبذاء م 0 

و يعتبر من قبيلالعاهة الداعة إصابة جسم المجنى عليه عرض شامل ستحيل 
لا ا ل اا ا 
حواس ه كلها أو بعضها في الغرض الذي من طبيءتها القيام به . ومثال ذلك : 
اصابته بشال أو بجنون . 

وقد شالف الماهة الدااعة )ما عن الجروح الحرقية الناشئة من الى 
وسكب الاحماض المعدنية » فيحدث تشويه ظاهر بالوجه أو اليدن من نار 


ا انظر قر ار حكة النقض الدورة الصادرة ل ل ةل 0 
امن <ناءة ١١‏ والمنور في محلة نةابة الحامين في دمثشق ؛ العدد + اعام ١951١‏ رقم 
“> ص 6 5 0ه 

اط انك 


الجر اثم الواقمة على الاشخاص (+) 


الالتحام ؛ 11 عسرس دانم ف دكات المضلات 1 بل ان نص المادخ ٠ه‏ يعبر 
التشوبه الجسم 
ان الاعضاء 1 المواسس ا تنعطيل منفعنها آذ وظيفنها م ١‏ الاتقاص 0 


افده عل مساك فا سلس ل 


دود ذاته عاهة دا بمة » وان ل يتنترن هذا التشويه الجسم ققد 


والطر يفك أن تفن المادة 4ه من «قالون العتويات لاايقطر فرض المقاب 
حل ان حدثالعاهة اكه عاد واعا عاقب بصا در حدث أرتاعقها مظير 
العاهة الدائة » وإن لم تكر ىق عدا كدلك ' 

ومن هذا القبيل: حالات التشو يهالخطيرة . فبي تأخذ مظبر العاهاتالداعة» 
روا فك نطو عل ققد عضو من الأعضاء أو <رء منهء اواتفظيل وظيعة 
حاسّة من المواس ؛ ولا نزاع في أن لما من الأثر في النفوس مالا يقل عن فقد 
ل ل 

ولثّن كان القانون لايشترط لتحقق العاهة الدامة أو التي لها مظهر العاهة 
الدائمة أن يكون قد حدث لدى الهني عليه مرض أو تعطيل عن العمل » فارن 
المادة؟: ههي الو جب ةالتطبيق على كل واقعةتفضي الاصابةفها إلى تعطيل الجني عليه 
عن العمل تعطيلا دانماً.ذلك أن العجز الدانمعن العمل يعتبرعثابة العاهة الدامة . 

وءن الطبيعي أن يسوي القانون » عن حك نطق كام المادد 10م 
بدن حدوث العاهة الدائمة من فمل الضرب أو الجرح وحدوثها بأي فعل آآخر 
من أفعال الايذاء » كاعطاء اليني عليه مواد ضارة » ومثاله : أن يضم ابي 
في عبن المنى عليه سائلاً لاهباً فيتلنها » أو أن يسق الجاني الجني عليه بعض 
المواد التي بيترتب على نازلا نلف الأنعاء اد امد : ظ 
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نات شار كل حك بالادانة في جريعة القدرب أو ارح أو الاايداء 
التصودة المتضية إل إحدات عافة دااعة حت أن بان أركان الطرعة » وان 
ست أن الحاتي أقدم نا عل ضرت المجني عليه أو جر جه أن إبذائه » وان 
عة عاهة دائمة أُولما مظهر العاهة الدائمة » كقطم عضو أو تعطيل حاسة أو نشويه 
0 ند كلمت عن فعل لكان الملقصود وحلت بالمجني عليه ء و أن بينماقام 
به الجاني قصداً من ضرب أو جرح أو إيذاء » وبين حصول العاهة رابطة 
ل كا ار سوق لاعة ل كا د كن 1سا ماله حمل 
برضو امسا زلا مسوم اللدل فيا امام محدكة النقضن 0 إلا 
من ناحية الرقابة العامة على منطقية الا سباب. و تبني محكة الموضوع حكبا في 
هذا الصدد على تقرير الطبيب الشرعي ٠‏ وتقريره في هذه المسألة ‏ كا في 
غيرها - استشاري » للمحكة أن لاتأخذ به» ولكن ينبني علها ‏ إذا 
هي اطرحته - أن تبين الاسباب ٠‏ 
العفو بر القررةَ رم ابر براء اللقصور الفهى الى عروتٌ عا ) 
والاصوصض علدرا فى الارمُ ؟] 6 : هرم العقو بر مناكم الوصف » ولفى 
اررسئال الماق الوق ع برت وات الى عد وات : 
ولقدذ كرنا من ذي قبل ان الشرو ع في هذه المنايةمعاقب عليه اذاثيت 
ان الجاني عند ارتكابه فعل الضرب أو الجرح أو الايذاء كان يضمر نية 
إحداث العاهة , 3 يتحقق قصده لاساب مستقلة عن ارادته ٠‏ ولا رفدفق 
نات سر هذا | لقع امي عسي ٠‏ ها اذا ثيت إن اللاي - علدا قارافه 
فعل الضرب أو الجرح او الايذاء - لم يكن يضمر وى نية الايذاء الجرد 
2-0 


أي م ا ل ار إسلامته الجسدة ان 
الشروع في جناية الايذاء المفضي الىحدو شاع درغي سور وبالنان” 
غير معاقب 0 ف 0 

وغني عن البيان أن جناية الايذاء المنضي إلى حدوث اهة هي الصورة 
اوحيدة من صور جنايات الايذاء المقصودااتي عكن أن نتصور فنها * 6 
معاقياً عليه . وأما في سائر جنايات الايذاء الأخرى فلا امكان لششروع . 
طروف الفشرير: ويسرى على العقوبة المقررة عقتضى المادة *4ه مايسري على 
غيرها من العقوبات المقررة “وجب سائر المواد الأخرى التي تعاقب على جراكم 
الابذاء المقصود وذلك ونيا لأحكام المادة هه من قاتون العقوبات . 

انا الإيداء الممضي الى الاخياص 
المادة عع ه 

نعى الارم 5 5 ف : إن الابذاء المقصود المفضي الى إحداث عاهة لبس 
عر اشر ال لا ءا لان إن مز الارذاء لان | ها والاناء 
المقصود المفضي الى اجباض امس أة حامل اذا كانت المؤذي على علم حملها . 
والعترية امد رز 1د لشو ر ةر عور الااراء اماف م الهمر باللا ةلله وره 
الأولى أي للناية الايذاء المنضي ال لات هه وغ لسر ب لكراناك 
الاشغال الشاقة المؤقتة التي تقراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات . وقد 
صرحت بذلك المادة 44ه » و نصها ما بلي : 

« يعاقب بالعقو بة نفسها من تسهب باحدى الطرائق المذ كورة في المادة 
.6 باحهاض حامل » وهو على علم تحمابا » . 
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ويقصد بعبارة « العقوبة نفسها > ااعقوبة الواردة في المادة 7ه السابقة » 
لقا القاقة الوق ع2 ارات عل الا بكثر . آم الططراتق التكورة 
في المادة ٠ه‏ > فهي : الضرب والجرح والابذاء » وقد ذكرنا مدلو لكل منها 
حدما إوضحنا ااركن المادي الذي بشترك فيه جنيع جراكم الاريذاء 0 
خوط تاسسى اطارة 5 6 4 :و يتضح من الامعان في نص المادة 564 الآنف 
مانا ان قوط وتاي المت عا اله 

أولاً : أن يقع فعل من أفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء » وقد يبنا معام 
هده امال دعا 6 فس عن مدلولاهافيماسبق (ص454 وما بعدها). 

ثانياً : أن يكون الجن عليه » أي الشخص الذي مسه فع ل الضرب أو ارح 
أو الارذاء ١‏ امرأة حملى : 

ثالثاً : أن يغضي فعل الاعتداء الواقم الى اجباض المرأة الجني علهاء 
وبعبارة أخرى : أن تتوافر علاقة السببيةبين فعل الضرب أو اجرح أوالايذاء 
المكترف وحصول أجباض الجامل .والا<ياض معماه انتسار الولادةاواسقاط 
الجنين قمل الاوان » و يطلق على الاجواض في التشمريم الرزا ني المصري أمم : 
3 إشقاط الذوامل 6 © وقد رفنت عل نه الجر علة المواد 50 2542 فى 
ا ا ا ا كا ارات 
والجنح التي حصل لآحاد الناس نا قانورن العقوبات السوري فقد أننة 
لجرعة د الاجباض » » وما ييتصل بهاء فصلا خاصاً من فصول باب « الجراتم 
الخلة بالاخلاق والآداب العامة » وعاقب علمها في مواد هكه - هله . ولعل 

المج المنطق السام في تبويب الجراثم وتصنيفها يقضي السك جر عه 
5 انظر ااصفءدات م: ‏ ولا من هد أ الكتات : 
د ل ال 


الاجباض في عداد الجرام الواقعةعلى الأشخاصكك هي امال في قانون العقوبات 
لدم رئاط رف كتير ار التراي اطرائية الطديئة الأخرى” 

ومهما يكن » فان اللرعة الواردة في المادة 5:4 تفترض وجود حمل . والمل 
الذي مكن اسقاطه هو البو يضة الملقحة » هر: لظة التلقيح الى اللحظة التي 
تتم فهها الولادة الطبيعية . واثبات الجل مسألة لا تثير أية صعوبة » ويلجأ في 
حلبا الى خبرة الأطباء الشرعيين . والمميز الرئيسى لمده الجر بمة التي نحن في 
مده 6 ا فعل اناس سلامة الجني علها من صرب و 2 1 ابذاء 
قد أدى ال إخراج الجنين قشل ان شوق 0 ولادنه الطميعية ٠‏ ومن الجى 
الواضح أن ابتسار الولادة يْضي - الا في حالات نادرة جد - الى وفة 
الحنين . على أن الرأي الراجح في اْقه والقضاء هو أن القانون لا بشترط لقيام 
الاجباض موت الحنين . 

وجب التفريق بين الاجباض » وقتل الوليد » فالاجباض أسقاط للجنين 
واخراج لمافي الرحم قبل الأوان . أما قتل الوليد فيغترض أبن الطفل 
ولد ولادة طبيعية » ثم قتل وماتءإما أثثناء عملية الولادة نفسبا » وإما عقب 
الرلادة مانره. 

وتوافر علاقة السببية بين فعل الضرب أو اجرح أو الايذاء واسقاط الل 
وكاف وحده لاسقاط الهامل . فاذا انضم مثل هذا العامل إلى فعل الاعتداء 
الذي قام به الجاني ا تقطعت به صلة السببية » واقتصرت مسؤولية الجابي على 
مأ قام به من رب أ جرح أو إبذاء : 
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رابعاً : القصد الجرمي ‏ وهو ركن هذه الجرعة المعنوي . وقيامه يقنضي 
أن يتوافر لدى الجابي عند ارتكابه فعل الضرب أو الجرح أو الايذاءأممان: 

الأمر الأول : نية الابذاء » أو | نصراف إرادة الحالي الى المساس سلامة 
الني علمها الجسدية أو بصحتهاء وهذا هو القصد الجرني الذي يشترك في 
وجوب توافره جميع جرام الايذاء المقصود . 

الأمر الثاني : أن بيحكون الحابي لاا اله الى دل 0 
وهذا الأمس نتميز به الجرعة الواردة في المادة 544 مر شائر جراكم 
الا يداءالممصوة. 

فاذا انعدم لدى الجاني قصد المساس أو نية الايذاء » وحصل الاجبساض 
من جراء الفعل غير المنصود الذي قام به الجاني » وأمكن أن ينسب اليه خطاً 
ما » فانه يعاقب عقتضى أحكام المادة ١مه‏ عن جرع الاخياض خط 

ارات ال ل لاعن إلى استاط السايل » وار فى 
نع د الارذاء ار عر اماس بالادية المشديةال الالجياض )وارتك ما 
ارككين ضرب»أوجرح اانا ةساط ين انا لان ع لعافت 
على اقترافه جر عة الاجباض قصداً » وهي الجرعة التي نص الشارع على معاقبة 
شعلا يمدي الؤاد مايه -- اه دن تون العقو بات . 

أما إذا كاف الجاني يبل عند ارتكابه قصداً فعل الضرب أو المرح أو 
الابذاء ان المرأة جني عليها حامل » فلا جوز تطبيق أحكام المادة 044 
ا لاضع الى 
قام به الجالي والذي تقتصر مسؤوليتهالجزائية عليه وحده فقط. 
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الاجراسة هذه الك_وظ الار بعة الي سر دناه ! نقاءو ف الاي يعدو بةالأشتال 
الل لل سرس عن ا ست ا 

ل را ل ا ل ا ااا 
اقترف الفعل في إحدى المالات المذحكورة فْ المادتين غ*ه وو هلاه من 
قانون العقوبات . ظ ظ 


ا الا بذاء المفضي آل الوه 
الما للكة 


نعى الادم 6051 مى انون العفو ات : هذه الصورة الثالثة والأخيرة 
من صور الايذاء الجناني يبلغ فيها الضرر الناجم عن فعل الضرب او اجرح 
او الابذاء المققرف قصداً أقصى مداه » إذ يؤول الىموت الهني عليه وإزهاق 
روحه دون أن يكون الجاني قاصداً ذلك . وقد أوضحنا من ذي قبل 27 كيف 
ان الشارع السوري نظم عقد هذه الجرعة في سلك جراتم القتل المقصود ؛ على 
الرغمءن أنها لانشترك معها في ماسوىالنقيجة الجرمية » وهي : حصو لالموت» 


(1ا) ادر اذا اشكث - الففحات ا ا سن مو فنأ هذا . 
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كا ان هذه الجرعة بالذات لانختاف عن سائر جراتم الايذاء المقصود من 
حريك ركنها المادى ولاءن حرف اركنها المعنويءو إنها الاصابة فههاأشدجسامة 
وأبلغ خطورة . وهذا ماحدا بنا الى بحئها في نطاق شرحنا المواد التي تعاقب 
على جراتم الانذاء الممضواد . وقد فت المادة 1م* التي تنطوي على « جناية 
الابذاء المفضي الى الموت » على مايلى : 

و١‏ ح من سّبب موت انسان من غير قصد القتل بالضمرب او بالعنف 
او با'شدة أو بأي عل آخر مقصوه عوقب بالأشغال الشاقة حمس سئوات 
على الأقلل . 

«» - ولاتتقص العقوبة عن سسع سئوات اذا اقئرت الفعل باحدى 
اطالات المنصوص علبها في المادتين السابقتين » . 

شروط نطبينى الادة 8571 : يشترط لتطبيق احكام المادة :مه 
لدع 00 : 

أولاً : النشاط الْجر”م : ويتمثل في أن يحصل ضرب او جرح أو شدة 
إو عن اوراي عمل آخر مقصود به الارداء » وبصسارة أخرى : ان بتوافرقئل 
ا حرا ب ا اي 

ثانماً : حصول الوفاة : ان يفضي هذا الفعل الماس بصحة الني عليه او 
سلامته المسدية إلى وفاته . 

الما : صلة السيمية : أن تتوافر بين الاصابة من ضرب اوجرح او ايذاء » 
ووفاة المصاب صلة السبدية . 

ولاريب في ان نتيجة هذه الجرعة هي الموت ؛ فلا بد من حصوله » وإلافلا 
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محل لتطبيق احكام المادة 58 ولو كان الفعل من كاله عد ذاله حداف لرظة. 
وليس “يشترط ان حصل الموت عقب الاصابة مباشرة » بل تحكون الجرعة 
ا ا ل ا ل لا ا اي 
توافرت رابطة السببية . وجب أناشست في حم الادانة الصادر في جرعة 
الايذاء المغضي إلى هوت ارتياط ااوفاة بفعل الضرب أو الجرح او الايذاء 
ارتياط المسب بالسيبوالمعاول بالعلة » وذلك وققاً للتعريف الذيوضعهالشارع 
السوري للدسسة في المادة 5٠‏ من قانون العقوبات . وتقدر العقوبة الواجب 
ماع رع سه الا ا لاا ال الس ف نات الوقاة 
فيضوء أحكام المادة :هه من قانون العقوبات . 

وقد 5 على الهم فيحال حياة لني عليهءقتضى إحدى ال موادالتيتعاقب 
على الا يذاء المقصود ٠1ه ‏ 5:ه 2 ثم تتماقم النتيحة الحرمية فيتوفى المجني 
عليه بسيب الاصابة » وعندئذ يصبح الجرم قابلا اوصف أشد » فيلاحق الجالي 
ذا الر ست السديد» وتتقد المقري الأشد دون سواها ٠‏ وإذا كانت العدو به 
المقضي بها سابتاً قد أ ننذت » فيجب إسقاطها من العقوبة الجديدة - كل 
ذلك عملا باحكام المادة 14١‏ من قانون ااعقوبات . 

والجدير ارا مان الذي عالم فيه الشارع السوريني المادة 1١‏ 
من قانون العقوبات حالة تفاقم النتائمج الصارة عد الماححنة الو لاد شد الى 
النهاي لامثيل له في التشر بع الجزاتي المصري . ولذلك فن المسلم به في مصر 
انه إذا حم نهائياً على الهم في حال حياة الجني عليه عقتفى لاع تن رات 
الجرح والضرس غير المادة 5 من قانون العقوبات المصري ‏ وه التي عابل 
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أحكامبا احكام المادة 02 في قانون العقوبات السوري ‏ م مات الجني عليه 
بسبب الاإصابة» فإن قوة القضية المبرمة.أو قوة الثيء المحكوم فيه>ولعندئذٍ 
دون لد د عا اكت وتادي! من حص وال مثل هذا الأس ١‏ فد جرت العادقق 
القضاء المصري على العبل في رفم الدعوى أو الح فا حق اناد ليحة 
الضرب أو اجرح بصورة قطعية . 

ثالثاً ‏ القصد الجرمي » أو نمة الابذاء : في هذء الجرعة» كا في غيرهامن 
عرات الاريداء المتصود ؛ بدني ان يتكون لمان قد توائرت فى هله عند 
إقدامه على ضرب الِني عليه أو جرحه أو إيذائه أو اققراف اي فمل آخر 
ضده ‏ نية المساس بسلامته الجسدية أو بصحته » أو قصد الا يذاء » لا أقل من 
ذلك ولاا كثر . وهذا هو الركن المعنوي الذي لا قيام و لأية جرعة من 
جرام الاريذاء المقصود . 

التفريق بينالارذاء المفضي الى الموت »والقتل المقصود »2 والقتل خطأ” : 
ومن هنأ » من هذه |أزاوية بالذاتءيجب التفريق ببنالايذاء المنضي إلى الموت» 
والقتل المقصود اولاً » ثم بين الايذاء المفضي إلى الموت » و القتل الخطأ ثانياً . 
الذي عيز هذه الجرعة: جرعة الايذاء المفضي الى الموت من جرال القتتل المقصود 
هو أنعدام نيةالقتل . إذ ينما يتجلتى الركن المعنوي في جراتم القتل المقصود 
بنية إزهاق الروح » أو قصد المساس بحياة مجني عليه »والقضاء عليها » رن 
ارئى المعنويني جرعة الايذاء المفضي الى الموت الواردة في المادة 065 “لا يباغ 
هذا المدى ولا يتجاوز مجرد قصد المساس بصحة الجنى عليه أو سلامته 
السدية . وأما ماعيزها هر:_ جرعة القتل غير المقصود أو القتل امخطأ ذبوأن 
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الوفاة فمها نما تنشأ من فعل اعتداء مقصود موجه الى المجني عليه ينصرف فيه 
قصد الجاني إلى المساس بسلامة جسم هذا الني عليه أو صحته » الى إيذائه . 
أما في جرعة القتل انخطأ » فا نالجاني لاننصر ف إرادته الى المساس بحياةالجني 
لد 5 رف سا الى ا ار لله سه واللشسية ساي 
ا 
وتترتب الوفاة على توجيه ارادة لمان و ] ا 
والواقم أن الشارع في نص المادة 08 يلقي على الجاني عبيءالنتيجةالجرمية 
الحاصلة وي وفاة الجني عليه » وانلم يكن الجاني يقصدها » بل وان لم يتوقعها 
أصلا . أما إذا ثبت أن الجاني توقع عند إقدامه على فعل الضرب أو الجر حأو 
الايذاء وفاة الجني عليه كنتيجة محتملة لنشاطه الاجراني ؛ ولكنه اسثمر مع 
ذلك في الاعتداء » ورضى ببذه النتيحة في حال حصوطا » وقبل بالمخاطرة» غير 
حافل حدوث موقم 00 ؛ فأن حك اعلا حينئد هو حك القاتل قصداً» 
عملا بأحكام المادة ١44‏ من قانون العقوبات » وتفرض عليه عقو بةالقتلاللقصود 
الواردة في المادة عه لا عقو بة الابذاء المنضي الى الموت المنصوص علهما في 
المادة +.ه ء لاأن من .وقم حدوث نتيجة جرمية تتجاوز قصده » وقبل 
ا ا 
مر أرادها » ويؤاخذه بقصده الاحتمالي الذي يعدل في نظر قاتورنف 
العتربات القعيد الات 007 / 
رن رك الارة اسلف . رالااء أن تسق شر ماده تر مدوات 
)١(‏ انظر الصفحة 0 ؟ من مو لفنا 30 له ا وا اله 
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جمة على الصعيد التض اي العملي . و يزيد في الاشكال إطلاق الح الوارد في 
غارة و1 .أو بأي فر اتاتارات حك النقض السورية 
أن من من مدى هذا الاطلاق“ فضت بأن عبارة ( او بأي عمل اخرمقصود) 
الواردة في المادة 087 من قانون العقوبات تنصرف فقط إلى الأعمال التيتنضمن 
قصد الايذاء » وإلا انعدم الغارق بين جناية التسيب بالموت بطريق الضرباو 
الابذاء» المنخصوص عليبافيالمادة مه الآنف د وها » و جنحة التسب بالموت 
بطريق الخطأء الوازدة في المادة ٠5ه‏ من قانون العقوبات(27 .وهو رأي - في 


ارم دار 
ع أعدرت ‏ ححكة النقذن قر ارا هاس ]!!) فى فصي دمروفة قصلت ف وتتسبا 
ا 0 مند عام و بعض عام . ع و أن نشدت :مض حشيات 
قرار اسقط هذا هه تالت ححكة لمم 

)2 ... حيث أن الم المطعون فيه ملخص واقعة الدعوى في انه كانت توجد 
منازعات مدنية بين الجني عليه ... وبين الهم ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ءوانه رفت ص 
جني عليه دعوى افلاس تدخل فيها المتهم بوصفه دائناً » كا رفم الجني” عليه 
دعوى ضد الهم بالربا الفاحش »و أنه في يوم الحادثني١؟ ٠١‏ هوا التق 


١ههم انظر قرار الدائزة الجز ائية في ىة النقض الورية الصادر في 0 » شاط‎ )١( 
007 اماس جتان‎ ١ برقم د‎ 

(*) إقرأقرار محكمة النقض السورية الصادر في ٠١٠١‏ -؟ ١55٠-1١‏ برقم حنانة مج 
والمنشور فى له القانوت » اليدد الثالك , لعام ١87‏ )ص +24 وها ره 

(+) راجم الحكم الذي أصدرته محكمة حنايات دمثق في تضية قدسي ‏ كالةفي م١‏ - 
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ارك رانك 


الاثنان فى حفل اقامته التنصليةالتركية في دمشق وتعاتيا ومجادلاء وخلال ذلك 
صذم الجني عليدالمهم ورشق المنهم الجنيعايه بمحتويات كأس شرا بثم| نصرة 
من دار القنصلية وتقابلا نانية أماء ان عليه وعادا الى المحادلة. ودخلا 
الدار و دعدك قليل غادره الهم وظبرت على ل عليه أعراض توه قلمية توفي 
على إثرها : 

د وجاء ني الحم انه رمدت ثالزثة قار طللة الحدها ىن لمقثلانية والثاف 
ل ا ل 
نظ عله م سسة بلقي وان هده امالك قد سرت ون الى عن إدون أي 
عامل خارجى م قد ساعد على الوفاة أي عنف عادي أو اتفعال لمسىحع ر رد 
رض ار كماد تراك ا 

« وقرر لحك المندرن فيه ان التدل اماد الى لدت افراع د لل اميه 
اانه ع رقي ال عله موا كا الات قالمعلا 
وأنه فمل ذلك قبل ان يصعمه الحنى عليه» كا ثبت أنه حاول ضر بهوا نه تماسك 
ويجادل معه وهدده » ونفى الحم راقئة ضرت لوال > نف واقعة 
الامساك بالمجني عليه هن صدره وقرر أن الافمال المادية المنحصرة في الرشق 
الملدة 8ه من قانون العقوبات والتي وجبت الى المنهم النهمة الخاصة مها لأنهذا 
الفعل شترط أن يكون على درجة من اتخطورة ساس والعقو به المقررة هذه 
الع كر الح ا رس ان اضر واعاسك والشائل لكر 
الركع المادي للحرعة » فانه لابو جدمايدل على إن وفاأة سر عليه أنسسثت علهاء 
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مادام الثأبت من التقأرير الطبية أن الوفاة تمل ان تكون قد حدثت سبب 
الحالة المرضية وحدها او ,سيب البرد أو التعب او التخمة او الشراب » وقضى 
الك من أجل ذلك ببراءة النهم . 

د وحك أن االشلكة رى ان تين أولا 2 القانون السوري فيالمادة>+ه 
من قانون العقوبات .وقد أشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى أنه استق 
أحكاءه من مصادر متعددة بحيث لا مكن الرجوع الي واحد منها لبيان 92 
هذه المادة بوضوح .ولا معدى بعد ذلك عن الاعتاد فيتفسيرها على نصها ذاته 
وعلى اسم الفصل الذي وردت فيه وهو الفصل الاول الخاص «بالجناياتوالجنح 
عل خاو الا سان و لومت دن الات النامن من قارون اعقو بات الخاص بالطنايات 
والجنح التي تقع على الأشخاص » وقد ترددت التشريعات الختلفة بين الأخذ 
بالنظرية التقليدية التي ثم وقوع رد فعل مادي على جسم الني عليه كالضرب 
1 احداث اجرح ار فعل مادي يصل في خطورته الى الدرجة التي توازيذلك. 
وبين النظرية التي تكتنى بوقوع أي عمل مادي أو معنوي جسم أو طق 
ورف ادكه إن القإون شور أبن قار ب بوط تيليا ل فسارة( الصريا 
أو العنف أو ااشدة أو أي عمل آتخر ) تفيد من جبة ان الركر: المادي فيهذه 
الجناية لايقوم الا بعمل مادي يأنيه المنهم »كا ان عبارة (أي عم لاخر مقصود) 
وه غارة _واطعة تعد مرا جبة أخرى :ان فعل المجرم لا يشترط ان يقع على 
م المجني عليه بضرب أو جر » كا لا يشترط ان يكون عل درجة معينة 
من اللساءة ' 

د فطاما ان الفعل المادي وقع من المنهم فان الركن المادي للجريعهة يتوافر 
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1ك در الفا وراء وقم على جم المحني عليه مباشرة أو بطرعّة 
غير مباشرة . والفيصل في هذا كله هو ثوافر او عدم توافر قصد ايذاء امجني 
عليه دون قصد القتل » فاذا دل الفعل المادي في ذاته أو في ظروف ارتكابه 
على ان الجاني قصد ايذاء الجني عليه وتسيب الايذاء في الوفاة » ا نطبقت 
احكام المادة 5ه من قانون العقو بات . يا بلاحظ ان الايذاء قد يركون 
باحداث جرح او بالضرب أو بعمل قصد به ان يعطل وظيفْة عضو من اعضاء 
الجسم كبا او جرئياً . ومن قبيل ذلك أن يعطي الجاني الجني عليه مادةمخدرة 
10ل د طاراه داري سس راط عشداتاك 
قرحة في نس ار ماله او إن لط عام اشقة ل | عضوم اعضاك 
او ان حدث م فجأة بالقرب من المجني عليه وهو واقف على حافه 
منحدر بسيط بتصد اسقاط الجني عليه واحداث جرح به » كل هذا اذا يت 
قصد الابذاء على هذه الصورة وتسيب هذا الابذاء الذي قصده الجابي 
في وذاة الني عليه دون قصد القتل من جانب الاول . ولعل مادعا البعض الى 
الوقوع في الابس » ان الفعل المادي الذي يرتسكبه الجابي بطريقة غيرمباشرة 
على جسم الجني عليه بصعب أن يدل بذاته على نية الايذاء “وهو ركنأ ساسي 
بتعين توافره في هذه الجرعة . 

د وعليه فان الحم درن 2ك ف اخلط عن 26١‏ ال الي الاماك 
بالجى عليه وهزه من صدره لا يشكلفي ذاته الركن المادي للجررعة» وكاناالحكم 
كون سلما لو أنه دلل على أن الامساك والهم" لا بدلان بذاتهها ولا في .روف 
الحادث 1 نبة الابذاء . 
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رع ارا كةرى ان هذا الذي وقع فيه السك من خطأ قانونيلايوثر 
عل النتيحة التى ا ننهئاليها . 

2 فارن في حم البراءة مرن الاسباب الصحيحة 0 مايكقى وحده 
شيل بكنة قاطنةا .. ذلك أن الح عد ان ااسسسك خصول الضرك 
باسنان سالعة 0١‏ وفرر حصول الامساك 2 و حصول المحادلة اليد 
وحاولة الصَر ويحصول اشن عمحتويات طشان ادر أن باعتراف المهم» 
بد أن قرر ذلك كله عاد فافترض وقوع هذه الأفعا لكلها ماثبت 6 وما 
شت 5 فص ١‏ نا رسكرن جميعهاأ ا المادي للحرعة » وفرر اسه 
الثابت من 60 التقارير الطمية ال وفاة جني عليه شحت عن ح<الة ص ص 
بالقلب » وان هذه المالة المرضية قد تسبب وفاته وهو ناكم في فراشه بدون 
تدخل أي عامل خارجي » كا قد حدث نتيجة الافراط في الطعام أو الشراب 
1 نسب البرد 1 سسب أي فعل م الادال المشتال المنهم احداثها رانه 
لمكن من أحل ذلك الاطءئنان إلى قيام الرابطة السسية بين هاه الأفيال 
والوفاة . ولايو تر عل هذه اللقيقة السليمة المسندة إلى اجماع التقارير الطية 
مااستطرد لالع وار موجب من بحت نظر له السسية المناشرة وغعير 
0 أد سواء د مهاده 00 1 للك فآن الى كة قد أعامة كم 
أنا 2 وبالتال: فانه 00 دهي اليه الطاعنات من و حوب تطميق 000 
6ه من ارون العقوبات 2 القليل باعشار أن ا سسب خعائه 2 وفاةانجني 
عليه لامحل لهذا طالما ان الرا بطة السيبية عمناها الواسم قد | تتفت . 
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الجر اثم الواقعة على الاشخاص (ه م) 


كذلك لاحل لما ذهبت اليه النيابة من أن أسباب ال اود طها المادة 
5ن قانون | صول اللا كات الرائية إلى عدم اللوولة لا إلى البراءة: 
_ لا محل لذلك طاما ان النقيجة التي انتهبى اليها التي بنيت على عدم ثثبوت 
رابطة السيبية بين الأفعال التي أناها الممهم والوفاة . 

وحست أن هل لحك على ادم قيام الرابطة السيدية وانتفائبا لا سمح 
تطسق المادج 1 دن قانون العقوبات إد إن ال تطبيقها هو اجماع سنا 
خملئة للونة ون ينها الأساظ! ل : ال الاي » لاحل لتطبينيا عندا تناء 
هذه ارا ةما سن النانء لاخر اتمل الست ما اانارية امد عات فى طمسين. 
من مناقشة الوقائع وشهاداءتالشرو دا لمخاصةبالا فعا لالمسندة الى المهموااتدليلعلى 
درياء فضلا”عن أنهذهالامور من أطلاقات محكةالموضوع ولاه معقب علمهافيها. 

وحمت أنه نما يختص 3 هات المدعيات على الحكى دن 0 كاه على 
ملخص الوقائم في قرار الامهام والحاكة العلنية وملخص مطالب المدعيات 
والناءة وكا للقادة 2٠٠١‏ دن فاون سرك اا كات راقم 

نه ران كر سحا ما إذ إن الك الاق عدر ملحصا, لقررار 
اسانة وتران الاحالة دون نان طلبات الدعيات ‏ الا إن نهر هذه الماده 
تنظيمي لايترتب عليه أي بطلان خاصة إذا اتتبى الك إلى البراءة . 

د.وحيث أنه لكل ماتقدم بتعين الحم قٍْ موضورع الطعنين برفضهما . 

2 هده لساك : 0 الحكة باجماع الآراء . شول الطعنين شكلا 
وبرفضهما 8 14 

هر وتعلمى : وحن نؤيد ماانتهبى إليه حك محكة الموضوع وقرار النقض 
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نحيث براءة الهم طالما ا نالتقاريرالطبية لم تجزم بصورةقاطعة بقيامصلةالسيبية 
0 الدررة اد ووفاةالجنيعليه . والبحث فيثوافرهذا العنصرمن 
عناصر الركن المادي أو عدمنوا فردهومن مسائل الواقع التي تستقلببالحكةالموضوع. 
بيد أننا ترى ان محكة النقض قد وقعت في تعليلانها في امخطا ذاته الذي 
وقعت فيه محكة الموضوع عندما حاولت بحديد نطاق الركن ا اله 
ارم عليها في الادة 7ه من قانون العقوبات السوري . فبي م نستطم 
أن تتحررنهائياًمن سلطان النظريةالتقليديةالقديعة الضيقةالتي,أخذ بها التشريعان 
المصري والغر نسي في هذا الصدد » وكلاهما لا تماثل نصوصهما النص المقرر في 
التشريع السوري. ولسنا ترى وجباً للاأخذ بما اطلقت عليه محكة النقض في 
قرارها السالف بانه ام 7 النظرية الوسطى »» وهي نظريةلا نعتقد بوجودها » 
ولانؤءن بأنها خطرت من واضع القانون السوري في بال . 
رلا التأويل السليم للنص السوري يام علينا الاعتقاد بوجوب إعمال 
النص الوارد في المادة *ه على إطلاقه . ذلك ان الشارع لايجر م الفعل اذاته 
ولك حر 8 شان الاعداء عل حو نه وهر ها طن فى 
سلامة الجسم . وجب أن ند نطاق التجريم إذن إلى أي نشاط يتحقق فبه 
ادا ل عدا القن فى السلرية البديةء آ] كانت صورة هذا الع داء 
أو وسيلته أو طبيعته . وقد أراد الشارع السوري ‏ 5 أسلفنا ‏ أن يطلق 
على هذا الحق أوسم حماية وأثعلها فكل نشاط يصلح لأن يؤلف إيذاء 
بالمى الذي أشنا إلمه نن 17" يصلح لشكوين الركن المادي' للجرعة المنصوص 


١‏ ( انظر الامءلة الكثيرة الواردة ف الصفحات أآباء عدم ا: هن هدأ الكتاب شرحا 
ترات المأدي ُّ حراثم الادذاء الأقصود 1 
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خاجها ف المادة هبن كانون العتوبات الدورى قن انس فخا متلا او 
حفر ده لخصمه بقصد إبذائه أو شخرة به م نفسه لأحكام المادة لاه 
إذا تردى الخصم في الفخ أو الحفرة ومات . وكذلك من يتكاجر مع آخر في 
قارب فور عليه دده قصدك الاعتداء عليه 6 فيتر أ جع المنشدى عليه إل 
الوراء محافة أن تصييه الضربة » و هوي فْ القاع قبل أن دن الضربة» 
فرت نا 
واد ىران من إطلاق النصالوارد فيالمادة 5ه سوىقيدين اثنين: 
القند الأول : قصد الاريذاء : أي ان يكون الفاعل قد ارتكب فعله أو قام 
لا ب الح ل اا ال آر افد الإخرار 
بالصحة . فاذا | نعدمتهذه اانية أو انعدم هذا القصد فقدت هذه الجرعة ركتها 
القند الثاني : صلة السسدرة : أيأنيثبتعلىوجهالهزم والتأ كيدا نالنشاط 
1 الععل الدي قام به الفاعل هو الذي سدب وفاة ال عله ١‏ كانعل الأقل 
كه و ا الت) ست هال ييه الا أي لك الح اوت ارك 
إحداث النتيجة المرميةالضارة . فالصلة السببية كا يعر فها الشارع السوري ‏ 
وبالتالي » امتنعت كل مسؤولية » وامتنع كل عقاب . ومفهوم السببية في جراكم 
القتل والابذاء صر نم واضح فُْ المادتين 5٠‏ و ووه من فاون العقوبات. 
تعدد المتهمين : قد يقوم بأفعال الضرب أو الجرح أو الايذاء التي أفضت 
الى وفاة ار ل راد لاد الممكون ' و يشير تعد دهم 


ك5 


مشا كل دقيقة في توزيع المسؤولية وتحديدها وتعيين مدى العقاب . 

والرأي السائد أنه إذا تعدد اهمون في جرعة الايذاء المقصود المنضي الى 
موت » فينبني عندئدٍ التمييز بين حالتين اثنتين : 

اطالة الأولى : اذا لم يكن بين المْهمين تفاهم سابق علو ضر بالجني عليه 
ار جر حه اناك فانتكله” منهميكون وله عن المعل الذيقام به.والمثال 
العملي لهذه ال خالة هو ماحدث ني المشاجرات حين تحدث ملاسنة أو مشادّة بين 
شخصين فيتشاجران وينتصر كر منهما أصدقاؤه أو أفراد أسرته 7 قوم 
ا ا ا ا ان لد يوق الا هو علف الله 
لايوجد بين المنهمين تناهم سابق ولا اشتراك . 1 

1 فإذا يت » في مثل هذه الحالة » أن الوفاة راجعة الى مموع الضربات 
الي قام به المنهمون » لا الى ضربة واحدة دون سواها » فرضت على كل من 
المتهمين العقوبة المنصوص عليبها في المادة 8ه » دو زماحاجة الى نحد يد محدث 
ا ال سكن د لل د ارك ريا بر 
الافعال المكوانة للجرعة » ولأنكلا منهم يكون قد سام بفعله في احداث 
النتيحة الجرمية » ولو كانتضر بته » أو فعلءلايكنى وحدملاحداث تلك الوفاة . 

ادا نت إن إارقة اه ال يكوا د بعينها دون غيرها من 
الضربات » ول يعرف من هو الشخص الذي أحدها » من بينالمتهمين» فيعاقب 
عند كردن المتبعين يهتوية المناية المنصوص عليبا فى المادة 7ه عيضا 
0 ا وذلك عملا بأحكام المادة 547 المعدلة من قانون العقوبات . أما 
ف اشر اميق عل © فى مثر هده اكلاله 2 إن لابه شداع دول 

اك 


ولا سان عب عد اا سال رس عر مح انان تسود وهر 
القدر اشن فى حق اك متهم من ينشهم . 

ا رن التي الس حت عن المج المفسة ل برا 
مجني عليه » فانه يسأل وحده عن جناية الابذاء المفضي الى الموت » وتطرق 
عليه وحده أنحكام المادة <ه ؛ أما سار المتهمين الآخرين ؛ فيسال كل منهم 
عا احده ين إصالات حدس حناميها”. 


الحالة الثانية : إذا كان بين المتهمين تفاهم أو اتفاقسابق على ضر ب المجني 


عليه ا حرحه أ ابذائه 0 فارككلة نوم لون مورلا عن النتيحة الجرمية 
الخاصاة 6 ونطيق عامه عمو به جنابه الابداء المقصود المهضى ال موت ©»وهى 
اعقوبة المقررة بمقتضى أحكام المادة 5+1 الآنف ذكرها » شواء أكانت الوفاة 
راجعة لمجموعاصاباتهم» أم لاصابةواحدةمعينةمنهاه وسواءأعرى محدث تلك 
امسا اسن اا ام 

واخلاصة : اذا تعدد المتهمون في جرعة ابذاء مقصود عر الل موت 
فلا يسأل أي منهم عن هذه المناية بصنته فاعلا أصلياً إلا" اذا ثبت أنه هو 
ادي حت العا و لمات ا الو اوت افا لل عرف إرالي 
ساهمت في ذلك » أو اذا كان قد اتفق مع ارين على ضرب الهني عليه أو 
جرحه أو ابذائه ثم باشر معهم الضرب أو الجرح أو الا يذاء فعلا تنفيذاًالغرض 
الاجرامي الذي اتفق وايام على متارفته . وفي هذه الحالة الأخيرة يستوي أن 
سكن ع عدت الإصابة اد الأصايات الى عت ال قاف انان اللكون فد 
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احا عر ماقرا 10 

عفات منابئ امربزاء المضى الى الموت: ان العقوبة التي تقررها المادة 
للرعة الا بذاء المقصود المفضي الى الموت هي الأشغال الشاقة المؤقتة التي 
تتراوح بان #س سذوات وس عثمرة سنة 

واذا اقترن فعل الضرب أو الجرح أو الايذاءالمنقرف قصداًباحدىالحالات 
التطر سن علا فى المادين 581و 6ه عفان هذه العقوية تشداد على الحو 
الوارد في الفقرة ؟ من المادة 1ه ويرتقع حدا هأ الأدى الى سبع سنوات » 
وتغدو العقوبة المقررة بعد التشديد الأشغال الشاقة المؤقتة التي تتراوح بينسبع 
سنوات وحس عشره سنة . 

بانات غلم : يجب أن يبين الح القاضي بالادا نقفيجناية الايذاءالمنضي 
اعت ل وان ست صل سيت ين فس الصرس آر 
الجر او الايذاء ووظة المجني عليه. ويفصحعن ذلكملياً الطبيب الشرعي الذي 
يقوم بتشريح جئة المتوفى ليتمكن من ٠عرفة‏ سبب الوفاة فيدونه في تقريره . 
أما 1 القصد أأرني الى نية الابذاء فيحى ديا 02 همل 
إسناد المعل الى شخص ممين إذ الارادة والعم مفترضان حتى بض الدليلعلى 
ل ل الوافية لاو رط ا اساء أفهى الل 
مرت كنا لالشيل لحان الاك قاد » وع لما 17 ت5 ر الفريات 0 


(١ ْ‏ انظر الد كتور تمود#ود مصطفى : ص > + 05» وقراراتالثقض ادر ي ةالكثيرة التي يشير 


الها في هوامش هذه الصفحة من كتابه: في شرح القسم الخاص من انوت العقوبات المصرى. 
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الطعنات»وخصو طًّ لكر القلة بين الجابيو المجني عاباس نت غيت إسشبعد 
يناو سرد قض. الشدل » كالقراية او المذافة او عر دللك. 


نمي كنا بحث الصورة الثاليه والأحيية من صور الابذاء المناق 4 
و غنم بها شرح ج رانم الايذاء المقصودالتي يعاقب القانونعليها بعقوبات جنائية, 


ثم ننتقل الىاستعراض الظروف التي تقضي بتشديد ااءقوبات المقررة جميع 0 الم 
الابذاء المقصود : 


عد عبد عا 


بوه 


داك 


الريزاء المقصود اللشءد 
المارمٌ 0 5 ه 


1 ؛ لقد عدد الشارع في المادتين 4 07658 جميع الظروف التي تدعو 
إلى تشديد العقوبة المقررة لجرعة القتل المقصود البسيط27 ء ثم جاءت المادة 
هه فاتخنت مر: هذه الظروف ذالها اسباباً لتشديد جميع العقوبات المقررة 
لجرام الايذاء المقصود والمبينة في المواد٠‏ 5454 التي أتينا على شم رحها و بيان 
عناصرها واركامها وشروط تطبيقها . وقد أحالت المادة هه في تحديد مقدار 
العاف اال الحم الرارد ف نكن اناده 147 عن قون العقويات ‏ وض ان 
نبادر فنسترعي الانتباه الى ان العقوبة المقررة لجرعة الايذاء المقصودالمنضىالى 
الوت إعا نشد وفنا لأحكام النقرة؟من المادة 58 إذا اقتر ار 

باحدى الخالات المعينة في صلب المادتين +.ه و هسمه السالفتي الذكرء ولذلك 


ْ ) حلانا هله الظر فك باسباب ف الفصل الغالث دهن الياى الاول هن هل أ الكتان 
في الصفحاته ١م‏ ووم ., 
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فان أحكام التشديد الواردة في المادة 1ه تشمل عقوبات جميع جرالم الايذاء 
المقصود مأ عدأ جرعة وأحدة في 5 جر عه الايذاء المقصود المفضى ال الموت ( 
ققد احتوت المادة مه ذاتها على كيفية تشديد العقوبة المقررة لهذها جر عة »م 
ما : ولكن ماهو نص المادة هه موصوع المعدث9 
نص المادة ه؟6 وسان أحكامها : لفك نصبت المادة تت على مايل : 
و تشداد العقودات المذكورة فيهذه المواد وفاقا لأ<كام المادة 07م إذا 
اقئرن الفعل ياحدى الحالات الممسنة فى المادتين عام وهاه » . 
١‏ - أنا عبارع 200 الو ادا الراردة فى دن لاذه 546 فان المتصود 
نا : المواد .4ه - 5ه التى تنطوي على جرالم الابذاء المقصود . 
تَّ وأما المادة باخ في د مواد الأحكام العامة في قاتون العقوبات » 
ونصما ما 01 : 
ر إذا لم يعين القانون مفوول سيب مشلاد » أوحب السبب المد كور 
تنشد رك العقووبة على الوحه الذالى : 
و *بسّدال الاعدام من الأشغال الشاقة الاؤ بدة » وتزداهكل عقوبة مؤقتة 
من الثاث الى الأصف »> وتضاءف الغر امة » . 
- وأما حالات التشديد المبينة في المادتين 4ه و 0ه فقد سبق لنا 
بحنها وتحليلها » و : 
أولا التشدرد الممني على أساس الدافع : ل قْ صوره الابذاء 
اسرد يي رشك اللا ل ار ةر ر ‏ إو افيه 
أ سات ار اله عا للب ار اننا عل 2 أو ا لت ل و اول به 
وبسن العقاب ( الفقرة ؟ و” من المادة 4ه والششرة ؟ د المادة 876 )50 


اح الكل 


ل سات ال ف الإضاء المتصره الشف لأى نامف 
اراسب من البواعث او الأسبان الشائنة ( القثرة ١‏ ون اللادة 64 ). 

ثانياً - التشديد الناحم عن وحود صفة معيئة في اليعليه : وهذه الصفات 
التي اذا توافرتاحداها في الجنيعليه أوجبت تشديدالعقابعلى الجايفيجر الم 
الابذاء المقصود تنحصر في الوظيفة»و سن الحداثة “و التعددء وصلةالقربى 'وعلى 
ذلك فان عقو بة الحان ١‏ تشدو وابعية النشد بد المتدار المتصوص عليه ف المادة 
5407 اذا ارتكب فعل الضرب او الجرح او الابذاء قصداً : 

عل ا ا روطت أو فى رصن مره لما( امترة 
:ىن المادة 1684). 

7 على حدث لم يلم الامسة عشرة من ره ( القهرة ه من الماده 
4ه السابقة الذكر ) . 

لل دين إن كر ( السدرة د المادة دلا )' 

0 عل احد اراد فروعه ( الفقرة “ من المادة ممه ) . 

ثالثاً ‏ التشدبد النائىء عن الاسلوب الذي استعمله الخافي أو الطريقة 
التي اتبعها في ضرب الني عليه او جرحه او ايذائه قصداً . ويمكن ان يتجلى 
ذلك في الاصابة الناشئة عن أي عمل من اعمال التعذيب او الشمراسة (الفقرة“ 
من المادة عجن ) . 

رابعاً - التشديد الذي بعودال قصداطافي المشداد اونمته الميتة : وذلكاذا 
ارتكب جرعة الايذاءعمداً اي .ع سبق الاصرار ( الفقرة ١‏ من المادة م-م ) . 

ويبنى على ماتقدم انه اذا اقترى الجالي جر مة الابذاء قصداً في أية حلة من 
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الملات الى أشرنا ليبا والتي | نطوت عليها جميعاً الماانان عوسرهو همهم نقانون 
ااعقوبات » فيجب زيادة ااعقوبة المقررة لر عته عقدار ثلثها الى نصفها ؛ واذا 
كانتغرامة قضي عضاعفتها. وتطبيقاً لهذا » اذا أفضىالايذاء اللقصودمثلا الى 
لامر مره عن اشر مده تشحازر القع ل 63 وكان العدل مقت 
بظرف من ظروف التشديد السالف بيانها » فان العقوبة الواردة في المادة ٠ه‏ 
المعدلة تغدو واجبة التشديد»ويصبح امد الادنى لعقوبة اليس المةررة 
اربعة أشير و حدها الافضض اربع رات و عق اله آنا الر اضلةافهدو 
متراوحة بين عشرين ليرة ومائة ليرة . ومن المسل به ان وصف واقعة الايذاء 
أو شكنا ظ ل 5 عر و لاسن وو اورت لله السفرلة الممصول 
فد النث 1 الثلدث السوات ١‏ 

راذا اذى الزناء الممشرد القن رفك ل سروف النقك 1 الات 
الذكر إلى ققد عضو من أعضاء الجن عليه» أو إلى تعطيل الانتفاع به أو 
إحدى المواس تعطيلاً كبا أو جزئياً » أو إلى إحداث نشويه جسم أو أية 
عاعة أذرى دن هذا اقسل هآو إل إخباض جايز ب هن عقرية الاشفال 
الشاقة المؤقتة المقررة عقتذى المادتين 54و44 تشداد بحيث تصبح مدها 
من أربع سنوات إلى خس عشرة سنة . 

وعلى هذا المنوال » نزاد عقوبة كل جرعة من جراتّم الايذاء المقصود من 
اتلك إل التعيت . و تساعت الدرامة . إذا اقترن التمر الكو 0 اده 
الجرعة بأحد الظروف المينة في المادئين :مه و هه . وليس هذا التشديد 
أي أثر في الأحكام اللخاصة بأصول إقامة الدعوى العامة » و بتنازل الجني عليه 
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عنشكواه فها » وه الاحكام الواردة في صلب المادتين المعدلتين ٠‏ 4و1 4ف. 

ا جرعة الابذاء المقصود المفضي إلى موت » فانها لامخضم في تشديد 
العقوبة المقررة لها يموجب المادة 08 لاحكام المادة 048 موضوع البحث , 
اما ضاف أحكام المادة مه نفسها على اد بد مقدار تشديد العقو بةالتررة 
لها اذا مهي اقترفت في احدى الالات المبينة في المادتين :8ه و هه . وقد 
قضت الفقرة ؟ من المادة 50 المذ كورة بأن عقوبة الايذاء المقصود المنضي 
الى اموت يجب ان لاتنقص - اذا ماوافر ظرف التشديد ‏ عن سبع 
لت للا لاف 0 ات إن انا سر ميا بلك افص لمدوية 
الأشغال الشافة الو قنة وف 2 عر درية لان التشديد المرر فانونا اقتصر 
ا على رفم الحد الادنى للعقوبة ؛ ولم يتناول حدها الأعلى . 

وننتقل الآن الى شرم ام الراك 6 602 0 تون المقويات . 


ات مد 


اعلام اشام ة والمزء 
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القئل وابريزاء 
المراز 6152-68 


2 
سْها أن النصو ا بعية التي تنطوي علها تؤ ول نارة الى تخفمض العقوبات 
المقررة لجرام القتل والايذاء المقصودىن » كا هي الخال في المادة 4ه المعدلة 
والغقرة ؟ من المادة 4ه المعدلة والبند الثابي من الفقرة ب من المادة 04 من 
قانون العقوبات » وتفضي 'نارة اخرى الى الاعفاء من جميم هذه العقوبات 5 
ع باك الها سن الاح ده ال برايف نودي لاا الى 
لسر تكاب جرام القتل والايذاء المقصودين فتسلخ عن النشاط الاجراني 
صفة التجريم والتأشم اوسيل نه قعل ماحا وعاد لاا لاعقات عله ولا 


8ه 


مسؤولية في أتيانه »كا هي المال في حك العثرة ١‏ دن المادة 546 » وني حم 
الخد الاأوك ون الففرة نت عر للادة ذانا - ولك حصن الامرم )6 
المراد 5ه د هةءوة 2 جرال القتسل والابذاء المقصودين ببعض الاأعدار 
الحلة واللخفية وأساب الاشسد او ال ري ا حفن وله هن المصل ين 
فصائل الاجرام » فان ذلك لايحول دون تطبيق ماورد في الاحكام العامة من 
اناك التبرير أو الاباحة أو من موانم العقاب أو هن الاعذار الللة أو المنفة 
ادع اف طرف لين طروت عدا المقوية أو نشبا ل 
ان حميم أسبان الاباحة العامة التي أخضع قانون العقوبات لها كافة الجرائم 
نسري أيضاً على جرائم القتل والايذاء المقترفة قصداً .و من أهم أسباب التبرير 
أو الاباحة التي وردت في الاحكام العامة من قانون العقوبات : الدفاع المششروع 
الات م ادك اواع مون ار ساد المع ل لاد )رم وه 
التأديب التي ينزها بالاولاد باو ثم و أسائذتهم علا كر مايبيحه العرف العام » 
كلك الات ا ايو الماح يات ليه السقة عل اعون للد شر رعلة 
ي ‏ سالعير ررم نل لد رضي أو فى الات لسر ور ةلاه 
ومن هذا القبي لأ يضاً : أعمالالعنف التي تقم أثناءالالعاب الرياضيةاذا روعيت 
قواعد اللعب ( المادة 140 ) . فاذا اقثّر فت جرعة من جراتم القتلأو الايذاء 
اللقصودين » ووافرت جميع اركانها وعناء مرها وشروطها » فلا مسؤولية فمها 
ولا عاب علها اذا هي أقترنت سبب ٠‏ سا اتير أو الااس الاعة 
الذكر . وكذلك بسري على جراكم القتل والابذاء المقصودين مادسري على 
سائر الجراتم الاخرى من موانع العقاب كلا كراه والضرورة والغلط » ومن 


رجات لك 


ل ل ا 
ومن الاعذار كالعذر الخذف الوارد في المادة ؟1؟ من قاثون العقوبات . 

ار ا ا ار ب لات لكان لطي 
لبحتها هو شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات. وهذا د | قبل شرح 
أصوص القسم لماص ومواده . وما يعنننا هنا حثه هو ماورد في المواد 45ه 
المعدلة و لاه وه من حالات خاصة تبيح أو تبرر ارتكاب جرعةالقتل 
ىر الايداء فنا آر الى علب :0 التترية ‏ [واسصي الى مدعا ” 

ال ل تسن ار ا 

الممحث الاول : ويتضمن شرح كا الاشتراك فيمشاجر 5 » وهيالواردة 
في المادتين 5ه المعدلة و 4ه . 

الممحث الثافي : ويحتوي على شرح العذر الحل والمخفف في جراتم القتل 
ام لل ار و70 

المحث الثالث : ويشتمل على سبب التبربر أو الاباحة والعذر لحف 
الوارددن في اأادة 4ه ٠‏ 


و 0 , 57 ١‏ :5 
6ل" عن ذ متام كن3]1<ا] 


المادتان :ه المعدلة و/٠#1ه‏ 


نهى اللارمٌ "5ه المرلم ١‏ لقد ورد في المادة 5ه المعدلة مابلى : 
د اذا وقمقتلشخص أو إيذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فها جماعة وم مكن 


فل ني 1-1 تق 


معرفة القاعل بالذأت عوق ب جميم من حأولوا الايقاع بالجنيعليه بعقوبة الجرعة 
المقترفة بعد فيض العقوبة حتى نصفها ٠‏ 

نا كل لتر الاعداء او الاشال الشاقة الم يده أو 
الا او ا اتناك ار ا اموت لتر 

“رس: المشاجرات معارك جماعية يتبادلفها عدد من الاشخاص الضرب 
والمرح وأفعال الايذاء الاخرى ٠‏ وهي خطرة على النظام والاامن لان الجناعة 
ا إن اق ل اناك اا تالف 2 و انك متهاو 
منعزلون» وأو لم ينضم بعضهم إلى بعض ١وفي‏ المشاجرات أيضاً » كا هي امال في 
2 جرأ اجمناعات» يصعب ديد مسؤولية كل من سام فيهاء ما يتعذرفيها 
إسناد النتائج الضارة إلى من أ حدمها فعلاً ٠‏ ولذلك جنحت بعض النشر يعات 
الجزائية الى يجري فعل المشاركة في المشاجرة ؛ ومعاقبة من ينبتاشترا كدفيها؛ 
ولولم ينجم عنها قتل شخص أو ايذاؤه » بل ولولم ينجم عنها أية اصابة ضارة' 
ا ل ا رم اه اشاس صر 
وسلاممهم الجسدية للخطر » فبي حرعةإيذاء دداهن! عل اذان0 اذا افضت 
الى احداث أية نتيجة جرءية ضارة من قتل أو جرح أو سواها »وي جرعة 
تعر دض اخطر “عوصفل ص عقتصرعل اتاغل أذا وقمت و ينجم عنها أبة 


تتيجة جرمية ضارة . 
26 مم6 ١6‏ على تعدول دقدار العقو رة اأقررة ف ققر حا الات_يرة 6 فأصمحت عر سنوات 


بعد اث كانت قبل التعديل سيعا ذقط . 
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الجر اثم الواقعة على الاشخاص (<») 


د أن قانون العقوبات السوري : يدهب هذا المذهب »ء وأا أررد نص 
المادة 55 المعدلة ليحل, به مشسكلة صعو بة الاثبات فيالمشاجرا تالتي ينحمعنها 
قتل أو ايذاء .والمقيقة»اذا حصلازهاق روح أواصابةماني احدى المشاجرات؛ 
فكيف مكن للقاضي ان يفصل في الدعوى العاءة » وان يحدد مسؤولية كل 
من اشترك فيها من المتشاحرين اذا / بين له »على وجه اليقين »الشخص الذي 
فى فو ال عد لات | يه لاسن ار لل د عابتاو ازهاق روح #ان 
تطبيق الأحكام العامة قد يؤديني مثل هذه الحال . اذا بق الشخص الفاعل 
غيرمعروف- الىضياع المسؤوليةبل الىضياع الجرعة »وبراءة سائر المتشاجرين» 
لتعذر اثبات الجرعة » ولعدم قيام الدليل . ورما ادر الك الح 0 
اشترك فيالمشاجرة بعقوبة جنحة الارذاء السيط فقط» وهو القدر المتيقن فيحق 

أكل من المتشاجرين جميعاً, وحيال هذه الصعوبات كلها . وحد الشارع نقده 
ضرا ان احداث جرعة عاد قاع م هي جرعة «الاشتراك في مثا <رة 
أفضت الى قتر احد المتشاحرين او إيذائه دون ان دُعر ف الناعل » . شحرد 
الاشتراك في مشاجرة من هذا القبيل يعتبره القانون جرعة قامة بذاتما يعاقب 
عليها بنصف العقوبة المقررة لجرعة القتل أو الايذاء المققرفة . أما إذا لم تقض 
المشاجرة الى أية نتيجة جرمية مر قتل أو ابذاء » فلا مجال لتطبيق أحكام 
المادة حذه المسلة . واكدلك اذا أفضت القا جر ال قثر آى انام او عرفك 
صاحب الاصابة التي أدت الى ازهاق الروح اران الا فا سس ]سا 
الى الأخذ بأحكام المادة المذ كورة » وا نما ينال كل من المسبمين في المشاجرة 
جزاء ما اقترفت يداه » ويعاقب م تكب القتل أوالايذاء بعقوبة جر عةالقتل 
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ا الارذاء 6 شال و هلله عن هده النتيحه الخريية العارة الناشعة عن قله 7 

- وطاطوى الارم 541 العرل : ويتضح من كل ما تقدم ان شروط 
تطبيق المادة 15 المعدلة تتلخص عا يل : 

ارس شان تفع مشامر و العنى الامو المقعود :و يقال في اللغة : تشاجر 
القوم » اذا غالتوا وتنازعوا ركاه اشتبكوا في التزاع اشداك الاشبيار. 
ويقال : تشاجروا بالرماح أي تطاعنوا . هذا هو المعنى اللغوي للمشاجرة » فا 
هو مدلوطا في الاصطلاح القانو ّ ٍ 

ليس في نص القانون تعريف للمشاجرة . وانما مكن القول بأنكل مشاجرة 
في مضار بةع "رع ]ورا خرى لو ثألابة اناس فاكثر . فاذا م إسهم في المضاربة 
سوى شخصين » فقتل أحدهما الآخر او آذاه » طبقت على الجاني منهها أحكام 
ار الااياء ولد عا 0س اطسق الس الخاس الشاسرة, 
لاسما وأن المسوولة واضضة معالما فْ مثل هده الخال 4 إد إن المضارية المارية 
اد ف إل درت ادس او يناه 2 فاح سكن إن لكون 
عام حولا” 

وعللى دلك فلا تعوم المشاجرة الح العاوى اذا حرثت بسن شخصبن| ثنن» 
6 وكارك الو اقعة غارة عن راك بين رجلين ففظ . 

ولا نستازم المشاجرة لقيامها بالمعنى القانوبي ان يستعمل المتشاجرو نالسلاحء 
ولا ان كون كل فريق من المتشاجر بن لما من 3200 الاشخاص بل 
ف كن جد ار شين تلن ان شحس وان فقط والنان مو لما من شحضسين 


010 1 


أو أ كثر فتقوم بذلك « المشاجرة > من الوجبة القانونية ٠‏ وقدذ كرالشارع 
صر أحة فى صلب المادة .جه أن تكون المشاحرة قد م اشترك فمها حماءة , 
را ل ال اا 

وغنى عن البيان ان الملاسنة أو المشاعة أو المازحة لاتؤلف مشاجرة ٠‏ وءن 
حية 1 لمة 6 فان المشاءاة© تقوم بشادل الضمربات 4 قود تقوم ا لعبر ذلك 
من أفعال الغدة واأعذف »كارح الخصم ف الارض 6 1 الخد اناق 6 ار 
إطلاق العسارات الثارية » أو الطعن بالمدى . 

عل أنه مار ط لقيامالمشاجر دان ادل ا كان فال السف اوالابداء' 
فلا مكن أن يكون عة مشاجرة بالمعنى الذي يقصده الشارع في المادة 5 هالمعدلة 
اذا كانتالواقعة عمارة عن اعتداء شخصين على شخصثااث ثاقى الاعتداء وهو 
صاير سأ كن لأققهم : 

اناه را اتكضه اركح عزنو بق وصور ارززااء تيع ١‏ لكين رو مييق 
نص المادة 545 المعدلة من أن تكون المشاجرة الواقعة قد افضت الى إزهاق 
روح أو الى إيذاء . وهذا هو الشرط الموضوعي للماقبة «01110«هن هآ 
نض[ تددس انام 18 عل عطتاءء زط0 ٠.‏ وتحققهذا الشرطا قبل جميم المسهمين 
في المشاجرة حالما تتوافر صلة السببية بين هذه المشاجرة والموت الذي حصل أو 
الاإيذاء الذي وقم . ومتى توافرت هذه الصلة » فن كل من أسهم في المضارية 
تفرض عليه العقوبة الواردة في المادة 4ه المعدلة . وفي ذلك لون ارابك 
ال ا ل ل اق كي ل ار اع لايرو بن كر 
اعتداء لم يقومو ١ه‏ فعلذ ؛ واه اقارقة عضب الا . وكاكا آراد الشارعان 
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بخذف من مساوى* هذا النهجني العودة إلى المسؤولية المادية »فأورد قيداًلتطبيق 
العقوبة الواردة فيصابالمادة” 4ه امعدلة » بحيث لم يجز فرضها على جميع المسرمين 
أو المشتر كين فيالمشاجرة»و | :ما أوجب فرضها على من حاولوا الايقاع بالني عليه 
متاعل ذا عخالستلع مل غاص!ا امسلا أنادر جلاع ناوا دون سوام من 
سائر المسهمين أو المشتركين . والقيقة ان عبارة « منحاولوا الايقاع بالني 
عليه » تدعو الى اللبس الشديد » فهي بعيدة عن الدقة والو ضوح وغريبة عن 
الصيغ التشربعية الألوفة . ولست أدري _ ولا الباحث يدري كيف يمكن 
التمييز بين المشتركينفيالمشاجرة'الذينحاونوا الايقاع بالجنيعليه»والمشتركين 
الذين لم يحاولوا ذلك + وما «منى الحاولةفيالاصطلاح القانوبي ‏ هل تعنيالشروع 
ل ار 10 كر ل ذلك ار عل اقل 7 وما 
المقصود بالابقاع # هل يعني القتل 7 أو الايذاء #أو غير هذا وذاك 7 وإذا كان 
الكل ا م 0 فكف حكن الست ون 
الشمروع في الابذاء كالضرب والمرح وغيرها من أفعال المساس بالصحة أو 
بالسلامة الجسدية + لقد كان حر ى بالشار ع أن بتغادى مثل هذا اتلس باستعال 
الكلم الصر يح الواضح . 
ورعا جاز لنا أيضاً ان نطرح المسألة التالية : هل يفبغي من أجل تطبيق 
لاد 64 المدلة إن كرن الجني عليه الذي أصدب 0 ازهقت روحه من 
جملة الأشخاص المشتركين في المشاجرة # أم إنه سيان أرن يكون هو ننسه 
رك فى المشاجرة أو ا المتغرجين اودان رن ا هن رجال 
الشرطة تدخل لاعادة الأمن والنظام ؛ ليس في نص المادة إشارة صريحة إلى 
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حل هذه المسألة وإن كانت عيارة « من حاولوا الابقاع بجني عليه » تعني 
تاميحاً لاتصركاً ان الميني عليه اللقصود هو في الأصل فريق في المشاجرة . 
ولك لا رع دين أن كرون ال عليه لساك سد القت كي 
في المشاجرة » أو أن يكون تمن قادهم سوء الطالم إلى مكان المشاجرة» فأوذي أو 
قتل » ولم يعرف فاعل القتل أو الايذاء . 

الما انس رن عت القن أن ابر عا مارفا ناذا وهر 
دن الشنكين ف المشادرة الشخص الذي عو نقاط الاحراى الى القتر او 
الأيذاء عو قن اهو و حده بالمشرية المترررة لطر عة لقتل أو الاداء وعر في كن 
م عاد اكتسحلين ر تكن ) إذا وال عام امسن تي 
منهم عن الفعل الذي قام به والنتيجة الجرمية الضارة التي نشأت عن فعله هذا . 

أما إذا ظل صاحب الاصابة القاتلة أو المؤذية مجبولاً ؛ طبقت أحكام المادة 
4ه على جميع المشتركين في المشاجرة ممن حاولوا الابقاع بالمجني عليه . 

ع ال عر اخرعى : ,لا يكى قدان شوافر قصد الاشتراك فى 
المشاجرة » بل لبد دن ان مدن ذلك 0 الابقاع بلجي عليه . لناعا 
هذا ؛ أن العقوبة المقررة في المادة 551 المعدلة لاتطيق على المشترك في المشاجرة 
مالم يكن صر يدا الاشتراك فهها من جبة » وم بدا » هن جبة ثانية » الايقاع 
مني عليه. والابقاع بالمجبيعليه تعبير مهم وغير دقيق »ويختاف مداهباختلاف 
طبيعة النتيحة الجرهية الخاصلة ودرجتها . ومن البدمي أن مثل هذا الاشتراك 
بظل مكنا مادامت المشاجرة قأئمة شريطة أن يجري قبل اللحظة التي حدثت 
فها الااضاءة بالا شاء او الوت . هذا اسسيرت المشاحاء اعد ا حصول الاماه 


1 0 الل 


بإيذاء الجني عليه أو موته » وأقدم أحدم - عقب ذلك - على الاشتراك 
ف الل ان طن نات كل لامك أن كرون عرصة لأحكاء 
المادة 4ه المعدلة السالف بياها . 

أما الاشخاص المشتركون فى المشاحرة حى حدوث الاصابة , بالموت أد 
الايذاء فليس يمنع من معاقبتهم يمقتضى أحكام المادة 11 المعدلة أن يكونوا 
م أيضاً مصابين بضروب أو جراح » أو بأي نوع آخخر من أنوااع الايذاء . 

ومن المسل به أنه لاسبيل لتطبيق أحكام المادة 545 المعدلة على من اقتصر 
دوره في المشاجرة على رد الاعتداء عن نفسه أو عن غيره » ولا على من كان 
همهالتف ريق بين المتشاجر.ن » إد لامكن ار أمثاله لاء انمو اشتراكوا» 
في المشاجرة » بالمعنى القانوبي المقصود » كا لمكن أن يعتبروا امهم «وحاولوا 
الايقاع » بالمجني عله وتلا عن ذلك » فانالشخص الذي لم بهم في المشاجرة 
بفير رد الاعتداء عن نفسه أو عن غيره يعتبر أنه في حالة الدفاع المشمروع , 
٠‏ ويجب أن يفيد من سبب ااتبرير أو الاباحة الوارد في صلب المادة ١18«‏ هن 
قانون العقوبات . ظ 

مشكلة : ورعا عن للباحث المدقق أن يطرح المشكلة التالية :هل يفبغيمن 
أجل تطبيق المادة 543 المعدالة أن يكون الاشتراك في المشاجرة مادياً » أمان 
الاق الك قد يكن مقويا اس 11 ]ذا سور وود اشسراك ينوي في 
المشاجرة . قبل ساوي النص انقار ب ف العقات دن بشترك معنو با ف الأشاحرة 
عن يشترك فها ماديا ” 

مما لاشك فيه أن التحريض على الاشتراك في مشاجرة وقم فها قتل أو 

لام واكك 


إبذاء ولم يكن ٠عرفة‏ الفاعل » يعاقب عليه بالعقوبة ذانما الواردة في المادة 
45هالمعدلة . مثالذلك:أن يدفم زيد بكرا وخالناً إلى القيام باعتداءعلى مرو 
ذا قتل مرو في المشاجرة » ول ايعرف أي المعنديي القائل »أو ”من امنيا 
- الاصابة لكاتو رف كر خا الةر يي ممه لقتل ذا ليا 
حتي النصف عملا باحكاءالمادة 543 المعدلةوعوقب أيضاً المحرض زيدبالعقوية 
المنصوص غلها في المادة ذاتها . 
وكا يتصور التحر يض على الجربمة المنصوص علمها في المادة 041 المعدلة » 
فكذلك يتصور التدخل غ1 11د روه فهها ويعاقبالمندخ ل على ضوء أحكام 
اك ا 21501 قارون النقر ات رفاك أن شمن رك لكر 
على مباجمة غريم الما فيزودها أحد أصدقامها بهراو تين لتنفيذ المشروع ؛ فاذا 
نشبت المشاجرة ووقم إبذاء أو قتل ولم يعرف الفاعل عوقب زيد وبحكر 
العدرية القروصض علمها في المادة 7 العدله >4 وعوقة سس صدشما 
امار في جر يعمب| له على ضوء المادة ١١4‏ من قانو نالعقو بات. 
والائس كذلك إذا نشبت مضاربةفيملبى ليل » فبادرصاحبالملهى إلى إطناء 
السكهرباء ليقضي المتشاجرون لبانتهم من الشجار ويطاقوا لحريتهمالعنان . فاذا 
وقم في خلال ذلك قتل أو إيذاء عولم يعرف الفاعل»فان صاحب الملهىيعاقب 
كتدخل في الجر عة المنصوص علها في المادة 545 من قانون العقوبات . 
أما الشروع في الجرمة المنصوص علهافيالمادة 1 هالمعدلة فلا مكن تصوره» 
وال ل الال ل لسر لكا 
العفو ب اللقر ر ةالمهر /ء الوار ده فى امار 5557 العرل : إن المادة 1ه 
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العدلة تنطوي ‏ في المقيقة ‏ على عذر قانوبي مخذف . لجبالة الفاععل في جرعة 
القتل أو الايذاء الواقعة فيخلالمشاجرة اشترك ذما أ كثر من شخصين تعتبر 
في نظر الشارع عذراً فقا قانونياً لعقوبة القتل أو الابذاء الماصلين . ولذلك 
تقضي المادة 5ه نظراً لجهالة الفاعل ‏ ععاقبة كل من المشتركين في مثل 
ل ل ل ساس 
النصف . واذا كانت الجرعة المرتكية تستوجب الاعدام او الاشغال ااشاقة 
المؤبدة أو الاعتقال المؤبد 'قضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات . 

طرف الاشرير الوارر فى الارمٌ 04 : ويبدو أن الشارع م شاارة 
بجعل مسؤولية من كان السيب في نشوب مثل هذه المشاجرة معادلة لمسؤواية 
سار المشتركين فمها. واذلك سرعان ما أوجب في صلب المادة 641 تشديد 
العتوباتالخْضة التي ذ كرها في المادة 54 المعدالة عل الشخص الذي كانالسبب 
مقط أس 061 عوتوه في وقوع المشاجرة . وقد جاء نص المادة /41ه المممم 
الها م يل : 

« تشدد العقوبات السابق ذيرها 0 لضت للها الملدة 1غ؟ على من 
كإن لاست ئّ الكادرو>” 

اما | اده 1 ؟ المثان الها فتو حب نشد ف العقوبات عل الوحه الثالي : 
د يبدل الاعدام من الاشغال الشاقة امو بدة وتزاد كل عقوبة مؤقتة من الثلث 
ال الصف » ونضاعت الغرامة 7 

واكن اما المقصود ب امن كان السب في المشاجرة > 7 ومن هو الشخص 
اذ كا ار التي و اقول المشا : ١‏ هل المنصود ابه الشحصى 
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د امحرض » على الشحار ‏ أم الشخص الذي من أجلهحصل الشجار#أءالشخص 
الثادىء فال الشخار 7 وغل خطلت الن القاون أن كون القتحص اللي 
دكان السبب في المشاجرة » قد اشترك فها فعلاً ؟ وهل يتطلب أن يكون قد 
حاول الابقاع بالجني عليه # أم إن النص لا يستازم كل ذلك » وحسبه أن يكون 
هذا الشخص قدأضرم نارهاءوان لم يصّطل هو بهاء واعا | كتوى بهاسواهة 

لاست تظل دون جواب حادم إذ ليس في الثقه الجزائني . ولا في 
احعناد الفضا - على ٠‏ نعم فا رز عن هدم الصض النششر بعي لسه وغموضه » 
وما يزيده دقة ووضوحا . 

وننتهى يبدا من بحث جرعة د الاشتراك في مشاجرة» » وننتقل الى شرح 
العذر الل وااعذر الخفف الواردين في المادة 6ه المعد له من قانونالعقوبات . 

اننأ العذر امحل والءعذر المخفئف 
والمادة مغ ه المعدلة 

ممرمظات عام وندم : م نبق المادة .موه على نصها الاصلي م ا 
علها عدن وكدن ‏ شد كات ف الامل مص عل ما إلى 

سيا سر لحر عا روي اد حدمو لفان تر ودار 
أخته في جرم الزنا المشبود أو في حالة الماع غير المشروع فأقدمعلىقت لأ حدها ‏ 
ا ا 

ع ستسه سكل النتل او الأذى دفن المذر الحيي إذا ظحا روحه 
او احد أصوله او فروعه او اخته في حلة مريبة مع آخر » . 


لاد م اذك انا 


وأنا انس القر لدي قروا على السحو الثالي : 


01160011 101168 1المقطن عجباعدهء عسصنثل “رعق زاغصغط 'سنن2] » 
فاصنلرععقن ل هه يعاصفلرععمة نمه ,امامرق وى متارج"ناة اأصولة 
تررم عل ننه عضرغ انهل أتاغل أصوعممل] دع "رزممة وه تزه 
8 'للاهة ع[طلفجرنامن الررع"ر 58 ع5 116[85 للا 01060 ,611117163 ]]] 
44 لله .1006 تصمط'ل يملع أضتعل جع عل ع'رانن'] بن بن" ع0 عدررموترمر 
. 1:672601165( 01ل زوزوخ[ 
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ومن الواضح  عند مقارنة هدين النصين في أصلهما العربي والغر نبى  ان‎ 
النص العربي لمبحالفه التوفي قفي الاعراب عن حقيقة مراد الشارع .وايقذلك:‎ 
» أن النص العربي ترجم عبارة « وعدم ناابة!!١ داع يجمه وا"ام ممم"‎ 5 
حالة اماع غير المشروع ) » وه نرحمة قاصرة وغير صحيحة » وعمارة‎ 2 
الع المردسى | لكر مولا ويتسم .دلولا جميع « الصلات الجنسية غير‎ 
. المشروعة » من جماع وغيره‎ 
» ب - وكذلك اغفل الشارع العربي ترحجة عبارة : د ذنن 1 دن نعم‎ 
. اي : « مع شخص آخر » إغفالا ناماء ول يرد طا ما يقابلها في العر بي‎ 
ج - ويتحلى قصور هذا النص التشر بعي » من جبة ثالثة ؛ في أن استعال‎ 
عبارة : « اقدم على قتل احدها او ايذائه »يوم القارىء ان الجاني لابفيد هن‎ 
ااعذر امحل إذا هو اقدم على قتل الاثنين معاً اي الزوجة المائنة وشر يكبا‎ 


ا ا 


مثلا . وهذا قصور ظاهر في الاعراب عن ارادة الشارع الذي عنحالعذر امحل 
لمن اقدم علىقتل أحدها او كام) على السوا" . 

هذه الما خذ التي ذ كر نا اهمها حدت بالشارعالسوري الى تعديل نص الفقرة 
الأولى من المادة 544 عقضى احكام المرسوم التششريعيذي الرقم 6ه الصادرفي 
1908-14 » وأما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقدظلت يا هي » وليتناوها 
الشارع بأي تعديل . وعلى هذاء ققد غدا نص المادة 4ه المعدلة كا بلي : 

1- كفيك من العدر ال من فاحاً زوه او احد اصوله اوفروعه 
او أخته في جوم الزنى!اشهود او في صلات حنسية فحشاء مع شخص آخرو 
فأقدم :لى قتلي) او ايذائه) او على قتل او ايذاء احدهما غير عمد . 

و؟- ستفيد مرتكبالقتّل او الاذى من العذر الخذف اذا فا حأزوحه 
او احد أصوله او فروعه او أخته في حالة مريية مع آخر » . 

والأسباب الموجبة لاصدار المرسوم التشريعي ذي الرقم 85 المشار اليه ؛ 
وي عثابة المذكرة الا يضاحية لما جاء فيه من أحكام » حتوي على بيانات خاصة 
بتعديل المادة 4ه التي كن بصددها » وقد حاء فممأ ما يلي ا كا عاره 
( في جرم الزنا المشبود ) وعيارة ( في حالة اجماع غير المشسروع ) الواردنان في 
المادة مه لا تدلان على حالتين محُتلئتين » بل إنها تدلان على حالة وأحدة 
الأمس الذي ل يقصده واضع القانون » لذلك أبدلت العيارة الثانية بعبارة ( في 
1 كناء )/ن والمتع رد )ا الات الى كن وصفقها باجماع أو 
الزن ىكخاوة الامرأة » وي عارية من ثياسها» مع رجل أجنبي » وما شابه ذلك 
من الاوضاع الفاحشة > . 


ا 


وى أن مور ف هنا لان من سات ل تمد اماد 4ك 
الملمم إليها لاعسكن قبولهكتأو يلسلم للنض:المعدال . .نقدورد تكلة «شفاء 
في غير محلها » والأصح استعا ل كلة « غير مشروعة » . وأما السيب المقيقي 
ار و لي ال 
في النص التشر نى » فهو أن الزى جرعة لاترتتكب إلا" في حال قيسام العلاقة 
الزوجية » ولا تقم الف لسر ا مرق الطبيعي . والشارع في 
المادة 4ه لم يشأ أن يقصر العذر الحل على ذوي القرابة الزوجية » وأنما شيمل 
6 الاصول والفروع والادرة , وكد]ك م خااك للدي الوط سس 
جا لمع عر فا ندر او ااه وت ل ار ل لا 0ن 
اتصال جنسي غير مشروع عذراً يجمل م تكب القتل أو الابذاء في حل 
من كل عقاب . 

شروط نطبببى, امار 048 المصرلمٌ : إذا أ نعمنا النظر ملياً في أحكام المادة 
4ه ادك دين لج شيل عل وكين الاعنار” 

5- العذر امحل ويقضى بالاعفاء من كل عاب » وقد نصت عليه الغقرة 
الول 0 الماذة المثار الملا 

ب - والعذر اتخخفف » ويقضى بتخفيف العقوبة على النحو الوارد فيالمادة 
١‏ من قانون العقوبات » وقد نصت عليه العقرة الثانيةمن المادة .4ه ذاهها. 

ولاتخداف شرائط منم العذر الحل عن شرائط منح العذر الخقف في هذا 
الصدد إلا من حيث الظرف الذي ترتكب فيه جرية القتل أو الاريذاء. فالعذر 


0 


امحل لامنح كل المتل ا الاريداء إلا إذا فا الى عليه ك0 0 
الزبى أو أي اتصال جنسي آخر غير مشروع » ينما يمنح العذر الخئف مرتكب 
الفقل والارذاء إذا فاحأ ا عليه ف والة مر دمة مط 5 

والجدير بالذكر أن الشارع المصري ‏ إذ يعالج هذهالحال ‏ يقتصر في المادة 
رو جه حال تلسيا بان فلاف امال شح رد ل سا اوقد 
استقى الشارع المصري حك هذه المادة من نص المادة غ88 من قانون العقوبات 
الغر ني . وليس من ريب في أن الأحكام التي وضعها الشارع السوري في 
الح ات لل تر إل ع ست لا ا عرفو خان 
رح شاط عل الاح اع ل لات ل ايسا ل سم مايا7 
إلى التشر بعا تالجزائية الحديثة كالتشر يم الايطالي والسو يسري واليوغوسلافي 
ورا اا 

والعروق بن أحكام قاون العو بات ااسوريو أ حكام قانو نالعقوبات المصري 
في هذا الصدد تتحلى في مايل : 

أولاً : إن الغقرة الاولى من المادة 5ه المعدلة من قانون العقوبات السوري 
ذعفي من كل عقاب كه القتل : الارذاء الدي يغاجيء روحه ١‏ الله 
أصوله أو فروءه أو أخته فيجرم الزبىالمشهود أوفيصلات جنسية غيرمشروعة؛ 
أما المادة /؟ من قانون العقوبات المصري :فلا تمق مثل هعذا اسالي من كل 
عاب » ولسكنها تخدف عنه العقوبة » وتقضى عليه بالجنحة عوضاً غن الناية. 
وقد احتذى الشارع المصري في ذلك نبج الشارع الفرنسي ٠‏ ولا ريب في أن 
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لحك الذي أنى به الشارع السوري أقرب إلى بيئتنا وأشد التصاقاً بأخلاقنا 
لاه رشاليت افيه ٠‏ لأسا وآن الف أو اتباك اطرمات كن 
كان - يعد جرية » وفي درء م تكبيها نوع من الداع المشروع » بل هوفيرأي 
الشريعة الارسلامية » كالدفاع المشروع سواء بسواء يجمل القتل في هذه المال 
نلعتل عله . 

انيا : إن التشريع المزائي السوري نح العذر للزوج ولازوجة وللاصول 
والفروع والأشرة. آم نص المادة ٠0‏ من قانون العةوبات الصدرى كص 
المادة 4 من قانون العقوبات القر نسي بقصر العذر على الزوج وحده» فلا 
شد منهأي قر ا ولو كان 5 0 أ 1 اك 5 لا نيد مكارو حة. 
وقد انتقد الثقهاء الغر نسيون أنفسهم هذا الحصر والتضييق في مدى ثعول 
النص . فالعلامة غارو مثلا . ينعي على الشارع القر نسي قضر هذا المق على 
الزوج دون الزوجة » ويرى أن ال-كة من التخفيف تتوافر إذا كانت هي التي 
عات رر حا قله رفسلا عن ذلك فإن الزوج قد در يا عن التخلص 
رده طاطتة بالسلرق الما ذو الرحم ارم فلا يستطيع التخلص ٠ر:_‏ 
صلة القرابة التي تر بطه «الامرأة الخاطثة . فاذا منح الشارع دق الاستفادة من 
العذر للزوج ١‏ نما كان المنطق يقضي ينح هذا المق للانب والأخ والابن من 
ذوي الرحم المحرم الذين يلحقهم العار باستمرار ل القرابة # لقد الى الشارع 
السوري داعي المنطق والخلق في كل ذلك . وسار فيه على غرارالشارع العراقي 
في المادة 5 من قانون العقوبات البغدادي » وعلى غرار الشارع الايطالي 
في المادة 047 من قانون العقوبات الايطاليٍ . 
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ثالث : إن الشارع السوري فرق بين حالتين : حالة ءن يفاجاً حبرم الزنى 
المشبود أو بأي اتصال جنسي غير مشروع ل 
ون ل لوا ل نك انا ول لفك لا اه 
اا ا ل ري ا الى خسان ع راتسا لين 
تراك ا شا 1 متو ل ررس ااا التي م وس ين ما درن 
العذر الخفف . أما حم النص المصري فيقتصر على حالة واحدة هي حلة من 
يفاجىء زوجته حال تلبسها داازنى » فيقتلها » وعندئذ يعاقب بالميس . فالشارع 
افر ا ل ام ان الاح ان كين اي ررك ار 
مادون ذلك فلا ييح منح العذر الخفف . ومن المفارقات الغريبة أن الشارع 
المصري لايمنح العذر الخنف إلا لمرتكب القتل أما مى تكب الايذاء من جرح 
أو ضرب أو غير ذلك من الأفعال التي لاتؤدي الى إزهاق الروح فلم عنحه 
الب لسري من جلها فى هده الال اي كمف 

لل اس لد امسو رنينا رفك 
العقو بات السوري - أن كر محتوأه وشروط تطميقه . ا الأن شرح 
تروط تطدى الققرة الأول من المادة 044 المع له وتتطوى عل العدر ال 
أو الاعفاء من كل عقاب » بم ننتقل مر: بعدها إلى بيانش روط تطبيق الفقرة 
الثانية من المأدة ذاتها » وتتضمن العذر المخنف . 

0 شروط مني العزر الول 

تتلخص شروط منح العذر ا محل المنصوض عليه في المأدة 044 

السدلة عا يلي : 


0 


الشرط الول لك كوت الاق مها بالمنة الروسة اد بدرة 
الترابة اللمذ كور ةق المادة موه الند اه إن حكة الأعناء دن كل هقاب 
ل الك ره اندي او الا سال السق الى صدته مشيد الكسانة الزوحةاد 
د عدت الع ب اشرو ةل ب تكبا لبت أو الأ اوالاخج ئلا 
مع شخص آخراجنبي هذه الثورة و ذلك الانقعالهما اللذان يعذر معبما الزوج 
او الاب او الابن او الاخ إذا هو قتل الآمة والآنم معاً » فيعنى من كل عقوبة . 
ومن الواضح ان الاشخاص المستفيدين من هذا العذر م : 

١‏ - الزوج » واازوجة » إذ إن كلة « الزوج » وي ترجمة لكلمة 
0002 )© القر نية؛ كيل التد كر والتانست » وتطلق' لئة غل الخلا 
وعبل اعرأته . والواقع ان اازوجة التي تقاجأ يزوجبا في جرم الزنى المشبود 
لا تقل شعو زا بالذورة والغيرة والانقعمال عن الزوج الذي نام بزوجته » و 
في وضع مماثل . ولذلك فان من العدل ان يكونا كلاها على صعي. د واحد من 
الملاواة أمام القانون في هذا الصدد . 

؟ - ويستفيد من العذر أيضاً الأصول والفروع والأخوة والأخوات 
ذ كوراً كنوا أم إناثا » لأن النص-مطلق.»؛ والمطلق عجري على إطلاقه.: 

وعلى ذلك ذإن مىتكب القتل او الاإيذاء من الاصول او الفروع يستفيد 
من العذر ذحكراً كان ام انثى : سواء في ذلك الآباء والامبات والجدود 
والحدات ٠ن‏ عاو| ومريا غلون ‏ وأكدلك الا ناء والدنات وال نادو ا للعدات 
مهما نزلوا ومهها نزان. واعا ينبغي ان نلاحظ انه إذا كان م تكب القتل أو 
الايذاء أصلا أو فرعاً » أخاً أو اختاً فلا سبيل لاعفائه من العقاب ما لم يكن 

0 


الجراتم الواقعة على الاشخاص (0م) 


الشخص الذي أقترف إثم الزنى المشهود أو الصلات المنسية النحثاء هو أنئي. 
فاذا كان من الأصول فيجب أن يكون من الامبات أو الجدات مبها علون » 
0 كان من الغروع فينبغي ان فكون ه. الات 3 المفيدات 00 © 
و إذا كانت أغلافة القراية في الأدرة ٠‏ وح أن تتكون اا هذا حل 
واضح في النص الغْر نسي للمادة لمؤه » وقد جاء فيه ما يلى : 


و1 :)تع 15 011 كر 011/01" لمك 115 اناق ألطلفلك ,ع1ا])112011]]) .» 
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ولاريب فى ان هذا التعداد ورد على سيل الحمصرء ولا محال للتوسع 
فيه . وقد كان يفبغي أن يكون النص العرني واضحا في هذا التعداد المصري 
وضوح النص الفر اسي . 

واخلادة : إن المستغيد من العدر مكن ال كرون روجا أو روسة أو 
ا ار لامر ان كر الات ان الشرت الناكرر إن السا 
بيد أن هذا العذر لا يمتبر تألماً إلا إذا كان الشخص الآثم الذي خان الحرمات 
روا أو زوحة او أختاً أو اد الغروع الآناث كلدت والمفيدة فا نولت او 
أحد الأصول الاناث كالم او الجدة مهما علت . 

وصفة الزوجية او صلة القرابة الأخرى التي تعددها الماذة 4ه محددها 
ا ل ري ال ري لحري اا 
اازوحمة بالعقد الصحيح النافذ » وتظل ما بق العقد » وتذهي بالطلاق انان 1 
أما الطلاق الرجعي فهو لا ينبي الزوجية ولا يزيل الملك ولا الحل »وعلى ذلك 
فلا شهة في أن الزوج ستفيد من العذر الوارد في المادة 4ه في عدة الطلاق 


ب © 


الرجمي . ويختلف الأمى إذا كان الطلاق بائناً » لأن الطلاق البائن نزيل 
الاك ف مر اإشدري .و 1 شلك وار مسا فى السو الكبرى” 
عل ذلك ناد تسد المتللق ان العدر بهد طلوق نانك كا إ نه لا عاك عر رك 
دعوى ارق 6 أن المطلقة م ذعك رو<ته 6 فو لا ستطيع إرحاعها 6 ولا علك 
العوودة إليبا 4 إلا دك هشور حل رد بن : 

ود إن لا 2 عن الذهن ان المدر الوارة فى المادة اه المسدلة هو 
من الاعذار الشخصية » ولذلك فلا يتناول متعوله إلا الشخص الذي يتوافر 
فيه » عملا بأحكام المادة ١؟‏ من قائون العقوبات . فإذا تعداد الجناة » وانذ 
انه الزوج مث ادل ارون دن عبر الذين ذاارانهم المادة ات 4 ا 
5 العدر لسري لاست قط فاعاة” 1 ©0111 كان أم 5 11 ©]111:-00© أم 
كاد 600111111 ( وتطيق على الاتخقص الآخرين العو بات الواردة 8 
المواد اكلامة بجرام القتل الملقصود 6 ولا تهيدون من العدر اصوصن عليه ف 
المادة 44ه:سواء انضموا الى الزوج بصفةفاعلين»أم بصفةشركاء أو متدخلين. 

الذرط الثاني أن تتوافر -الة التلس بحرم الزنى او بصلة حنسية غير 
لا و ل ار ل ان كرون الشحمر 
الذي كا لالم الشيرت من عددهم المادة بل 5 ه6 ناه ( وهم كم أو نا 5 
الزوج أو الزوجة أو الاخت أو الانثى من الاضول أو الفروع . ويستازم حقق 
هذا اأخخرط 6 لعك دلك »؛ أن اطاط ا هئ لاء اشاس م جرم أزلى» 
أو بأي إنضال جسي 6 غير روم : وليل هنا معناة ان شاهدالشخص 


اجو ند 


ار : 1 عند الا نباء فن ارتتكا أو ماشرته . هادا لم تتوافر حالة 
« التلدن 1 « مشهودية » الجرم » وحكانت الظروف تدعو إلى ااريبة 
والاشتباه فقط » دون أن تصل إلى درجة اليقين » فلا يجوز أن عنح ا!اني 
العذر ال محل من كل عقاب » وإما ينح العذر الخقف وفقاً لسك الققرة الثانية 
لاالفقرة الاولى من المادة 4ه المعدلة . 

وكون الاثم الو 1 فم من زلى أو ا ا 
لوده 00 لتقي ملك تقديرها قاضي الموضوع . ومتى بين الحم 
الوقائع التي استظبر منها حالة التنلس » وكانت هذه الوقائم حافية بالفعل 
وصالمة لأن يغهم منها هذا المعنى » فلا وجه للطعن فيه أو الاعتراض عليه . 

الشرط الثالث : أن ”يفاح الجاني ما شاهده فيقد. على القتل أو الايذاء في 
الخال وبلا عمد او سمق اصرار : ولقد اتقسم الغقباء والشراح في د بد معزى 
المفاجأة إلى اراء ثلاثة : 

الرأى. الأول : ويقول أصعابه ان الكاني لا ستقيد من العدر إلا اذا كان 
| كتشاف الخطيئة التتيوقم فيها الزوج أو القر يبة مفاجأة للجاني نفسه . و بعبارة 
أخري الا يسفيد من المدر الحاي الذي يفدل عدا أواام. بق الارصسرار ٠‏ 
ويرتكر أصحاب هذا الرأي على حجتين : احداهما ان هذا القول يستقم مم 
المكة مل الاعناء من العقاب أو م دنه والاعناء مقرار لآن الزوج الذي 
ياجأ بمشاهدة خيانة زوجته مثلاً » يباغت له 
فلا يعود قادراً على امتلاك زمام نفسه ) تور فشتزا ١‏ آما الني سن عا 
بهذه أنكيانة من ذي قبل؛ فيصمم على القتل » ويدبره فيهدوء » فلابعود نمة 


ب 6*٠‏ ب 


معنى لاستفادته من العذر لأنه لايستطيم ان يدعي أنه لميكن هادىء الأعصاب. 
واطحة الثانية تستند إلى ظاهر النص التشريعى ي الذي يشرط و الاحاة )> 
باللفظ الحرفي 

الرأي الثاني : يغرق أصحابه ‏ وفي طليعتهم العلامة غارو ‏ بين حالتين: 

الوك عله انان اللي كرت وائا ين جاه روحته أو تيه » 
فيدبر الأمى بضيطها متلبسة بخطيئتها » كأن يتظاهر بأنه سيغيب عن المأزل » 
ثم يكن فيه » ويقتل الآتمين سين بالاطيئة . ومثل هذا الزوج لايستفيد 
عدي لاشهاء المشكة سر ذلك 

والاية ١‏ عله جات المي كون سنالا شط فى سلوك زوجته أو احدمئلا 
فيراقبها حتى إذا شاهدها تر تكب الاثم استحال شكه إلى يقين » فناروقتل. 
هذا جات سيد ولا ا نافدر و لونواف ليه السمد او سيق الاسرار 
0 عدوت مات والظام إن خحكة مض امسر ة أحدت و كرا 
الصادر في *- 1591١5-1١‏ والمنشور ني الحاماة س ١‏ رقم 91؟ ص١؟4‏ 
رأى غارو هذا » وقضت عنح الا ار اضر بوجودصلةغير شر يفة ببن 
زوجته واللجني عليه » فأراد أن يقف على جلية الا » فتظاهر بأنه ذاهب إلى 
الترواءركن في المكزل » حتى إذا ماحضر اِّني عليه واختلى بالزوجة و طئقا 
في الاوثم » برز الزوج من مكنه » وانهال على اللجني عليه طعناً بالسكين حتى 
اا اا 

أما الرأي الثالث ؛ وهو الرأي الذي بأخذ به العلامة غارسون » فيقضي 
باستفادة لجان من العذر في جميع الاحوال سواء ارتكب جرة القتل قصداً 


| للج كلك 


ال ا ل م 0" 
ويرى | صحاب هذا الرأيا نالقول بغيرذلك معناه تجاهل طبيعةهذا العذرالقا نو نية. 
فالشارع يجمل منح العذر منوطاً بتوافر شروط موضوعية لاعلاقة لما ببحث 
نفسية الجالي ولابوقت تكوين قصده الجرمي » إذ انه يمنحالجابي<ق الاستفادة 
اعد دون أن الها يم الذلل عل انه عضك وار الرويية ار بتكا 
الح ذلك أنالشارع عا لد التورة ةيه لاو ست وار ترات 
القانونية القاطعة انها تنطيق دون حاجة الى اثيات علة تقريرها . بل أنه لاايباح 
لانيابة ان تقيم الئل عل ا نشعاء عد المله أو ان تت الك ول اللكيق 
إحداث مثل هذه القرينة القانونية القاطعة تتحلى في تمادي الموض في بحث 
الحالة العصبية التي كان علمها الحاى وم فز 

وهذا حبذ الثقيه غارسون قضاء محكة النقض افر نسية التي ترى منح العذر 
ولوثبت ان الجانبي ارتكب القتل » في هذه الحال» عمداً أو هم سبق الارصرار . 

وينتقد بض العقهاء 17" التفرقة التي :يقوم بها غارو صاحب الرأي النابي » 
والتي أخذت بها محكة النقض المصرية » بأمها تفرقة لا تقوم على اساس قانوبي» 
ودر ورت ان العذر ينبغي أن عنح للجاني في حالتي القصد والعه_د أو سبق 
الاصرار . وانما يجب التغرقة في حالة سبق الاصرار بين طائفتين من المناة : 
جان عام سوء سلوك زوجته أذ احده ار به مثلا » ويد كن رامنا به 1 
ا لم بهذا 
الساوك فلا برضى به ويصمم على الانتقام . فلاارب في -ق هذا الماني 


5 وما بعد هأ‎ ١ اقراً في كل دلالد لور حدس نابو السءود : 9ن‎ (َ ١) 


ك0 


الاخير في الاستفادة من العذر . اما الاي الاول فهو شريك في الاثم 
رك به بل داع إليه . .ليس 0 عه أن يدعي ل اضف ارت قم 
.شاهدة فعل ساهم هو في ايجاده » أورضي به » وعلى هذا فإذا أقدم على ااقتل 
فلا ستميد من أي عدر 

الرأي الذياخذبه الشارع السرري . رلك ناهر اراي اللى اخد به 
ارم اراق لد وري 7 

لقد كان نص العيه ك له راسحا لاسا في هذا الموضوع . فهو 
يشترط صراحة المفاجأة » ولسكنهيوج بأن تق المفاجأة على الشخص الذي يقترف 
الاثم ا ا 
1 احتها.. علق من تعاحنه رحهار 1 أصوله 1 فروعه ار لاحتة. 
فصياغة النص تمقرض ان يكون الجابي هو المذاجىء أي أن يظهر حينلاينوقم 
أحد حضوره . ولايتعارض هذا الوضع مع إمكان تطبيق النص في حال العمد 
اولاق الا رار ولك اللي حسم الموضوع بصراحة كلية هو أن الشارع 
السوري رأى في طبيعة هذا العذر مايتنافى مم ارتكاب القتل أو الايذاء عمداً . 
واذلك اوجب بنص صريح في ضلب المادة .044 من اجل منح هذاالعذرآن 
يكون الجاني قد « اقدم على القتل او الايذاء بغير عسد »أي من غير سبق 
إصرار ٠‏ وهذا معناه ان الشارع السوري حسم اخلاف بأن احاز نمن عرانم 
إل الا عد باراء الأول الى سق اناا عيساء. 

واخلاصة :شغي في نظر الشارع السو ري ان حمل القثل او الإ يذاءفي الال 
ومن غير عمد . و بعمارة أى : جب أولا ان تتوافر اركان القتل أوالايذاء 


_ 


المفضودن الشردن عر الفمد او عاق الأعران ‏ و ضحد أ 3 ان ما القتل 
المقصود أو هذا الابذاء اللقصودفي المال »كايقولالنص المصري » أو في نفس 
اللحظة التي يكتشف فمهأ الاثم دنه اماوم! 1 3 م يقول النص الغر نسي ء 
وهذا يتمشى مم ال كه وجوه هذا لد » د الماروض امتعناحا الز وجة 
مثلا » فيثور الزوج فيقتل فوراً . وعلى هذا » فإن الجالي يستفيد من العذر 
اذا هو اقدم إثر المناجأة على القتل أو الايذاء بسلاح كان يحمله ؛ أو بعصاداو 
بيده . ولا ينعدم هذا الشرط بمضي ردح من الزءن قصير استغرقه الماني في 
البحث عن سلاح او أداة لتنفيذ مقصده » كأن يبرع إلى غر فة أخرى في نفس 
الاد ل او الى منزل صديق او قريب مجاور لاحضارالسلا الذي يستعين بهعلى 
ارتكاب القتل او الانداء . ,وللكن لا ل لمتح العذر بان كارك قد صرف 
اانظر ولو ٠ؤقتاً‏ عن القتل أو الايذاء ٠‏ فلزوج أو الاب أو الاح الذي لم يقدم 
على القتل مثلا إلا بعد أن فشلت مفاوضاته التي بدأها عقبا كتشاف الخطيئة 
للحصول على تعويض مقابل سترهالفضيحة وسكوته علليها » ليس جديراً بأن 
منح العذر المنصوص عليه في المادة .4ه لا نالقتل فيمث ل هذهالخالةيكونا نتقاءاً 
ارقا قاد يال لسر لقعت وشو رة خسم ل الشرف أوالر م ” 
وإذا كانت هده في شر وط العدر الجل الواره في القثرة الول من المكادة 
4 المعدالة » فيا هي شر وط اعذر الهف الواردفيالفقرةالثانية من المادةذاتها/ 
1 سوط مس العز اتحففت 
سد ل اس ا ار 1 

« ستفمد مو تكب القتل او الاذى من العذر الُذفاذافا <ا زوحهاو 

أحد اصوله او فروعه او اخته فى حالة مربية مع آخر » . 


يه ا 


ويتضح من مقارنة نص هذه الفقرة ما ورد في صلب الغقرة الاولى من المادة 
المعدالة ذانها ان شرائط منح العذر المخذف لاتختلف عن شرا ثطمنمالعذر 
الحا الاء من حيث الوضع الذي ينبغ ينبني أن يكون فيه الشخص الآم دن زوجة 
أر اعت ار أماء سات ٍ 
فبيها يستلزم تطبيق حك الفقرة الأولى من المادة 4ه المعدالة ‏ أي منح 
القدر اشر ان _كون الاق مسد نحا روحته أو أنه أو احد اصوله أو 
١‏ وعه من الاناث في جرم الزنى المشهود أو فيصلات <نسية فحشاء » فإن 
دق العترة الثانية من الماذه ذانها ”أي منح العذرالخفف ‏ لايتطلب إلاأن 
00 زوجته أو اخته او أحد أصوله أو فروعه من الاناث في 
حالة مويبة مع آخر . 
والخالة التي تدعو الى الارتياب ٠ن‏ الأمور الواقعية التي ملكقاضي الموضوع 
حق تقددرها واستخلاصها من ظروف القضية وقرائنها وملابساما . 
ورعكدا بشبغي إن خرافر من أجل منح العذر الخفف الوارد فيالفقرة ؟ من 
المادة 5ه المعدلة الشروط الثلاثة التالية : 
1091 أن كرون ار سما بالصقة ال و جية أو بدرحة القراية المدككررة 
في المادة موه . 
انا أن كيان قن جا روحه إو أستهاواة 1 ءن اصوله أوفر وا 
في حلة مريبة مع آخر . 
تالكا أن كر نافد أقدم على قتل او انذاء ا حدعها أو كلمه في الحال 
وبغير عمد . 


6م64 - 


وقدسق أنش ‏ :حناهذهالشر وطفالند ١‏ هن هذا المبحث رص 7ه وما بعدها). 

ناذا استجمعت الواقعة الاجراءية هذه الشروط الثلاثة لم يف الجاني 
من للا ا عب انا لأحكام المادة ١4؟‏ مرن قانون 
العقوبات » و نصها مايلى : 

: عندما ينص القائون على عدر محمف‎ - ١ 

د إذا كان الفعل جنايةتوجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المو بدة ا والاعتقال 
زود حولت الفقوية ال الل منة عل الأفل. 

ذو إذاكان القعل: يولك إحدى التايات الالخرى كان الم مر 
ال سا 

ذو إذا كان المشر سسة قلا تجار السقرية ن تر او متك حواولبا 
الك اليرت 

« وإذا كان الفعل مخالفة أمكن ااقاضي تخفيف العقوبة الى نصف 
الغرامة ال كديرية . 

«؟- عكن أن تنزل بالمستفيد من العذر الخفف ما كان يتعرض له *ن 
تدا بير الاحتراز ماخلا العزلة لوكان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليهاالقاتون» . 

ومن الواضح أن اناير لقا ل نا رارك امات وخر سك رتلا 
الجناية الى جنحة » وعكن أن تستحيل به الجنحة خالفة !. 

والجدير بالذكر أن الواقعة الاجرامية إذا لم تستجمع شرائط العذر الخفف 
اللخاص المنصوص عليهني المادة 4ه المعدلة » فقدتستجمع شر ائط العذر الشف 
العام الوارد في المادة ؟4؟ ضمن القواعد والأحكام العامة ااتي استنها قانون 


جره - 


العقوبات . وتنص المادة 55 المذكورة على ما .لي : 

د يستفيد من العذر الخنفذعل المرعة التي أقدمعلمها سورةغضب شديد 
نانج عن عمل غير >ق وعلى جانب من انخطورة أناه الني عليه ».وهذاالعذر 
ينطبق أ كثر ماينطبق فيجراتم الدم. فاذا لم ستفد م تكب القتل أو الاريذاء 
تعدا فى مكل اله الى صن فى صددهاء ةن القدر الحقف الوارد في التترة ؟ 
من المادة مه المعدلة لعدم استحاع الواقعة الاجرامية الشروط التي يتطلها 
2ل !الات الذي ره ء قاد كدان سقف هذا الخان ين العدر المت الوارد 
في المي العام الذي انطوت عليه المادة 49 السالف بيائها . 

رتسل شهدا لسر أحكام المادة 4ه ٠ن‏ قاثون العقوبات»وهي تنطوي » 
ف التقة . عل خاله خامة ون الات الثبرر أو الااسه . ويل عدر مخرف. 


| والقدر المحففة 
قّ الماده عه 


نعى الارم 4 ة وصاى وصودها : تنص المادة وه على مالي : 

رك د الافال اسمن قسن الاق عن انع ١‏ 

دآ فعل هن يدافم عن نفسه أو عن أمواله أو عن ننس الغير أو عن 
أمواله مجاه من يقدم باستعال العنف على السرقة أو النبب . 

« ب - الفعل المقترف عند دفم شخص دخل أو حاول الدخول ليلا إلى 
0 اغل ار إل لقان اسه تاو عات أو ادر ان 1ن لدان 
عبد كلازاهاا ار ,امال بيات مره أو دوك امة” 


ا 


د وإذا وقم الفمل بارا فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر الخنف عملا 
بالادة 54١‏ . 

«؟ - وتزول القرينة الدالّة على الدفع المشمروع إذا ثثيت أن ارم لم 
كن عل اعتقاد بأن الاعتداء عل الأشخاض او الا وال كان غرض المعندي 
اباش )اد تسحةرها قد يلقاء دن التاومة فى تفي مار 4ك' 

ملاحظات : واولا «أإشغى 1 تلفت الا نتماه إليه هن حمثٌ صاغة النص 
العرني للمادة 44ه أن كلمة « أو ثقبها » الواردة في البند ب منالتقرة الاولى 
لم ينطو عللها النص الفر نسي للمادة إياها . ولعل السيب في ذلك أن افظ 
لك سمل فاه 2 الغر نسية التكدن والثقب : وكذلك د لسن 
النص المر نسي ء عن عبارة « منزل اهل » اأو أردة في المند ذاته مره ر: المقرة 
عيمها بعبارة عغاأطلفرا أنعيوء لله ساعن للمملقلر مالا أى منزل اهل فع_للاً » 
ومعى هذا 4 لا يكني فْ المرل مسد عليه 1 ك0 د ا السكى 
0101 ]نح !| 3 انمه وإعا جب شه أن شكون كا فعاك" ا 
وفوع الاعتداء 1 

المكية من وود هنا الس وقد يان إلا دض اشلكة” 
إحداث عر الادة قم ٠‏ ورها عل ف دهن الا اف من الدرافل نان 
الأحكام العامة في الدفاع المشروع تغني عنها » لاسيما وأن المادة 185 من قانون 
العقّوبات هدى صرأحة أن )2 الفعل ال مر تكب قُْ #ارسة حقى دوت إساءة 
أسدءا له لا بعد حرعة » . ولعتبر المادة لم ١‏ #ارسة لالحدق وكل فعل فضت 4 
د2عرورة حا لمة لد فع تعر ص عير ق ولامثار عن ال:فس او الملك او نفس الغير 


ات ا 


أوملكه » . وإذا وقع رار إفراط في ممارسة حق الدفاع المشروع » جاز 
إعفاء الفاعل من العقوبة متى نيت انه أقدم على ارتكاب الفعل في سورةًا نفعال 
شديد أنعدمت معها قوة وعيه وارادته ( الفقرة "مر . المادة *م١.‏ والعقرة 
0 الاده 00157 

والطفقة انا نامسا النظرفي وقائع اميا ةالعملية » لوجدنا ا نالنص النشر يعي 
الذي حاءت بدالمادة 1ه قلما مكن تطبيقه » فقيمته - في الاعم الأعااة 
نظرية ولست عملية . وآية ذلك : أرن جماعة اللصوص والسارقيناذاطافت 
2 اللنارل الاعلة ووحدت ننازمة ٠.‏ أعاباء فان الذي تمل حدوثه في 
الواقم هو أمان لا ثالث لما : 

الاحدال الاول هو.: أن مبرب اللصوض والسارقون من وجه .اهل الدار 
وتكتدر ان الغنيمة بتولية الادبار . وفي هذه الخالة » فان المفاومة التي قام بها 
اخل الدار وأ فسيت الل 3 اللصوص والسارقين هبي فعل دفاع مشروعومارسة 
لمق ؛ فلا مكن ان ' تعد جرعة» أو ان سألوا عنها . والواقعة الاجرامية 
الوحيدة في مثل هذا الاحمال نبي النشاط الذي قام به اللصوص الماربروف » 
والذي قد يؤلف جرعة شركة موصوفة 4 أو شرو عا نشرقة ٠‏ وصوافة!. واذا 
فوجىء هؤلاء اللصوص ؛ وثم في الجرم المشبود» وأرادوا الحروب؛فان لصاحب 
الدار او لاي لصن ملء الحق في أن يستعمل القوة لالقاء القبض عليبم 
ومنعهم من الفرار » بغية سوقهم الى السلطة المختصة . 

أما الاحّالالثاني فهو: أنير ىاللصوص والسارقون انهم أقوى عدة وأ كثر 
عدداً من أصحاب النزل المعتدى عليه ومعاونيهم » وانهم بالتالي اكاب الغلبة 


ا 1 ا 


فى الراك ٠»‏ فختسارون طريق القع ورك ورا الااصساب المرل ومن 
كه قر لق رن انك انان مين كارن الاكاى التعمات 
عليها ومساعدوم في حالة دفاع شرعي ؛ ما في ذلك شك ولا خلاف » سواء 
كارا م الغالبون أم اللو ون” 

ومبها يكن » فان التشريع الجزائي السوري ليس هو التشريم اراق 
اا تر لا مر ورك لاا ا ارو حك وا 
فالمواد 5١9‏ و 855 من قانون العقوبات الغر نبي عوالمواد؟١4‏ و17١4‏ منقانون 
العقوبات البلجيكى تنطوي على الاحكام ذاتهاء والفقه والقضاءفيفر نساو ياحيكا 
مان )ا من التردد واخرج فيتأويل هذه الاحكام را اردع كاد 

١‏ --فبعضهم برى فيمثل النص الوارد فيالبند ب من العقرة الاولىمن المادة 
9 اثراً من ار التشر يعات القدعة التي كانت مخضم لما اجتمعات البدائية 
والتي كانت تبيح قتل الاص الذي يسطو ليلا على المنازل اذا فوجىء في جرم 
الررفة اشرو كن شر ار ع1 لاد نالك إذن 
يقُصح في نظر هؤلاء - عن حلة من حالات الدفاع المشروع عنالاموال. 
وهذأ الرأي وان كان دن حلت الخ الذي يداعو الله ا فهو 
بعود .با القبقرى مثات السنين.. 

؟ويرى بعضهم الآخر أن الشارع أراة ا من كن عل المسا كن 

ناد حساك رداية وأن يضع افونا داكن شادىء المقوق العامة » 

ا ال ا 7 اش 10 ا 


5 انظر غاراط وت داق شرح المادتن +«ع+ و وع» من قانوت الءقوبات الفر نسي» 
وكذاك اقرأ الفقيه البلديكى غودسيل 206)1566[18) في شر حه قانون الءقودات الباجيكي . 
2 من وهاو وه١‏ وللة ذم؛؟ واس.هعء وما عدشمها. 


0-0 


ويصون 0 من نظاهر ادرانات المد يه الواردة ف عل الدضتور ولاحدال 
في أن حرمة المسا كن من المريات الدستورية الغالية التي يفبغي صونها وفرض 
الال و ا ا ا ان درق اسان ى حاط لبا لقوق العامة 
امسا كن حر”مه الشارع الجزاني وعاقب عليه بعقوبة جنحية وقد رأىفيذلك 
كفاية في الزجر والردع ( انظر المادتين امه و هده من قانون العقوبات ) . 
ولبس من المنطق بعد ذلك في شيء أن يبيح الشارع لاني لافرد أن زهق 
روح هن برتكب هذه الجنحة او يحاول ارتكابها . وما دام الشارع الراك 
لاحر للذولة دانها ان تفرض عل الشخصن الذي حرق حرمة المتزل أ كترمن 
عقوبة اليس أو الغرامة الجنحية » فلا يعقل ان يجيز الشارع الزائي لافرد 
إهدار دم هذا الشخص وقتله من أجل الواقعة الاجرامية ذاتما . 

+ - واراى الثالك - وهوالأرجح والأصح - يذهب إلىأن الشارعالجزاي 
انما يحدث ني هذا النص حالة نحالات الدفاعالشرعي 2 سادمة لذت بخاص لان 
الخطر الذي قد جم 2 عدا هذا الاع نا المصوص عليه في المند بمن 
القترة ١‏ امن المادة 844 لاسيدد المارل والأشياء ,أو الأموال التي بحتو ببافسء 
وإعا انخطر قد ينعدى حكل ذلك » فيبدد حياة ساكنيه ؛ ويعرض سلامتهم 
للاذى » وأرواحهم للبلاك »ذلك أنالشخص الذي يتسلق جدرانالمنازل الآهلة 
ليلا أو يثقبها ليتسلل الى داخلها قد يكون مجرءاً شديد اللمطورة لا يحجم عن 
ارتكاب أفدم الجرائم » ويخشى أن لا يقف إجرامه عند حد نهب الاموال 
نان إن نل اشن إن ار للك إلى | باع ساومة الاشحا ع ار 
الننك حيانهم . 


ا لك 


ماهسة هذا اانص القانونية : وك اختلف التقب-اء في تعليل الغاية .رد 
إحداث مكل هذا الا . ققد اختليوا أبضا و نيد مامه للنانونة. 

فمعضهم برى أنالشارعالجز الي بم أ وجدفي المادة.» 4 » أمثلةمعينة للدفاعالشر عي . 
فلا بد إذن من أجل إباحة الأفمالالمرتكية في الأمثلة الى عبتهاالمادةالمد كورة 
أن تتوافر جميع الأركان العامة التي يتطلبها الدفاع الشرعي . فيجب أنيكون 
الاعتداءجاراً »ادنوز.:: وحالاً اوسانه وأنتكون أفعال دف الاعتداءضرورية» 
ومتناسبة معه . وما لم تنوافر في الواقعة شروط الدفاع الشرعي فلا سبيل إلى 
إباحة الفعل المرتكب أو تبريره . وتحن على مثل اليقين مرء أن الاخذ بهذا 
الرأي يفضي إلى اعتبار النص القانوني الوارد في المادة 4ه الآنف الذ كر نافلة 
من التوافل ؛ لا طائل محته ولاا جدوى فيه.. 

ورأي ثان : أن المادةة؛ه تشتملعلى قرينةقانونية مطلقة للدفاع الشرعيء 
الماح الذي تعد تسسا لان عن عرو ار عي كانت طرف الرافيه 
فقد أراد الشارع أن يسم بنص قانوني قاطم كل ما بمكن أن يديره البحث في 
توافر شروط الدفاع الشرعي مل هد ]ال 502 اراد أيه يضفي حصانة 
مابعدها حصانة على حرمة المنازل الآهلة » وأف يرهب الجرمين بالقرخيص 
عقاومتهم الى أقصى الحدود »ونح الشخص المقاوم أقصى الضماناتوالمبررات. 
فالشارع ؛,مقتضى هذا النص » اعتبر كل من دفم شخصاً دخ لأو حاولالدخول 
ليلا إلى منزل آهل بالوسائل غير المألوفة في حالة دفاع شرعي » وليس على 
القاضي بعد شسوت الواقعةاعا ؛ النحو الوارد في المادة 4ه أن سببعث ما إذا كان 
خطر الاعتداء حلا وجائراً » وفعل الدفاع داور عل قد الاسداء 


8510 - 


ذلك أن من مقتضىالمادةة:ه أيجاد قرينة قانونية قاطعة مز عل اء 15" زعلى 
توافر جميع شر وطالدفاع الشرعي بحيث يفيد من التبرير أو الاباحة كل»ى: 
اد فى ابلك الماله المعنة فى صلب المادة المذكورة. وبحيث لاا كور 
الات لمكن 

ولاشك ف أن عدا الراى فهغاو ؛ ويتنافى مع مصلحة المجتمم » ورها 
أَفْضى إلى إفلات #رمين حقيقيين لم يقدءوا على إهدار حياة الآخرينلشعورم 
ل ل ال س0 سواه الأشي. 

ويبدو أن قاثون العقوبات السوري ‏ تورع عن الأخذ يمثل هذا الرأي 
على إطلاقه » وفرق ببنالخالة الواردة في البند ١‏ ءن الفقرة ١‏ هن المادةهغه 
والخالة الواردة في البند ب هن الفقرة ذاتها . أما في الخالة الاأولى فقد اعتبر 
قرينة الدفاع الشرعي قانونية قاطعة» وايجه في الخالة الثانية إلى اعتبار قرينة 
الدفاع الشرعي نسبية ادا و:نز ويجوز إثبات عكسها . فاذا ثبت ارنف 
الجرعة قد ارتكبت في الأحوال والاروف المنصوص علها في البند ب من 
الفقرة ١‏ من المادة 4ه فهى مباحة لعل الفاعل أن شت وافر مروط 
الدفاعالشرعي. بيد أن هذهالقرينة زول إذا أ ثبت تجبة الادعاء أن الفاعل ليكن 
<بن اقتراف لخر عةعلى اعتقاد بأنالمعنديكانيهدف من وراءدخولهالماز لو حاولته 
د او ل الا ل لحاس أو ناراك ناوا بيت 
أن الفاعل لم يكن يؤمن حين اقترافه الجرة باحمال وقورع خطر علىالنفس أو 
على المال » انتفت قرينة الدفاع الشرعي » وزال سبب الاباحة أو التبريرءوأ خذ 
الجر بجريرته . ويبدو أن هذا الذي أقره الشارع الجزاني السوري هو الرأي 

ا احا 


الحراتم الواقعة على الاشخاص ([8*) 


الغالب في الققه والقضاء الثر نسيين» وهو ما أخذ به أيضاًالشارع البلحيى ."١0‏ 


كليل النه وص : ويتلخص اليج الذي أتبعه الشارع اراق السوري 
2 هذا الصدد عا يلى : 

أولاً ‏ أحكام المند 7منالفقرة ١‏ منالمادة .ووه : قريئة الدفاع الشمرعي 
ضد من ستعءل العنف في ار تسكاب السمرقة او النهب :هذه القرينةالتييحدها 
الشارع تور نف ننه اام انع من الماده 10ه تسر ساف رايا 
قاطعة ولا يجوز ها إذا بوافرت ظروفها - إثبات العكس . فن يقترف 
جرماً في الدفاع عن نفسه أو عن ماله أوعن نفس الغير أو ماله ضد من يقدم 
امسن لست عن النرقة و الذي بح أن ارت سا في عله داف رار 
ودر أناعد :لما ستول حرف عن لمن التقرة الاخيرة ون الافة 556 دن 
قانون العقو بات الغر نبي » وممائل ا م القدرة الأسرة من المادة /١١ع‏ 
من قانون العقوبات البلجيى . 

ويعزو شمراح قانون العقوبات الفر نسي وضع نص الفقرة الأخيرة من المادة 
إلى أسباب أناريخية خاصة ملداها رغبة الشارع الغر نسيفي مكالحةعصايات 
السلب والنهب » وقطع دابر الفوضى الى عن افك ادي لا فاق 
أوائل القرن التاسم عشر » حينا و ضع ذلك القانون . 

ومععا يكن »؛ فإن نص اند ارين الفقرة ١‏ من المادة 5ه السابقة بياها 

لاهرق دن أن عدث ال اقفة انثا ون فتلت ارا ٠‏ بها ايسا بو افر الوط 

)١(‏ انظر غارسوت : شرح الادة و١»‏ من تانون اأءقوبات الفر نسي , وغودسيل 

شرح المادة ١١‏ ؛ من قانون العقوبات اللمجيكي . 


0 


العامة للدفاع الشرعي » فلا يستازم من أجل تطبيقه أن يثبتمثلاً قيام تناسب 
ببن فعل الدفاع وخطر الاعتداء . وفوق ذلك كله » فإن قرينة الدفاع الواردة 
ف نص النند امن الققرة ١‏ من المادة 548 المدا كورة قاطعه تور انبسات 
دن 9 الققرة ؟ من قف المادة إعا بنصت فقط عل لبيك ىن .ولا 
بشمل إطلاقاً البند 1. والقانون البلجيك في ذلك صريح واضح .. والقضاء 
والمقه الغر نسيان معان على مثل هذا اراك : ولولم يكن لذن اكنااك الما 
كان فن مر حت إطلاقاً لواخود نض! كنض لمان الفقرة ١‏ من المادة:ه, 
ولكان في الاحكام العامة المتعلقة دق الدفاع الشرعي مايكني . 

ثانياً - أحكام اند ب من الفقرة ١‏ منالمادة.وئه : قر يئة الدفاعالدمرعي 
ضد من يدخل او بحاول الدخول للا الى منزل آهل أو إلى ملحقاته الملاصقة 
غير الطرق اللمألوفة : يجب في :طبيق قرينة الدفاع الشرعي المنصوص علمها 
في البند ن من الققرة ١‏ من المادة 44 وافر الشروط التالية : 

ا ل الح ل ار أو اول ادر إل ال 
عل قاد او إل ملسهانه | الرسقة. 

ا كر ل ف الول و ادل لاسر سلى السساطات 
أو الجدران أو المداخل أو ثقمها أو كسرها » أو استعال مفاتيح مقلدة أو 
أدوات ا" ظ 

اينما أكون |اوافسة د .2 قد عسات للا 

عدا كلت اللادئة قد ]الوط الشلؤئة كن الفش لال" لاعفا 
عله ولا ولد قة وقد اءل نسص المقباء : هزر ين اللار تطسق عدا 


2-0507 


النص إذا كان لني عليهقددخل الممزل نهار بالتسلّقء أو الثقبءأوبالطريق 
الأأوف » وظل مستقراً فيه حتى “جن الظلام » بم أفاق صاحب الدارء وما أن 
وقم لا ل ارون ان سادق انار راركت قاد 
ل الزن لاشلا 
عن للك )ا سلب إن صاب الارل أن مشرى لفن الذى مسزرفنه 
المعندي المنزل » أو الطريقة التي اتبعها في دخوله » أو الغاية التي يهدف إلمها . 
ومن الطبيعي أن يعتقد صاحب المزل - في هذه الحالة ‏ بأنه معرض لمع 
لاع ار ل ل و رلك باد وان أحد ب ارفك 
وكوف على سلامته الشخصية كل مأخذ » ها يقترفه من أفعال في رد هذه 
الأخطار امحتملة عن نفسه مباح عقتضى نص البند ب من الثقرة ١‏ مركن 
المادة ه١١‏ .كل ذلك فيضوء التحفظ الوارد في الفقرة ١‏ من المادةة؛ وذاتما. 

أما إذا تخلف الشسرط الثالث ؛ فلم بقع الفعل ليلا » واما وقعالفعل نماراً » 
فان الشارع لايعتبره من قبيل الدفاع الشرعي » وإعا يخذف ااعتقاب عن الفاعل 
على النحو الوارد في المادة 54١‏ منقانون العقوبات .ويعتبر أن دخول المعتدي 
أو محاولة دخوله المازل الآهل أو ملحقاتهالملاصقة بالطرق غير المألوفةوفيوضح 
النهار يؤلف عذرا ححَمّعَاً قانو نا فقط . ولا يثرن عن الذهن أن الشارع م 
بستغْ من وراء هذا العذر الخنف أن يحرم لقاع ل سب الاباحة ار لاا 
إذا أثبت أنه كان في حالة دفاع شرعي . وكل ما | بتغاه الشارع هو أن واقعة 


)0 وفي ذلك قرار محكمة الخنايات فيبارز صادر في م١‏ - © .- خسم١‏ ومنشور فى 


سيز ي وات ا - © 1١‏ 6 


ا ا 


الول أو محاولة الدخول هارا بير الطرق اللوفة لاامكى وها لأرنت 
كرون قر 2 على ضرورة الدفاع الشرعي . فاذا ا م المكرل أنماقام 
أفال إعا قضت به ضرورة حالية لدفم تعرض غير محق ولا مثار عن 
اسار الملل فانه يعتبر في حالة دفاع شرعيءواو كانت الواقعةقدحصات:هباراً. 

ل ل لل تان 
سواء أوقم الفعل المنصوص عليه في البند ب من الفقرة ١‏ من المادة 45 ليلا 
أم وقم مهاراً » فان التبرير أو التخفيف لايقتصر على سكان المازل سب » 
كار ع ل رد دا ل را كرتن اهز امازل 
أم من ساقته الظروف عاو ثتهم أو دفم الخطر علهم . 

ثالثاً ‏ أحكام الفقرة ؟ من المادة6ه :مى تزولقريئة الدفاع الشرعي : 

أوضحنا أن القرينة القانونية التي جاء بها الشارع الجزائي في صلب البند ب 
الها اماد كيه لت ظاطة وإعا شور أن لت عكنا عفادا 
اللا عن للد الال 
الشخصية أو أمواله معرضة للخطر من جراء دخول الجنيّ عليه أو محاولته 
الدخول إلى ذلك المتزل» او انهذا اللهني عليه الذي دخلاو حاول الدخول بغير 
الطرق الألوفة ل يكن مهدف إلى الاعتداء على الأ.وال او الاشخاص سواءلقي 
مقاومة أم لم يلق إذا ثبت كل هذا فإن القريئة القاثونية تزول وتنتنى » 
ويعاقب صاحب الدار ومن ساعده على ما اقترفت أيد.هما . وهذا هوم [الفقرة 
» من المادة 544 ونصها : ١‏ وتزول القريتة الدالة على الدفاع المشمروع 
إذا ثمت ان اغرم لم يكن على اعتقاد بان الاعتداء على الأشخاصاو الأموال 


0 2ك 


كان غر ضّالمعتدى المماششر او بنتمحة ماقد يلقاه من القاومة في تنفيذمار به». 
ذاذا راي ماح انسار مات سكي هدر ين وراء الور لذ قط هد مره 
ليستمتع ما راق في عينيهمر:_ أزهارها وورودها ظ و لك عديا 0 
الاعتقاد ابى صاحب الدار بأن هذا الحدث برمي إلى ١‏ كثر من ثم الأريجء 
اوامسسة الآر هار ؛ فإن الاقدام على إطلاق النار على هذا الحدث في مثل هذه 
الال » وإزهاق روحه » او إيذائهءلا مكن تكن شولا حدم السدب 
من الفقرة ١‏ من المادة 4ه الآ نمة الذ كر . 

رودان تنم شرح أحكام المادة 4ه باسترعاءالا نتباه إلى أنحم الفقرة؟ 
عن اناده قا لط ل عل ال ين اشر رونا صر م عل الست 
شذتيه الاولى و الثانية » سواء في ذلك القرينة اللخاصة ,سيب التبرير والقرينة 
اللامة المدر أكمف . 


وهكذا نمي حث أحكام اللواد هوت 6:8 وللنتقل من بعدها إلى 
إيضاجرات القتل والاريذاءغير المقصود بنء وم التي نصت عليهاالمواد٠‏ هه 
6ه ونلحق 5-5 شر احكام المادة؛ همه 2 بالقتلو الا يداءالناحمين عن تعدد 
لأسا و ع ذلك كه ف الات الثالة رالا امن هنا الكتات. 


ا كك 


ا ١‏ ) ؤأاس ا 
نل 
ا سكسم برد 


الئل وابريزاء غير اللقصود ين 
5+ 20123 16510125 5ع 0 11 ه10 

اللموار: +86ة ؟6ه 

مرا سن انا را ا ا ا ا 

ما كان منها بسرطاً وما كان مشداداً أو عنفماً . ثم أوضحنا في الباب الثاني جراتم 

الإبذاء امقر ويا لحو ا ور سنا ف هدا اك وهر الثالث والاخيرد 

نل نعال أحكام جرالم القتل والاريذاء غير المقصودين » فنختتم بذلك بحث 
جميع الجرام الواقعة على حياة الا نسان وسلامته . 

ون انك بن أن الال المقصوه يدو والقسل غير المقصرد الذي .سى 

ا 2 القتل اعخطأ © أو ب « القتل خم فق أن حل الجرعة في كل معهما 

فرالايان المي 1 يتفقان في أن النشاط الذي قوم به الكان بنْضي في كل 

منهما إلى وفاة الليِني عليه . فالنتيجة الجرمية الضارة هي واحدة سواءأكانالقتل 


ااانا لك 


مقصوداً أم غير مقصود . وكذلك يبدو التوافق جلياً واضماً بين الا يذاء 
اللتصود و الاريذاء غير المقصود : فحل الجرعة فيهها واحد » والركن المادي 
ات ا الجرسان اموي ل اف ار مقر للحي ري 
الضارة » وتتحلى في إصاية المجني عليه في سلامته اليد نية د 1 كدته هي واحدة 
في الحالين . ولسكن التشابه لايتحاوز هذه الوجوه التي ذ كر ناها . وسرعارنف 
مار الا ا ا ا ل ا ال ا و لكان إراذنه 
في جراتم القتل المقصود إلى الفعل وإلى النقيجة الجرمية الناشئة عنه وهيالوفاة 
ذبو في جرا القتل غير المقصود بريد الفعل؛ولكنه لاير يدالنتيجة» و لابرغب 
في إحداث الوفاة. ففي النوع الاول من الجراتم يتحلى الركر: المعنوي في 
القصد » وفي النوع افاي ينتنيالقصده و الل عن اغطأالذىار تكدباهاله 
ا كل انار ]اسه االوائح (الانظمة) أوالقوا نبن والذى أ فضى إلى مام يكن 
ريده من ننيجة جرمية ضارة . والامس كذلك في الفرق بين الاريذاء المقصود 
والاريذاء غير المقصود » فبينا .رتكب الماني في النوع الاول فعل الاعتداء 
مريداً به المساس بسلامة الجني عليه الجسدية أو بصحته .فيقعالأذىالمرغوب؛ 
إذ يقوم الجاني في النوع الثاني بنشاط خاط* ينجم عنه إبذاء ماس بصحةالهني 
لك ار ار يك ون ا كر ا 12 اللتاط الل سراما 
إحداث ذلك المساس . ففى الايذاء اللقصود بريد الفاعل العل وبريد النتيجة 
الشارة المرالة ل رقي اناا سر ار لالظ (ريك 
الفاعل القعل ولا بريد النتيجة الضارة الحاصلة منه » فالقصد منعدم » واعلطاً 
وحده هوجود . وجراتم الئل والاريذاء في من اكرثمالقليلة التي يعاقب التش ربع 
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اران مس تكبيها و إن أنعدم في نفوسهم القصد » ولم يكونوا بريدون إحداث 
ماحصل من نتائج ضارة . ويؤوسس ا اراد العفات فم هنا الات 
الادرة عر ار ككن التاغر خط فا سنت حصول اللشحة الكرمية الضاراة ' 
وحكمة العقاب هي في حرص الشارع على أرواح الناس ورغبته في حماية 
شلاتبم وصحتهم » قلا يتالا سوء ولا يصببها اذى » ولوكان هذا الاذى ناحاً 
الا ع هرا سر ل اط م اولان سد ان 
في الشرائم العريقة في القدم إن اك قل كن 2 فه امإ كن سه 
8010098 041083 3 38101 101010101014 337[3أ[331أ[01 0 
بخطاره ام حدث بنتيجة فوة قاهرة لم يكن في استطاعته دفعها . ولم يكن الإزاء 
كل ا نان يحي د رركا كان سال اين ان وان بات ما رمدي اك 
الشعوب وررزت فكرة التبعة الخلقية او المسؤولية الادبية -دددودةه: .ا 
لننره ددر 116 1ذرا ا آله : نت الظم أن ع 8 العقاب بين من قصد 
ازهاق الروح ووجه ارادته الى احداث الوفة “ومن لم يقصد ذلك ءوا اتيب 
فيه بخطا منه » أو بين هذا وذاك من جبة ؛ ومن لم يكن مخطتاً اطلاقاً هر 
تتادى » بل كان آلة ني بد ظروف مستقلة عن ارادته » ولم يكن دفعها في 
طاقته . وقد استقر ت التشريعات اللزائية الحديثة على عدم المساءلة عن هذا 
النوع الأخير : القتل العرضي » وعلى التمييز بين القاتل قصداً ءو القاتل خطأء 
وحعلت مدو وليه هذا اخى بكدير . كدلك كان لآم ف القاون الروماى 
ل كا ل الا اول عسهل. 


ل ا 


دوم شثل رما ا شُنأؤه 2 » و دنا كان لَوّمن أن سكل 
مالا عط 

وقد جمع الشارع الجزائي السوري القتل والايذاء غير المقصودن في نبذةٍ 
وأحدة » ووضع حارف الواد .مه مومع حا فمل »رام القتل 
غير المقصود تتحد وجراتم الابذاء غير المقصود في الفعل أو الامتناع الذيهو 
قوام الرك.: المادى »كا تتحد جميعم_ا أيضاً في الركن الممنوى» وهو في 
الحالين اعلماً المتجلي في الاهال أو قل الاحتراز أو مخالغة القوانين أو الانظمة . 

وكل الغرق بين هاتين الطائفتين من المراتم غير المقصودة يبدو في جسامة 
النقيحة الجرمية الضارة المتولدة عن هذا الخطأ » فبي في القتل الوفاة » وص في 
الابذاء خرد اناس الم رايا لان اديه 

وإذا تن أفصحنا عن أوجهااتشابه وانفلاف بين جرام القتل والايذاء 
المقصودءن وجراتم القتل والابذاء غير المقصود بن» قل امدى هد| ان بلتيس 
جر القثر عي امعد أو النتر حنا ل عه الأراءا د الى وت مورك 
و ال 
مع اطان إراده ال مان بسلامة جم اللنى عليه » فهو يقصد بفعله 
الارادي الايذاء فقط ولا يقصد احداث الوفاة » ومع ذلك حصل الوفاة » دون 
إرادة منه . واما في جرعة القتل خطأ . فإرن الجاني لايقصد يفعله الاورادي 
إحداث اناه 2م لا مما بجا الا بسلاية الممى عله المسدية ‏ واها آي 
هذا اماس والقصل اموت اتحة إ سمال او كل" حنترار أوا حخالمة للقوا نين او 


اللانظة ١‏ أى شحة حمطا 


وحن سندرس في باب واحد جراتم القتل والابذاء غير المقصودن , وي 
المنصوص علها في المواد ههه » و نلحق مها شرح احكام المادة 4ههء 
وذلك في فصلين انين : 

الفصل الاول : وينطوي على الاحكام المشتركة في جرائم القتل والايذاء 
غير المقصودبن : 

الفصل الثاني : ونتصدى فيه لبحث العقوبات المقررة لجرا القتل والايذاء 
غير المقصود بن ؛ ولإيضاح أحكام الادانة فيها .217 

* ا عر 


)١(‏ إذا أراد القارىء توسعاً فيدراسة الجر اثم غير المقصودة ‏ فليعد الى المر اجم التالية: 
١‏ - ابو البزيد على المطيط : جرائثم عدم الاحتياط ( 01121111061200 )في التشريع 
الممري .رسالة د كتوراه الى حامعة باريس ,» 5ه9١‏ . 
؟ - برونس 131010121165 : عدم الاحتياط أمام القانون الجزائي » رسالة د كتوراه الى 
01 
ع شهيت 5122101 : ال+طأالمدني وا +ز افي؛رسالقد كتوراهالىحامعةباريس6/؟١١١.‏ 
؛: - دوبري 2 ١0‏ الططاً امدق واخطا كران , عد فى اكات و وض 
مطاف استتارل القانون ارات وقد مدر في ارد » 
عام ده ١‏ ؛ باشراف الاستاذ ستيفاني 2.5]6191721) . 
واقرأ أيضأ عن حرائم القتل والايذاء المقترفة من غير قصد ٠»‏ بصورة خاصة : 
عارسون: 2 ؟ اصن ١ 00 01١‏ شرحالواد دقذمع-.؟عمكررهء طيعةحديثة. 
زغار وا : ا ما شذة 6 6ب ؛ وقوات.: ذف ١‏ ولامير :اص - 00 وماعرها. 
وغواءه : نددة 5 ؛ » وهيلى وروشو: ح ؟ نذة ع مغ »2 وموسوعة دااللوز الخزائيلة 
« غربات وحروح » : نبذة لالاء و« قتل » : نبذة 0 ؛: 2 وشوذور وهيلى ح ‏ نبذة 
6 6 16 وبلا نش ذ حاه نيدة ١‏ » وروتر : حم نمدة 451 2 ولوبواتفلات معجم 
النياات , طبعة ثامنة : « ارح والقتل غير المقصودين » نبذة ١‏ وما بعدها . 
وافرأ أيضا جموعة الدروس الت القيت في الدورة الثامنة لعل الإجر ام بعنوات : 
-1938 رو 1اع : ناناظ رقع:12501021811 5ه 1اعةتآص1 دعل امتامء وغ م 3[ 


١١‏ انا 


و 
عراى القتل وابر مزاء غير المقصود ءن 


أ طأن الفذل وادر يز اء غم رالمعمود ن : قبل أن نخوض في حليل الأحكام 
المشتركه فى جرالم القتل والابذاء غير المقصود بن © ينبني علينا ان نستعرض 


د وانظر ايضا مهن منشورات كر دراسات الرفاع الاحماع في معبد القانون المقارن 
في جامعة باريس : 
أ ©0211طقاط 516 13ل عناصم كفدوأانفناصطا د5ع1) 1ض1اصضعلغم 1.2[ 
10 ,عاذ , قن نا ر)ر .50آ] ,015 2 .ع ندرو5رءم ذ[ عل 17116مغ 1م ! 
واقرأ أعمال وتوصيات المؤتمر الدولي الرابع لإرفاع الاحتاعي ؛ وقد عقد في ميلانو في 
نيان 5 6 ١5‏ و*عد” أنضاً إلى أععال وتوصات المؤغر الدول الثامن لاقانوك الدراق»وقد 
'عققد في لثمونة في أيلول ١٠١51١‏ وكان لنا شرف ثيل جحاههة دمشق فيه . 
وراجع الد كتور عبد المبيعن بكر سال : القصد النائي في القانون الممري والمقارت, 
رسالة الى حامعة القاهرة في عام 206566 وانها : الا اكور ير الشل رففاكت : إلر دن 
المعنوي في امنخالفات . رسالة الى حامعة القاهرة في عام وهو١ا.‏ 
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النصوص التشر يعية التي استنها الشارع لزاني في صلب قانون العقوباتوعاقب 
فبها على القتل والارداء غير المتصدوددن اي القتل ‏ خطأ" والايذاء. خطأ : 
الك سل ل الا التي على قرا عدا ركس النش نر , 

و لد أفصح قانون العو بات السوري عن أحكام جرعه القتل 1 أو المئل 
غير المقصود فى صاب المادة 6 التى نصت على مايل : 

22 دن تمدت مووا تت |احد عن اممال او وله احتراز او دم مراءاةالقو انين 
او الانظمة عو قب با سكسس من سحة اشير الى ثلاث سنوات »© . 

وعالج قانون العقوبات أيضاً جرعة الايذاء خطأ او الابذاء غير المقصود في 
الف المادج ١ه‏ »وقد حاء فيها مايل 

١‏ اذالم ينحم عن خطأ اغرم الا ايذاء كالذي نصت عله المواد 
ال.؟وهة 4ه كان العقاب دن شور بن الح سنة . 

« #”# سه يعاقب عل كل ايذاء آخر غير مقو د با سدس يك اشير ع-ى 
الا كر او بعرامة لاتتحاوز الماثة زيرة ٠‏ 

د م . وتعلق الملاحقة على شككدوى اغني عليه اذا لم ينحم عن الابذاء 
مراص اوتعطمل عن العمل أدة تحاوز العدمرة انام ودكون لتما ز ل الها عن 
حقه نفس المفاعمل المممئة في الادتين ٠ه‏ و روه ». 

ثم جاء الشارع الجزاني » فعقب على هاتين الماد تينالمادة 6ه و نصهاما يل : 

د كل سائق مو كمة ادب يحادث ولو مادي 6 و دقف من فو ره “أوم 
أبعئن داغني عليه » اوحاول التملص من الشبعة بالتّبرب يعاقب باس التكديري 
ودغرامة لاتتحاوز سين ليرة 6 » 

م احدث الشارع اراي في اللاده 555 طريقاً مشددا بو جب تلظ المقوبات 


09-7 


032 ءِِ مه ِ ٠.‏ مو 4ه 4 
المقررة لجرام المتل والا.ذاء عير الملقصودين 4 وقدل ورد فسأ مايل : 
) بزاد على العقو بات المد كورة في المادتان .مه وزهةنصفبها اذا اقترف 


ارم احد الافعال الواردة فى الما:ة السابقة ٠»‏ . 


ول يشأ قانو ن العقوبات السوري أن يختنم المواد التي سن فيبااحكام الجرام 
الواقعة على حياة الا نسان وسلامته الا ينص يعالج مشتكلة تعد الاسباب في خرام 
القتل والايذاء : سواء أ كانا مقصودين ام غير مقصودين » فأورد هذا النص في 
صلب المادة :هه » وه آخر مادة من مواد جراتم الدم » وقد جاء فهامايلٍ : 

راذا كان الموت والابذاء المرتكمات عن قصد أو غير قصد نتمحة عدة 
اس.اب حهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله » امكن #فيِض العقوبة بالمقدار 
الممين في المادة 2»1١19‏ . 

ويتضح من هذه النصوص جميعها ان جراتم القتل غير المقصود وجرام 
الايذاء غير المقصود تتفق في جميع اركانها وعتامر ها »ولا حلي الافى حسامة 
اللتسحة الضارة المتولدة من النشاط لاجراي ”للق الليل والار 2 الفا 
كن ا ركان : ري ماديا واد تعدري أما الر كن المادى دون 
خاسر ثلاثة ٠‏ أوفا نشاط من لقاع بل عر أو ساك عر م7 
وثانا : النتيحة اأرمية الضارة الناشئة عن هذا النشاط وف الوفاة» ا والمباس 
بالسلامة الجسدية او بالصحة» كالجرحأو بترالعضواوإحداث الاهةالخ...وثالئها: 
علاقة السيبية بين نشاط الفاعل والنتيجة الجرمية الخاصلة . وأماالر كنالمعنوي 
فب اعلطا . ولاجدال فى ان هه تلارما وتيكا: يان انشاط الناعل وسملئه أن إن 
الخطا كن انعط الى أنه كان مال ذلك أن نات الساوة الذي 


6 2 


يقودها بسرعة يرتكب نشاماً محرماً هو الاسراع » وهذا النشاط بحد ذاته 
وناعما وينطوي على العنصر المعنوي . هذا التلازم يقتضي الكلام. على 
النشاط الاحراي وال اويدف إن واهد بسوان :د اططا» ؛ 

ع كان سنبحث في هذا الفصل : اللطأ أولاً ثم تتناولثانيا : 
الوفاة والا يذاء» وكلاهما النتيجة الجرمية التي يعاقب القانون على حدوثها . ثم 
لل الا اسه سن خط [لر سكب والح الصار ةلاصل . 

ار اطلة 

كرلر صدنى الا ؛ حاول اكثين من الققباء وضع تعر يف باأطا” © فقال 
بعضهم : < إنه التصرف الذي لايتفق مع الحيطة التي نتطلهااحياة الاجماعية» 
رتل ارون" إنه كل فعل أو امتناع إرادي تترتب عليه تتائج لم ردها 
القاعل لا بطرايق ماش ولااغير مياشاراء ول كيه كان فى و سفه تنبا > . وقال 
غيرم : « الخطأ هو ان لايتخذ الفاعل في ساوكه الاحتياط الكاني الذى يجب 
على الشخص المريص المتبصر الخاذه لمنع ماعسىانيترت على ساوكههذامن 
نتائج ضارة بالغير » . وعرافه غير هؤلاء وأوائك» فقال : « إنه زول الماني 
في تصرفه عن اد الذى يقرضه عليه القانون منالليطةو المذريممايتر تب عليه 
عدم توقعه حدوث النتيحة غير المشروعة » فيحين أنه كان في استطاعته أومن 
واجبه أن يتوقعها » . 

هذا في النقه » أما في التشر يع فقلها انطوت قوانين العقوبات القديمة على 
نص تشريعي حدد معنى اللخطأ . وليس في قانون العقوبات المصريولا الغر ندي 
تعريف بانخطأ مانن 13 ولا بالقصد أو النية ‏ مو1امءاك:.! . ولكن قوانين 


0ك 


مرت ا در ل كنا ار ولت عل متي الم بف القع 
أر افس راح اللي رع ري لكك ا ار هنا لل 
عورد ل مل لات ا امات ار ري ما انقارع راق 
السوري فقدع رف النيةأوالقصدالمباشرفيالمادة1.0 وقدجاءفها : < النية إرادة 
ارتكاب الجرعة على ماعر فها القانون » . م ألق بالقصدالمباشرالقصدالاحتالي 


إيسا 


]قد 


0 ف المادة ما شوله : « تعد الجر عة مقصودة و إن كاررت النتدجة 
الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم النعل قصد الفاعل اذا كارن قد توقع 
حصوها ققبل بالخاطرة » . وعد الشارع الجزاني السوري في المادة 144 من 
رن ار لل ل فا كن ل ا ف الفعل 
الغار عن الاثمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة المرائع والانظمة » . 
و يكتنالشارع ري بتيانصور الخطر وتعداد أشكاه: بسادر) 
ولكنه اول ف لاذه 180 أن يضع حديداً لمامة ال طأوطسعته » وان بعين 
متى تنكون الجر عة غير مقصودة ؛ فقال : م تكون الطرعةغير مقصودة سواء 
لم يتوقع الفاعل نتيحة فعله او عدم فعله اغّْطئين : وكان في استطاعته اومن 
واحمه أن يتوقعها » وسواء توقعها فحسب أن بامكانه احتناما » . 

ويبدو من مقارنة نصي الملدتين هلم١‏ و 60ه السالف بيامهما دك الشارع 
السوري حالعه التوفيق فيصياغة المادة 4م١1‏ » فجاءتغيردقيقةو لاصحيحة. 
نقد عبر الشارع في هذه المادة عن كلة 1015 الفر نسية ب « الشرائم » ثم أفصح 
عن الكلمة ذاتها في المادة ٠ه‏ ب « القوانين » . والاصطلاح ادن 
اطق 0 عن إرادة الشارع الحقيقية . وفضلا عن ذلك » فقد جمع نص 


اك 


المادة هلم ١‏ بين < الشمرائم والانظمة » حرف العطف « و» وال هذا النص 
في الغر نسية يغرق بيمها ب 2 و 4 إد شولا :611152 هاون" إن وزن| © . وقد 
استدرك الشارع السوري في المادة 065٠‏ من قانون العقوبات مافاته فيالمادة44١.‏ 
ولإريك ف أن استعلا 2 5 هو الاعرك الل نكن احطاان كن 
العاعر قد عالت الواجات النصو عن عليبا فى م القانون أو في قواعد 
النظام » ولايستازم قيام الخطأ أن نكون المخالفة للقاثون والنظام معاً وفي أن 
واحد . والجدير بالذكر أن الفقه والقضاء والتشريم فيهصر يستعماوناصطلاح 
« اللوائم 4 سس لض في سورية ل ال و اك النء عات 
الجزائية تقتصر على ذحكر الأنظمة دون القوانين » كالتشريم الغر نسي 
والمصري وغيرها . 

ور ل 60 عدد الشارع في المادة 6 عور المطا واشككالي 
فذكر الاهال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوا ذبن أوالأنظمة » فكذلككرر 
الشارع التعداد ذاته في المادة 55٠‏ التي عاقب فيها على القتل خطأ” . والحقيقة 
أن الاهال وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوا نين أو الأنظمة لا نخرج عن كونها 
مظاهر متنوعة وصو رده لضا » وي متداخلة بعضها في بعض نحيث 
يصعب أحياناً التمييز بين ماهو إهال وماهو قلة احتراز مثلاً . وقد استبدف 
الشارع من تعدادها أن حيط بكل أنواع الخطأ التي يمكن تصورها. ولنحاول 
الآن قدر الامكان | يضاح كل صورة منها على حدة . 


الل سو رييب 


(١)انظر‏ كتابنا في شرح الحراثم الواقمة على ادن الذولة . < ١‏ اصنا.ث م + ا ارو 


اللا لج ب ا للد 


الحرانم الواقمة عل الاشخاص [ه») 


5 الاهمال أعندعوزامةد اما الا هال فير 3 صورة من صور 
الحط المكترف بالترك أو الامتناع أو الغفلة عن القيام ما ينبغي لاشخصالمتزن 
المريص أن يفعله . ولو قام بما يجب عليه وما تقتضيه طبيعة الوضع أوظروف 
الموقف الذي وجد فيه » لما وقعت النتيجة الجرهية الضارة » ولما حصل الموت 
أو حدثت الاصابة . وهكذا يبدو الخطأ في صورة الاهال إذا امتنع الشخص 
عن أن يتخذ ماكان بتنخذه الرجل البصير المتتزن في نفس الظروف للحياولةدون 
وقوع لفن أو الارذاء اللدن كان كك هذا الحم ان رف لو اله لحن 
تقدر العواقب » أو حسب - على الأقل ‏ لماحساباً . ومن هذا القبيل:المالك 
الذي يهمل وضع مصباح مضيءعل أمتعة, أوعلى أنقاض أو على حفرةفي الطريق 
لعام فيعثر أو يتردى فيها انسان . وكذلك الشخص المكاف العناية بطفل 
أو عاجز أو يض » فيهمل في العناية بدحتى يعوت» وقائد العربة الذيلايلازم 
خيله فينشأ عن إهاله قنل أو جرح . ومن قبيل الاهال أيضاً عدم الالتفات الى 
حيوان رغم الع للدم فش | ]نات آذإن 
يقعد المخدوم عن التبليغ ل ل دي رين ا م 
حتى موت بسبب إصابتهاء او أن تترك الأم طفلها يجوار نار اوسائل شاخن 
فيصاب أو عوت . وقد جاء في قرار لمحكةالنقض المصرية | نهاذا كانت الواقعة 
في ان المتهم كن له طمن انار لشن ١‏ 21 نامل اللحافظة عليه 
اذتركه عفرده يجوار موقد غاز مشعل وعليه ماء » فسقط الماء المغلي على الطفل 
ا منه حر رن اف دت بحياته » فن المتهم بصح عقابه على جرعة القتل 
حمطأ على ان ان التقصير الذي تلت عليه ستواجي ذلك سواء أكان هو 


ك2 


والد الطفل ام لم يكن 1١‏ . 

> قلة الاحتراز نادم سا1 : إنقلةالاحترازء أوعدم الاحتياط 
هو 0 ينطوي عليه نشاط إجابي قوم به الفاعل,و يدل على الطيش أو عدمالتبصر 
أو عدم تدير العواقب . وقد يدرك الانسان القليل الاحتراز الضرر المتوقع 
لكل ا ين سا ار درن ا الا اط كك رسا 
من يهدد غسيره إسلاح يعم انه محشو وصالح للانطلاق » فتخرج منه رصاصة 
لعدم احتياطه فتقتل انساناً م تقصد قتله » وسائق السيارة الذي يسرع بالسير 
8 شارع غاص" بالنأس » فيصيب أحدم 0 اح م أويودى به فيموت»و صاحب 
السغينة الصغيرة تحملها أ كثر مما حمل فتغرقبركابها » ومن يقود عر برغم 
ضعف شديد في قوة إبصاره فيصدم طفلاً . ومنهذا القبيلأيضاً: أن تنام ضع 
معرضيعها في فراش واحدم تنقلب عليه أثناء نومها فتميته » أوان تنتبذ حامل 
مكااً قصنياً لتضع فيه حملها » وهي تجبل أأصول الولادة » فيبلكوليدها بسبب 
ذلك أو ان سل شخص فرماً غير ملجم لصي لايستطيع كبيح ججاحه ء 
ار ل لال ل ا ل ل سار لسر كت 
لشت ؛ دان لا 6 اسه الات مطحنته بسياج ينم اقتراب 
ار ها دان رد سارو ارت لاد رض مملئأة الانوار » أو أنيخرج 
دون ان نا كاي لو الصش رو مامه 

وقد جك في مصر أن صاحب البناء الذي بشرع في هدمه شواء مهار 


)1 اقرأ قرار النقض المؤرخ في ١9:١ - ١٠١  *‏ والنشور في جموعة القواعدالقانونية 


تل الوك 


واسطة عمال بكلفيم ذلك حت ملدحطته ) مسرول - زائياً واندنكاً عما 
سالا امار سبب عدم انخاذه الاحتياطات المعقولة القي تفي 
لأسن مايه مانن الأسار رس ل سر ص ادي 
دآ كن ا يحصوله » ول شت اله عبد دفلا لاشخاص من شودون 
عاد عثله حت مسو ليهم ا ١‏ 

والحشر يان الثر ندى والمصري يضينان الى صوربي الاههال وقلة الاحتراز 
عدم الاحتياط ) صورة ثالثة في : الرعونة ع٠ددء‏ :10د » ويعتبر الشراح 
فيفر نسأومصر أن عمة رعونة إذا قام الشخص بعم ل مادي أو غير مادي لا يسنه » 
ولست لديه المبارة اليدوية السكافية أو ليست لديه المعلومات الفنية الكافية 
لتلاني ماعكن أن ينشأ عنه من أخطار . والرعونة سوء تقدير » وقد تظور في 
وافعة مادية ري ل عه و لفك 0 كن طلى ديه إن الاعلين 
تسد طارا فيص انحد لانن ١‏ وقد تقل فى وافعة تسريه مطوي كل حول 
عا لكر ل 4 كان عدن شحمه لأذارة اله لاحن إدارنما ؛ أو 
لقيادة سارة وهو لامسن القيادة » أو اكالااخطاء الى بر متكا جل المن من 
مبندسين وأطباء وغيرهم فينجم نا نا للش حاص أو قضاء عن أرواحب ” 
ا اد خطأ في تصميم ف فطى ذلك إلى ترط الناء 
وموت شخص ار عدد من اماما" 

والقاعدة التي" سرع ا شد خط رجال الى رن اتسين واطاء 
ومحامين وغيرم هي أن هؤلاء بلتزمون بسذل جبود صادقة بقظة متعقة مع 
الأصرل انملس الناجة » وف الأول الى د فيا اغل لعل » ولا يتساخوت 


ا ا ل 


مع من هلها أو ملطاهام سس إلى عامهم أو هم وقد يكن ححكة 
المع فى فر نا أن التارل وول عن عادث سقوط شر فة ( بلكون) فى 
اذك الل شه و وظة ين كوا الشرفةء إذا كان سرب السقوط 
برجم إلى خطا, فني في عملية الا منت المسلح و إلى عدم وجود مايقوى على مل 
تلك الشرفة . وقضى القضاء المصري ال مد خطعاً إذا هو تقل الدم 
منغير أن يجري خص هكلينيكياً ( سيريا ) » ولا يقبلمنه أنيدفعالمسؤولية 
عن نفسه بأنه اتبع القواعد العلمية المتعارف علمها » وهي أن يجري تحليل الدم 
فيفترات دورية » فهذا العرف لايرفم عن الحا كك لئله القد ‏ الحااراك 
رفضه إذا اتضح طا أنه غير كاف أو أنه مخالف للقواعد العاءة في الميطة . 
وحم في فرنسا بأن طبيب العظام الذي يخطي” في قراءة صورة الاشعة فيظن 
الاصابة كسسراً مع تباعد في الأجزاء ويعالجها عل هذا الاساس يعتبر مسؤولاً 
الك ا هذا الما يا حك ارد زولا 
عن القتل اخلطأ إذا هو أغتل ربط الخبل السري » ونرك الطفل بغير عناية بعد 
مولده » مع أنه ولد قبل الموعدالعادي. و قضي أيضاً بأن الطبيب يعتبر مسؤولا 
عن بتر ساق المر يض إذا هو أخطأ فأى مساعده برفع بعض أجزاء منضدة 
اعمليات دون أن يتنب إلى ربط الساق بها مما رتب عليه كسسرها بم بترها . 
وح ا الس ون وسح اث الخد إل رفت إقاظه 
يعتبر في حالة حتاج من الطبيب 4 ين شطة وإلى أن ناش سمه كل 
مايجب نحو المريض » أو أن .راقب - على الأقل- كل عمل يقوم بهمساعدوه 
2 هذا المريض . فبو - دسم كن مسؤولا” إذا رك تراس 


ارارم رلا يداك 


وضع زجاجات الماء الساخن حت أقدام المريض حال غيب بته عقب ا تمهاءعملية 
جراحية 6 و إرافك بنفسية درجةحرارة الماء كات غ0 حروق للمريض 
000 
آناء نلك الغو به ِ 0 
ولا بينتقص من مدى شعو لالمادتين و ١٠م6هة‏ نالشارع اوري 
لم بذ كر < الرعونة ءوهه:ل«اودد » فيعداد صور الخطا » كاذ كرهاقانونا 
العقوبات في فرنسا وفي مصر . فهذه الخالات التي يشير إلها الشراح في 
مصر وفى ا كا مثاة للخطًا المتحل فى صورة 2 رعو له ع«( بتحل فبا 
ايشا الأهال ار فلن الالسر ار . روه اللنا ف كيلا 2 له ارة فى إعفال 
القيام بها كان يفبغي القيام به لتغادي وقوع النتيجة الجرمية الضارة » ؟ا يبدو 
تازه أخرى فو عدم التحرر ما كان من التترر نه © أو في عنما تناد 
عم مراعاة القوانين أو الانظمة : النصوص الواردة في القوا نين 
والانظمة ( الاوائئح )تأمص وتنبى عفاذا عصى الفرد ما أمرت به أحكامالقوا نين 
01 الانظلمة 5 قام عا مرت عنةه 6 8 عن اك الغالن إبذاء أن وفأة 6 
فانه يعتبر مسولا عن النتائج الجرمية الحاصلة» ولو ل يرتكب أى نوع آخر 
كن 1 5 اعمطأ : وعلى دلك 6 فانالشخص 0 فَْ > المخطى” عجر دخ العته 
2ك من أحكام القانون 1 قاعدة من قوأعد النظام 4 إذا وقم مم4 إذاء 1 
ا وفاة إسلمب تلك الالئة 5 فاذأ ل صاحب شيارة قيادة سيارنه إلى 
0 انظر الد كتور #ود مود مصطفى : القسم الخاص و أمة 047 شض شه 252 وإقرأً 
أيضاً مقاله عن 32 مدؤولية الاطاءو ار ا<ين الكنائية 0 في حلة إلقا زنوت والافتصادس م 02 
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شخص بعل أنه لايحمل رخصة سوق » فصدم هذا الشخص إنساناً فأماته » فان 
صاحب السيارة يعتبر هو أيضاً مسؤولا عن وقوع هذه المادثة لاأنه خالف » 
اله قنادة شارتة لشخض ع مل حصن له الوق ” أحكام قانون ابر : 
وجب أن يتحمل ا انا مسؤولية ماوقم من حوادث سبب عدم 
مراعاته, أحكام ذلك القانون . ومن هذا القبيل أيضاً أن يتسببقائد سيارة في 
قتل شخص أذ إعانة 0ك جاور في سرعته الحد المعين او لله التزم 
يساره » أو شار بسيارته في وسط الطريق » أو لأنه أركب فها دا 1ن 
الأشداضص جاوز العدد المقرر . 

وين كان قانون العقوبات المصرى يقتصر على ذ كر اللوامح ( الانظمة ) 
درن الثرا عفان ال الاج به بين جميع النقهاء والشراح في مصر انلذظا 
« اللوائح » يجب أن يحمل على أوسم معانيه » فلا يقتنصر على مدلوله الغنيأى 
على اللوائح التي تصدرها جبات الادارة » وانما يشمل جيم النصوص القانونية 
على السواء . ولاجدال في أن الشارع السوريني المادتين ١4‏ و١5ه‏ منقانون 
العقوبات قضى ع ىكل بردد أو التباس في التأويل إذ نص صراحة على « عدم 
مراعاة القوانين أو الانظمة » . ول يعد ثمة أي ريب في ان هذه العبارة تشمل 
جميع القوانين التي توضع سلفظ النظام والامن وصيانة الصحة العامة وتنظيم 
الات وال اليه كارن انلك ب الا او اكاماة . وكقاون 
ا عي لير سا لراك ا تا الا اللي لاا رن 
العشريات ‏ كا خالنات الم علئة الت و لخادت الشامةء أو لاراحة المامقه أو 
بالتدابير الصادرة عن السلطات الادارية أو البلدية ( المواد 5 5هلا) . 


ان ذم 


الل صوراة “وعم هرم الصور الممزت كفي دكاو اذا : 

ومن البدهي أن الشارع يعتبركلصورة من هذه الصور التلاث : الاهال 
وقلة الاحتراز وعدم مراعاة القوا نين أو الانظمة خطأ قاماً بداته يترتب عليه 
مسؤولية فاعله ولول يمع منه أل خط اخرااا 
ر الانظمة صورة أذ وأ من صور اعلطأ 


ع ار ا ترايت 
أو و حواضة أن فعل الخالة أن 
بذاته خط »شا نه شان الدور نين الا فين ره ري كي لعا الناعل 
خنن إن كنا ل 2 ل اق ا الترا اوالة مسمك ولا 
حاحة مد ذلك لا نات أن تعر عدا افا عل وى ليا ل ذلك عل هال 
0 قلة احتران 4 فعدم عمأعاة القوا نين ١‏ الانظمة صوره تاه ا » ووحه4ه 
مستقل عن الاوجه أو الصور الاخرى » وكاف بذاته لتكوين ركن الطأ . 
وتمتاز هذه الصورة من صور الخطا بأن إثباهها لايحتاج إلى عناء » إذ كفي فيب 
الارشارة ال اأنصن الذي حالف المعاعل 2 اك أو تضر فه كك ولا كأن 
ا رن مرا تك ا ل ان اماس عي الي السك الال 
اكالاتك لاحكام ذلك النص . وهده |2 إنساتث مادي بادية” سهو لماء و لامحال 
فمهأ للمعدير الذي قابله 2 أوخة خط وصوره الاخرى 5 

ومن الواضح أن استقلال هده الصورة من صور الخطر عن غيرها 0 
الصور الاخرى يفضي الى النتائج القانونية التالية : 

أولاً : إن الشخص لايكون مسو ل1- لعدمصراعانهالقوا نين أوالا نظمة- 

)١(‏ اقرأ قرار النقض الممري في  ١١-<‏ :هو١‏ والمور في #وعة أحكاء النقض 

عن 1 ره 6 ل لاصس 41 0005 


١ 


إذا اثبت أنه نفذكل مايتطلبه النص . وهذا لانم بداهة ان تقوم مسؤوليته 
ل رك م ل ور ا الصو الشررة السالفه 
د اوها كلا جما اذافلك الاحترار, 

انا إن جيه قثن اننا ار ادا اعلا سمس د سرع المخالقة أو 
الجنحة الناجمة عن عدم مساعاة القاثون أو النظام . فالجريعة الاولى تومو تعتبر 
متوافرة الأركان » ولولم تتوافر جميع أركان الجرعة الثانية . مثال ذلك : أن 
جررعة عدم تنميذ قرار الدم الذي توجبه السلطة الادارية امختصة الى صاحب 
البناء المتداعي لاتتوافر أركانها إلا إذا هضتالمدة التي يحددها القرار المذ كور 
لتنفيذه . وعدم مضي المدة لايمنم ‏ إذاماسقطالبناءخلالهافجر شخصاً أ وأماته- 
ا م نا لخالئته الانظمة ؛ ولا عنم - بالتالي ‏ من 
مناءلاه عن سرعة لقاع ار قل 2 .مسوط, 

ثالثاً : وبناء على المبدأ ذاته » فان مخالفة القانون او النظام يتوافر بها 
ركن اخلط ولولم ترفم اله الف ل وإ كن اطق 
بإقامة الدعوى العامة بها قد سقط بالتقادم » إذ إن انيطا يتكون من المغالفة 
ناما لاا ساحن لاطية ار العامة ا حل كك ا ولا لكان 
او عدم إمكان اقامتها . أما إذا أمكن رفم الدعوبين مما وهنا هو الاعم 
الاغلب - فرنه يكون عة تعدد معنوي لاجراءم يوجب ان يطبق النص الذي 
دن مره اغدء وهر اف ا أكثر الاحيان نع الماذة ٠‏ مه أو الادة ١‏ ومين 
قااون العقوبات . فاذا كان ثمة مخالفة للقوانين او الانظمة في قيام موادة بولادة 
عسرزة » أذ ف اسكترار سائق سيارة على السير رغم الابعاز الموجه اليه من 


١ 1‏ انك 


شري السير بالوقوف » او ني إلقاء مواد صلبة في الطريق ااعام بدون احتياط» 
ونشأ عن أحد هذه الافعال إيذاء أو موت ء فانه ينجم عن ذلك جرعتان .: 
الا ولى المرعة الناشئة عن الفة النص » والثانية جرعة الابذاء خطأ أو القتل 
دنا و ل كانت القة القوانن او الاانقلة إنفى إلا صورة من عور الما 
قلا نكا علا مد ولية زائة إلا إذا كانت فى سيب حصول النتحة اطرمية 
الضَارّة كلوفاة أو ابرح » فان معنى هذا ان الفعل الحكون لجرعة مخالفة 
الوا تت أو الا نة هو سلله شل المكرن طرعة القثل اوالايذاءغير المفصو دين 
اي ان التعدّد هنا معنويلامادي وأما على الصعيد العملى فان القضاء مستقر 
عافن عه الل عن اسار ال ال سك كا 00 كان جرعة القتل 
او الاريذاء غير الفصردين . 

والواقم ا ل لال لظ تك 
ا ل ل لت لت 2 ري لش كار لد خطاء ارالادر ىك آذ 
المفروض في الرجل البصير المتزن انه ينفذ أحكام القانون وب>حترمها » ويراعي 
ااذات النصوص والقواعد التي تسمها السلطة التشريعية أو الادارية بقصد منع 
' الموادث ودرء الاخخطار والحافظة على صحة الناس وأرواحهم » فذا ل أتراع 
هذ درس انقرف ذلك اللا و لل وولية 
وكل ماني الامى ان الشارع اذ نص في صلب المادتين 14 و ٠6ه‏ على هذه 
الصورة من صور انخطأ قد وفر على ضلطة الادعاء او الامهام عبء المجادلة في 
التقدير لان مقياس الرجل البصير مقياس رد بقبل الجدل » وهو «قياس 
مرن ليست له دقة حسابية » ومن ثم قد تختاف نتائجتطبيقهباختلاف العقليات. 


52006- 


أما وان الشارع قد أورد نا صرحا يقضي بأن تكور ب خالية القوانن أو 
الانظمة محد ذاتما خطأ » فرنه قطم ذلك كل مدل للجبل والتقديرا ء أذ 
0 57 فلا 21 شار إلى العن ء وآن سد فل شالفء 
ال الدع عليه : 

ل ع الل أن مجرد عدم مراعاة القوا نين أو الاظئة لس اله 
كر ب إن الات ود أ رالي ردي لس كف| لهو ولة وام 
هو ركن واحد من اركانها لاتقوم به وحده »2 إل 2 انسلا عله 2 1 
ينبت ان هذا الخطأ هو السبب في وقوع النتيجة المرمية الضارة من وذة أو 
ابذاء . وهذا الشرط الجوهري قد ينوت الاك أحيااً في التطبيق ؛ ويغيب 
ا لا نكاما نظن أن عد در ءانا لقا نيك وال بسلمة كاف ود للسووليةء 
تقض من ع أن تتحرى توافر رابظة السنية ين هذا القطار دول الضرر 
اه جرح "١"‏ . وسنعرض لهذا الموضوع بعدقليل . 

ويتضح من كل ماتقفدم اننا نستطيع أن نين في كل صورة من صور 
الخطا وف يكل وجه من وجوهه لعترفا حامعاي البصير إذا كان ني الظروف 
ذاتها . وكل تصرف من هذا القبيل يمكنوصفه ,أنه خطأ » ومكن أن يترتب 
على فاعله مسؤولية مدنية » كا يمكن في الوقت نفسه رتك نطلق عليه وصف 
الاهال ار قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين او الأنظمة » وتنشأ عه 
مسؤولية جزائية . ومخرج من هذا كله بنتيجة هامة هي أن صور اللطأ وأوجبه 
الثلائة ‏ وإن وردت على شبيل الحصر والتقييد فيصلب المادتين 49١و‏ 0٠6ه_‏ 


0 افر أ الد الور حدن ابو السعود : ص هلاء؟ وما يمدها . 


ت وال اكد 


فاما من ل الدلالة مث شمر أكلل خم تصرار ل أن سق عله 
مسوٌوآيه مىل نمه . وهن هنا حاز القول بوحدة علطا الدى اذ الما المذاني 37 
لارى ذاك بالتمص؛ 

وعل الرغم دن ان كل صورة دن الصور الثلاث التي سناها : الاهال وقلة 
الاحتراز وعدم مراعاة القوا نين أو الأنظمة تكن وحدها لتكوين اللخطا فان 
من اامستاساا الما دن صوره وأخرى 6 ووم حلمود فاصلة حااعة بجمهماء 
بن كثيرا ماتتداخل فم ينها وحل بعضهامحل بعض» فقدتنشاً الواقمةالاجرامية 
عن إهال عر اده قله | لاحترار 1 0 فل احترار ‏ معدرها الاهالء وقد 
نطوي 5 ممأعاة الوا ندن أو الا جلمة 2_للى دانه عل اعرتال 1 على وله 
أحترارا ١‏ اوميم]!| تلفت صور اللط ار اخلتان اف الماك 
تح فى مظن اثنين : مظبر سلي ويحكون اعمط في الامتناع 
2011 011551011 © وبدعى 1كين : إمالا 6 ومظور ا يجاني كر 
عاطأ 2 النشاط الايجاي 116 ] 00111111581011 © و سمحى حنداك : قله 
لحار 6 أو 6 احتياط أوعد م تبصر 1 هدأ نسل عن تلك الصو ر ةالمستفله ١‏ 
حااعة القوا نين أو الاازغامة 4 فبي صورةها ميزاما اخلامرة من حت الااساتك» 
رست لسري > فسا امار 

وندوءن تدفيق لكام ماد 15 د قاون المتريات انلك الشارم 
لمان السورى » بعد أ د صور اعاطا ووجوهه اك عامطأ ا 
دنا 6 فمسمه4 الل توعين اثنين ْ الما بلاقيصر م اطاطاً عير الواعي أو 
غير الشعوري عانءزأعة صقن 15 عاللةا واعلطأ تمدص »6 1 اعططا الواعى أو 


اا 


الشعوري ١7‏ عامعنهددم» مان . وسكون اعلطاً بلا تبصر أو غير واع او 
غير شعوري اذا لم يتوقم الشخص النتالح الجرمية الضارة التي نجمت عن-اوكه 
الماملىء ولم يحسب لها حساباً » وكان يتطيم أن يتوقعها » أو كان تجبعليه_ 
على الأقل ‏ أن يتوقعها . ويكون الطأ بتبصر او واعياً او شعورياً اذاتوقم 
لفن النتاتم الجرءية الضارة التي أدى إليها ساوكه اللماطىء , أي اذا قدر 
الاخطار التي ممكن أرن تتولد من خطئه » ولكنه مم ذلك هضى في شاوكه 
الخاطيء معتمداً على حسن حظه او مهارته حاسباً أنه »حكنه اجتناب هذه 
النتائج التي توقعها » وتفادي الأخطار التي قدرها ... والساوك اللخاطء في 
الحالين قد يكون فعلا اجابياً وقد يكون جرد امتناع . ولاريب في أن 
اعلخطأ عدما نكون وأعا : ل كا ؛ شرب من القصد الاحالي . ولكن 
حذار من الخلط بينهيا » وابة عييز أحدها عن الآخر ان الفاعل في حالةا لطا 
الواعي يتوقم احمال حصول النتيجة الجرمية الضارة الناجمة غعر: ساو كه 
اللدامليء ولكه داه قادر على امتلاكزمام الحوادث » وانه ‏ بالتالي 
يستطيع م هذه النتيجة الجرمية المتوقعة وتفادي وقوعبا » و عضي في 
ساوكه الخاطيء » معتمداً على تقديره هذا » ثم يتضح أنه أساء التقدير » وأخطأً 
المساب » وأنه ُ يستطيع الميلولة دون حدوث تلك النتيحة الضارة التي توقعها. 
والفاعل في هذه ال حالة لابرغب في حصول ماحصل ولابرضى ب ولو عل أنه 
لاستطيع تفاديه لامتنع عن المضي ني نشاطه الخاطيء . أمنا في حلة القصد 

(1 وتجد مثل هذا التصنيف فيالمادة م ١من‏ قانونالءةوبات السويسري . اقرأ لوغوز: 

القى العار ىمر ااه 


١ ١2‏ رلك 


الاحهالي » فين الغاعل يتوقع حصولالنتيجة الجرمية المتولدة من شاوكه اللخامطيء 
فلا عنعه توقم ال ل اا ا ل لاط ةر مدا 
في حالوقوعها . والجر عةفيحالة توافر القصد الاحمّاليتعتبر مقصودة » ولكها 
في حال انخطاٍ الواعي نظل معتبرة في عداد الجرام غير المقصودة . 
ومر ءاذيا يجزاي والذيلأاطر بى"' : لتدقضتالمادة 114 من القانونالمدبي 
ا ل ا ا رسك ارس #لناونال دحء 
حك عام الخطا حيث يكني أي خطسا 60 كنت درحة لنشوء المشو وله 
التقصيرية في النطاق المدني . أما قانون العقوبات فقد حصر المأ في صورمعينة» 
وإن كانت فيالحقيقة تقسم لمع وجوه االخطا الذي يعاقب عليه القاون.والمسالة 
التي نطرحها الآن على بساط البحث هي : هل تأخذ في نطاق المسؤولية الجزائية 
بالقاعدة المقررة في نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية أي غير التعاقدية» فنعتبر 
الجاني مسؤولا عن جرعة الايذاء او القتل لجرد انه ارتكب أي خطأ . أم 
هل نشترط أن يكون الخطأ - في المسؤولية الجزائية : على درجة معيئة 
0١‏ اللنالة 7 
وللاجابة علىهذا السؤال أهمية قصوى من ناحيتين : الأولى تظهر في انار 
الك القطعي السادر دن الملكة ادر ائية . فادا افتراضا أن الحكة | إرائة 
حكت نهائياً ببراءة منهم لعدم توافر ركن الخطاً » فعلى الرأي القائل بوحدة 
0 إقرأ تموعة التقارير العهية المقدمة الى ااوّقر الدولي الثامن لاقانون الجزائي , وقد 


عقد في لشونة في أيلول ١551١‏ . وتجدها منثورة في انلة الدولية لاقانوث لجز اي الصادرة 


في باردس في عدديها » و ؛ لمام .١59361‏ 


ا ا مالقا 


الحنا راكنا ردن الشران والدن سكن لهذا الك الجزاني حجية أماءامحاة 
المدنية فيمتنم علمها الك بالتعو يض . و إذا أخذنا بال رأي الذي يستازم أنيكون 
الخطأ الجزالي على درجة أشد من انلطأ المدني » فلابعود للحم لزاني القاضي 
بالبراءة أبةححي ةأمام الحا المدنية » ويبقىلهذه الحا >الحق يالك اررض 
الذي يكني في ترتبه أي خطا ‏ مهما كان طفيفاً . ولكل من هذين الرأيين 
خطورته البالغة . أما الناحية الثانية فتتجلى في أن القول ,وحدة الخطا المدني 
واللما اراق بعى إن الدعوى امد نيه بالتعو بض ترتسط بالدعوى العامة © فاذا 
مك هذه بالتقادم امتنعت على المنضرر المطالبة بالتعويض » وآل ذلك الى 
سقوط الدعوى المدنية أيضاً . وأما القول بازدواج اللخطأ المدني والمطأ الجزاكي 
فيعني عدم ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى العامة فقد تسقط هذه بالتقادمويبق 
الحق في رفم دعوى مدنية بالتعوبض قانهاً بعد سقوطها » مادامت مدة التقادم 
المدلي لم تنقض بعد . وحن ما نود الآن أن نستعرض هذين الرأيين . 

الرأي الاول - ازدواج الخطأ الجزائي واططأ المدني يذه بأصحابهذا 
اراي الى أنالقانون لزاني رسنازم ءن أجل تقرير المسؤولية اللزائية أت 
يكون انطاً ذا قدر معين من اللسامة » ويأخذون في ذلك بالتغرقة القدمة 
التي كانت شر بعة الرومان تقررها بين أنواع اعليطأ الثلاثة وفق تدرجها فيالشدة 
على المنوال التالي ١:‏ الطأ الفاحش مده عانه؟ , 15ه! وماد ١"_اعلمأً‏ 
السيرء"فعة! عاناه , دتععا درانن . ؟ ‏ اعططأ التافه ودسزووةءمة1 ذمانه 
6 5ن! 11ان1 . ويقصرون الم ؤولية الجزائية على النوعين الاولين أي 
الا اك و اسل الي دون اسلا اناف آنا الو رلة ل 2 فشكان 


ا 2 


لو نما ار ا 

و تمال هذه الطائفة من الققهاء رأها عن ان عاد انتراك لالد قله 
عن غرض العقاب الجزائي فبين) القانونالمدبي يرمي الى مجرد تعويض الضررء 
فان القانون الجزاني يدف من وراء فرض العقاب الى ردءالجاني وحماية اللجتمع 

ن شره . ثم تضيف الى ذلك : ان الناس عرضةفي حيامهم للاخطاءالطفيفة التي 
لايأ بدلا الجشمع » ولا يتأثر اجاني بالعقاب علها كن عد ساك اذا قرس 2 
جا أن كرون هه 1 . وفي تعويض الذمرر الذ اثيء عن مثل هذا علطأ التافه 
كفاية » ولا ضرورة بعد ذلك لتدخل الشارع ارات سرض العقوية عل 
م تكبه. و يو يدهذا الرأي ا كث رالش را الغر نسيينو بعض الشر االمصريين""". 

الرئي الثاني - اندماج او وحدة اطأ الجزائي واطأ المدفي : ويرى 
رن تر من اشاح ان العا لا بيه ل أن لكر واس ل ياتا 
الحينا المرائي ع علطا المدى فى شو ءء وأي خا برت ال وليه المدنية 
رساق الوقت نعسه المسؤولية الجزائية . ولس في التشريم الجزاي التورق 
لا ا ير لاحت ار ا اك عارك ل قاس ون للسا وسور 
المطأ الواردة في المادتين ١4‏ و 55٠‏ من قانون العقوبات السوري » وان كان 
ادر ها فيه نسي الممر والتتخصيصء فعى ف الواقع انندم ا ما 
لتشتمل كل خطأ أيا كانت صورته وأياً كانت درجته . والقانون الجزانئي لايعلق 
العقاب في الجرام غير القدودة عل درحة حساءة الخطا » وإعنا هو يعلقها على 


(١)اقرأ‏ امد امءن : ص م 5 * ؛ والد كتور روف عنيك : ص م١‏ وانظر 
الد كور سلبان عرقس بحةأ في >لة القانون والاقتصاد : س ١٠١‏ ص هما 49". 


1ت 


حصول نئيحة ضارة معينة 7 ى فيها من المسامة مأ يستدعي 0 3 ادا 
والمعاقبة عليه وان لم تكن متصودة . والفرق بين القاتورن المدبي والجزاني 
منحصر فيهذا : فالقانون المدني د بالضرر أنا كانت صورته آم القانون 
ال لام الا بأنواع معينة من النتائج الضارة غير المقصودة أوردها على 
سبيل الحصر » وعاقب عل وقوعبا . اما الخطأ فلا يتغير في المسؤوليتينالزائية 
الدا د عر سا 2ل كن حال . رادا كح إن يناف غل اطلطاً كانت 
ا ل راك ران ات د درحة اللطار بين الاعتار 
من أجل قيام الجرعة غير المقصودة وتوافر المسؤولية الجرزائية » فان من الجائز 
ان يكون لدرجة الخطأ اعتبارها عند تقدير العقوبة»فعلى القاضي فيحدود ساطته 
التقدرية بين الحدين الادبى والاقصى أن يدخل درجة الخطأ فيحسا به فيعاقب 
مثلا على الخطاً الواعي بأشد مما يعاقب به على اللطأ بلا تبصر . 

ويستند القائلون مهذا الرأيني دعم موقنهم الى الحجج التالية : 

ا الس ا عير ين ها رسيي خط سيا وما لستار 
خطأ نافهاً . وقد عدل الققه والقضاء في العصر الحديث عن الاخذ .هذه التفرقة 
الرومانية القدمة » ما عدل عنه القانورن المدبي السوري والمصري في نطاق 
المسؤولية التعاقدية . 

ثانياً : ان التغريق بين أنواع الخطأ في المسامة يدعو إلى تناقض الاحكام 
في القضية الواحدة .فالقاضي الجزاني يقضي بالبراءة لعدم وجود اللطأء والقاضي 
المدبي 5 بالتعويض نكا على قيام| مخطأ. فالقو ل بوحدة الخطأين,ز بدالتضامن 
بت القاون لدف واطراق ونين عل فرق أخراديا.. 

ار د قلق 


الحراثم الواقعة على الاشخاص ١(‏ 4) 


الثا : إن الحياة الاجّاعية طرأت عليها تطورات -كثيرة سبب. التقدم 
الحضاري الضخم في وسائل العمران والنقل و الاختراءات الحديثة . نالتعويض 
المدني وحده لميعديجهدي فيالمحافظةعلى أرواح الناس وسلامتهم الصحيةوالبدنية 
لاسما وان انتشار التأمين ضد الاخطار والاصايات جعل التعويض المدني عدم 
الاثر في الزجر » وأصبح بغري بالمور والاندفاع » والقول بازدواج الخطأ.ن 
عن ا لحان د رع بن لول المدئية والر ته ا وما ورا 
المدنية فالفاعل الخطء لا يكاد “بحس ,م١‏ لان شركة التأمين هي التي تدفم 
التعويض » وأما المسؤولية الجزائية فن السهل تفاد.ها مادامت الحا > تشترط 
ها نان لا ول ل رك لكر البلا عل لاله اللا ذلك 
شدو سيرا ان يغلت من" العقداب كتيرون من ند تحقونه » وان يوت عل 
الشارع غرضه من جعل أأسؤولية مىدوجة . 

والقضاء البلجيكي يؤيد باطراد الرأي القائل بوحدة اللطأ المز اي و المطأ 
المدلي » وقد تبعه القضاء الجزائي الغر نسي الحديث منذ عام 1515 6م عتنقت 
عدا ااراى محلكة النقض المصربة منذ سنة 1588 إد ثرنا قطاؤها من ذلك 
المين على أنانخطأ الذي يستوجب المساءلة المزائية مقتضى المادتين7؟؟و4 +" 
من قانو نالعقوبات المصري ( وبقابلان المادئين ٠5ه‏ و ١5ه‏ من قانون العقوبات 
السوري ) لامتتلف في أي عنصرمن عناصره عن الط الذي ستو حب المساءلة 
المدنية عقتضى المادة ١6١‏ من القانون الدل له (وتقابل المادة ١‏ 
من القانون المدبي السوري الاي ) . وبناء عليه فان الخطأمباكانضئيلا بكى 
لتحقيق المسؤولية ..ومق لح لام كداك » ذان براءة المنهم في الى 


ا اله 


المزاثية لعدم ثبوت انخطا الذي رفت به الدعوى العامة عليه » تستازم ح) 
رفض الدعوى الدية امار هذا الخطا المدعى به ؛ ويكون ل 


لبراءة قوة انشيء المحكوم فه ع0] ©105,) إذا رفم التزاع المدي يعك ذَلَك 
0 المحكة المدنية . 


ولا حدال ف أن عذا الرا ي أعدل وأ كثر | نسجاماً مع النظر ات القاوده 
الحديئة في الخطأ . وهو رأي يقول به بعض الشراح الفر نسيين . واسكثر 
الشراح المصرين . 

لا اقلا :نا ددا ا سا ال إن الما فى عدوا د ف المي لسن 
الجزائية والمدنية » فان من مقتتضيات القول بوحدة الخطأ الج:اني والخطأ المدني 
أن يكون المعيار أو الضابط الذي قيس به المطأنن واحداً أيضاً.وكا انالرأي 
الراجح هو ان الخطا المدني يجب تقديره يمعيار موضوعي مجرد اي يمقارنة 
ساوك المدعى عليه في ذلك الموقف بالساوك الألوف لشخص عاديمتوسطالفهم 
والذكاء والميطة مثل جمهور الناس ويعرفه القانون الرو مانيبرب الاسسرة العاقل 
إذا وجد في نفس وضع المدعى عليه » فكذلك هو المعيار الذي يجب العمل 
به في تقدير انلمأ الجزانى في الجرام غير المقصودةفانخيطأفيالحالين هو الاحراف 
ع الشلوك الماوف للؤزتان السضد العادى . 

الؤيلأ ' تحصى واخنا اللفترض : بد أن القول بوحدة اخلط الطررائى 
واعلطأ المديوو حدة المعيار فنهما لدرضاء لاحك سنا السك بتعو 0 
مدق عندما بتعى بالبراءة فى الدعوى اللزائئة .. فبذه القاعدة لما حال محدد 
هو بالذات الحالات التيتقوم فا المسؤولية المدنيةعلى خطأ شخصي يتعيناثياته 


1ك 


ا سن إن ال عر ا لور يا ا لل ا لتر 
ون الت ولية ‏ لرا ته راك وله ال له فى )ا انكر الإ فى صعورة 
مه عن ور الو وليه نقلي وف ازول المتتعل ل تم أن 
الحالات التي تقوم فهها المسؤولية المدنية علىخطأ مفترض » كالسؤو ليةالناشئة 
عن عمل القر (اللواد 174 1105 من القااون المذى ) أو اعن الأشباءرالواد 
12-1١77‏ من القاثون المدي ) » فهي بطبيعة الحال نخر ج عن نطاق تلك 
القاعدة ‏ لآن القارن اران ل فيه حل ل ل ولا ادي امول 
المزائية إلا على أساس الخطأ الشخضي . ومن المبادى* الأساسية أن العقوبات 
لي فلا عور أن شال انان ران ل اقل الن إلا ونا نم السسيل 


0-2 


سور | انه ع ارهن لاسا 2 لوك لس سس رطا 
اليا اط ال الل ول عا فار ل را ورلا 
ا كل جرعة يرتكبها ابنه القاصر المقيم في كننه . ولا الزوج عن 
كل جرعة تقترفها زوجته القاصرة > ولا المتبوععن كل جرعةيقوم بهاالتابع» 
ولكن جميع هؤلاء مسؤ ولو ن مداماً درن ال مر ع الأسرار التي 
بحدنها غيرم ممن هم خاضعون ارقابتهم أو نابعون لهم . كذلك أل القالورتف 
المدني على عائق حارسي الحيوانات والابنية والآلات الميكانيكية وسار الاشياء 
الي تتطلب حراستها عناءة خاصة مسؤولية التعو يض عما حدثه الحميوارت أو 
حدثه هذه الأشياء أو ماينشأ عن انهدام البناء من أضرار . ولايجيز المبادى* 
الا ل ل الل ل ع وار عل اتات 
الور لهك عل سا الي لي ل ار ع ل كيه 


ا 


ل ل ل إن الادى 
بعل حيوانه أن يثبت أن ذلك الميوان مماوك له » فان ذلك إن ص أرف 
م لاسذؤولية المدنية فإنه لايكني في تقرير المسؤولية المزائية التي 
لايصح أن يكون ها محل إلا إذا ثبت على المالك نوع من أنواع علطا في 
الحافضاة على حيو أنه 4 ع أذاه عن الغير : وف هذو أ لالة جب بيان تو عهذا 
الخطا في الحم ووجه نسيته الى مال كالحيوان بالذات . كا قضت حكة النقض 
المصرية أ أن مسو وأمه صاحب المناء لاتقوم جز اغا إلا على اعاس وفوع 
خطا بالفعل لا محرد افتراض خطا . فاذا كانت الواقعة الثابتة الم في أن 
مبندس التنظم عاين منزل الطاعنة فوجده بحالة منذرة بالسقوط العاجل لوحود 
| 

ف شك إدرا كبا إلا رين دق انر واه طات إل كه 
أن ياوه قُْ ظرف أربع وعشرين ملاعة 2 رلكدرن شل انمهاء هده المنة وملا 
ارا 0 2 اء ذلك مسن كن سار فى الخر ب > فرك الوراقده 
لبس فنها مايدل على وقوع خط أو إهال من صاحبة المنزل حتى مكن مساءلتها 
حزاثما عن لخاد نة . 

و اشاح ل ب اهن أنه اشلات اي قبا التاون امدق 
لووك ال سل اش ال ل ل حون عه سانسن ون الك الجز 0 
القاضي بالبراءة وا1->كالمدني القاضيبالتعويض إذ إن أساس المسكينيختاف. 
فبينا لايجد القاضي الِزائيخطأ شخصياً جد القاضي المدلي خطأ مفترضاً لميئبت 
المدعى عليه كان م عر له نات عكنه. والحا كم الكرانية تعدو عندكك 
غير #+تصة لانظر في دعوى اا لد في رؤيةالدعوىالمد نية 


أ !حرا 


لمعه ل الريك 
وعلى ذلك » فليس ثمة معنم من أن يقنضى ببراءة صاحب السيارة لأنه م 
مي" : 3 بقضى عليه بتعو يض مدل على أسا سالمادة.ه/١‏ من اأقانون المدني؛ 
وى للادة الى مل ماري اللا لا ا ل ل امار فا لت 
أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا بد له فيه » أو على ساس المادة ه7٠1‏ إذا 
كك السائق الدع هر اسه قد اسل 0ك قور أن قدي اط عل أساتن 
سبب آآخر » وهو أن الفعل ذاته ضار وإن لم يكو ن جرعة7". 
ولا جدال في أن التوسم التشر بعي والقضائي في نظرية انلطأ المفترض يؤدي 
بداهة إلى تضبيق نطاق القاعدة القاضية بوحدة امخطا الزاني واملخطا المدبي » 
ونا عى غلبا دن أن الحم الجزاي بالبراءة أو بالادانة يازم المحكة المدنية 
عند النظر في دعوى التعويض المؤضسة على انلطأ الشخصي ذاته . ولس معنى 
هذا بالطبع أنه يحم القضاء بتعويض مدني ضد كل من حك باداانته في 
قل خط ار ]ندا عر مقصرد” 5 الآدانة ‏ والااريب ط سحة يد 
الهم » ولكن الاخطاء في المسؤولية المدنية يجوز فهها التقاص الذي لايجوز 
عند تقرير المسؤولية الجزائية . وعلى هذا فن الجائز أن تقضي الك-كة الجزاثية 
بالادانة في الدعوى العامة معترفة بوجود خطأ وأن حك بعقوبة معينة عل قاعل 
يي انسل اد الايداء عن المقصردة اتوت ارك خط افص انرما 
جرح » م رفض هي ذانم! المكم بتعويض مدي على أساس ان المجني عليدهو 
)١(‏ نقضهمري- 4-١٠١ +٠‏ ؟ ١‏ ججوءة القواعد القازوتيةج ١‏ رقم غ ١ص‏ ١ه‏ . 


واقرأ أيضاً كتابنا : الوجيز في أصول الحا مات الجزائية . دمشق ,م .1١95١‏ ص 51١0‏ 
وما بعدها . و١٠ى؟‏ وما بعدها . 
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أيضاً سام في وقوع الضرر بخطا منه يساوي خطأ المهم فيتقاص"” الللطاآرنف 
وريس العرى المديم. ظ 

نذأ العاري والطا المربي'' : من الراجح في التقه والاجتهاد أن مسؤولية 
الصيب قصيرية . بد اننا إذا افترضنا أن مسووليته تعاقدية »2 فان الطيب 
لايلتزم بنتيجة معينة 4«ااسه» عل دوناهيناناه واعا ببذل العناية اللازمة 
فد زهدد عل هناو نادان لانه لابتعبد بشفاء المريض » وإعا ذل العناية 
اللدرية لحن شن إن أسكن . هذا ماف مثلا أو شاءت عالته: فلا كن 
لحك ف وول لشيس الطرائية والمدنة إلا إذا نيت انه قد ارتتك 
حا قافى تند الرافه . أى الخ ف المقالة . وقد تشاءل التكثيرون ‏ اهل 
يكني في تقرير مسؤولية الاطباء أن يققرفوا أي خطأ » وهل “تطبق عليهم 
عراف ا ا الي لشفي عل لم آم ا سي سال الاطياء أن يكون 
الخطأ الذي اقترفوه في المعالجة » فنجم عنه موت المريض أو ايذاؤه »علىدرجة 
معيئة من الجسامة ؟ 

لقد حاول بعضهم الرجوع إلى التفرقة بين اعلطاً الجسم واعاطأ السيط في 
شر مدوولية الاطداء م فلا ساون إلا إذا كار الخطا المقترى سينا : 
وقد جاء في إحدى قرارات الحا > المصرية ما يل : « برى المحكة أن 
مسؤولية الطبيب لها وجهان : أحدها متعلق. بصناعته وهو ما يعبر عنه يخطا 
ال اونا ل لتاق .لك د ولا شأن له الزرا فى ناته خط اله 
لا'بلم به إلا ني حالات الجهل الفاضم » والوجه الثاني لا مخضم لسلطان 


(١)انظر‏ في كل ذلك الد كتور مود حمودمصطفى : نبذة 46 شاه 2 
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التقدير الغني الطبي والجدل العلهي لانه خطأ عادي يقع فيه الطبيب مخالقاً بذك 
القواعد المقررة طبياً فهو مسؤول عنه»وهذا النوع من الخطا يقمبحتالمؤولية 
الشافة ‏ حان الل قد مار أى محش اس 6 

قة هد التقرقة عد اذاي م أن ل الم ف أن تنسم لهم 
حر بة العمل حدى سبل علمهم مسايرة النظريات الحدائة والا نتفاع مها بعد التحقق 
من صها . ومن جبة أخرى » فان كثيراً منالمسائل الفنية لابزالء وضع خلاف 
عند المنيين 6 2 برأه عضوم م برأه بعصم الآخر ظ .ومو اخذةالطيسب 
عن خطته الى السير ,قد تستازم توغل القضاء فى امنافقات عدر به ألاا عدن 
اند د إن لض عا ا ل شرلا عا ا 000 

و ذن هذه التفرقة يعيمهبا أولاً : صعوبة وضع ضابط لماء فاذا كان يسبل 
في بعض الاحيان أن يقال إن الطبيب قد ارتكب خطأ عادياً »كا لو قام جاح 
بعملية جراحية وهو في حالة كا 4 أو أجراها مم أن دده العنى مصابة بعجزْ عن 
الراك ين الام لسن فى اسان ار 0 5 و عن الما الام سيل 
ميض إلى المستشئى في الوقت المناسب. فقد اعتبرته إحدى الحا كخطأ عادياًء 
في <ين ان الام بالنقل الى المستشفى تاج إلى تقدير حالة المريض الطبية » 
وما قد يتعرض له لو بق خارج المستشفى . وكذلك ترك قطعة من الشاش أو 
ل جراحية في جمم المريض أثناء العملية الجراحية قد يتبادر الى الذهن أنه 
حا عاد 2 إن ل عة إلى سطل) 2 الات الل اسية قل شد" 
م فا 1 00 ٠‏ و نعسب هده التعرقة ثانماً : 1 اند ال القانون لا فى 
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نصه ولا في مبناه.وإذا كانت المكة في إعفاء الاطباءمن المسؤولية عن خطئهم 
الفني أو لمهني البسير يوجمها إدخال الطما نبنة في نفوسهم حتىلايقعد .هم :لوف 
من المسؤولية عن الاقدام المفيد » فان من الواجب أ.يضماً ححاية جور حنى 
لا يعبث بسلامته إهمال الاطباء أو قلةاحترازهم أو عدم صراعانهمقواعدمهنتهم. 
وإذا كان هذا الاستثناء برجع آلى الرغبة في عدم خوض القضاء في مناقشة 
لاقن اليه لامر لايقنصر على الدعاوى التي تثار فيهامسؤ ولي ةالاطباءء 
وأنما يتناول كل دعوى يثار فمها بحث في » فعلى أي أساس إذنيكون العييز 
بين الاطماء وغيرمم من رجال الفن 7 

وبعد تردد دام طويلا أخذ القضاء والفقه يتحبان الي أن مسؤولية الاطباء 
تخضع للقواعد العامة » فتبينى على أي خطأ مبها كان نوعه » سواء أكان خطأفنياً 
ار و لششارل را كنا ؛ فانه يصح الحم على 
الطبيب الذي برتكب خطأ يسيراً ولو أن هذا الخطأ له مسحة طبية ظاهرة :ولا 
يفبغي أن يتمتم الطبيب بأي استثناء » وابما يجب على القضاء أن يتثبت من 
وجود اللخطا بصورة أ كيدة واضحة » وله أن يستعين في ذلك برأي الخبراء . 
وا كان كل المطلوت دن العلييت هو أن دل حبد لشناء الم كر لا ارات 
يضمن شفاءه » فإن خطأه أو عدم خطثه يجب أن محص في ضوء هذا الذي 
الع ل ما ل راي لاو ا ار اي ا را 
ل ار ل الا ارك 
الطبيب أخطأ خط إيجابياً أي أنه لم يبذل العناية التي سذطاطييب متزنمتبصر» 
اهاعري في تصرفه عن الساوك المألوف للطبيب المتوسط الفهم والذكاء 


1 


والمسعلة : وا قتف فلا لشاف هذا الس لو كان فى نس العاروق 11 : 
ومن القضاياااتي عرضت عل القضاء الغر نسي في هذا الشأن قضية طبيب 
حرر مريضه وصفة ( روشتة ) تنضمن دواء انا منتا طم نن1 عقدار ةا 
في الزجاجة . ولكنه ل يكت بكلمة « نقطة و»!ادادي » بشكل واضح » بل 
كتو با رون أو ثلاقة . «است امات فى دع ماعنا مدل لشكلمة رغرام 
وه «تصسونو > فقام 1ك الدواء » ووضم 5" غراما رما عن ه35 نقطة . 
نكن إن لف ل ةا اسسمه در اقماء شعت الشقة 
ل الس وا لل وام لوول عن رعة الملل عير المفصرد ء 
أي التسيب بوظة المريضة خطأ . أما الطبيب فلا نه ١‏ كتغى بكتابهكلمة< تقطة> 
دهن رانس أر لاله د وقد ملاصقة و اسه عند 0 ون اهار 
الوصفة » ولان الاصول النظامية تقتضي بحكتابة الارقام بالمروف »2 وهو م 
يفعل » مما سيب التباساً . وأما الصيدلي فلا نه قبل هذه الوصفة التي لم تراع فمها 
أحكام النظام والقاون وم بعدها الى الطبيب ليحر رهاكما ينبغي لا رك 
ع كد دواء سام لمساعده 6 مع أن أحكام القانون وك عليه في مثل 
هذه الال أن يقوم هو بتركيب الادوية السامة بذاته أو باشرافه المباشر . 


)١(‏ راجمع مقال الد كتور #ودهودمص طفىعن «مسوؤٌواية الاطباء والخر احينالخنائية» 
المثار اليه سابقاً » ومصطفي مرعى : في المؤوليةالمانية, نبذة .ا ص 307 والد كتورحسن 
أبو العود : نبذة ٠غ‏ ؟ ص هم ؟ ؛ والدكتةور القلاي في المؤولية الجنائية ص م8١؟١.‏ 
والد كور رووف غندك ضر 66 ول شدذهنا. وافر] انغا) رتاه الد كور حمدفانى 
الحوهري عن « الوؤٌواية الطبية ؛ ‏ القاعرة )2 21١‏ 5ااء و22 الد تور وديع فرج في 
علة القانوت والاقتصاد, س + ص ١م#‏ وما بعدها. وانظر كذلك بحث الد كتور سليان 


مرقس في انلة ذاتها الت بس ١6161‏ وما بعدها . 


01 


وأمامساعدالصيدلي فلا نهإير جم الى الصيد ليلا زالة الالتباسءوللتحققمن المقصود 
بالوصفة» ولا نه أخطأ خطأ فنياً » إذ إن القواعد الغنية لاتسمح بوضعه؟ غراما 
من هذه المادةالسامة فيدو اءأشارت الوصفة الى أنالمر بض ةستستعمله على د فعتدن فقط . 
وحم القشاء المصرى بإدانة لبيك عون لاله كان باقر عبلية والشدرة» 
لريض بحر ك بغنة » فضربه بقبضة دده مستين على صدره ومرة على رأسه » 
وكان المريض مصاباً بضغط الدم » فتوفي من اجماع العاملين معاً.: الضرب 
والمرض . وقد كرف القضاء المصري هذه الواقعة الاجرامية ووصفها بأنهبا 
لحري امل إلىموت (وتقابلالمادة 5ه في قانون العقوبات السوري )؛ 
وليستجرعة قتل خطأ ( وتقابل المادة ٠5ه‏ هن قانون العقوبات السوري) ؛ 
وات الشاكة فشارى عد حل أن الشرن لا سير ون الوسائن الطية 
المعترف بها في العلاج7" . 
راقلا رارش اك ف . إن بوره السادة طرعة القتل أن الاريداء 
عبن لوده نل فى إن سرود ارق عر السلوك المالوف اللشحص المادي 
المتبه سر وما الخطأ إلا هذا الاحراف في الساوك ‏ فيفضي خطؤه هذا الي 
وفاة إنسان حي أو إصابته بأذى . ويعتبر صاحب هذا الساوك المنحرف عن 
جادة الصواب ؛ أي مقترف هذا الخطأ » فاعلاً لجرعة القتل غير المقصود أو 
الابذاء غير المقصود » إذ إن النتيحة الجرميةالضارة جم تعن اللطأالذياقتر ذه 


0 اقرا نقد] طل| احج ق 2 المسؤولة الكنائية « الد كتور القللى ااه 055 
ويرى هل | ا أمؤاف ان التصرف الذي إناه الطيب أيه يعدو اث يكون خطا حسدهأ 9 وانه من 
| لاصح ان الا عن الواقعة الإحر امية مقترقن حرعة ول م 6 ولكن الاستاد على بدو ي 
في كانه الأحكام العامة ف الفانوت الجنا ني لو دل الح ا هاهدش ١‏ َ 


1ك 


هو وحده . ولكن قد حدث أحيااً ان تنشأ النتيجة الجرميةالضارة»موتأ كانت 
أم ايذاء » عن عدد من الاخطاء بساهم في اقترافها أشخاص متعددونء فتتعدد 
الاخطاء وبتعدد الاشخاص المشتركون في إحداث الوفة او الايذاء » فكيف 
0 عندئد الم وللة 7 

نكن ع ل ل ال ل ركه 
لحرن الا رو ل لد اع كر سي اماد اساي لطرعة 
غير القدرادة القة فة . وار آن النتيجة الجرمية الضارة واحدة . فاذاس! شخص 
ع ناك اا يي رز مقف ات ١‏ )القاديا فنا هذا الحم اطفلة 
وأماتها » كان هو ومالك العربة مسؤولين جزائياً بوصفهما فاعلين أصليين في 
جرعة قتل غير مقصود . وكذلك إذا سس 40 ال الثر لتردفاك 
وهو يع أنه لل لد ور استل انار هاما ال خط الأرة 
تصرفه هذا يخالف أحكام قانون السير » فاذا ماأخطأ قائد هذه السيارة» وصدم 
ا 0 ل ار ور معن 

رعة قتل خط اد فيبأ 0 قائد السيارة فمسؤٌ و لمتهو اضحة لا نه بنشاطه 
00 قتل » وأما.مالكها فلا نه تسب في القتل تخطاره..إذ سل الخارة ‏ أن 
يعتبره القانون غير أهل لقيادتها » فبياً بذلك لوقوع الحادث وإحداث النتيجة 
الجرمية الضارة . واذا وقم الخادت ساء عل اين تن شحصين تلن »فا 
يسوغ في هذه الخالة القول بأن خطأ أحدها ينني المسؤولية عن الآخر » بل 
يعد كل من سام بخطاه في إحداث النتيجة الضارة مسؤولا عنها . نذا حار 
شالق شارة عل شار الطررق فيو محم ءء وإذ| + خرج احر ا مسرعاً من شارع 

1 اكاك 


ال ان ل ون ل رن 1 اك و الططريو 2 قير كذلك 
مخطىء » فاذا اصطدمت السيارنان وأصدب ركايهها » فالسائقان مسءْ ولان» لان 
اللادية شان ع خط ع مسريا” 

وقد يوم شخصان بنشاطين انتولدمنهم|النتيجة؛ولكن أحدهذينالشخصين 
قط عرالذي عور الله دراناً ؛ فلاأمية بناتاًلكونالشخص الثاني عدي 
المسؤولية » إذ يظل الشخص الاول المسؤول هو فاعل الجرعة غير المتضودة» 
مادام من الثابت » أن عة خطأ ارنكيه » وان هذا اللخطأ تسبب ‏ ولو بشكل 
متسلسل ‏ في إزهاق الروح او في الابذاء . فيعد قاتلا خطأ اك اراد 
الصغير الذي يبلغ العاشرة من عمره عجلا اعتاد على النطح ليقودهفنطحشخصاً 
وقتله “ مهما كان لهذا الصغير من اعتياد على قيادته » لاأنه لصغر سنه لابقوى 
ع في حلة هياجه وما يلاحظ هناأن نشاط الفاعلالمسؤول تكن لدصلة 
مادية بالنتيجة الضارةالتي حصلت مومع ذلك يسألصاحبهذا النشماط االخاطىء 
عنها » فالقانون لا يستازم هذه الصلة » وكل مايازم هوتوا فرعلاقةالسيبية .ومن 
هذا القسل أيضاً : الوالد الذي يسلم بندقية محشوة لتاقل فبعيث بها ) فينطلق 
منها عيار ناري .يصيب إنساناً فبرديه قتيلاً . ولئّن كان نشاط الطفل هو الذي 
دك الواة » فرن خما الأب أسبم ولاشك في ذلك » لان تسليم بندقية 
محشوة لطفل لايقدر العواقب هو نصر ف 0 لابأتيه رجل متبصر» فهو 
إذن فعل خاطي” » وجعل صاحبه مسؤولا عن وقوع الحادث » وفاعلاً لإريمة 
لشن عير المتطدرد. 

رف تكو سان عل أن بطاتير سيب) عار ار عل عدي لاستادها 


كك 


ل لذن انان ” فادأ كان | نسااً ونجم عن عثار أي فبع مو نهاك فاليا 
سالاناس عن قنز ضطا. 

هذه القواعد التي ذ كر ناها حول تعداد الأخطاء تدعو إلى التساؤل عما إذا 
كان من المتصور وجود تدخل ( اشتراكني اصطلاح القانون المصري) في جراتم 
القنل والابذاء غير المقصودين أو بعمارة أخرى » هل تسمح طبيعة هذه 

الجراهم بالتدخل ؟. 

٠‏ ما اقول مثلا إذاساههم شخصانخطأفيإحداثالنتيجةالجرميةالضارة قار 
نلا بالضحة أو باللاية المده. أحدها بفعل أصلي اورئيسي والثاني بفعل 
ار ل الول ل ارلا ل اا 
ومسؤولا جزائياً عن هذه الجرعة غير المقصودة على السواء م 

إن الأمى مختاف فيه جداً فتباً وقضاء . وحيما بحث موضوع « التدخل في 
ارام غيراللقصودة > في المؤ عرالدولي السابع للقانون الجزائي الذي عقدفي أثينا 
في خلال شبر أياول ( سبتمبر ) 1407 » لم يجمعالعاماء الم عرون فيه على إقرار 
إأى واحن. فبعضهم رأى أن التدخل في الجرائم غيرالمقصودة » و في طليعتها 
القتل والابذاء » جائز وممكن لأنالنصو ص التشريعية التيتعاقب على التدخل في 
الجراتم لاتفرق بين ارام المقصودة وغيرالمقصودة » و إنماهي تعاقب على التدخل 
ف الجنايات والجنح إطلاقً ودون عييز . وبعضهم الآخر ذهت الى أن طبيعة 
الجراتم غير المقصودة لاتسمح .وجود تدخل فها » رما أن ينبت أن الشخص 
ساهم خطئهفي إحداث النتيحةا لحرمية الضارة » وعندئكٍ بغدو فاعلا لامتدخلا 
سيا كان الدور الذي قام به الوب آم رئيسياً ٠‏ وإما أن لايليت آله تام ها 


ا 


كن اعتباره مساهمة في امخطا المنضي الى النتيحة الجرمية الضارة » وعندعذ 
بغدو غير فاعل ولامتدخل م مسو وليتهة عن الحادش اطلانا , ا 

رادل ارأى الثان هو الااصوب والأقرب الى إدراك طبيعة الجرائم التي 
تقوم على الخطأً . ذلك ان التدخل في جرعة يتطلب توافر قصد معاو نة الفاعل 
الأصلي على تنفيذ الجرعة واعامها » ولما كان القصد المرمي منتفياً إطلاقاً فيجميع 
الجرائم غير المقصودة » فهو منعدم بالنسبة للفاعل الأصلي » فلا يتصور توافره 
لدى المتدخل » ذلك كان مايستازمه التدخل مر:_ شروط قاثونية لاينشحم 
بالتالي ‏ مع ماهية الجراكم غير المقصودة . ومن هنا كانت المساهمة في أي" 
فعل خاطىء أو امتناع خاطىء ينشأ عنه قتل أوا يذاء تجمل صاحههافاعلا أصليا 
في الوافعة الا جر امية » ولد متدخات فقنا . ولاوجه للمماضلة. دن الأخطلاء 
ددا انار لسار الي امسن رساك ةر تال انس 
علمها القاتون. فسواء أ كانالمطأ ثانوماً أم رئيسياً فإن صاحبه يعتبر فاعلا إذا 
كان ساوكه اخخاطىء قد سام في أية صورة من صور المساهمة في إزهاق الروح 
او إيذاء السلامة البدنية . 

وقد سد القضاء المصر ي بدلك بعد شيء من التردد : ولكنهةاستتر حبرا 
على اعتباركل من اشترك او تدخل في الخطأ المقترف فاعلا بغير تفرقة في 
المسؤولية من جبة القانون » وإن كانت هذه التغرقة مما يملكه القاضي في حدود 
سلطته التقديرية عند ال مقدار العقوبة ناذا |اصدر مالك السمارة عه إل 
سائقها بالاإسراع فوقعت إصابة أو موت من جراء الاسراع فليسْمةداع للجوء 
إل قواعد الاشتر اك لآن كلا من السائق والمالك خط وقد ولد تالتة 


يا ا لعل 


لس ضار سانيا للك وانائى فى اريتكات الطا الذي افطى إل 
وقوع الحادث :فك نب فاعل سرك و نا ار أهنا تست 
عال كان تارف عل اناه شتغلون مادم منزل » وكان هو ران في الشارع وهم 
فوق السطح ء تأفهممم ان الطريق خال من الناس » وأمىم بالقاءخشبةفالقوها 
امات عا خالة عل ةفل جاور . واادتت2 مها جروحاً . وقدحم 
القضاء المصري"' بادانة المراقب في جر عة الجرح لم واو ولاه 
لل ف سات الأعاة امل 
ار انى علمر لي الطار : قد يسام الجني عليه خطئهني إحداثالنتيجة 
الجرءية . ومن الم به أن خطأ الجن عليه لا محوعن الجاني مسؤوليته البزائية 
مت بين من وقائم الدعوى أن اتلطأ الذي ارتكبه هذا الجاني سام أيضا في 
وقوع الحادث وحصول الوفاة او الايذاء . وإنما نظل مسؤوليته قائمة عن جر عة 
القتل أو الابداء خط إذ لأمقاصة بين الأخطاء في القانون اللرالي » ويس قكن 
خط تقلا يعن لاخر و لشخصياخ اما عر تكيه , وقد لكر ن لطا للدي عليه اث 
تقدر عقوية الجابي فتخفف ل لقدار حسامته 0000 قد يؤير في التعويض 
للدي حاار اهالقاضي . وبناء عليه فقدقضت محكة النقض المصريةبأ نهليس 
نف قتل شخص وإصابة آخر باهاله وعدماحتياطه في إدارة«ماكينة» 
طحن 2 ٍ ا اعرد المتجرك البارويى ترد الما تنش ها 
نش عط ان حلفت كه ادن اح الج :علبي » وهوغلام» فالتغتحولهومات 
وأصاب امود النى عليه الثاني ١‏ فبتر ذراعه ‏ ليس له أنيحتج بأنامجني 
(١)انظرقر‏ ارحكمةطنطا في ؛ 4-2 ١و‏ ١افيانجموعةالرسميةسه‏ ١رقم١ ٠١‏ صه١5.‏ 


ك2 


عليه الأرل ا في اللعب قرب االمرد المدرك وان المجو ا 
إسساب 0 إثتاذ هذا الغلام المخطىء 6 لزه مهأ سن من ا الغلام 6 فأنه 
لا جب خط مدر الما كينة » في عدم مراعاة إجراء مايازم من طرق وقاية 
الور » مادام الل الذي زيند فيه العمود المتحرك الك كور متتوحاً للجمرور 
ال طال دوعي الأطال 00 0 روكت بصا خحكة النقض المصرنة أنه 
إذا كانت رابطة السببية بين خطأ سائق السيارة وبين وقوع الحادث متوافرة » 
إذ هو سار بسيارته غير محتاط ولامتحرز وخخالاً االوانم « الأنظمة » بسيره 
الى البسار أ كثر مما يستازمه حسن قيادة السيارة فوقم الحادث » فلا ينف 
مسؤوليته أن يسكون الجني عليه قد ساعد على ذلك أيضاً بأن ا ندفم الى جبة 
اسار فيط ع دو الا 217 وى التطسيات المملية ان سانا كن 
ران سد الا ة لاقام من على الرصيف بريد اجتياز 
الشارع وم ل ال ات ان اع ع در كه انار سد 
وقد راك 000 الموضوع في مصر السائق عل اشاس أن الى عليه 
أخماأ لعدم 0 4م ا الشارع فيل أقدامه على احتيازه 4 ََ ات ع 
النقض 2 أن السائق مخطىء أ نه عليه أنتنصر ف عنابته إلى ملاحظة 
من بريدون اجتياز الشارع عرضاً فينبهم بزموره إلى الخطر. وقدرت خطأ 
الجني عليه بأنه ضعفا خطأ السائق فألزمت هذا بئلث مبلغ التعويض”" 


)١(‏ اقرأ قرار النقض المصري المؤرخ قي1- :- ١981١‏ في القضية رقم ا س 4م 
قضائية وفي تموعة القواعد القانونية < ؟ رقم م*؟ ص ٠‏ 95؟_. 
(؟) قرار النقض المصري*١-5-:‏ 4ه ١‏ فى وعةالقواعدالقاذونيهج؟ رقم + +*صم ٠‏ ه. 
(* ) نقض مصري ه؟-؟١_ ١9.٠‏ فيجموعة القواعدالقأنونية < ؟رقم”* ١ص ١7١١‏ 
والذلك القضااهة 01 6 ١8‏ في المر جع ذاته © رفم ١55‏ صن لا 5ك 
راك 


الجراثم الواقعة على الاشخاص )4١(‏ 


وقد يحدث أن خطىء شخصان فيص بكل مهما الآخر » وفي هذه المالة 
يبقى كل منهها مسؤولاً عن إصابة الآخر » وخاضعاً لاعقوبة المزائية المقررة 
الشرعة خبر المقد ودة المقترقة . مثال ذلك : إذا اخطا سائق سسارة بآن فادها 
ليلا وهو سكرارن » وأسرع مها ول ستعمل النور ليكشف له الطريق » 
ا ل عر ا لع ل اا آنل ل 
تفضي بذلك الانظمة » فأصيب كلاها مر جراء اصطدام السيارة بالعرية » 
فكلاها مسؤؤول انا ردنا : وتتدرج العقوية حسب حسامة اعلطأ ٠ك‏ 
الذي لعبه خطؤه في إحداث الواقعة . 
ال ل ل لل ل ول لت ل 0 أن 
0 فا ندرا ولا مسو وليه شه على 0 4 وإعا نصح 2 
ا ا ار 
الشبوع في الذيلأ : ولسكن ما اقول إذا شاءانمطأ بين اثنين من المنهمين» 
ولم يقم الدليل القاطم المقنع على صحة إسناد الخطأ الى أحد منهما بشخصهبالذات7 
فْ مثل هده الثال 6 حرىقى الاحجمهاد فُِ القضاء ا مصري على حممظ اعرف العامة 
لعدم كفاية الأدلة أو الحم بالبراءة إذا لم تستطم الحكة تعيين المخطء منهما. 
وفد فضت ححكة النقض المعرية فى قرار أصدرتة ق 1549-11-5 فى قضية 
)1 افر ف ذلك قرار التقص المصري المؤرخ في م؟-١١ ١5:‏ والنثور في جموعة 
القواعد القانونية < 7 رقم ٠٠‏ ص 07 . وهدت أشرنا اليه في الصفحة :؟ من آنا هل]| » 
فلعد اله القارئاء اذا شاء” 


و اك 


0 عن الا اط فى قاد | دي السارات العامة زاقدة 
ذات الرقم ه سنة ١4‏ القضائية ) بأن الأدلة والقرائن التي استظمرها التحقيق 
قاطعة الدلالة على أن الحادثة اما وقعت إما بخطأ المماون ( الكمساري ) أو 
بخطأ السائق » لان السيارة إما أن تسكون حركت قبل ان يغطئ المعاون إشارة 
التحر ك » ومهذا يكون الخطأ قد وقع من السائق » وإما أن ,يكون المعاون قد 
رازه قر ار 1 ا ول الى عله ين الس ارة فت لك 
السائق بناء على هذه الاشارة . وما أن التحقيق لم يحل" هذه النقطة فيكون 
الخطأ شائعاً يبن المعاون ( الكساري ) وسائق السيارة » ولو أن المقطوع به 
أنه وقمم نأحدها.و بناء علذلك تكون النهمة غيرثابتة على أي منها- وأقرت 
المحكة بعد ذلك المسؤولية المدنية على الشركة التي يعمل فمها ويتبعها السائق 
والمعاون » لان الثابت أنالنتيجة الضارةوهي الوفاة حصل تمن خطا مستخدمهها 
ررد سان عرنكة هذا اللا ينهم . 
الشروع في هرات م الفتل وار يز ادضطا : إن جميع جرائم القتل والايذاء 
غير المقصود بن معاقب علبها في القانون امزاني بعقوبات جنحية . ولا كانت 
الاحكام العامة في التشريع الزائي السوري تقضي بعدم المعاقبة على الشروع 
في الجنح إلا في الخالات التي ينص عليها القانون صراحة »و كانقانونالعقوبات 
يخاو من أي نص يعاقب على الشروع في جنح القتل والايذاء غير المقصودىن, 
اذلكفان الشروع في جميع جرام القتل والايذاء خطأ غير معاقب عليه إطلااً. 
وإذا هن طرحنا المشكلة على الصعيد النقبي الصرف » وأمعنا النظر فسهاء 
فسيتبين لنا بجلاء ووضوح أن المل الذي أقره الشارع الجزا في السوري هو 
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من البداهة مكان كبير . فك ان أنعدام القصد في جميع جرام الخطا يؤول 
الى انثغاء التدخل فيهاء فقكذلك ينجم عن | نعداءالقصد أيضاًامتناع الشروع. 
واية هذا : أن الشروع يتطلب توافر قصد تنفيذ الجرعة وإعامها بكافةأركانها 
لا محرد إرادة الفعل أو الترك . ومادام هذا القصد منتفياً في الجرعة غير 
الح اد ا ا ا وو لام اللا را لا ال 
في الشروع قبا فالشط بين كن حل اذا | وف او حاف أن وإ حداف 
الأاة لساك ارحة عر إرادة م رم اعسساره ة_وعا فى 
الك الاماة . 

عدا د الناحة النائنة .وأا دن الناحة الوم رع أ من حبة ان 
المادي رات القتل والاويذاء خطأ ‏ فيمكن الوصول الى هذه النتيجة عيتها . 
ذلك أنه إما أن تترتب على الخطا. إصابة الجن عليه » وحينئذ تقع الجرعة نامة» 
ل ل 

وجب أن نسترعي الاذهان إلى أن الساو لك االخاطضء الذي لا يصح وصعه 
شروعاً في جرعة غيرمقصودة يمك ن أن يكوأن جرعةمستقلة قئمة بذاتها »كخالفة 
اللي وسراعا 

د ختنم عدن رمك انا في جرائم القتل والايذاء غير المقصودين» 
وتنشقل الى اسان النتبحة ار مية الضارة الناحجة عن هذا اطلطا في تلك الزسسة 
شبامن ارام . 


2-4 


اند النتيحة الحرمية الضارة 


يشترط لتطبيق أحكام المادئين ٠ده‏ و ١5ه‏ أن ينشأ عن الخطا المرتكب 
وفاة أو إبذاء . ومالم يحصل شيء من هذا فلا سبيل الى العمل عقتضى هاتين 
المادتين مها كان الخطأ جسيماً . وقد راعى الشارع الجزائي في تقدير العقاب 
جسامة النتيحة الضارة الناشئة عن الخطا المقترف.فاذا أفضى هذا امخطأ الىوفة 
ل ل لض اس اد عالت 
ده دون سواها . وآما إذا ل السطا ال الارداء أى عرد المساس بالسلامة 
أو بالصحة » ول يبلغ حد إزهاق الروح » قد عاقب الشارع علىهذا المساس 
عقتضى المادة ١5ه.‏ ولكنه أوجب تقديرالعقوبة حسبٍجسامة الاصابة»و قدم 
نتائئج الايذاء الختلقة الناججة عن الخطا الى زمستين اثنتين : الزمرةالأولى» 
وتنطوي على أفعال الايذاء المرمكبة خط" والتي تفضي إلى تعطيل الجني عليه 
عن العمل مدة تتجاوز ااعشرين نوما » أو تؤول إلى قطع أو استتصال عضو 
إر ات الأط اف )د إك سطلياار مطل إحدى اللواس أو إحداثك 
تشويه جسم أذ أنة عاهة اشر داعة وها مر الشاهة النائمة أو نودي إل 
إجباض حامل . وأما الزمرة الثانية » فتشتمل على أفعال الابذاء المقترفة خأ 
وااي 1 نحم عنها تعطيل شخص عن العمل هده نتحاوز عثرين وما . وقد 
خص الشارع الزمرة الاولى من جراثم الايذاء خطأ" بعقوبة واحدة » مم حداد 
للرمرة الثااية عقو ية أخرى احم 

ولا يختاف الركن المادي رام القتل والايذاء المرتكبة خطأ عن الركن 


كاك 


الملدي لجرا القتل والايذاء المقترفة قصداً » فيعاقب الشارع على كل مايقرتب 
عليه المساس بحياة الانسان أو بسلامة جسمه أو ته . ويصح أن نكونوسيلة 
القن أو الايداء ا اله أو آداء راضة او مادة سافة أو ضارة » ويصح 
إن اسكون الأيناء احا عن ضرب أو جرح أو رض أو عض أو مرض » 
ويستوي في حالات الجرح أن تكون اراح ظاهرية أو باطنية . وقد حم 
في فرنسا بتطبيق المادة 7٠٠١‏ - المقابلة للهادة ١هه‏ في قاثوننا ‏ على واقعة 
ا ا ري ل ا لدي 
تطبيقها أيضاً على جميع الاصابات والا راض ااي تنسبب عن تناول كيات 
سكررة ا الحدرات ( لكك ين رار د تش الا 
وأدينت مقتضى المادة ذاتها مرضع تسببت بخطإها في نقل مرض الزهري الى 
طقل عبد المها بإرضاعه ؛ حك و اما على من تسبب 
عدم احتياطه في نقلعدوى مرض الى ١‏ خر في أ ثناء تطعيم ضدذلكالمرض "2 . 


ناكا عالاقة ال بريه 
رن 
خط رارقا ]زر الك 


لقد أوضحنا قواعد السببية التي أخذ بها الشارع الجزائي ني قانون العقوبات 
السوري 7 اندها عن السبية 2 التشريع والعقه والاحجتباد المقارن 2 
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ان ا ل ا فل إل قااا وحيا 
أن كر 218 لا بكو الاذانة وى درعة القال أو الابداء خطأ أن يرت 
وسكا الى ا لحري الشارة تن وظة آرافى حبار » 
بل يجب أيضاً أن يكون بين هذن العنصرين : اعخطأءوالضرر الخاصلرا بطة 
سيبية . ومن الواضح ان البحث في نوافر السببية يفترض أولا إثيات اتلطاً. 
فاذا م فق اناف اف مم لدي م إن بعلين الحم بالبراءة لانعدام 
اك ل لما اذا نت الكل فى وده لاك إذلا سان 
نات إن عا لطا كن رم تكن 0ك كرا 
ال ل الاي ف واف انسية لجان سدم اللماء 
و بعَعْى بالبراءة لانعدام السيبية » وهذا مالاخطر فيه ء لا“نه في الخالين ينعدم 
اك اللي سين ةل وإ كن الك سريت ان ارس الساءة 
على انعدام الخطأ . ولكن الخمطر كل الخطر في أن بعض الحا كم تكتني في 
الادانة بمجرد ثبوت الخطا . ومن الواضح أن المطأ وحده ‏ مهها كان جسيماً 
افا به لايكنى لقيام اليه من إن ضاق ان صا فاما 
ل ا ل ل 
ا جرع ان حال رساو الاريك ١‏ كنا اتفال الالرقة متوراتيم]) كل سيره 
ولكنها وحدها لاتكني ‏ بفرض ثبوتما ‏ لقيام المسؤولية » إذ لابد من أن 
شت ان كانت اك الحادث » فقد شت أن الحادث وقم ل 
ما كان مكن تفاديه ان الذي تسيب فيه هو المجني عليه وده لاو هو 
02000000 
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الغير وحدهء فلا يكون عة أية علاقة بين خطا المنهم » وموت الجني عليه أو 
إبذائه » وبالتالي تنبت ( تنقطع ) رابطة السببية وتنتنى المسؤولية .وقد تنضت 
محكة النقض المصرية حكاً قضت فيه ممسكة الموضوع بالادانة على سائق 
سيارة تقل ( شحن ) رد أنه خالف لانحة ( نظام ) السير بأن حمل ركابا في 
سيارته » وقد .وني أحدم بنتيجة حادثة وقعت لسيارة النقل هذه » وذلكدون 
أن تبين المحسكة الصلة بين هذا امخطأ ( حمل الركاب ) والحادثة التي وقعت . 
وكدلك بكرن > 4 ام إِذا لم يرد 0 المنهم الذي تذر عيانتغاء 
الخطل » وبالقوة القاهرة » إذ دفعت سيارته سار أخاى صدمتهءلى غر صدمة 
ل لا ماري صا الى م اا 

اا اا 0 اميه أن كرون العرر ل عا 
خطا | الفاعل » ولو كان عا ار ؟ من ا ان تساعد على حدوثهء 
ا النتيجة الجرمية الضارة لم يكن من الممكن تصور حدوها ولا وقوع 
ذلك انخطأ . وهذه القاعدة جاءت صر بحة واضحة فيصلب المادة +١؟‏ من قاتون 
العقوبات السوري . على أنه إذا لم ينشأ الموت أو الايذاء عن خطأ الناعل 
رده وإعا جاء مه لله سات سبلا لماكل , كانت سول طن سلولك 
الخاض* » فيمكن عندئذ مخفيض العقوبة المقررة بالمقدار الممين في المادة ١.4‏ 

فاون العقوبات 1 
ولد شرط ان تكن خط لان عر اس السام اسه اده 


(1) *عد” ‏ إذا شئت ‏ الى «اقلناه في هذا الصدد في الصفحة <ه؟ وما بعدها من هذا 


اللحناك . وقارن أ<كام امادتين 209556 665 من قانوت |أعقوبات اوري 1 
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الضارة» واذلك يسأل عن الوفاة من تسبب بخطاه في جر لني عليهإذا مات 
هذا الاخير أثناء عملية جراحية » كان من المنيد إجراؤها لتقليل العجزالناتم 
عن الجرح في وظيفة ااعضو المصاب . وكذلك لا يشترط أن يكون الشخص 
المنؤولا عو الني أحدث القتن أو الاإرداء بنشيةه بل كي .أن ايكون هل 
اميت فنها مخلئه» و إن حصل القتل او الاللناء. طماة ع أ تنواء 
كات لاقمل الذي صدر منه - منطو على خطا - صلة مادية بالنتيحةا قي 
حصات أم لم تكن ناح الس لس كك لزعة رقن عا دل 
ب إلى ولده الصغير الذي يبلغ العاشيرة من علره علا اعتاد على النطيح , 
ليقوده » فنطح شخصاً وقتله » مهها كان لهذا الصغير اعتياد على قيادته » لانه 
لعطدر انه لاايقوى عل ١‏ كيه اف حال غيالله 0117 : 

و غني عن السمان أن مضي مدة من الزمن - مها طالت - بين اللادثة 
والوة لاينني المسؤولية عن مهم متى كانت من الثابت أن وفاة الني عليه 
كانت نتيجة الاصابة الواقعة من هذا المنهم . 

وقد قشت شكة القع لسري بك إذا كان الحم قد أسّى إدانةالمتهم 
على تسيبه في امادث خطثه في قيادة سيارة إذ أسرع بهاإسراعاً زائداً وليعمد 
إلى التبدثة أو الوقوف لما شاهد الفتاة أمامه » بل اندفم بالسيارة بقوة »فصدم 
أحد الجني عليبم » ثم عاد بالسيارة بنفس السرعة الى اليمين » فاختل نواز.ها 
عات عل الاارضى سآن سقط مض ركابيا واصييوا - قبن| اللي السته 
الحم فيه مايدل على أن الهم قد أخطأ في قيادة السيارة » و أنه لولاخطؤه لما 
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وقع الحادث » و إذن فلا يكون ثمة محل لما ييره من أن الاسراع الذي أثبنه 
عليه الحم ليس هو السبب المباشر للحادث . 

وبتكت نحكة التض المد له آيسا نه إذا كاك الااجاب الذي سنت 
الوفاة قد ننج عن الاصابة التي أحدها الممهم بالني عليه » فانمساءلة المنهمعن 
الواة واجبة » ولابرفم مسؤوليته أن الجني عليه أو ذويه رفضوا أن تستر ناتف 
وان هذأ ألمتر كان يحتمل معه حانه 4 إد در لمهم ّ وهوالحدث للاصابة 
أن يتذرع بإحجام المجني عليه عن حمل بتر ساقه » وهي عملية جراحية عظيمة 
الخطر » فضلا عما تسببه من الآلام المبرحة(2 . 


و حتلم ذلك تحليل الاركان والعناصر المشتركة وإ يضاالاحكام العامةالقي 
مخض لها جميع جرائم القتل والايذاء القدر نع وشئز 0 كنغاء فى 
الفصل الثاني والاخير * إلى بيانالعقوبا تالمقررة قانوناً على مقترفهاءوالاشارة 
إلى البيانات التي يجب ذ كرها في أحكام الادانة فها . 


علا عرد عر 


0 5 كر نا هل | القر ار وأمثاله في الصفحة مه ؟" وما بعد هأ ' فلير جع إليها من يشاء 71 


2-0 - 


افضابشالن 


الممو يات وسانات اررملام 
كّ 


00 5000 5 : 
عر ام القنل وابريزاء غير المقصود ين 
كردم : نتناول 2 هذأ العفصل حليل أص بن اثنين : الأمر الأول هو بيان 
للقرئاف اقرع خوك لجرائم لقتل والابذاء غير المقصود ين » والأمو الثاني 
أققال روز لمكي المضيرة ين . 
اوبر - العقوبات المقررة راثم 


القدل والضناة -ر المفصودن 


عمو بر الفتل غير المصور : أوضنا كيف خص الشارع الا 2 
جرعة 0 ما 7 ويدعوها : د القتل عن غير قصد » »2 بأحكام المادة ٠مه‏ 
من قاتون العقوبات 6 ونصها مايلي 8 


ل اصاقة 


دان سن بوت سد عن إهال أو قلة احترار او عدم مراعاة القوا نين 
أو الانظمة عوقب بالمبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ».وهكذا تتراوح 
اعقو بةالجنحيةالتي فر ضْهاالقا:و نعلى |اقاتل خط ببن الست ةالاشهر والثلاثالسنوات. 

رف تر :ص وان ل الف اا راس يز إل 
الشدة فى المحاقية عل كتاف القتل والابناء نيت الاهبال أو قله الاحترار او 
عدم مراعاة الانظمة أو القوانين . فقد فرض قانون العقوبات الايطالي مثلا 
عقوبة السجن من ستة أشهر إلى خمس سنين من أجل القتل غير المقصود عفاذا 
دح النتن ب أو قر راع عله عرو 0 لدت السترية عل لقال ىن 
تبلغ مدتها اثنتي عشرة سنة . ولكن الشارع الجزائي ااسوري لم ينيج هذا 
اليج » فلم يعتبر تعدد أجني عليهم و المصابين في جرعة القتل غير المقصود 
ظرفاً وجب تشديد العقوبة المقررة في المادة 50٠‏ السالف بياتها . بل هو لم 
عن أي طرف اآخر ملظ عقتضاء ذلك السشرية الاق له واحدة مدت 
علها المادة #هه . ويتلخص هذا الظرف المشدد الوحيد للعقوبة المقررة للرعة 
القتل غير المقصود في أنه اذا كان القاتل خط هو سائق مركبة » ول يقف من 
فوره » أو لم يمن بالمجني عليه » أو حاول العلص من التبعة بالحرب » فيجب » 
في هذه الخالة فقط » أن تشدد العقوبة المعينة للقتل خط “وان بزاد علهامقدار 
نصفها » بحيث تغدو مدة المبس فهها من تسعة أشهر الى أربع سنوات 
ونصدف الشنة . ولم بورد الشارع الجزائي السوري أي ظرف آخر من ظروف 
التشديد . وهذا الظرف المشدد الوحيد المنصوص عليه في المادة «6ه لابقتصر 
على تغليظ عقوبة القتل غير المقصود وحدها» ولكنه يوجب أيضاً تشديد 

ل و لأا 


عّوبات الابذاء غير المقصود الواردة في المادة ١5ه‏ من- قانون العقوبات ؛ 
كا سنرى . 

عقو بات ابر يراء مر اللقه.ور آم جراكم الضرب والجر ح والابذاء 
خطأ فقد حداد الشارع لزاني عقوباتها في صلب المادة ١ه‏ من قانونالعقوبات 
على الوجه التالي : 

١‏ ح إذالم ينجم عن خط اجرم إلا إبذاء كلذي نصت عليه المواد 
ال ؟4ه الى ال 015 كان العقاب من شهرين الى سئة . 

«؟- يعاتب على كل ابذاء آخر غير مقصود بلحس ستة اشبر على 
الا كثر او بغرامة لاتتحاوز المائة ليرة. 

د » - وتعاق الملاحقة على شكوى الجني عليه إذا م ينجم عن الابذاء 
عرض أو تعطيل عن العمل لمدة 'نتجاوز العشرة أيام “ويكون لتنازل الشا ي 
عن حقه نفس المفاعيل المينة في المادتين ٠:ه‏ و ١ه‏ ©». 

ويتضحءن تدقيق أحكام المادة 00١‏ أن الشارع الجزائي حدد لجر امالايذاء 
الحتلفة والمرتكية من غير قصد عنوبتان اتنتين : 

العقوبة الاولى : وتتراوح بين الشبرين والسنة ا ؛ وتطبقفيالحالات 
الثلاث التالية : 

الخالة الاولى : اذا أفضى انلطأً: أي الاهال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة 
القوانين أو الانظمة الى تعطيل اللنيعليه عن العمل مدة تتجاوز العشر بنوماً. 

اطالة الثائية : اذا أدى اخلطأً الى قطم أذ استتمال عضر اوش أحد. 
حاف ]و ان سل او مشر اذى اللراس ع المسل ١آد‏ مساق 


كد 


احداث تشويه جسيم أو ان عع رق داه [ر لامر الشاهة الداعة” 

اطالة الثالثة : اذا جم عن اللخطأ اجباض حامل . 

أما العقوية الثانية وتتراوح بين العشمرة الايام والستة الاشبر حبسا او 
ببن العشر ليرات واللمائة ليرة غرامة » فتطبق في جميع الحالات التي ينضي 
الايذاء غير اللقصود فهها الى تعطيل الجني عليه مدة لاتتجاوز العشرين بوماً . 
فاذا كانت الاصابة المقترفة خطأ قد جم عنها ضرر كالضرر المنو هبه فيالمادتين 
و١‏ 6؟ » فان العقوبة الواجبة التطبيق م هذه المنصوص علما فيالمقرة؟ 
من المادة آذه الأاهةال كر 

أما الحالات الثلاث التي تستوجب فرض العقوبة الأولى» فلا تعلق الملاحقة 
فهاو لا تتوقف اقامة الدعوى العامة عل شكوى الجني عليه وليس لتنازلهأي أثر 
ار لل عن ار أو الا كه ار لسري ار لا 

وأما إذا لم ينأ عن الايذاء غير المقصود تعطيل عن العمل يتجاوز العشرة 
الأيام » فإن الملاحقة تغدو معلقة على شكوى الجني عليه » ويكون لصفح الجني 
عليه خلال احا كة » أو بعد الحاكة والحسك » المفاعيل اللنصوص علبها في 
المادتين ٠65‏ المعدلة و7١‏ من قانون العقوبات . وقد ذكرنا هذه المفاعيل 
حينا شرحنا أحكام المادة ٠ه‏ 27 . وما قلناه في صدد هذه المادة هناك يصح 
ذوله هنا شراء شواء. 

وإذا كانت مدة التعطيل الناجم عن الاريذاء خطأ تزيد على العشرة الايام 
ولا تنجاوز العشرين » فلا تتوقف الملاحقة على شكوى الجني عليه:ولك)إذا 


' عد“ الى الصفحة ٠ه .٠ه وما بعد هأ من نات هذا‎ )١( 
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ارل مقا 2ن عله خت امقر يه ال الف . وعد المدول لتازل 
الجني عليه هو المفعول ذاته لتنازله لو أن الايذاء كان مقصوداً ولم ,يكن نتيجة 
خط » يا ينضح ذلكمن نص المادة١‏ 04( السالف شر حها من قانونالعقوبات . 

ونجدر نان نشي ال أن الشارع اراق الذي عدل أحكام اللواد 266 
545 بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 45 المؤرخ في4؟-15607-4) لحذف 
كلمة «مرض» » واقتصر على عبارة «تعطيل عن العمل»ءقد ذهل عن أ نيعل 
ذلك في الفقرة "من المادة ١‏ فل يطرأ علمها أي تعديل من هذا اله 
وظل «التعطيل عن العمل » مقترناً فمها ب « المرض » ولم يكنهذا الاختلاف 
لواقم بين نص المادة 55١‏ والمواد 045-514٠‏ من هذه الناحية إلا وليد سبو. 

طر وف الفد ره 00 الشارع الجن اليا يرادظر وف مشددةللعقوبات 
لتقي نص علهها في المادة ١هه‏ » وحددها رات الايذاء المقترفة خطأ » وانما 
قصر تغليظ هذه الءقوبات ‏ 5 فعل بعقوبة التتنل خطأ ‏ على حالة واحدة هي 
الحالة المشار المها في الماد تين 0١‏ هو 5ه من قانون العقوبات . 

عن اناده 521 رمقار ١‏ أعلات قالرن الس رس ل هامس 
المادة ؟5مه » وقد حاء فنها ما يل : 

د كل سائق مسكبة تسبب بحادث » واو مادي » و يقف من فوره » أو لم 
.يعن بالجني عليه » أو حاول التملص مرح التبعة بالهرب » يعاقب بالميس 
الكدرى وبغرامة لا تتحاوز اخسين ليرة > . 


' راحم الصفحة 6ه من هذا اللكتان‎ )١( 


اتاو نت 


ويبدو أن الشارع الجزاثي السوري اعتبر هذه الجرعةفيعداد جر اتالايذاء 
عن التعرة 1و ل ل من مثل هذا النص قانونالسيرذو الرقم ١الصادر‏ 
قْ 1969-5-5 . فقد عددت المادة ٠١‏ منه وأجمات السائق »2 رات 
قم أوجت ل عل كل سائق اس كنة د التوفك عن السير' إذا نيت كته 
عاد فنك ا عنه صر لشخمن اما والعنابة بأمر هذا الشخص)ء .وتامين هله 
الى أقرب محل عكن إسعافه فيه » . وجاءت المادة ١44‏ منقانون السير ذاته ‏ 
فعاقنت بالمبدس سح اثلانة أشن وبالترامة ون عشي ليرات الى إمائسة ليرة اد 
باحدى هاتين العقوبتي نكل من < لم يوقف مسكبته | فسنت مرا لشحمرن 
أثناء سيرها . وتضاعف هذه العقو بة اذا ترك ضحيته امختاحة للاسعاف دون 
أن يقدم لاما ستابحه من عا 724 
ومن الواضح أن العقوبة الوازدة في المادة 14 ١‏ اا 
العقوبة المقررة عقتضى المادة ؟هه من قاثون العقوبات ٠‏ أجل الفعل ذاته , 
ولا جدال في أن المتو بة الواجبة التطبيق هي.العتوبة. الأشد عيبلا م المادة 
من قانون السير الآنف ذكره . ظ 
ل ات ل سسا شي نو امف ساس طز ساب 
عن الوقوف » أو عن العناية بالمجني عليه » او محاولتهالهرب للتماص من التبعة» 
ان مشارط ليام هن | لز عة أن يكون الكادث ناشثاً عن خط الى أد 
لي ددرتا إنسان أو نان عدا 
الا نا ا ولو الات الى 0 ار اناه 


) 5 اقرأ ما قلناه في صدد الادة ؟ هه في الصفحة + ١'وما‏ بعدها من ' "تابنا هذا . 
ال د و لش 


سا ره ناريا قاو لسار روا مكافك اران 
الى عله أو اول الطرب علصا در التعة » فان مؤولته في القتن اللماً 
أو ف الإبذاء اط تستغرق عندئذ مسؤوليته عن الجرعة الواردةفي المادة١مه‏ 
السالف بيانها » بحيث 'نفقد هذه الجر عة الأخيرة استقلالها » وتنقلب الى محرد 
ظرف مشدد يوجب تغليظ العقوبة المنصوص علها في المادة 6ه في حال حصول 
الموت »م يوجب تغليظ العقوبات المينة في المادة 5ه فيحال حدوث الا يذاء. 
أنا تدى امنا رد فى اعلالتين فيو 2 5 رايا © أن راد عل هندالمتوياتالتردة 
رام الفكل والارداء حت عدار صنا. وقد قفصت للك أحكام المادة همه 
ونصها ما يلي : « يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين ٠5ه‏ و ١مه‏ نصغها 
إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة السابقة » . 

وَعَلِ اهذا » فلا سبل إلى لشدرد عقوبة القتل غير المقضود- »أو تغليظ 
عقوبات جراتم الايذاء غير المتصود بالمقدار الحدد في صلب المادة هه إلا اذا 
توافر في الحادث الواقم الشرطان التاليان : 

أولاً :أن يكونسائق المركبة مسؤولاًبخطئه الذي سام فيهفيوقوعالحادث, 
عن جرعة القتل أو الايذاء غير المقصودة الناجمة عن ذلك الحادث . 

ثانا إن بكرن سائق المراكة قد سلك فور وقوع الحادث أحد المسالك 
الثلاثة المنصوص علها في المادة 507 » فلم يقف من فوره ؛ أولم يسعف الجني 
عليه » أو أنه حاول الهرب ليتخلص من المسؤولية المترتبة عليه من جراء 
مول ارافقة” 

ذا واد هذان الك رطا وت - 5 دوق صاعة النص راد 
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الجراثم الواقعة على الاشخاص (؟ ؛) 


العثوبات المقررة لقتل والايذاء غير المقصود ين عقدار نصفها . 
طرف التئفيف القائوتى الوارد في نصى الارمٌ 5 © 0 : الال وابر بيزاء 
النامان عى نمررابرسباب: إذا كان الشارع المِزَائي قد امخذ من حم المادة 
6ه ما يوجب تشديد العقوبات المقررة في المادتين ٠5ه‏ و ١همه‏ خراء القئل 
والابناء غير المتصردين ,نان ف أحيث ف علب الادة قد ظرفا, نويا 
وجب تخفيض جميع العقوباتالمقررة رام القتلوالايذاء سواء أكانامقصود ين 
أم غير مقصودين . وتعتبر أحكام المادة 004 ثتمة ضرورية لاغنىعنها ولابد 
منها لأحكام علاقة السببية التي أرسى الشارع الجزائي قواعدها في صلب المادة 
٠‏ من قانون العقوبات ١١‏ . وقد نصت المادة 4هه على ما يلي : < إذا 
كان الموت والاانذاء ا مر مكان عن قصداء عير قصد ننبحة عده سات عيلبا 
التاعل » كانت مستقلة عن فيان ,نك فيص النتوية المندار اللين فى 
المادة 0155© , 
خبط لطيقن .2 الملدة 4هه توافر الأمور التالية : 
.أولاً: أن يكون عة جرم قتل أو إيذاء قاتم ومتوافر الأركان » ويستوي 
ننه أن يكون مقصوداً أم غير مقصود 1 
ثانا : أن تسكون النتيحة 'الكرمية الحاضاة وليدة . أسباب متعددة نضافرت 
مع فعل اللاني أو امتناعه فأسهمت ني إحداث الموت » أو المساس بالصحة أو 
النلامة الندتة:. ويستؤى فى هذه الأسات اللتعددة الملضلئة أن تكون سابة 
)١(‏ عد الى ما ذكرنه في هذا الصدد حول شرح قواعد السببية في التشريع ارال 
السوري في الطفحات مو 36» من هذا الكتان.. 


ا امد 


لعل اماف او امسناعه» أو معاصرة لهء او لاحقة به ٠‏ و إذاكا نت هذ الأساب 
المنضمة لاحقة » فيشترط ألا" تكون مستقلة وكافية بذاتمبا لاحداث النتيحة 
الجرمية الحاصلة . فاذا كانت كذلك انقطعت علاقة السمدية 0 نكل الاق أو 
امتناعه » وبين الوفة أو الاصابة الواقعة » وانتذت مسؤوليته إطلااً عن جره 
اشن ١‏ الا يداء المسترف ٠‏ ولكن ورد لنا و الآسان > بصيغة انيع » فلا 
لفق ان راس صا كو ورد لتشسص إذا وافرت مسار 
اأشروط إلاخرى.. 

الا ان سن هه لأسا اده النضسة مسف ع فل الاق 
أو امتناعه » وأن يكون غيرءالم يو جودها . أما إذا كان الجاني لاتجبل هذه 
الحاك نان كانت ناشئة عن فعله أو امتناعه » ولم تكن مستقلة عنهيا » فلا 
سبيل لتخفيض العقوبة عنه مقتضى المادة 4هه السالف ذكرها . 

وهتى توافرت هذه الشروط الثلاثة جاز لحمكة الموضوع الناظرة في الدعوى 
الجزائية أن تقضي بتخفيض العقوباتالمقررة جراتم القتل أو الايذاء»مقصود'ن 
كانا أم غير مقصود بن ء بالمقدار الذي دده المادة 145 منقانونالعقوبات »وهي 
من المواد التي تعين مقادير العقوبات الجائز فرضها في حالات الشرو ع البسيط 
أي في حالات الجراتم الموقوفة . وتبيح المادة ١54‏ تخفيض العقوبات المؤقتة 
من الاصف الى الثلثين . 

واطلاصة : إذا وقعت جرعة قتل غير مقصود » وتوافرت شروط تطبيق 
اناده 564 1زم اياك فاه زر جد عيض عيوة القل الم لمر 
عوجب المادة ٠6ه‏ من النصف الى الثلثين » والاكتفاء برض ثلث العقوبة 


لا حا اد 


ع عل ال نوالا كك الك إن 5 اران لاسي 
الابذاء غير المقصود » فانه كن مخفيض العقوبات المقررة مقتضى المادة ١هه‏ 
ال ان ا رالا ل ل و كه 
الأنذاء ختلااء اذا توافت تروط تطدى المادة 884 الالفك ذترها. 


انا كنات أحكاء الادانة في جراثم 


-١‏ بان الوافه: : مهب أن يستفاد من عبارات حك الادانة في جراكم 
القتل والابذاء غيرالمقصود نن مايفيد قيام هذه النتيجة صراحة أو دلالة .ولذا 
أقضي في مصر بأنه اذا لم .يشر الك الى الكشف الطي على الوني عليبا » 
ولم .يعن .وصف الاصابة او الاصابات التي حدثت » وأثرها » وعلاقتها بالوفاة » 
كارن كاقر لمان اليم حم 10 

؟ - بان الدط : واذا صح للقاضي المدني فيحالات المسؤولية المنترضة أن 
ل بالتعويض مستنداً الى أن المدعى عليه لم يستطم ننى احا » فبذاغي رجابز 
في المسائل الجزائية » إذ إن الخطأ هو الركن المعنوي في الجرعة غير المقصودة ؛ 
وعلى القاضي أن ل لكر ل الا 


)1 أنخار قش ١400 5 0 2 ١‏ ف دوعة أحكم القض لل ) ره 90 ص4 926؟ 


ونقض .+« ١٠.‏ اسهىو١‏ في المجموعة ذاتها س ٠ه‏ رقم ١5‏ ص 7 5 


عن جك 


بكني في بيان الخطأ القول بأن المنهم بسبب إههاله أو قلة احترازه أو محالنته 
الانظمة تسبب في الاصابة أو الوفاة » وإنما جب أن يعنى الحم سان لمة 
الاهال او قلة الاحتراز أو نص النظام الذي خالفه ا ححوم عليه ؛ إذ لا يجوز 
أن تترتب المسؤولية الجزائية على ألفاظ عامة مسهمة . ولا مناصمن بيانصورة 
الا الات 2 لان سا كاف واف لآن إسعال عدا السان حول ورك 
إمكان قيام محكءة النقض عارسة مهمتهبا في مراقبة صحة تطبيق القانون. فلا 
00 قول الحم نلا أن للبم امنا إِذ استرمل لير بسارتة حت صدم 
مجني عليه أثناء عبوره الطريق » لأنه ل ببين كيف كان في مكنة الهم في 
ارت ال د انا ان شيل عت سان لخادت ل راسد رشا اضرا 
ل ران نرل” المسيم : < إنه مرت سيارة النقل مملة 
ل الت ار ترك لال 
أعمل في رؤية الجني عليه مما جم عنه مرور عجلة سيارته الاماءية على جسمه » 
رذلك درن أن ببين واقعة الدعوى ا يوضح كيف وقعت وأآن كان اليجنى 
عليه من السيارة حين مرت عليه عجلهها » وهل كان يمكن لسائ قالسيارةرؤيته 
حنى يدان باههله في ذلك . وكذلك يعتبر حك الادانة قاصراً وجديراً بالنقض 
اذا | كتنى بأن قال : « إن الطبيب المنهم قد تسبب في إماتة مريضه خط بأن 
ل ا حةاردت هنانك )» ؛ وبتحلى قصور هذا المك في أنه يبين 
نوع هذا الجراحة ولا مكانها من جسم الجني عليه » ولا كنه الاهال أو عدم 
الاحتياط الذي ارتكبه الطبيب المتهم أثناء إجرائها . وأخيراً لايكني لصحة 
حك الادانة اقتصاره على ذكر أن الهم أجرى عملية ختان اودت بالمجني عليه 


ته 11 


لأنه / سين ماهو الاهال الذي حصل من المنهم دكاسنا فما سا الي 
عليه ما أودى بحياته » بل إبن الك م م يذكر انه أعمل فعلاً » مع أن هذا 
الآهال وما حي را اسان المسؤولية الجزائية » وبيانه في 0 
أ لافاص مله 

ومتى أثبت قاضي الموضوع توفر اللطأ » فانه يكون قد فصل في نقطة 
موضوعية لارقابة لمحسكة النقض عليه فها » مالم يكن استنتاجه مجافياً للمنطق 
أو مخالقاً لتعريف الخطأ الذي يمتد به في المسائل المزائية والمدنية . 

ل انر ال لسع وين الامو الوه ين دان سان ا سلة اله 
ببن نشاط لاني والنتيجة المرمية الحاصلة التي يعاقب ااقانون على إحداتها. 
وكثيراً مايكون القصور في ببان هذه الصلة الواجبة الوجود بين خطا الاني 
اعد مضه سار او مالي ا عر ا ات 
ايا تقض الحم فيهذا النوع من ارام . وبناء عليه قضت حكة 
التقعرا المسرية يانه اذا سمل للم سار رار شن )م الال 
من ينهم اللجني علئه واه سي الااذاية مم ل ع د ل ا لا كان 
حكا معيباً واجباً تقضه » اذ لا يكن ان يكون مالك السيارة قد ارتكب 
ا راو كين .وول انا عن كل حادث يقع لاحد ركاب 
السيارة » رلا 0 من أن يكون بينذلك علطأ | والوفاة رابطة ده 
أيضا محكة النقض المصرية بأن جرعة ااقتل الخطأ ‏ حسما هي معر فة في صلب 
نص القانون ‏ تقتضي لادانة الهم بها ان يبين الحم الخطأ الذي ارتكبهالمنهم 
ورابطة السيبية بين هذا اللطاً المرتكب وبين الثعل الضار الذي وقم بحيث 
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١‏ ور وتوع اشر الا تحة ذلك خنطا طذا كان مؤدى كل ماد كه 
الحم في تبرير ادانة الهم في جرعة القتل الخطأ هو أنه قد احرف بالسيارةالتي 
كان يتودها قصدمت ال عليه الذي كان سائراً في الطربق فتسيب غن ذلك 
وفاته » فهذا الج دعن ل سار ها ادي رسك ان ولا 
علاقة هذا الخطأ بوفاة المجني عليه » فيكون اذلك قاصراً ومعيباً . 

وإذا قضت الحكة بالبراءة لانعدام رابطة السيبية بين خط الهم وحدوث 
اللنشح الطرمية الشارة »نينب على هده الشلكة ان تين ي ملماثرارالبراءة 

كيف عكن تصور و قوع الحادث ,دون اللطا الذي ار كه اله 
5 - ضرورة الرد على الرفاع : وإذا تذرع الدفاع عن المنهم في جرعة 
إبذاء خط بانعدام رابطة السببية بين ماوقع منه وإصابة مجني عليه » ذانه يجب 
على المحكة- إذا لم ثر الاخذ مهنا الدفاع ‏ ان تضمن حكها الرد عليه عايغنده, 

إل كن الحم د11 . 
وإذا عسك الدفاع عن المهم بجرعة إيذاء عن غير قصد بأن امجني عليه قد 
احرف بالدراجة التي بركها الى مؤخر العجاة الخلفية للسيارة التي كان يقودها » 
وأن اصابة المجني عليه حصلت من الجبة الخلفية مما يدل على أنه نشأت من فعل 
ال لس نر لضن كا الاي ريات ونان سمال ارد 
على هذا الدفع الجوهري في السك القاضي بإدانة انهم يجمل ذلك المحم معييا 
ومستوجب النقض”"" . 

ظ ١)‏ ْ ص مضري ١1م‏ 6و ١في‏ مموعة القواعد القانونية :+ درقمخم : *ص0؟». 


0 نقض مع ري ١‏ ف جموعةالقواعدالقانو نية :2< رقم٠‏ .كأصض” 8. 
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وإذا تذرع المنهم بجرعة قتل خطأ أمام الممكة أن المحقق حين انتقل الى 
مكان الحادث وجد شظايا الزجاج متنائرة في منتصف الطريق » ما يدل علىان 
العربة التي صدمت المجني عليه قد نشم رحاجبا “وان لما صيطات سارت على أثر 
ذلكتبين انزجاجبا سايم لا كر قهء ما ناعد ينها وين اللادث فدانه 
الحكة درن إن ل الدفاع وترد عليه » فان حكها يكون معيباً » إذ 
إنه دفاع جوهري قد ينى عليه لو صح ‏ تغيير وجه اارأي في الدعوى "١"‏ 

واذا دفع المنهم النهمة عن نفسه بأنه كان يقود شيارته بالسسرعة القانونية » 
وأن النور الخلنى لسيارة الجنى عليه كان محجوباً بطبقة من فعل المطر و الوحلء 
وكان تقربر المندس الفني قد اشتمل على ما ينيد صمة هذا الدفاع » ومم ذلك 
قضت المحكة بادانة 7 دون أن تنعرض لهذا الدفاع الجوهري» فان حكها 
ا ل لاا 


ومخنتم بذلك شرح جرائم القتلوالايذاء المرتكبةخطأ أو دون قصدءو نبي 
بدهذا الزء من الاجزاء التي وضعناهافي شمرح القسم اللخاص من قانون العقوبات 
السوري . وقد 1 ثرنا أن تقتصر في هذا المزء على بيان أحكام اجر الالواقعة 
على حياة الانسان وضلامته » مرجئين اللوض في أحكام الجراثم الواقعة على 
المرية والشرف » بغية إصدارها في جزء مستقل يؤلف حلقة في سلسلة جموع 
الشروح التي أعددناها في التشريع الجزائي ب واللّه من وراء القصد . 
خا كه | 


(9) نقض مصرى ١6651١-١-514‏ فيتجموعة | <كام النقض :س م رقم *'” ١‏ كم 
(؟) نقض معري ه«"  ١461-1١‏ في جموعة| حكام النقض:س م رقم ة ؟ ا صني *”, 


+ ١١5 


عات المصادء 


المصادر الي نثيتها هنا لدس تعدادها على سبيل المصر »> فقد ورد فى صلب 
الكتان 6 و تحال أبو ابهوفصوله وأيحائه اسعاء كثيرة ار اجع اخرى اعتم.دناها في 
معامة مو اضيسع معيئة وحل” ممشكلات تفصيلية دقيقة تثيرها حر ام الدم»فليعد 
إلمها من دثاء» و لنقتصر نحن هنا على تدوئ المراجع العامة الهامة ٠‏ 
ا اللصارر ف الهم العر مسر : 
51 الأو لفات : 
١‏ أحمد أمين : 06 قانوت العقوبات الأهلي» القاهرة » ع؟98١.‏ 
أحمد صفوت : شرح القانون المْنائي » القسم العام» بسو١‏ . 
س0 السعمك مصطفى السعيد : الاحكام العامة في قانوت العقوبات » القاهرة » 
الطمعة الثالثة » بناهو1. 
؛) - حندي عبد الملك : الموسوعة اطنائية » ه أجزاء» القاهرة » الطبعة 
الكانية » يمعو١‏ 
ه حسن محمد أبو السعود : قانون العقوبات المصري » القسم الخاص >اطزء 
ارال في الرائم الملسة بسلامة الجسم والسترقة والتصب »© 
الاسكندرية » ١هموا.‏ 
1 - ومساس بهنام : القسم الخّاص في قانو نالعقوبات» الا ستكندرية4686١.‏ 
روف عند : حرات الاعتداء عل الاشخاض" والامرال ف القااررة 
المصري » القاهرة » الطبعة الثالثة © /1960. 


> 


جح" ل 


م - وؤوف عبيد : ضوايط تسب الاسم الحاية في القنون المدري » 
القاهرة » 5ه9١.‏ 

8 - وؤوف عممك : السسية في القانوت الحنائي » القاهرة >» .وها . 

.١954-١ سامات بمات : القضاء المنائى العر افي »م أحز اء» بغد اد » ع6‎ ٠ 

. ١و. عك العزيز مد : شرح قانون العقوبات» القسم العام » القاهرة» مع‎ ١ 

؟؟ - عمد الهادي المندى : التعليقات المديدة على قانون العقوبات الاهلي » 
القاهرة » ١90‏ . ظ 

عيلك الوهاب حومد : المقوق اطزائية العامة »6 دمشتى »2 الطبعة 
الخّامسة » وهة١ا.‏ 

» على أحمد راشد : مبادىء القانرن النائى » المزء الاول » القاهرة‎ ١ 
اسه قاس ا كن‎ 

ه١‏ على أحجمد راشد : موجزالقانون اطنائي»القاهرة»الطبعة الرابعة 19616 

ا على بدوى : الاحكام العامة فيالقانون ا نان » القاهرة» مم9١‏ . 

لل على زى العر الى : القضاء الجنائي » القاهرة » ١١‏ . 

6 عد كام مر مي والسعيد مصطفى السعيف: شرح قانو ذالعقو با تالأصري 
الحديد » الزء الاول» القاهرة » الطمعةالثالثة» .١9.4‏ 

. تمد مصطنى القلل : فى المؤولة الطتائة» القاهرة» 40ل‎ ٠ 

.ب - مود ابراه امعاعيل : شرح الاحتكام العامة في قانو نالعقويات» القاهرة» 
الطبعة الثانية » .وه9١‏ . 

١ك‏ #ود ابراهيم اسعاعمل : عن اشام 4 ف حر الم الاعتداء 
على الا سشخاص وحراأمالتزوير» القاهرة» الطبعة الثالثة» ٠ه.و١.‏ 

» مود مود مصطفى : شرح قانوت العقويات » القسم العام » القاهرة‎  »» 
الطبعة اخافية » .كق. أكأفا.‎ 


لك 


م؟ ‏ مود مود مصطفى : شرح قانون العقوبات » القسم اخاص» القاهرة» 
الطرعة الرابعة » 1١65‏ . 

:> تمود نخيب حسني : دروس في قفانو'_ العقوبات ©» القسم العام » 
القاهرة » مم9١‏ . 

6 تحوة بحي حسني : دروس في قانون العقوبات » القسم الخاص » 
القاه رة »> لامية١؛‏ ! 

6 0 موه نحمب حسنى : المساهمة اطنائية في التشر يعات العربة . 
معهد الدراسات العر ماله » القاهرة » .وا أإكهةا. 

؟ ‏ محمد الفاضل : ارا ثم الواقعة على أمن الدولة»؟ لاص »د مشق “رهة١.‏ 

> - محمد الفاضل : الو حيز فياصو ل انحا مات از ائمة»اطزء الارل»؟؟_“ص» 
دمشق اكوا. 

ب - الرسائل والاحاث : 

١‏ اعد د خلنة ره ل ا 

- عمك المهممن بكر سالم : القصد اأنائي في القانون المصري والمقارن » 
القاهرة » .وهو١‏ . 

عم عير السعيد ومضاث : الر كن المعنوي فى اخالفات» القاهرة » .9هو١‏ . 

1م ل شرل نيازي دتاته : حرا ثم اليغاء » القاهرة » ١١59١‏ . 

؟م - مود نحيب حسني : ألق في سلامة المسم ومدى الجابة التي يكفلها له 
انوت العقوبات . نحث فى كلة القانو ن والاقتصاد» س وم »العددالثالث 
لعام 4 ص بوره د سمه . 

وس مود مب حسنى : القصد انان بحث فى حلة القانون والاقتصاد» 
س ,/ ”* المددان الاراك والثاني لعام ا ص هلم وما بعدها » و سن 
بهم » العدد الاول لعام 4 ص 15 وما بعدها . 

عم محمد الفاضل : الا نحاهات الحديثة في التشريع الطز اي المقارن. تحلة نقاية 
حامي دمشق» العدد ١‏ » لعام ١9٠‏ »> وكحلة امحامي اللمنانية في بير وت » 
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الاعداد ؛ © 6095 95 > لعام ٠«-بة١‏ ”6 وجموعه ات العامة في حامعة 
دمسق للعام ال1امعي بهذ ١6 5٠‏ : 


ح - الحلات ومضوعات الاحكام : 


وم - جموعة التشريع السوري » وتصدر عن وزارة العدل في دمشى 

دم - مجموعة القوانين السورية والنصوص الالية وتصدر عن وزارة الزانة 
دمشق” 

ام - التقارير السئوية الى تصدرها وزارة الداخلمة فى دمشق عن حالة 
الامن العام . : 

مم .- جموعة القو اعد القانونية التي قررتها محسكمة النقض و الابرام المصريةفي المواد 
امنا ني » وضعها مود نل مر ف 7 أحزاء» القاهر 5ه 

وم - الفبرس اطنائي» وضعهحمود احمد عمر لقضاء محكمة النقض المصرية من 
نوثمير (تشسرن الثاني ) 4 -ى | كتوير ( تشسر بن الاول) 46 . 

٠ع‏ جموعة أحكام حكمة النقض الصادرة في المواد النائية» وتصدرها تباعاً 
حكمة النقض فيالقاهرة ايتداء من6 1١١‏ كتوبر (تشسرين الاول) .١965‏ 

١غ‏ المجموعة الرممرة المصرية في القاهر: 

؟؛ - جموعة القواعد القانونية التي قررتما محكمة النقض المصمرية ( الدائرة 
المنائية ) في حمسة وعشرين عاماً » منذاول انشائما فى سنة .م6١‏ 
دتى وس وو وهول » اصدرها المكتب الفني في حكية النقص 
المصرية في ادن » القاهرة» أهوا. 

سو كلة القانون» وتصدرها وزارة العدل في دمشق . 

4ح - كعكلة نقاية المحامين في دمشق . 

ه؛ ‏ كلة الحاماة في مصر . 

5 - تحلة التشريع والقضاء في مصر . 


0 


- كحلة الشرائع فْ مضر . 

تحلة الحقوق» ويصدرها أساتذة كلية القوق في جامعة الاسكندرية. 

هع - ككلة القانو تو الا قتصاد » و يصدرها اساتذة كلمة لقوق في -امعةالقاهرة : 

وه - تحلة العلوم القانوئية والاقتصادية » ويصدرها اساتذة كلية اللقوق 5 
جامعة عبن شمس . 

وه المح المنائية القوممة » ويصدرها المر كز القومي للمبحوث الاجتّاعسة 
والطلْنائية في القادرة . ْ : 

؟ه - ححلة مجلس الدولة في القاهرة . 

عه حلة ادارة قضابا الحكومة في القاهرة . 

وه - الخلة القضائية» وتصدر فى بيروت (لينات). 

66 ل الشراة القضا ثمة اللمئانة » وتصدرها وزارة العدل اللمئانية ف ديبروت. 


اح - عله امحامي » وتصدر قُْ ديرووت (لمنات). 


اا المعارر ف الله ابر كاسم : 
1 امو لفات : 


718[1لتاء 12 ععتاعة"ام مضه ععمعل1لاء ,عستلوء1 :1م0ططء41 - ر/هة 
.5 .,50602م.]آ .0ه 315 .3565© 

.4 ,.015؟ 3 .5120© 01 1.35 : 8111:0112 - 55 

,13559 128[1 0ه 10 1211001111012 حكث : 0125ل 210 01055 -- 59 
.15 ,2002م.آ ,.0ء 3101 

. 1948 ,1359 11221281© 02 5ع35) : 226551012 - 00 

-12018128 ,185 [ق7تسسكه 01 و5ع1م1ء12ام لنمتاعصع) : 25211 --61 
.8 ,.0»© 201 2 ,720115 


- 4598 - 


,. 0ه 1715 ,وككهآ 7«8[1تمسسدهء : ©1عط517115 2201 83215 62 
ْ .43 «دملصدمآط 2 
.19590 ,021010 ,13597 11 2[ 311581101) : 2501201:6 2204 252212 0353 
لع 0ع1 11128ناع21:056 3130 159ل رع1ء(1 :1772151 2120 25011561 - 04 
,.6»0 2001 روع85»© 1112111181 © 


و 81211105 ) ,.لع غ16 ,كوا لك اك 01 00/1125 : 2123ع26 - 65 
.12 


1 ©" 50181 3110 1156166[ 112111131ب) :132111111111 - 66 
., 101001 

.148 ,201012م6.آ ...لع .1011 ورعصطلضء 5) : 1ع21155 6 

01 ع1316ء1201 ) مكو[ لمتط[صاضعهء عط 1ه أوع014 لك : عطمعء81 - 68 
0 .1020102 ,.له 911 .( وععررء] 

.5 486 211 10[ 5ع12[1]1اع2 220 12165 : 81111111161 - 69 

-2210) .18590 221231اله 2ه 5ع5قر) :511211286 2210 1111121 --- 70 
3 ,عم108اط 

-[لط) وع0111ع106م 320 ككق]1 281 1نصلهء 2ه وعو5ج,) : 57216 - 1 
60000 

,1011 1659 ,.0)© 1211 ,,ة01؟ 35 ,135 112011121) : 70-1-1210 
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.1366 78[1[تطتضء عغطا لحة ع]!1! 01 بااأتأاع وه عطط1' : 177111131215 73 
,1,0110101 

. 1953 0101012آ , ؟1"1212231:13599)) : 771111211225 - بل 


ب - المجلات ومو عات الا حكام : 
111١‏ 15261019 75 
.5 11111831© 035) - 706 
0" 222631 021231 1,) 77 
.1 »51216 222116212 د :1315012 - 78 


70 - 181970052 
80 13599 5 


0 لل 


81 1235 

82-- [3577 0112311117 617 

16117 1356 لخزءع 8100 - 83 

/058 185 ع1104ط دمة) ح 84 

701159ع 1357 116311ع جرخ - 85 
.1" 001111 51121216 513165 0م166 دلا - 86 
1597 15112 هآ 11221221ب) 6/7 

38 -- 23127310 1359, "1 

99 - 001321198 185] 17 

90 - 1816 1319 11 

0901 - 1112123123 13551 16. 

01281 ع0[116م عط1' 92 

.1 3201 1358 1281 0طاتاء 01 1021 ناه[ ع1 - 98 
7 نل طذأاع0 01 لأفطندناهوز 15 0ط عط'1' - 94 
0 01 281ناوز ائتاصط ع1 - 95 


.20113 011281طاندهء 1ه ببرع1لاع2 121123110291 - 96 


ثانكا لل الهار رافق اللم الف لدم : 


ل المو لفات : 


11111111 01011 311 11111:0011611011 : 282320271205912 ع2 1ع©2ظ - 97 
9 ,83215 ,ع21ء8161 2ش[ ع0 
1012659 3 .1110266115© :6811م 20065 و5ع.] : 1ع6ع2ه 98 
١ ]83 115, 192/-160.‏ 


- 062106 581غم 11ه:01 أءع 509161016 6291م 101016 : ه8611 - 9009 
و2315 و5ع20183116ع] 121115 , 011111011؟ع 1:5ت3اعرآ و6181 


1801. 


وباو ل 


121-49 ع0 <اوتأاصء5 م هآ : أععطقة © 2رموو86 - 100 
3 ع0 غ716مغ 1ص[ أع ع طتقسصطتط ع1 15 عخاصمء 
.5 2 .1950 ,231515 ,35 [ناب) .60 .ةزعم 

ع0 ع1 “اناه 7218]10]065 10065 : 101111116 عق 2122616 - 101 
.5 و2315 ..60 “2 .015؟ 7 ولوصغم 

بعضرق2 .0:1623[(12 ©12ناق109] نال [قطغم ع00:) : 03821211623 --102 
1552 

,23115 ,6281م 0116ل عل 815161 : 021165 - 103 

بل8صضغم ع0هه تال ع ضسرمغط] : ي171116 اء 116116 ,021156211 - 104 
,2515 ,7019 .7 .60 »6 


صعنام 9ع [28غم ع200 1لوع017 10 : 13202501 أء 0161011 - 105 
.9 ,بوع1ة:) ع1 ,.1آ .1 ,016 7طة 


511155 [28غم ع0 ع1 “اناه »©8[11ادع ددغاغ 01:5 ه) : ع0162 - 106 
,1.3115321آ .7015 3 

ورعقة16.[ .015؟ 3 ,رلوضغم 01011 ع0 [ع1امقك]ةا : 06025123214 107 

-©006) 06 0111:5») 011681102رم8 502 اء 6281م 1.2101آ :2610811 - 108 
وع811) هنآ و( غ31"زم] 

و1115 ووع تلك قعل ع نان تاغطقطمرلاة ع01]اعم 16 : 261222521 - 109 
.49 ,ؤ5اتروة2 .60 “5 ,015؟ 2 .0211:356211025»© 


-11] أع 5زنامه وع0 م10212[11اء ع1 1اةظ : 286116 821015112 --110 
.5 ,7015 2 ,0 *5 111183112[ 


8غ .650101102 ,01718125 ,0181م 017011 ع[ : 2012© - 111 
2 وو1حعزق2 ,[ع211 

ش[1إع "ناوالا .015؟ 3 ,غ201طع لودغم ع000) : 02012 --112 
1952-6 ,23115آ] 

لقطغم 01016 1ك 21811116 أء 601116ط] 3116" 1 : 2112110 - 1153 
و,15ة"! .015؟ 6 .60 “3 .15لة؟32"] 


.ل 26 .عو1عط لودغم ع00»© هال ع21211ء ص١‏ دده) : 15عع05ع© -- 114 
.1 .,وهة11ع2الا8 ,7013 2 


115 - 0 11عع1‎ : 121100311012 515 112212010814, ١01 1. 2215, 
1948, 


كما 


و3820 .!ان ؟3 ,6281م 001 ل نلوغ مغم وعم أع ملآ : و11ج8 - 116 
.1250 

,ع1 00131,164 01011 اع غ11لودنق0 ع0 دع!! عآ:21وه820 117 

21م 01011 ع0 عنمن 1أة1م أء ع100م0غ1ا غ111 :81151162637 - 115 
,1933 ,ملعو روء نه 11اصر 06581 ع*1تالغع7270 ع0 اع 
501221613 <<ناع0 عع ىع 

-11121© 18 ع0 ناة اع تانق0 100 5ع دناغ11 770 5عآ : 7212218 - 119 
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- ه16؟ - 


ى علئة الطرعة الثامة 
رط الطعة الأول 


المخدمة 


قازون العقوبات وأفنامه 
نار ارام واشمسه 
ضواط التيويب 
تبويب الرائم في الشريعة الرومانية 
تويب ارام في النشر يعات المزائية التقليدية 
نقد 
تبويب الجرائم في التشريع المزائي الحديث 
وال" : قم الفرد ومنافعه القوقية 
انما : قي الماعة و منافعها الحقو قية 
تبويب اطراثم في القسم الخاص من قانون العقوبات السوري 
التشربعات اطزائية اخاصة 
المشاكل الاساسية التي تطوحها دراسة احكام القسم الخاص 
من قانوت العقويات 


ا 


أولاً : تعيين محل ارية 
ثانماً : د يد اركان ار عة 
الغا : المزاء 

حطة البحث 


الكتاى ارول 
ا رأ الو اقعة على حيأة الانسان وسلامته 


المواد 579 2 664 
اناك ساول 
المواد زه -ىزه 
تعر يف القتل 
القتل المقصود في قانون العقوبات السوري 
القتل المقصود العادي او السمط 
القتل الأقصود انف 
الور الاحقة 


قد 


لماك ل 


الصفحة 


آم 
١‏ 
6 
0 


5/ 


ده اره4؛ 


الحم ده 


مج اليحث / 6 
الفقع.ءل اررأول 
القتل في الإطار التاريخي 6 - للم 

عر ص تار كي 1 
1 -َ القتل ف شر دعة مور القدعة 211 
كك القتل ف شعر بعة الاعراق 5 
كك القتل ف شمر دعة الرومان أ؟7؟ 
القر فى الشرائع الاوروسة 070١‏ 
و - القتل فى الشر بعة الاسلامية اف 

انواع القتل في الاسلام يف 


الفصل المابى 


الفكل المفضوة الايط ا ”ا 
المادة ممه 
6ن /ل/ 
ملاحظات عامة مم 
نص المادة سسموم به 
متى مكو ن القثل المقصود د أو عاديا ؟ يه 


- 


لكان جرع القن المتصو السيط 
الراكد الاوك 


حل الجرعة : ال سان الحى 
امنا كز القانواية الى يننا عن هذا الر كن ا 
المحني عليه في حر ام القتل لا كوت إلا إنسانا حما 
ما القول بالاقرام الابتداسة 9 
الاعتداء على ممست بقصد القتل 
تدك فكرة اطرعة المستحملة 
الحنين والولمد 
الاحباض والقتل 
هل تشئرط قايامة المماة9 
الملسرفوت على الموت 
منافشة 
الات هذا ار ادن 
الر كان الثاى 
ادن المادي : الاعتداء المميثتث 

تبيد 
عناصر الركى الاري في مر انم الفئل اللقصور 

العنصر الاول : فعل الاعتداء 

لا عبرة لوسملة الاعتّداء 


بولا ا 


الصفحة 


الاج سك يال ١1‏ 


١١ه /لاؤ-‎ 
١ 
41/ 
19 
1 
1 
6 
١٠١4 
| 8 
١١١ 
١١ * 
11 


الراك نكر 
0 
7 حت اضر 


1 00م 
١‏ 


الاعتداء المماشر وغير المماشر 
لاما تراد 
الاثر المتراخي في الا تاد القضائي 


تفاقم النقيجة في التشريع السور 


حا : 


تعد ذ أففال الااعداء و مراحله 

المسائل الى تطرحبها دراسة فعل الاعتداء على اطراة 

المسألة الأولى : هل 'يشترط فيفعل الاعتداء على المماة ان 
نكو ن قاتلا اطممعته 7 

المذهب الملوضوعي 

مشكلة اطرعة المستحيلة في القتل 

نقد هذه النظرة 

رأي غارو 

المدهب الذالي 

انتصار المذهب الذالي 

في مانا 

فى فرانسا 

م 


المسألةالثانية : هل *يشترط في فعل الاعتداء ان يكون ماديا 


ام يكن ان يكون احماناً غير مادي 
مشكلة القثل بوسائل غير مادية 
افراننا 
نقد الؤقه ال 


فى 


ءلم 


٠6 
١ 
١ 
١ 7 


١٠6١ 
١هأ‎ 
١6١ 
١ ©" 


كارا 


مو قه الفقه والقضاء في سو رية<مال مشكاة القتل بوسائل غير مادرة 


0 


المسألة الثالثة : هل'يشترط في فعل الاعتداء ان يتكون انجاباً 
ام يكن انبكون أحياناً سلمياً 

مشكة القتل بالامتناع 

وضع المشكلة في إطار القواعدالعامة 

امل تطممقية 

١‏ -المدهب الفردي 

ع اس ا الاشرارى 

اال ال ري عل مقع الاسساء الام اشيم 
الز افي احديث 

موهف الفقه والقضاء في مصر 

القتل بالا متناع في التشريع الجزائي السوري 

اخلاصة 

العنصر الذُاني: حصول الموت 

العنصمر الدا لث: علاقة السمدية بين فعل الاعتداءو حصو لالموت 

أمثلة عملية 

تعدد الاسياب واتسشلكل اننا نبج 

النظر بات القانونية في علاقة السسة 
اولا. ‏ عالة زعدة الااساتث 


١‏ ب نظربة تكافوٌ الاساب او تعادها 


- كم١‎ 


؟ - النظر نات الاخرى : 51 
فلأتي الور 1" 
ب- نظربة السدب الفعال او الاقوى عرض 
ج - نظرية السيب الملائم 1" 

ثانياً ‏ حالة تسلسل النتانح اال 

السسة في الفقه والا<مّاد والتشر بع الأقار ن ع 

1 السيبية في فر نسا 01 

3 السفسة في انكاثرا 7 

جح السيمية فى المانما كنيف 

د السيبية في ايطالما م 

ه ‏ السديية في مصر م" 
ألا دعاد المحر ي القديم 2-5 
الا<تهادالمصر يالكديث 258 

و السسية فى سوردة ا" 

ببان علاقة السيسة في ال ورقاية حكمة النقض ” 


الركن الثالف 
انان المقدوي : 4 القتل امارد حلت ورا 


6 
التعر يف بالنية اوالقصد ار مي في جرئة القدل المقصود السيط 5م 
عنا صر القصد فى حرعة القتل الاقصود السمط سو 
العنصر الاول : إرادة الفءل ان 
العخصر الثاني أر أدة النتمحة هم 


- اند - 


5 القصد المماسر 
ن- القصد الاحدالي 
لفحل الاحئالي ف التشر بع الحراني السوري 
القصد الاحجّالي في الاجتهاد القضائي المصري 
القصد الاحتالي والنتائيم المتجاوزة قصد الفاعل 
العنصر الا لث : توقع علاقة السدسمة 
متي ينغي أن يتوافر القصد في جر الم القتل الأقصود 
القصد العام والقصد الخاص 
القصد و الدافع 
القخر ارد وغير المحدد 
الغاط في سُخص الجن عليه والططأ في التصويب 
موقف الشارع ارال ي من مشكاة الغلط في شخص اتن عليه 
والخطأ في التصويب او توحمه فعل الاعتداء 
القصد م والقصد المشد: في جراتٌ القتل المقصود 
اثنات نمة القتل او قصد ازهاق الروح 


عقو ده القتل المقصو د السسيط 
العم اثالك 
المادتان 4ه و هبه 


القنل المقصود المشداد في التشريع الطزائي المقارن 


القتل المقصود المشد دفي قاذو ن العقوبات السوري 


ع0 


الصفحة 


خض 
ا 
52710 
536 
11 
كفي 
//5 
ا 
5 
أ 


سد وروم 


دل ١‏ 
ردير 


الك ةده 


البحث الآأول : ظروف الشدرد ابي عل عقو به 


لقتل المقصود الااشغال الشافة اللو يلة 05-700" 


المادة 6ه 
همك و لصلمف : لض 
اولاً - التشديد المني على أساس الدافع ام 
١‏ الدافع تعنى الماعث وصورته الوحيدة : السيث السافل ‏ هيم 
» - الدافع تعنى الغابة القصوى وصوره ااثلاث اك 
ملاحظات ونقد 0 
تحلمل صور التشديد الثلاث م عنم 


الصو رةالاولى:ارتكا ب القتل تهمد أ الحنئحة او تسهملاا و تنف ذأها وعم 
الصررةالثانة ١‏ اريعت القسل لضا من نوو اذ الناشة 


عن ارتكاب الطنحة اسم 

الصو رةالثالثة : ارت بالقتل للحصو لعلى المنفعة النائحة من اطزيدة .وس 
شروط الفشد بد ف هذه الصور الثلاث ٠‏ كبس 
آثار هدا التشد بد ونتانحه ون 
ثانياً النشد يك الممني على أساس صفة اغني عامه 1 
رطس لق اط ا ل 3 


ب لحلارة ا : أن مكرن 2 عله دما ل لم اطّامسةعشرة بوومسم 
ثالثاً ‏ التشديد الم على أساس اساوب التنفيذ ع 


00 


الخفحة 


البحث الثاني : ظروف التشديد التي تحعل 


عقوبة القت لالمقصود الإعدام الراك ا 
المادة همه 
نض الماده معن اسم 
هيد وتصطيف 1 
أولا : العيك ي9ياسم 
سيق الاصرار في مصر ٠‏ اسم 
عناضر العمد او سيق الإصرار راس 
١‏ - عنصر التفكير الحادىء او الروية فض 
؟ عنص الزمن او المدة ع انم 
المظاهر أو القران الي ستدل ممأ على توافر عمد م 
اليد (الرش + بام 
مالا بشترط فى العمد ا 
بياث العمد في الك ١م‏ 
نقد م/م 
العمد وتعدد ااتّهمين رم 
ثانياً : قتل أحد الأصول أوالنروع ارم 
قبمد ومقارنة 2 


شرو طتوافرهدا الظرف المشددو المشا كلالقانونية التى بثيرها .“هرم 
الاشتراك في قتل الأصول أو الفروع 535 


هم" - 


4 ب 
ضغ موه 


الفصمل السرابعع 
القن تعر لين 408 


المواد 6102 


القتتل المقصود اْقدّف في التشريع الطزافي المقارن 66 
القتل المقصود الحفف في التشر بع از افي السوري 0.0 
أولا قتل الو لمد اتقاء لاعار : المادة سمه 1557 
عر ص تار ّي "41 
اا الاي :2 
أركان حرعة قل الولمد اتقاء لاعار 7ك 
اد الأ رركت لفان الف للمدرء 0 
2 الدافع او القصد الح : اتقاء العار 51 
ج ‏ محل الطشرية : معنى الو ليد 2 
د الافي فى جرية قتل الوليد فد 
تعدد اأتّمين في جرعة قتل الو لمد 8ع 
عقوية قل الولمد فد 
ثانياً ‏ القتل إشفاقاً وبناءعلى طلب لني عليه : المادة ممم سمخ .غ: 
هساك ف 
نص المادة مه وشروط تطممقها : 2 
١‏ الشرط اخاص يشخص جني عليه : الإلماحفيالطاب 6ه 
- الشيرط الخاص بشخص اطاني : دافع الإسُفاق بع 
عقوية القتل إسْفاقاً ويناء على طلب المنى عليه 3 
ثالثاً ‏ التحر دض واأساعدةعلى الانتحار :المادة همه 224 


2-00 


هك 
نص المادة مه وشروط تطميقها : 
ارط الارل : الرراكن المادي 
1 المدر رض على ايعان 
ب - المساعدة على الا نتحار 
الشرط الثافي : إِمَام الانتحار فعلاأ والشروعفيه على الأقل 
الشرط الثالث : توافر القصد اجر مي 
الشرط الرابع : ان لايكون لحني عليه عديم المسؤو لية 
عقوية التحر يض والمساعدة على الا نتحار 
اكات التابى 
الإإيذاء المقصود 


المواد 04 الت ]2 مها 
تعر بف و تصد.ف 
المفبو م الضيق للايذاء 
المفبوم الواسع 
المعمار المادي او الموضوعي 
المعمارالذانلياو الشخصى 
الشعل ارول 
الأحكام المشدتركة 
8 


جرائم الإيذاء المقصود 
همك 


- 


5925 98 


رج 


2 


الصفحة 


أولا تت الر كن المادي : فول الارذاء أوالاءتداءالماس بسلامة اسم بم" ا 5 


1 جح الضر ب 
- الحرح 
ارارم 
١‏ و 4 الايذاء المءنوي 
فشكن الإ يدا الا ماع 


ثااماً ‏ الر كن المعنوي :قصد الايذاء اونية المساس سلامة اسم 


تحديد القصد في جر امم الايذاء المقصود 
الفرق في الر كن المعنوي بين حر اثم القدل المقصود 
وحراثم الارداء المقصود 

لامقاصة فى الايذاء 

ده 

الشروع في حرام الا يذاء الأقصود 

علاقة السيية في جرائم الايذاء المقصود 

إثمات الر كنين المادي والمعنوي في حرام الايذاء المقصود 
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التشحمعية في القانون الحنائي لعام 96١-١5وا).‏ 
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